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لسبالله الرس اش 
قال بدر الدین الزرکشی فی مقدمة البحر احیط: 
کات التقریب والإرشساد للقاضی ابی پک 
هو أجل كتاب صنف فى هذا العل م مطلتاً". 

4 ء 2 

وقال ايضا : 

۲ [ حتی جاء القاضیان : قاضی السنة أو بنرك 
٠‏ اطي وقاضی المعتزلة عبد ا با فوسعا العبازات 
وفكا الإشارات. تا الإجمال. ورفعا الإشكال واختی 













الناس بأثارهم, وساروا على لاحب نارهم؛ فحرروا 





وٹرروا وصوروا فجزاه الله خير الجزاء ) . 
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| حقوق الطبع محفوظة © م. لا سمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه : أى نظا 
| يه ْ في أي نظام 
| ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 


| دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


الي .طط سرمي سر سسا ل 





باب 
القول في العموم والخصو ص 


إن قال قائل : خبّرونا ما العام وما الخاص وما حدهما؟ قيل له : أما العام 
فهو «القول المشتمل على شيئين فصاعداً»(١)‏ : 

والدليل على ذلك أن العموم فى اللغة هو الشمول. ولذلك يقال عممت الجماعة 
بالبر» وعممت زيداً وعمراً بالعدل والمدح» وعممت البلدة والعشيرة. 

فكل قول اشتمل على شيئين فصاعداً فإنه عام فيما اشتمل عليه. ويجب إذا 
كان ذلك كذلك أن يكون العام ما اشتمل/ عليه" شيئين. وأوسعه وأعمه ما يتناول 
جميع الجنس على الاستيعاب والاستغراق( ", وآن يكون ما بينهما عام من وجه 
وخاص من وجه. فيكون عاماً من حيث اشتمل على ما يتناوله من الأعيان 





)١(‏ یظھر من تعریف الباقلاني للعام أنه يرى أنّ العموم من عوارض الألفاظ حقیقةء وإنما يستعمل 
في المعاني والأفعال مجازاً. وهذا ما أفرد له الباب التالي. وقد عرف الغزالي العام بما يقارب 
تعريف الباقلاني حيث قال : «هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علی شیئین فصاعداء 0 
احترز عن بعض ما يمكن أن يرد على حد الباقلاني فابدل «القول» باللفظ الواحد احترازاً عن 
مثل ضرب زيد عمراً حيث تشمل اثنين لكن بلفظين. وقال من جهة واحدة حتى يخرج دلالة اللفظ 
المشترك على معانيه أو دلالة اللفظ الذي له حقيقة ومجاز لأنه يدل من جهتين. 
وبقريب منه عرفه ابن برهان في الوصول ۲۰۲/۱. وینظر تعریف العام عند الأصولیین: المنخول 
ص۱۳۸ وارشاد الفحول ص"١١‏ والإحكام للآمدي ٠٤/١‏ والمسودة ص٤۷٥‏ ونهاية السول مع 
البدخشي ٦/٢‏ والحصول ٦١١۳/۲/١‏ وجمع الجوامع مع البناني ۳۹۹/۱ والمعتمد ۲۰۳/۱ 
والتمهید لأبی الخطاب ١/٢‏ وروضة الناظر ص٢٢۲‏ وا میزان للسمرقندي ص۷١۲‏ وأصول 
السرخسي ١ .۱۲٦/١‏ 

(؟) الصواب (على) بدل عليه . 

(۲) عقد السمرقندي في الميزان ص٠٠٠‏ مسالة يبين فيها هل شرط العموم الاستغراق أى الاجتماع 
فقط. ونقل عن الجصاص وأبي زيد اشتراط الاجتماع والكثرة دون الاستيعاب. ونقل عن مشايخ 
العراق أنهم اشترطوا الاستيعاب. وبين مدى تأثير هذا الاختلاف على وضع حد للعام. 
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والأزمان» وخاصاً من حيث لم يتناول مما يقع عليه الإسم أكثر من ذلك القدر. . 

فأما الخاص: فمعنى وصفه بذلك أنه قول واقع على شيء أو أشياء مما 
يتناوله الإسم في وضع اللغةء أو مما يصح وضعه له وإجراؤه عليه» أو بعض ما 
يكون الإسم متناولا له أو لغيره فلذلك کان قولهم اضرب زیدا) خاصاً في زيد 
دون غيره. رقولهم اضرب الزيدين خاصاً فيهما”) دون العمرين وغيرهما من 
الزيدين. وقولهم أذل المشركين خاصاً لوقوعه عليهم دون المؤمنين. 

وقد يكون الخاص من الخطاب خاصاً لتناوله بعض من يجري عليه الإسم: 
ويكون خاصاً لتناوله ما يقع عليه الاسم دون غيره ممن يكون يصح وقوعه في 
أصل الوضع عليه. فقولهم اضرب الرجل واضرب زيداً خاص!) في بعض 
الزیدین وبعض الرجالء وكذلك الرجلين والثلاث والعشرة؛ وهو لذلك خصوص في 
بعض من يصح أن يجري الإسم في أصل الوضع عليه؛ وبعض من یصلع تناول 
الإسم له ولغيره بعد التواضع عليه. وقولهم اقتل المشركين وعظم المؤمنين خاص 
في المؤمنين والمشركين لتناوله لفريق دون فريق ممن له ولغيره اسم يعمهما. فهو 
قوله العلماء ذو الألباب والناس وما جرى مجراه؛ أو لبعض ما كان يصح وضع 
اوس وچ عي > ولا يمكن أن يذكر في حد کون الخطاب عاماً وخاضنا 
سو ها ذكرناه من جميع صفات الكلام التي يشركه فيها مالا يوصف بانه 
عام وا خان 

فإِن قال قائل : أفيجوز على هذا الأصل أن يقسال إن العام خاض و 
الخاص عام,؛ وأن المعموم مخصوص؟. 

قيل له : لا يصح أن يقال ذلك إلا على الاصل الذي فسرناه من القول العام 
الشامل لأمور خاص فيها على تأويل أنه متناول لها وحدها دون ما عداهاء فیکون 





)٤‏ في المخطوط (زيد). 
)0( في المخطوط (خاص فيهم). 
)٦(‏ في الخطوط (خاصا). 


عاماً فيما تناوله واشتمل عليه/ وخاصاً من حيث لم يتناول غيره مما يلحقه ۲۲۷ 
الاسم أو مما کان يجوز في أصل الوضع إجراء الإسم عليه»ء أو ما يصلح أن 
يكون الإسم متناولاً له ولغيره» فإن أريد بوصف القول قائم خاص٠‏ وأنه معموم 
العموم" الذي هو استغراق الجنس٠‏ فإنه ليس بصحيح على التحقيق» ولا مستمر 
إلا على أصل أهل الخصوص,» ولا على مذهب القائلين بالوقفء» ولا على مذهب 
ومشركون ونحوه من الجموع المعرفة والمنكرة) موضوعة للخصوص الذي هو أقل 
الجمع, ولیس ہمفید للعموم والاستغراقء فكيف يصفونه بأنه عموم وأنه 
مخصوص» وهو ليس بعموم. 

وأما أصحاب الوقف فإنهم يقولون : إنه لفظ مشترك متردد بين العموم 
البعض وقصر إليه به فصورته بحالها لم تتغير. ولا خرجت عن أن تكون موضوعة 
في الأصل للاستغراق» وإنما تستعمل في البعض بقرينته وقصد المتكلم بها إلى 
بعض ما وضعت له لا نص موضوعاً لذلك البعضء وهو إذا استعملها فيه كان 
متجوزاً باستعمالها فى غير ما وضعت لە, فيجب لذلك أن يكون المراد بقولهم إنه 

للعموم» وهم الكثرة من العلماء. 

ومنهم من قال لا يوجد ألفاظ خاصة بالعموم بل هي حقيقة في أقل الجمع؛ وهم الذين سماهم 

الباقلاني أصحاب الخصوص. 

ومنهم من قال بالوقف على أن هذه الألفاظ الذي اعتبرها قوم أنها للعموم هي ألفاظ مشتركة 

بين أقل الجمع والاستغراقء ولا تحمل على أحدهما إلا بقرينة تعين أحدهما. وعلى رأس هذه 

الطائفة أبى بكر الباقلاني. كما سيظهر ذلك من خلال هذا الجزء من هذا الكتاب. 
(6) في المخطوط النكرة بدل المنكرة. 


۲۰۸ 


عموم مخصوص أنه مستعمل في بعض ما وضع له واستعماله في ذلك لا يُصيره 
موضوعاً له» فيجب أن يكون متجوزاً به ويجب أن يكون قولنا إنه مخصوص أن 
المتكلم به قصد الخصوص الذي ليس بموضوع لەء وذلك مجاز من الاستعمال, 
ولا يجوز أن يصير خصوصاً بقصد المتكلم إلى ذلك لأن ذلك يوجب فيه أن يكون 
عموماً بحق الوضع وموجب الإسم» وأن يكون خصوصاً بقصد المتكلم به إلى 
بعض ما وضع له؛ فيكون عاماً خاصاًء وذلك باطلء فيجب أن لا يكون معنى هذا 
الإطلاق أنه لفظ وضع للاستغراق أو ثبت للعموم وقصد به بعض ما وضع له» على 
أنهم يقولون إن اللفظ إنما يكون عموماً إذا عري من جميع قرائن التخصيص. 
فإذا ورد مقترناً ببعضھا فلیس هو اللفظ الموضوع للعموه(). فكيف يكون عموماً 
موا ظ ظ 

وكذلك قولهم خاص أريد به العام إنما يعنون/ أنه لفظ وضع للخصوص 
وأراد به المتكلم العموم؛ فهو لذلك مستعمل له في غير ما وضع لهء والذي به 
يصير لفظ الخصوص عموماً قصد المتكلم به إلى ذلك؛ وما به أيضاً ‏ يصير 
اللفظ المشترك بين العموم والخصوص خاصاً أو عاماً إنما هو قصد المتكلم به 
إلى ذلك وإرادته له ولذلك كل لفظ مشترك بين شيئين أو أشياء إنما يصير 
مصروفاً إلى بعض محتملاته لقصد المخاطب به إليه دون غيره؛ ولا شيء يمكن 
أن يقال إنه مصير("') لذلك إلا القصد والإرادة على ما بيناه دون صنيغة القول, 
ودون حدوڅه وکونه مدرکا؛ > ودون العلم به والقدرة عليهء وسائر ما هو علیهء» وما 
المتكلم به عليه من الصفات» فثبت بذلك أنه إنما يصير عبارة عن العام أو الخاص 
بالإرادة والقصد» وبالله التوفيق. 





و ںہ أو بالخصوص بنا ء على إرادة المتكلم باللفظ. 
(۸) فی ا اقطوط (فَضَبرا) 


باب 


القول في امتناع دخول العموم قفص المعاني والأقعال 

إن قال قائل : قد ثبت بما وصفتم کون القول المشتمل على المسميات عموماً. 
فهل يصح العموم في المعاني والأفعال التي ليست بقول(')؟. 

قبل له سر لان أهل اللغة قصروا القول «عموم» على القول الذي وصفناه من 
حيث كانت متناولة لأشياءء ولم يصفوا شيئاً غير القول بذلك. 

ومما يدل على استحالة كون الفعل والحكم عموماً وإن جاز أن يقال عمهم 
ومقصور عليه غير مشترك بينه وبين غيرهء وكذلك البذل والمنع وكل فعل أوقع في 
مختص() وفعل به وفعل بغيره مثله. ) 


)١(‏ ذکر الزركشي في البحر المحيط ۳ وما بعدها فیما یدخله العموم وما لا يدخله 
العموم ثمانية أقوال. | 

ونسب للجمهور أن العموم من عوارض ا لمعاني والأفعال مجازاًء وهو الذي يقول به الباقلاني. 

والثاني : أنه مشترك بين الألفاظ والمعاني والأفعال . 

والثالث : أنه ليس من عوارض المعاني والأفعال لا حقيقة ولا مجازا. 

والرابع : أنْ العموم هى للقدر المشترك بين اللفظ والمعنى. 

والخامس : أنه حقيقة في المعاني مجاز في الألفاظ عكس قول الجمهور . 

والسادس: التفريق بين المعنى الذهني والمعنى الخارجي» فيكون من عوارض ال معنى الذهني دون 

الخارجي. 

والسابع : الوقف وهى مقتضى كلام الآمدي في الأحكام. 

والثامن : التفريق بين المعنى الكلي والمعنى الجزئي. فهو من عوارض ال معنى الكلي دون الجزئي. 
وينظر في مذاهب العلماء في ذلك : المعتمد )5١7/١(‏ والمستصفى (۳۲/۲) وا مسودةۃ ص۹۷ 

وروضة الناظر ص٢٢۲‏ ونھایة السول (05/1) والمنخول ص١١‏ والإحكام للآمدي (54/5))/ وإرشاد 

الفحول ص۱۱۳ وأصول السرخسي (١/ه؟١1١)‏ والوصول إلى الأصول (۲۰۳/۱) وشرح الکوکب 

.)۱۰٠۸( 

)٢(‏ في الخطوط (منخص). 





۲۹ 


وكذلك إذا قيل حكم الله في قطع السارق وجلد الزاني حكم عام فإنما ذلك 
مجازء لأآن حكمه على كل واحد منهم بما حكم به عليه من حد وغيره غير حكمه 
على الآخرء والمراد بذكر الحكم في هذا الكلام الحد المحكوم به باتفاق. والموجب 
من حد كل واحد منهم باتفاق غير الموجب على غيره» وغير مشترك بينه وبين 
غیرہء وکذلك ما إذا استوفی الحد من واحد منهم لم يكن مستوفى من جميعهمء 
وإذا عصى بترك حد البعض منهم لم يكن ذلك عصياناً!) في إقامة الحد على 
الباقین./ ٣‏ | 

وكذلك القول في العبادات الموجبة على كل واحد من المكلفين!'). وفي أنها غير 
العبادة الواجية على غيره. وإنما يصح أن يقال أنه قد وجبت على كل متعبد, وازم 
إقامة الحد على كل مجرم بحكم ولفظ عام يشتمل على جماعة من يتناوله الإسم 
أو فريق منهم, فيوصف بذلك لأنه بنفسه مشتمل على ما اشتمل عليهء فأما أن 


يكون الواجب على واحدهم هى نفس الواجب على غيرهء فذلك محال. 


فصل: فإن قال قائل : لم أذهب في القول بدخول العموم في المعاني إلى ما 
قلتم» وإنما عنيت بذلك أن الأفعال إذا اشتركت في أحكام وصفات وصفت بأنه 
عموم. 

يقال له: ما تمنع اشتراك الأفعال والصفات المتغايرة في أحكام وحقائق 
تجمعهاء ولذلك قلنا إن جميع الأفعال والصفات مشتركة في حقيقة الوجود. وغير 
ذلك من الأحكام؛ غير أن الوجود ليس بمعنى ثابت يكون جامعاً لجميعها أو 
متناولاً لهاء وإنما وجود كل شيء منها هو ذاته. وذاته ليست بذات غيره؛ ولا كل 
شيء منها غيرهء ولا ههنا أمر هو وجود قائم يكون جامعاً لها أو مشتملاً عليها, 
فبطل هذا الكلام الذي قالوه. 

وقد اتفق أهل اللغة على أن الأفعال المشتركة في حكم وصفة من الصفات لا 





 )۳(‏ في المخطوط (عصيان). 
)٤(‏ یوجد في المخطوط بعد كلمة المكلفين [وفي أنها غير العبادة الواجبة على کل واحد من ا مکلفین]ء 


توصف بأنها عموم, والحكم والوصف الذين هي مشتركة فيه ومستحقة له( 

وكذلك لا يقال : إن علوم الناس وقدرهم وحركاتهم وصورهم عموم في 
اشتراك جميعها في الحكم لها بأنها علوم وقدر وحركاتء وإنما يقال القول علوم 
وقدر الذي هى اسم جمع مشتمل على ما أريد به عموم. 

وكذلك فلا يجوز أن يقال إن الوجود والحدوث والعرضية عموم لاشتراك 
أشياء في حقيقته. 

ويدل على هذا أيضاً ‏ ويوضحه اتفاق الكل على أن السابق إلى فهم كل 
متكلم في اللغة العربية من قول القائل فلان یقول بالعموم؛ وفلان لا يقول بذلك إنه 
إنما يثبت قولاً ذا صيغة وبنية مختلفاً فى وصفه وما وضع له؛ دون غيره من سائر 
الأفعال والمعانی !”۲ء ولا يفهم 5 ذلك أنه يبت أشياء مشتركة/ في حكم وحقيقة 


وصفة. 

وكذلك إذا قيل قد اختلف الناس في العموم لم يعقل منه إلا الاختلاف في 
حكم اللفظ المدعى وضعه للاستغراق أو البعض أو كونه مشتركاً فيهماء وإذا كان 
ذلك كذلك شت أنه لا مدخل للأفعال والأحكام والأمور المشروعة للمكلفين والواجية 
على كل واحد منهم في العموم» وأنه مقصور على ضرب من الأقوال مشتمل على 


ما تحته وما قصد له. 


فصل آخر يتصل بذلك: 
فإن قال قائل: فهل يجوز على هذا الأصل إطلاق القول بأن العموم 


1 ہ' 





(ه) هكذا العبارة في المخطوط؛ وفيها ركاكة. ويبدو أن المراد بها أن الحكم المستحقة له الأفعالء 
والصفة التي اشتركت فيها الأفعال لا توصف بالعموم. 

(1) اعتمد الباقلاني في إثبات أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة على السبق للفهم عند الإطلاق. 
ومن المعلوم أن السبق للفهم عند الإطلاق هو أظهر علامات الحقيقة كما هو معلوم في علم البيان. 
ینظر في ذلك الطراز للعلوي(۹۲/۱). 

(۷) تقدم إبطال المصنف القول بأن العموم مخصوص في الباب الأول من ھذا الجزء في ص۹ وما 
بعدها. كما أنه بین مرادہ بأصحاب الخصوص ويأصحاب العموم ويأصحاب الوقف. وينظر في 
ذلك تلخيص التقريب لإمام الحرمين لوحة 11 ب. 


١١ 


کرو 


5 


يقال له: لا يصح ذلك على قول أصحاب الخصوص ولا علی قول أهل 
الوقفء ولا على قول مثبتي العموم. 

فأما أصحاب الخصوص فإنه عندهم موضوع للخصوص”2). فإذا ورد 
للخصوص فإنما ورد لما وضع له حقيقةء فكيف يقال إنه عموم» هذا بين الامتناع 
على قولهم. 

وأما أصحاب الوقف. فإنهم يقولون إنه يصلح للبعض حقيقةء وللكل حقيقة, 
فإذا ورد لأحدهما كان له فإن كان مستغرقاً لم يكن مقصوراً على البعض 
ومقصوداً به إليه لم يكن مستغرقاً. فمحال على هذا أن يكون العام مخصوصاً("). 

فأما أصحاب العموم فإنهم يقولون : إن قولنا المشركون والمؤمنون عموم, 
وإن فائدة وصفه بذلك أنه موضوع في اللغة لاستغراق آحاد من يقع عليه الإسم. 

فإذا ورد والمراد به البعض لم تتغير بنيته وصورته؛ ولم يخرج بذلك عن أن 
يكون لفظاً منه بالعموم في أصل الوضعء ولم يصر خاصاً بالقصد يه إلى بعض 
من وضع له في الأصل. فيجب إذا كان ذلك كذلك أن يكون وصفه بأنه خاص 
وخصوص مجازاً واتساعاًء وعلى وجه التشبيه بالقول الذي وضع في الأصل لذلك 
القدرء والبعض الذي أريد به دون غيره» لا يصح غير هذا » لأنه لو صار القول 
خاصاً على الحقيقة بالقصد به إلى بعض ما وضع له, وهو في الأصل مبني 
للعموم لوجب أن يكون عاماً خاصاً على الحقيقة وأن يكون عاماً بالوضع وحكم 
اللغة وخاصاً بقصد المتكلم به وإرادته للبعض. وهذا تناقض ظاهر/. 

أنه قول يوجب أن يكون مستغرقاً مستوعباً بحق اللغة والوضع. ومقصوراً 
علی البعض ماھو موضوع له بحق الارادة لذلك؛ وهذا جھل عظیم: وإذا لم یجز 
ذلك ثبت أن معنى وصف القول العام على أصلهم بأنه خصوص إنما جرى عليه 
بنا( اقتاعا۔ ولأنه لى كان لفظ العموم خصوصاً بالقصد إلى تخصيصه لصار 





(۸) في الخطوط (للخصوع). 
(9) في المخطوط (مخصووخص). 


٦ 


لفظ الحقيقة مجازاً بالقصد إلى التجوز به واستعماله في غير ما وضع له؛ فيصير 
إلى ما نقل إليه وتجوز به فيه بالقصد إلى ذلك» وهذا تخليط ممن صار إليه. 
وخصوص أريد به العموم؟. 

قلنا: الواجب أن يقال إن المراد بذلك إنه عام من جهة اللفظ وأصل الوضع؛ 
وخاص فى المراد إذا قصد به بعض ما وضع له. 
وحكم الوضع في اللسان وعام من جهة قصد المتكلم به» وليس يصير ما وضع 
للخصوص وقدر معلوم عاماً بقصد المتكلم به إلى أكثر مما وضع له أو إلى جميع 
7 :ء ۰ ألفاظاً موضوعة لهماء وأن للعبارة') عنھما الفاظاً یتواضع 
عليها. فأما العموم والخصوص على الحقيقة فكلام في النفس متعلق بمتعلقه 
لنفسه(') لا بالقصد إلى تعليقه» ولا بالتواضع على ذلك. 

فصل: وقد يقال : إن فلاناً يخص العموم إذا علم أن القول الموضوع 

7 اا اذا اعتقد كون اللفظ المبنى للعموم مخصوصاً 
وظن ذلك» وإن لم يكن الأمر على ما ظنه. 





)٠١(‏ في المخطوط (بالخصوص). 

)١١(‏ في المخطوط (العبارة). 

)١١(‏ كلام الباقلاني هذا مبني على معتقد الأشاعرة في أن الكلام نفسي. وهو نفس النهج الذي 
نهجوه في الأوامر والنواهي. وقد نسبه إمام الحرمين في البرهان (١/18١؟)‏ للمحققين من أئمة 
الأشاعرة. ولكنه لم يرتض طرد هذا المذهب في العموم والخصوص. وقال بأن هذا البحث يتعلق 
بالقول المعبر به عما في النقس. 


YY 


وقد يقال: فلان قد خص العموم إذا أخبر عن كونه مخصوصاً وإن لم يكن 
الأخرطى ,يمنا الكبر.يه«قتوضيك ظلم العالم مكو العموم متقصوضياً زظنه لذلك 
وخبره عنه بأنه تخصيص للعموم. 0 
ويقال أيضاً فيمن أقام الدليل على أن لفظ العموم مخصوص/ أنه قد 
خص العموم. والمخبر عن كون الخطاب مخصوصاً والدال على ذلك والعالم 
بأنه مخصوص لا يصح أن يكون علمه بذلك وخبره وذكره الدليل على 
تخصیصه تخصیصاً للعموم, والواجب على الحقيقة أن يكون مخصص!') 
الخطاب هى المخاطب بالخطاب الخاص الموضوع لذلك دون الخطاب القائم(''' وأن 
يكون الذي عم بالخطاب ما تحته من خطاب الغير بالخطاب القائم في أصل 
الوضعء كما أن الآمر من خاطب بالأمرء والمخبر والمستخبر من خاطب بما هو 
خبر واستخبارء دون العالم بكون القول خاصاً والمعتقد لذلك والدال عليه والمخبر 
وقد يوصف المخاطب بالعام إذا قصد به الخصوص بأنه مخصص للعام على 
تأويل أنه قاصد به إلى غير ما وضع له؛ وذلك مجاز واتساع؛ وقد بيّنا في أن 
حقيقة الكلام فصل من القول جائز خروجهما عما هما عليه(" 
فصل: فإن قيل : فخبرونا بماذا تصير هذه العبارات والأسماء المشتركة عند 
أهل الوقف بين الخصوص والعموم والموضوعة عند القائلين بالعموم والقائلين 
بالخصوص ما يقولونه منصرفة إلى بعض محتملاتها وفي غير ما وضعت له؟. 
)٠١(‏ في المخطوط (تخصص). ٠‏ 
)١5(‏ ذكر الزركشي في البحر المحيط )٤٤٥٢/٣(‏ أن المخصص يطلق ويراد به عدة معاني. 
أولها: يوصف به المتكلم إذا أراد بالعام بعض ما يتناوله . 
ثانيها: يوصف به الناصب لدلالة التخصيص. 
ٹالٹھا: یوصف به الدليل الذي دل على أن المراد بالعام بعض أفراده فيقال السنة مخصصة للكتاب. 
رابعا: يوصف به المعتقد للدلیل أنه مخصص, کما قال الشافعي : یخص الکتاب بالخبر, 
وقد رجح الباقلاني الإطلاق الأول. 





)٠١(‏ هكذا العبارة في المخطوطء وهي غير مستقيمة. ولكن يستفاد منها أنه يحيل على كلام متقدم. 


١ 


قيل : إنما تصير كذلك بإرادة المعبر وقصده لا لنفسها وجنسها وصيغتهاء 
ولا لحدوٹھاء ولا للعلم بوقوعھاء ولا للإرادة لحدوثهاء لأن جميع هذه الأمور تحصل 
للفظ. وإن كان المراد به بعض محتملاته وغير ما وضع له؛ فعلم أن المؤثر في 
صرفها إلى بعض محتملاتها أو غير ما وضعت في الأصل له إنما هو إرادة 
المخاطب بها وقصده. وإنما الأدلة والأحوال الظاهرة تدل على قصد المتكلم بها 
فيعلم عند ذلك ما أريد بهاء وتكون الأدلة دالة على الإرادة التي بها يقع 
التخصيص أو تصير الكلام لبعض محتملاته". 

وذلك نحو القول : أي شيء يحسن زيد؟ء وقولهم سلام عليكم» المحتمل 
للتحية والهزل والاستجهال والاستفهام والتفخيم والتقليل» فيصير الكلام 
لبعض ذلك بالقصد إليه؛ ويعلم القصد إليه إما بضرورة عند أمارات ظاهرة 
ويشاهد حال أو دليل./ 

فاما بعض نفس الكلام الذي في النفس فإنه لا يتغير حال كل ضرب منهء ولا 
يصير متعلقاً بمتعلقه بالإرادة والقصدء كما لا يصير العلم والقدرة متعلقين 
بمتعلقاتهما بالإرادة والقصد إلى ذلك. 


وهذه جمل في هذا الباب كافية إن شاء الله. 


(11) في نظر الباقلاني أن ما يصرف اللفظ إلى بعض ما يتناوله هو قصد المتكلم وإرادته, ولكن ما 
كان قصده أمراً باطنياً فالمعتبر ما يدل على هذا القصد من أمارات أو دليل العقل أو سوابق 


١ ه‎ 


YY 


ؤ باب 

ذكر الألفاظ المدعاة للعموم”" من ألفاظ الجموع 

وغيرهاء واختلاف متبتي العموم فیھا 

فمن هذه الألفاظ ألفاظ الجموع المنكرة والمعرفةء وذلك نحو القول 
رجال وناس وأشياء ومشركون ومؤمنون وقاتلون وسارقون: وهذه جموع 
منكرة, والمعرف منها نحو القول الرجال والناس والمؤمنون وأمثال ذلك. وإنما 
يكون المعرف من الجموع عموماً عندهم إذا لم يرد للعهد. 

وكذلك التثنية تكون منكرة ومعرفة» نقول رجلان في النكرة, والرجال() 
في المعرفة: وقد أنكر كثير من الناس كون الإثنين جمعاً» والذي نقوله أنهما 
أقل الجمم7), ونستدل على ذلك من بعد. 

ومنه أيضا «من وما» إذا وردأ للجزاء والاستفهام. ولفظ «أي» في 


١١‏ ) ذكر الباقلاني في عنوانه أن هذه الألفاظ مدعاة للعموم حتى لا يتوهم أحد أنه يقول أنها تفيد 
العموم, > وحقيقة مذهب الباقلاني كما ستعرفه من خلال هذا الجزء من كتاب التقريب أنه يقول : 
ليس للعموم صيغة تقتضي العموم بمجردها ٠‏ فإذا وردت هذه الألفاظ لم يجز حملها على العموم 
ولا غيره إلا بقرينة تدل على المراد منها . ولذا أحببت التنبيه على ذلك. 

(؟) الجموع المنكرة مدعى أنها من ألفاظ العموم عند أفراد معدودين معظمهم من الحنفية منهم 
البزدوي وابن الساعاتي. وبه قال الجبائي» وحكاه أبى إسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن 

بعض الشافعية ينظر في ذلك تلقيح الفهوم ص۸٤۳‏ . . وشرح اللمع )۳١۲/١(‏ والعدة »)٥۲۴/۲(‏ 
وا معتمد (٢/٦٤۲)ء‏ والحصول (١//٦٦٢)ء‏ وشرح تنقیح الفصول ص۱۹۱ء والتبصرة .)١١4(‏ 

۳ في المخطوط «الرجال» والسياق يقتضي «الرجلان». 

)٤‏ هذا تصريح من الباقلاني بأنه يقول بأن أقل الجمع إثنان وحكاه عنه الباجي في إحكام الفصول 
ص15" وصححه. ونسيه للباقلاني العلائي في تلقيح الفھوم ص۹۲٠۳‏ کما نسبه إلى داود 
الظاهري والأستاذن أبي اسحاق والغزالي وابن الماجشون وابن خويز منداد اتاد مالك وإلى 
سيبويه والخليل بن أحمد. 





) 
) 


۷٦ 


الاستفهام والشرط والجزاء. ولفظة «متى وأين» للذي هو ظرف مكان وظرف 
زمان(). 

ومنها الألفاظ المدعاة للنفي على العموم؛ نحو قولهم ما جاعني من أحدء 
ولا في الدار ديار» وأمثال ذلك7". 

ومن الك اشا اسم الواحد المعرف من الجنس إذا لم يرد لمعهود. 
نحو قوله تعالى 07 الإنسان لفي خسر4 وقوله تعالى لإوالسارق 
والسارقةگ۸) ونڈڈالزانیة والزاني»() وأمشال ذلكء لأنه إذا لم ير یرد للعهد كان 
عندهم لاستغراق الجنس('. 

فاما القول مشرك وسارق وزان وأمثال ذلكٍ فإنه يرد لواحد ودف 
ولا يصلح أن يراد يه ما يزيد على الواحد فضلاً عن الاستغراق. قال الله 
سبحانه في الجمع المنكر: نما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدھم من الأشرارگ(۱۱). 





)٥(‏ من وما وأي ومتى وأين تسمی بالألفاظ المبهمة. وهي عند أهل العموم من ألفاظ العموم. وهي عند 
السمرقندي في الميزان ص٠٢٦۲‏ من الذي يبدل على العموم بمعناه دون صيبغته. 
وانظر في ذلك البرھان ۱/ ۰ وما یعدھا. 
)٦(‏ الجمهور على أنها للعموم خلافاً للمبرد كما حكاه عنه أبى حيان في ارتشاف الضرب (؟4437/1) 
وتابعه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص"4 ., 
النفي يفيد العموم ظاهراً لأائضنا: 

(0)اشتورة العصيرة (9): 

(۸) سورة ا مائدة : (۳۸). 

٥٢١ص ينظر في المقفرد المعرف الوصول إلى الأصول (۲۱۹/۱) وارشاد الفحول‎ )٠١( 
والملحصول (۵۹۹/۲/۱) وشرح تنقیح‎ ۳٣٤/١ والبرھان‎ )۲٤٥٢/١( والملعتمد‎ )٥٠١(ۃدوسملاو‎ 
وقد منع حمله على‎ )٠٤٤١( الفصول ص۱۹۲ ونھایة السول مع البدخشي (1۷/۲) والمنخول‎ 
العموم أبى هاشم ری مس ا کا ا ي‎ 

)١١(‏ سورة ص (؟1). 


ع 


وقال في الواحد المنكر:«إضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء094. 


ومن ألفاظ العموم عندهم الألفاظ المؤكدة نحو/: كل وجميع 
وسائر وأجمعون وأکتعون(١)‏ وأمثال ذلك. هذه جملة الألفاظ المدعاة 


للعموم. 0 
وقد اختلف الناس في هذه الألفاظ التي هي ألفاظ الجمع على ثلاثة 
أقاويل . ؤ 


فقال قائلون: إنها موضوعة لأقل الجمعء فمنهم من قال أقله إثنان, 
ومنهم من قال ثلاثة على ما نبينه من بعدء وهذا قول أصحاب الخصوص من 


المتكلمين ومن“ قال بقولهم. 
وقال القائلون بالعموم: إنها موضوعة لاستغراقه') واستيعايه؛ وخالف 
بعضهم في ألفاظ منها. 


وقال أهل الوقف: إنها لم توضع لإفادة أحد الأمرين, بل هي مشتركة 
وليس الدليل على كونها عليه عروها من دليل التخصيص,» ولا الدليل على 

تخصيصها عروها من دليل العموم» ويهذا نقول. ظ 
فصل : وقد اختلف القائلون بالعموم فى بعض هذه الألفاظ. 

۔فقال الجمھور منھم: إنه لا فرق بين منكّر الجمع ومعرقه فى أنهما 

ا کا ا ا کک یی 

) ,)۷۵۰( سورة النحل‎ )۱١( 

)۱۳( قال في القاموس المحيط ص١ ٠١‏ : «جاؤوا كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون» إتباعات 
لأجمعين لا يجنن إلا على إثرها. وترتيبهن غير لازم إنما اللازم لذاكر الجميع أن يقدم كلا 
ديوليه المصوغ من (جم.ع) ثم يأتي بالبواقي كيف شاء إلا أن المختار تقديم (كت.ع) ثم 
(ب.ص.ع) ثم (ب.ت.ع) وانظر القاموس المحيط ص۹۷۹ وانظر ما يتعلق بالألفاظ المؤكدة تلقيح 

)١4(‏ في المخطوط (من) يدون الواو. 

)٠١(‏ في المخطوط (لاستغراق). 


۸ 


يفيدان العموم والإستغراق» وهذا قول الجبائي ٦‏ وكشير من القائدين""" 
بالعموم, لأن أحد ما دل علی أنْ قولنا الشرکون عاماً جس الاسٹٹتا ء لكل 
واحد ممن يقع عليه الإسم» وهذا مستمر في فی ا منکر إلا أنه إذا قال: اقتلوا 
مشركين واضربوا رجالاً حسن الاستثنا ء لكل واحد ممن يقع عليه الاسم. 
فوجب عموم منكّره لمثل ما وجب عموم معرقه4"). 

وقال كثير منهم: بل إنما يفيد جمعاً منهم غير معين ولا مقدرء فإذا 
عرّف لا للعهد وجب كونه عاماً مستغرقا . 

مومس ل 

فقال الجمهور منهم: إن القول المشركون والسارقون موضوع لاستغراق 
الجنس متى ورد عاريا EN‏ 0201 9۶ 08 


عليه إلا بدليل!"". 


(17) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلأم. من معتزلة البصرة. ولد سنة ۲٣٢‏ ھ وتوفي سنة ۰۳٥ھ.‏ 
وهو على رأس الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة. درس على أبي يعقوب الشحام. ورد البصرة 
وتکلم مع من فيهاء ثم ورد بغداد» ثم عاد إلى العسكر ومات فيه. ونقل إلى جبى ودفن فيها . 
من تصانئيفه : الأصول » شرح الحديث » الأسماء والصفات. 
له ترجمة في باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل ص٥٤‏ وملحق الفهرست لابن النديم ص١‏ 

(1) في الغا (القائلون). 

STE i 0‏ 
ہے ےت رش ہت 
وانظر في عموم الجمع المنكر: المحصول .)1١5/1/١(‏ والمعتمد )۲٥٦/١(‏ والملسودة )۰١(‏ 
والعدة (؟/278) والتبصرة )١14(‏ البرهان (١77/1؟)‏ وشرح تنقيح الفصول (۱۹۱) والإبھاج 
("/ره١١)‏ والقواعد والفوائد الأصولية (۱۳۸). 
الحنقية ‏ وحكاه عن محمد بن شجاع فى الميزان (۲۷۹) وانظر في ذلك العدة )6۸4۹/۲( 
والبرھان (۳۲۱/۱) والمعتمد (۲۰۸/۱). 


9۳٥ 


فصل ؛ واختلفوا ‏ أيضاً ‏ في فائّدة الإسم الواحد من الجنس 
العرف باللام. 

فقال بعضهم: إنه إنما يعرف للعهد والتعبير فقط. 

وقال بعضهم: بل إنما ينبئ عن أن هذا الجنس مرادء وقد يصلح أن 
يراد به الواحدء ويصلح أن يراد به جمعاً من الجنس» ويصلح أن يراد به 
خو الجنس(). ؤ 

فصل : وقال بعض من ینسب إلی القول بالعموم: أقول : إن هذه الألفاظ 
للعموم على معنى أنه يصلح أن يراد بها استغراق الجنس وإن لم یبْنَ 
لإفادته(١")»,‏ وعلى معنى أنه لا واحد من المشركين والمؤمنين إلا والقول مؤمن 
ومشرك يقع عليهء والقائل بهذا موافق لأهل الوقف. لأنهم جميعاً يقولون بما 
فسروا به وصف القول بأنه عموم. 

فصل : وقد ذكرنا فيما سلف أن القول «من")» للعقلاء ودما» لما لم 
يعقل(") ومالا يعقل. وكذلك أي!؟"). وقلنا إن «من وأي» إذا كانا معرفة وقعا 
موقع «الذي». فإذا كانا نكرة صلحا للعموم والخصوص. وكشفنا ذلك يما 
يغني عن رده. ) 

وتحملة ها نقوله في ذلك إنه لا لفظ بني للاستغراق من مؤكد وتأكيد في 
أعيان ولا أزمان, لافي أمر ولا خبرء ولا في نفي ولا إثيات*). 





)2١(‏ ينظر الكلام على ال مفرد ا ملعرف واختلاف العلماء في دلالته تلقیح الفھوم (٣٦۳۔‏ ۳۸۳) وا لمعتمد 
)٤٢٥٢/١(‏ والعصدة (۲/٥۸ء‏ ۹) وأصول السرخسي )۱٦٦/١(‏ والستصفی (۲۷/۲) 
والوصول إلی الأصول (۲۱۹/۱) والمحصول )259/5/١(‏ والمسودة )٠١5(‏ وشرح الكوكي 
المنير(؟/5؟1) والتبصرة )١١6(‏ والرسالة )١۷(‏ ونھایة السول مع البدخشي .)٠۷/۲(‏ 

(١؟)‏ فعلاهذا القول مطابق لقول بعض القائلين بالوقف من حيث أن كلاهما يقول أن هذه 
الألفاظ لم يضعها أهل اللغة للعموم ولكن قد تحمل على العموم بقرينة. وإذا لم توجد قرينة 
لا تحمل على العموم. 

(۲۲) تقدم في )5١5/١(‏ من هذا الكتاب. 

(۲۳) تقدم في )٤۱۳/۱(‏ من هذا الكتاب. 

(8") تقدم في )5٠١/١(‏ من هذا الكتاب. 

(25) ذكر ابن الباقلاني رأيه هنا في غاية الصراحة وهى إنكار وجود لفظ موضوع للاستغراق. 


۲۲٢ 


باب 
ذکر سشٛبه'' القائلين بالعموم والاعتراض علبها 
وقد استدلوا على ذلك بأشياء منها : 
أن قالوا إِنْ العموم الذي هو الاستغراق لجميع الجنس مما قد علم 
وعقله أهل اللغةء وليس مما يلتبس عليهم» كما عرفوا مقادير الأعداد» وكما 
عقلوا الخبر والاستخبار وغيرهما من معانى الألفاظء وإذا كانوا قد وضعوا 
لكل ما يحتاجون إليه من ذلك لفظاً يدل عليه وينبىء عنه وكانت بهم أتم 
حاجة إلى الإخبار عن جميع الجنس الذي يتناوله الإسم وجب أن يكونوا قد 
وضعوا له لفظاً ينبىء عنه. كما وضعوا المقادير للأعدادء وكما وضعوا اسم 
الواحد والائنین: ومثل هذا زعموا ‏ لا يجوز منهم إغفاله وإهماله؛ فوجب 
أن بكون قد وضعوا له لفظاً ينبئ عنه/ ولا لفظ أحق به من الألفاظ التي 
قدمنا ذكرها(). 
فيقال لهم : ما قلتموه باطل من وجوه : 
أولها: إنه استدلال منكم على إثبات لغة» وذلك باطلء لأن اللغة إنما تثبت 


٠ 





)١(‏ سمی الباقلاني أدلة المثبتين لصيغ العموم شبهاً لأنه من القائلين بعدم وضع أهل اللغة صیغاً 
خاصة بالعموم. 

(۲) هذا الدليل دليل عقلي. وهو كيف يضع أهل اللغة ألفاظاً خاصة لمعاني قليلة الأهمية ونادرة 
الاستعمال مثل التمني والترجي وغيرها ويتركون الاستغراق والعموم بدون ألفاظ مع مسيس 
الحاجة إليه. فلو حدث هذا انتفت عنهم الحكمة. وهذا مستحيل في حقهم لأنه ما يلزم على الباطل 
فهو باطل. ولهذا لاب أن يكونوا وضعوا ألفاظاً خاصة للاستغراق. ولا يوجد ألفاظ بهذا أحق من 
الألفاظ التي ذكروها. وانظر هذا الدليل في تلقيح الفهوم )٠١١(‏ وانظر كذلك الاعتراضات 
الواردة عليه والإجابة عنها بما لا مزيد عليه. 


5١ 


511 


بتوقيف منھم ونقل ثابت عنھم؛ كما أن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وما يدعى من وضعه الحكم لا يثبت بنظر واستدلالء وإنما يثبت بالتوقيف 
والنقلء فإن وجدتم نقلاً عنهم لذلك؛ فاذكروه وإلا فلا تعلق فيما قلته(. 

وشيء آخر؛ وهو أن أكثر ما في الذي قالوه أن وضع أهل اللغة لما 
وضعوه يقتضي أن يضعوا للعموم لفظاء ولكن من أين أنهم قد فعلوا ذلك؟ 
ولعلهم لم یفعلوہ: وإن اقتضت حالهم ووضع لغتهم أن يفعلوه. وقد يقع من 
الحكيم وذي الرأي والتدبير أفعال يقتضي وقوعها منه وقوع أمثالها وإن ترك 
مثل ما فعل. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 

ومما يدل على فساد هذا الاعتلال علمنا بأنهم لم يضعوا أكثر" المعاني 
التي عرفوها وعقلوا لها أسماء. ومن ذلك أنهم وضعوا للفعل الماضي 
والمستقبل ألفاظاً تدل عليهماء نحو ضرب للماضيء ویضرب للمستقبل, 
ومنهم من قال هو مشترك بين فعل الحال والمستقبل(ء ولم يضعوا لفعل 
الحال لفظاً ينبئ عنهء وإنما يدلون عليه بإسم الفاعل أو المفعول به» فيقولون 
ضربت زيداً قائماً ورأيته راكباً. وقائم وراكب اسم الفاعل, أو ضربته في 





(؟) من أبرز ما استدل به القائلون بأنه توجد ألفاظ وضهعها أهل اللغة للعموم هى فهم العموم منها 
بمجرد سماعها. وقد وقع هذا الفهم لجمع من العقلاء وأهل الفهم. ومن ذلك فهم نوح عليه الصلاة 
والسلام من قوله تعالى: «#واحمل فيها من كل زوجين انين وأهلك» العموم بدخول ابنه. وفهم 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى «إنا مهلكوا أهل هذه القرية4 العموم فقال إن فيها 
لوطا وغير ذلك كثير جداً. وينظر في ذلك : احكام الفصول )۲۳٣(‏ والعدة )٤۹١/١(‏ والتبصرة 
)۱۰١(‏ والتمھید لأبي الخطاب (۷/۲) والوصول إلى الأصول )۲١۹/۱(‏ وميزان الأصول (۲۸۲) 
وشرح الکوکب (۱۱۲/۳) وارشاد الفحول )۱۱١(‏ وشرح مختصر الطوفي )٣۷۹/۲(‏ والإحکام 
للآمدي (۲۰۱/۲)., ظ 

۱ في المخطوط (من المعاني).‎ )٤( 

)٥(‏ الجمھور لا يشترطون وجود ألفاظ تدل على معانيها بدلالة المطابقةء ولا يمكن أن تدل على معان 
أخرى إما بالاشتراك أو التجوز. فما ذكره الباقلاني وهو دلالة الفعل المضارع على الحال 
والمستقبل إما بالاشتراك أو كونه أظهر في الدلالة على الحال. ويمكن حمله على الإستقبال إذا 
وجدت قرينة لا يتنافى مع ما ذكروه من أنه لابد من وجود ألفاظ تدل على الاستغراق. 


۲٢ 


حال قيامي أى قيامه, ورأيته في حال ركوبي أو ركويه. فهذا مما لم يضعو! له 
لفظاً مفردة(). 

ومنه أيضاً أنهم لم يضعوا لكل شيء ومن أجناس الروائح المختلفة 
أسماء تخصهاء كما وضعوا ذلك لأجناس الألوان والطعوم المختلفة. وإنما 
يقولون ريح المسك وريح الشجر والثمرء فيضيفون ريح كل شيء إليهء ولم 
يكتفوا له اسم مخصيوضا: 

وكذلك فإنهم لم يضعوا لكل جنس من أجناس ما له تعلق من الصفات 
والإرادة التي هذه سبيلهاء والكون في مكان مخصوص بل قالوا في جميع 
ذلك إنه علم وإرادة وكون, ثم قالوا كون في مكان كذاء وعلم بکذاء ولم 
يضعوا لكل جنس منه اسماً مخصوصاً مع علمهم باختلاف أحكام هذه 
العلوم ووجودهم ذلك في أنفسهم حسب وجودهم اختلاف ما بشاهدونه 
ويدركونه من أجناس الألوان والطعوم: وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه من 
کل وجه . 

فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأن قالوا صحة دخول الاستثناء في 
هذه الألفاظ وإخراج بعض من يشمله الاسم دليل على أنها موضوعة 
زيداً. واقتلوا المشركين إلا المعاهد, وأمثال هذا . وإنما حظ الاستثناء ومعناه 





(1) الجمهور لم يشترطوا وضع لفظ مفرد لكل معنى. وإنما يرون أنه لا بد من وضع لفظ لكل معنى 
يدل عليه بنوع من أنوا ع الدلالات. ولا يشترط دلالة اللفظ على المعنى بدلالة المطابقة. 

(۷) لا یلزم بطلان ما قالوهء لان کل ما ذكر لا يلزمهم حيث إنهم لا يشترطون وضع ألفاظ مفردة لكل 
معنى بل يكتفون بوضع ما يدل على المعاني الهامة بنوع من أنوا ع الدلالات. وحتى ألفاظ العموم 
عند الجمهور يرون أنها ظاهرة في العموم وليست نصاً فيه. ولذا عندهم يجوز حملها على غير 
الاستغراق إذا قامت قرينة على ذلك. 


۲۳ 


۲۷ 


۲۳۲۰۸ 


أن يخرج من الخطاب مالولاه لوجب دخوله فيه. ولذلك لا يحسن أن يقال: 
أكرم الناس إلا الشور لأنه مما لا يدخل تحت الاسم. فدلّ ذلك على أن 
المستثنى منه موضوع للعموم والإستغراق. ) 

فيقال: لم قلتم إن فائدة الاستثناء ما ادعیتمء وفيه أعظم الخلاف؟. 

فإن قالوا: لا نعرف له معنى غير ذلك. 

قيل لهم : لم قلتم هذا ولا تجدون فيه متعلقاً؟. 

ثم يقال لهم : ما أنكرتم أن يكون فائدة الاستثناء أن يخرج من الخطاب 
من يصلح دخوله فيه, والقصد به إليه دون من يجب دخوله فيه. ونحن وإن 
قلنا إنه ليس بموضوع للاستغراق فإننا لا ننكر صلاحه له وجواز القصد به 
إلى كل واحد من الجنس وممن يتناوله الإسم. فإذا جاء الإستثناء قطع 
بخروج المستثنى من الخطاب ما لولاه لجاز كونه مراداً به/ فهذه فائدة 
الاستثناء لا ما ادعيته). 

واعلموا أن الاستثناء على ضريين : 

فمنه ما يخرج من الخطاب ما لولاه لوجب دخوله فيه» وذلك نحو 
الاستثناء من كل جملة يجب دخول أبعاضها في الإسم الشامل لهاء نحو 
قولك: رأيت زيداً إلا( يدهء ورأيت الدار إلا بابهاء وأمثال ذلك من أسماء 
الجمل؛ فإنه عند أكثر الناس الاستثناء من أسماء الجمل العددیة من 
الأستثناء"') من الألف والمائة والعشرةء فيجب تنزيل ذلك» وإنما لم يحسن 





(4) ينظر هذا الدليل في تلقيح الفهوم (۱۳۲) وقد ذكر أنه اعترض عليه من ستة أوجه ثم أجاب عنها 
يمالا مزيد عليه. 

(9) في المخطوط (ادعته). 

)٠١(‏ في المخطوط(لا) بدل (إلا). 

۷( الجمل العددية مثل الألف والمائة والعشرة معظم الأصوليين لا يعتبرونها من ألفاظ العموم, ولذا 
أدخلوا في تعريفاتهم كلمة (مطلقاً) ويعضهم أدخل كلمة (من غير حصر) حتى تخرج أسماء 
الاعداد كما فعل ابن الحاجب في المنتھی )۱۰١(‏ فقال : تعریف أبي الحسين ليس بمانع: لأن 
نحو عشرة ومائة تدخل فيه وهما ليستا من ألفاظ العموم. ظ 

وقال البرماوي في الفوائد السنية١/‏ «قولنا (من غيرحصر) احتراز من اسم العدد نحو عشرة». 


٤ 


أن يقال: اضرب القوم إلا الثورء وأكرم المؤمنين إلا الكافرين . ومن دخل 

داري أكرمته إلا الحمارء وأمثال هذا لأجل أنه استثناء لما لا يصلح دخوله 

تحت الإسم وتناوله له. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به. 
ويقال لهم : لو كان ما وة راجا لزت إا جس ان قال 

اقتلوا المشركين إلا نفراً وإلا فرقة منهم» أن يكون قوله نفر وفرقة متناول 

لجمیع الشرکین: برعلوبت ا ت ا دید ول اب انار 
فرفة متهم ١!‏ ويصلع توج سا ء إليه باتفاق» فيجب أن يكون قوله 
إلا نفراً وفرقة متناولاً لجميع الجنس, ء وھذا يوجب أن لا يقتل أحد منهم» > وأن 

يكون قد نهي عن قتل جميعهم زومر قرع فإن مروا على هذا خلطوا 
وأمسك عنهم. وإن أبوه وقالوا قوله إلا نفراً وإلا فرقة وإن كان يصلح لتناول 

كل فرقة ونفر منهم؛ فإنه ليس بموضوع لاستغراق جميع فرقهم وأعدادهم. 
قيل لهم : وكذلك إنما حسن استثناء كل واحد من آحاد من يتناوله اسم 

الجمع من الناس وغيرهم لصلاح تناول الإسم له, لأنه يجب دخوله فيهء ولا 

جواب لهم عن ذلك '., 
هذا على أن ممن أنكر العموم من قد جعل نفس هذا الذي قالوه دليلا 

على بطلان القول بالعموم. قال : لأنه لى كان قوله اقتلوا المشركين موجباً 

لاستغراق الجنس لكان قوله إلا زيداً موجباًء لإخراجه منهم. 
وهذا يوجب دخوله في الحكم» بحق العموم وخروجه منه بحق الاستثناء 

وأن يكون داخلاً فى الخطاب وخارجاً منه. وذلك باطل("). وفي الذي قدمناه 

كفاية في نقض ما قالوه. ۱ 

)۱١(‏ قول الباقلاني لا جواب لهم عن ذلك فيه نظر. فما ذكره من القول (اقتلوا المشركين إلا فرقة 
منهم) فلا شك أنهم يقولون إن لفظ فرقة لا يحمل على العموم. وذلك لأن ألفاظ العموم عندهم 
ظاهرة في العموم وليست نصاً فيه. فإذا وردت مطلقة من القرينة حملت على العموم. وإذا ورد 
معها قرينة تصرفها عن العموم كما هو في هذا المثال صرفت عنه. 

)٠١(‏ وأجاب عن هذا العلائي في تلقیح الفھوم (۱۳۷) بعدم التسليم بكون الاستثناء نقضاً لأن الحكم 
على المستثنى منه بعد إخراج المستثنى. أو أن يكون فيه مخالفة مدلول اللفظ لقيام الدليل 
الصارف للفظ عن الحقيقة إلى المجاز. 
وكثير من أهل اللغة يقولون إن العام بعد التخصيص يكون مجازا . 


Yo 
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ويقال لمن تعلق بهذا/ ممن ينكر منهم أن يكون جميع اسم الجنس واسم 
الواحد المعرف منه ولفظ الجمع المنكر مستغرقاً للجنس يجب عليك أن تقول 
إن جميع هذه الألفاظ والأسماء مستغرقة للجنسء لأنه يحسن فيها استثناء 
كل واحد من آحاد ما يقع عليه الإسم؛ فإن مر على ذلك ترك قوله» وإن أباه 
نقض استد لاله ولا مخرج لهم من ذلك ٣‏ 

فصل : شبهة لهم أخرى والجواب عنها . 

قالوا: ويدل على ذلك أيضاً أن للعموم تأكيداً يخصه كما أن 
الخصوص تاكيداً يختص به. وقد اتفق على أن تأكيدهما يختلفان في أصل 
الوضع لا بالارادة والقصد إلى إختلافهماء فكذلك يجب أن يكون المؤكدين 
اللذين أحدهما عام والآخر خاص مختلفین في أصل الوضے, لا بالقصد إلى 
ذلك والإرادة له. وقد ثبت أن من حق التاكيد أن يكون لفق( المؤكد وطبق 
معناه وإلاً لم يكن تاكيداً» ولذلك لم يجز أن يقول القائل: افعو نذا 
أجمعين وكلهم وسائرهم. ولا أن يقول: اضرب القوم والناس نفسه.؛ وإنما 
يجب أن يقال: اضرب الرجال أجمعين والناس كلهم وسائرهم واضرب زیداً 
نفسه. وإذا كان ذلك كذلك ذيت أن للعموم أذ لفظأ والخصوص لفظ ا يخالفه في 
أصل الوضع. 

فيقال : قد بينا فيما 7 أنللعموم الذي مو الم الزائد على الإثنين 
لفظاً يخصه. وأن للواحد١')‏ لفظاً يخصه. ولكل قدر من أعداد الجموع من 





)٤(‏ أورد هذا کم ا سی و 00 سی ابن 
رجال كانوا فى ارك إلا شلا وقال على القول الآخر يكون الجمع المتكر عام مجان راس 


عه مث 


حقيقة. 
)١١(‏ لفق : قال في مختار الصحاح : ("/رأه0) كلام ملفوق على التشبيه, وتلافق القوم : تلاعمت 
أمورهم. . وفي القاموس المحيط ص(150١١1١)‏ تلفق به لحقه. . وفي الكليات للكفوي ص۲۷۸۱ : 
التلفيق: هى تماثل الركنين. 
(۱١(‏ في المخطوط (الواحد). 


۲٦٢ 


نحوالثلاث اسر ا رہ وأن لفظ الجمع مخالف للفظ الواحد 
امتواضعين على دلالتها کے واا یا سلف. ا تاکید 
الجمء""). مخالف لتأكيد الواحد قى أصل الوضع› > وأنه محال ات يقال 
والناس والمشركون ‏ وإن کان إسماً يعم ما يشتمل عليه ويراد به فإنه 
موضوء“) لاستغراق جميع من يقع عليه الإسم» بل ما أنكرتم أن يكون 
وكذلك تأكيده بالقول كلهم وأجمعين وسائرهم إنما هو تآكيد يفيد الجمع 
الجموع ها لافادة جمع دخل تحت الاسمء وهو مخالف لاسم الواحد 
وتأكيده مما فى هذا مما يدل على أن التاكيد والمؤكد موضوع لاستغراق 
الجنس. ٣‏ 
فإن قالوا لأن القول أجمعين وكلهم وسائرهم مفيد لاستغراق من يقع 
عليه الإاسم. فيجب أن يكون المؤكد مثله. 
يقال : هذه غفلة منكم, أننا لو سلمنا أن ما ذكرتموه من ألفاظ التأكيد 
لأن القول كلهم وجميعهم وسائرهم محتمل للبعض وللكل!'"). 
)١۷(‏ في المخطوط (الجميع). 
)٠۸(‏ في المخطوط (موضع). 
(19) عدم تسليم الباقلاني بأن لفظ جميعهم وسائرهم وكلهم يفيد العموم والاستغراق فيه نوع من 
المكابرة. فقد ذكر العلائي لفظ (كل) وقال هي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه انظرها في 
تلقیح الفھوم .)۲٦٥٢ -٦۰٢(‏ - 


¥ 
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وشابهم وشيخهم والدآني والقاصي والفقير والغني, ولا نزال نتبع تأكيداً 
بتأكيد إلى أن يقع العلم الضروري للمخاطب بقصده بالاسم إلى استغراق 
الوضع لاستغنی بذکرہ عن التأكيدات والاتباعات بادخال التأكيد على هذه 
الألفاظ لنكشف بها المراد أوضح دليل على أنه ليس بموضوع لذلك ولا مقيد 
له فسقط ما قالوه(""), 
لفظة «كل» تأكين . عند جميعمهم, وقد دؤکد بها لفظ الواحد الذي یٹنی ویجمع 
ولم يَبْنَْ للجمع فضلاً عن العموم فيقولون كل رجل ضربني ضربته. قال الله 
سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه4١١")‏ وقال تعالى: «إكل نفس ذائقة 
رڈ ا یر ل ب ع 
الجموع وغيرها دليلاً على أن المؤكد لا يفيد الاستغراق بمطلقه, فلذلك احتاح 
إلى تأكيد بعد تأكيد. 
شبهة أخرى لهم والجواب عنها 
واستدلوا على ذلك أيضاً ‏ بان قالوا لا يخلى اللفظ المدعى للعموم من 
0( اتباع لفظ كلهم وجميعهم بألفاظ أخرى لا يصلح دليلاً على أنها لا تفيد العموم. بل العموم 
استفيد منها ولكن هذه الألفاظ مؤكدات فقط . وقوله لو أفادت العموم لاستغني عنها ليس بلازم 
لأنه لا مانع من تأكيد معنى هو ثابت قبل ورود المؤكد ٠‏ وينظر دليل أصحاب العموم هذا في 
تلقيح الفهوم )١1١(‏ وما ورد عليه من اعتراضات فیما بعدها من صفحات. 
)۲٢(‏ الإسراء: .)۱۳١(‏ 
)۲۲( آل عمران: (146) وغيرها. 
(۲٢(‏ في المخطوط (تأكيد). 
)۲٤(‏ قال العلائي في تلقیح الفھوم(٢. )٠‏ أطبق جمهور أئمة العربية أو كلهم على أن كل إذا أضيفت 
إلى نكرة تعين اعتبار المعنى فيما أضيفت إليه فيما لها من ضمير وغيره إن كان 
المضاف إليه ظودا مت و SEE‏ ل لا 





۸ 
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قالوا وقد بطل القول بالخصوص من قولنا وقول آهل الوقف» وبطل ۔۔ 
أيضاً - أن يكون محتملاً ومشتركاً بينهماء لأنه لو كان ذلك كذلك لكان لا 
يخلو أن يكون على أحد محتمليه إذا أريد به دليل أم لا؟. 
با 

ولو کان عليه دلیل فلا يخلو دليل المراد به من أن يكون لفظاً يدل على 
الاستغراق وضروب من التأكيدات أو معنى ليس بلفظ. فإن كان لفظأً ينبئ 
عن الاستغراق وجب القول بأن للعموم لفظاً ينبئ عنه» ويدل عليه وهذا ما 
أردناء وان كان ما تبين به كونه عاما من الألفاظ «حتملة» كاحتمال المفسر 
المدلول على معناه احتاج ‏ أيضاً ‏ إلى قرینة وبیان. وکذلك القول في بيان 
بيانه إلى غير غاية» وهذا محال. 

وإن كانت الدلالة على أن المراد باللفظ العموم معنى ليس بلفظء فهذا 
باطلء لأن الدلالة الدالة على المراد باللفظ يجب أن تكون تابعة له. وفي حكم 
الفرع له. 
المنفصلة عنه تدل على مالا يدل عليه اللفظ الذى هو الأصل. 

قالوا: فوجب اك تكون هذه الألفاظ دالة علي العموم والاستغراق 

يقال لهم : ما قلتموه غير واجبء والذي به يعلم أن المراد بهذه 
الألفاظ العموم هو علم ضرورة يقع للسامع لها عند أحوال وأمارات 


)٠٠(‏ ذكر هذا الدليل العلائي في تلقيح الفهوم(۹١٠)‏ ولكنه زاد احتمالاً رابعاً وبین بطلانه بالاتفاق: 
وهو أنها ليست موضوعة لواحد منهما . 
(1؟) فى المخطوط دليلاً. 


EY 


وتوابع للكلام؛ وتكون ألفاظاً"). وليس لذلك حد محدود, ولا هو شيء 
محصور. وإنما هي أحوال يعلمها المشاهد والسامع لا يمكن نعتها 
وحصرها. وهي بمنزلة الأسباب التي يعلم عندها خجل الخجل ووجل الوجل 
وشجاعة الشجاع وجين الجبانء وأمثال ذلك. ظ 

وقد يقع العلم بمراد المتكلم وقصده إلى الاستغراق عند تتابع ألفاظ 
وتأكيداتء نحو أن يقول/ اضرب الجناة وأكرم المؤمنين كلهم أجمعين 
أكتعين أبصعين جميعهم وسائرهم وصغيرهم وكبيرهم وشيخهم وشابهم 
وذكرهم وأنثاهم,: وكيف كانواء وعلى أي وجه كانواء ولا يغادر منهم 
أحداً بوجه ولا سبب» ولا يزال يؤكد الكلام ويتبع التاكيد بتأكيد إلى أن 
يحصل للسامع العلم ضرورة بمراده. كما يحصل لنا العلم ضرورة عند 
مشاهدة الأحوال وسماع المقدم والمؤخر من الكلام إلى أن قصد المتكلم 
بقوله سلام عليكم الهزل والاستهزاء دون التحيةء وأن المراد بقوله أي شيء 
تخ ا التعظيم لعلمه أى التقليل أى الاستفهام. وقد اتفق على أنه لا حل 
07 ۸) لما يحصل عنده العلم بذلك وبالمراد بكل محتمل من 
الگلا۔(۳۳), 

وقد نقع هذه الضرورة عند يسير الألفاظ تارة وعند كثيرها أخرى, 
وبحسب ما يفعل الله سبحانه العلم بقصد المتكلم عنده. ولسنا نقول على هذا ٠‏ 
أن الدال على عموم اللفظ لفظ آخرء لأن ذلك تسليم القول بوضم لفظ دال 
بنفسه على العموم. 0 

وقد يقع العلم بمراد المتكلم ضرورة عند أحوال وأسباب تظهر فى وجهه 
وحركاته وإشارته ورمزه وإيمائه ليست من الكلام والأصوات في شىء 





(۲۷) في الخطوط ا 

(۲۸) القائلون بالعموم لم یشترطوا في ألفاظ العموم أنها تفيد العلم الضروري بالعموم بل قالوا هي 
ظاهرة في العموم وهأ القدر يحصل بها بدون ورود مؤكدات عديدة كما أشار الباقلاني. وانما 
تكون هي في حاجة ماسة إلى قرائن وأدلة إذا ما كان المراد بها غير العموم لكي تصرف لغير 
العموم. 


كالذى يعلم عند ضرورة بر البار وعقوق العاق والتحية والإستجهال'. 
وقد يقع العلم ضرورة بقصد المتكلم بعرف عادة مستقرة» نحو حصول 
یر مسر المتكلم إذا e‏ قت ها ء :وا نة رن 
بت می سی سی N,‏ 
العلم بالعمومء وقد يعلم عموم قوله تعالى :#بكل شيء علی م4(" وقوله تعالی: 
بإوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقھا4) بدلیل العقل, ولیس هو لفظ 
قول باطل من وجھین: 
بالمراد ضرورة. 
وهذه"") الأحوال يعلم عندها ضرورة قصد المتكلم إلى ما يقصده“"ء وإذا 
كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 
وايماءات. لأنها عق ئن التموه: وقد تستعمل في غير العموم دازا . والمجاز هو المحتاج إلى 
قرينة صارفة له عن الحقيقة. 
)٠۰(‏ البقرة:(۲۸۲) وغیرھا. 
(1؟) هود: .)٦(‏ 
تا بقلب علی الظن أن المراد بها اق وهذا كاف في اعتقاد 8 تا 
(؟؟) (هذه) مكررة في الخطوط. 
)١4(‏ نعم يعلم يما ذكره الباقلاني من أحوال قصد المتكلم. ولكن هذه الأحوال زادت غلبة الظن 
الحاصلة بالألفاظ حتى وصلت إلى العلم والقطع. وليست هذه الأحوال لوحدها أفادت العلم. 


ضس 
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فإن قالوا يعني بوصفها بأنها من توابع الكلام أنها أسباب توجد بعد 
الكلام وعقيبه. 

قيل لهم : ليس كل شيء وجد بعد شيء كان من فروعه وتوابعه» وهذا 
كلام في عبارة لا طائل فيه. وقد بينا أن ما لا يحصل العلم عنده ضرورة لا 
يجوز أن يكون أصلاً لما يعلم المراد عنده ضرورة؛ فزال ما قالوہ(ٴ''. ولو سلّم 
لهم وصفها بأنها توابع للكلام لم يجب ما قالوه من أنه لا يجوز أن يعلم بها 
مالا يعلم بالكلام: لأننا نعلم من أنفسنا ضرورة قصد القاصد إلى بعض 
محتملات كلامه برمزه وإشارته وإيمائه» ولا يعلم كذلك بنفس قوله. فقد علم 
بتوابع الكلام مالا يعلم به( '), فبطل ما قالوه. 

يقال لهم أيضاً: أليس التأكيدات من الألفاظ؟ نحو «كل» وأمثاله يعلم به 
مالا يعلم بنفس الكلامء وإن كان من توابعه. ولو قال القائل: خذ كل واضرب 
كل لم يكن كلاماً صحيحاً مفيداً. ولو قال اضرب رجلاً لم يوجب ذلك أكشر 
من ضرب رجل بغير عينه؛ ولو قال: اضرب كل رجل وكل مذنب لدلّ عندكم 
على وجوب ضرب كل من يقع عليه الإسم على العموم, وإن کان القو 
تابعاً وتاكيداً"". وإذا كان ذلك كذلك أسقط ما قالوه. 7 





فصل : : فإن قالوا: ۂ فمن اين عرفت الأمة ل ا کان 
والسنة۹. 


قيل لهم : بتوقيف رسول الله عه لهم على ذلك وتأكيداته والأسباب التى 


)١(‏ هذا لا يسلم للباقلاني. بل يجوز أن يكون مالا يحصل عنده العلم ضرورة أصلاً لما يحصل عنده 
العلم ضرورة. 

(1؟) ويكون العلم بتوابع الكلام مالا يعلم بالكلام. وذلك لأن توابعه صرفت الكلام عن حقيقته إلى 
مجازه. 

(۳۷) ليست لفظة (كل) دائماً تكون تابعاً وتوكيداً كما زعم الباقلاني بل قد تفيد تأسيس العموم 

إذا أضيفت إلى نكرة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. ويراجع في ذلك تلقيح الفهوم للعلائي 

۲۳۷-١‏ للتعرف على استعمالات (كل) المختلفة. 


۳۲ 


ضرورة» كما أن ذاته معلومة لهم ضرورة:ء ويعلم ذلك التابعون بنقل الصحابة 
إليهم وإخبارهم لهم أنهم علموا قصده ضرورة: ثم كذلك قرناً بعد قرن إلى 
وقتنا هذا وما بعده من أعصار ما بقى التكليف. 

فإن قالوا: ومن أين علم الرسول عليه الصلاة والسلام عموم تلك الألفاظ 
حتى/ وقف الأمة على عمومها بعد علمه به. 
وإشاراته الظاهرة للرسول عليه الصلاة والسلام. فحال الرسول في العلم 
والسلام مع الأمة في صحة اضطرارهم إلى مراده عند مشاهدة ذاته 
وأحوالة وإشارات: 
وقصده إلى العموم بما سمعه من كلامه أو نقله من اللوح المحفوظ إلى 
الرسول؟. 

قيل: قد“ يعلم ذلك بان يبتدي العلم تعالى ويخلقه في قلبه ضرورة 
لأن علم الاضطرار بمراده ومراد كل متكلم وبكل معلوم ضرورة من فعله 
تعالى و ا ا 20 و فأما ما ينقله الملك 





)۳۸( هذه تخرصات وفرضيات في عالم الغيبيات. فمن أين للباقلاني أو لغيره أن يعرف أن هذا ما 
حدث فعلاً في تلقي جبريل عليه السلام من الحق جل وعلا. . فهل عنده دليل على ذلك؟ وطبعاً لا 
نوجد عندہ دلیل, ولذا لجا للتخمين بلفظ «قد» التي تفيد الاحتمال. فلماذا هذا التكلف مع وجود 
احتمالات أخرى أقرب مما ذهب إليه الباقلاني. وهي أن القرآن نزل بلغة العرب» ولغة العرب 
تقتضي هذه الألفاظ فيها العموم. 


TT 
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الذي تنزل الوحي عليه (بها)؟) ویجد معنی المحتمل منه مكتوياً بلغة الملائكة 
التي لا احتمال ولا اشتراك فيهاء ولا يمتنع أن تكون لهم لغة هي عبارة عن 
الع ر ی لا احتمال ولا اشتراك فيهاء فيعلم معنى المحتمل 
الذي یجدہا کیا بلغة له أخرى لا احتمال فيهاء وإذا كان ذلك كذلك بطل 
ما توهموه. وصح ما قلناه(!؟). 

فصل : شبهة لهم أخرى والجواب عنها: 

قالوا: لا يخلو أن يكون الله سبحانه وتعالی قادراً على أن يعلمنا عموم 
قوله : «إفاقتلوا المشركرن74. «إوالله بكل شيء عليم74), وأمثال ذلك من 
جهة القول ودلالة نفس الكلام عليه. > أولا يكون على ذلك قادرا فإن كان 
قادراً عليه وجبت دلالته على العموم: وإن لم يكن عليه قادرا وجب عجزہ؛ 
وذلك خروج عن الدين. 

فيقال لهم: الله سبحانه وتعالى على كل شيء يصح إحداثه قدير» وما 
تعلقتم به باطلء لأنه لا دلالة لما وضع في الأصل محتملاً مشتركاً على 
بعض محتملاته» وكيف يمكن أن قال ت يقدر أن يدل يما ليس بدليل: 
ويعلمنا الشيء یما ليس/ بطريق للعلم به. وما أنتم في هذا إلا بمثابة من 
قال إنه لا بد أن يكون قادراً على أن يعلمنا أن المراد بالقول لون وعين 
بعض محتملاتهاء وأن القصد به السواد دون التاض بلس رت 
وصيغته» وإلا وجب عجزه» ولا بد أن يكون قادرا على إعلامنا المائة 
باسم العشرۃ: والمؤمنین باسم الکافرین, والأنعام باسم الناس. وإلا وجب 
عجزہ: وإذا لم یجب ھذا باتفاق, ا العجز لا يصح إلا عما يصح كونه 





(۴۹) (بھا) إضافة من المحقق. 

)٤٤(‏ في المخطوط (يجد). 

)٤٤(‏ وقدیماً قال الشاعر: «أنت الخصم والحكم». وفعلا فإن الباقلاني حاكم خصومه وحكم على 
بطلان ما قالوه وصحح ما قاله. 

(45) التوبة: (ه). 

ر٤٦)‏ البقرة :(۲۸۲) وغیرھا. 


1 


مقدوراً. ومحال دلالة الكلام على مالم يوضع لإفادته. سقط ما قالوه. 

فصل : علة لهم أخرى. 

قالوا: ومما. يعتمد عليه في ذلك علمنا باتفاق الصحابة على القول 
بالعموح؛ وأنهم وأهل اللغة يحملون كل خطاب ورد بلفظ العموم في الكتاب 
والسنة على عمومه. ولا يرجعون في حمله على العموم !ا إلى مجرده 
وظاهره. ومتى خصوه لجؤوا إلى القرائن المخصصة له. وهذا ‏ زعموا - 
ظاهر من صنيعهم في جميع الآي والأخبار التي وضعت للعموم'. وعلى ذلك 
عملوا في قوله تعالى:طإيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأين ٠94‏ 
وقوله تعالى: «لالرالية والزاني فاجلدوا#**) وقوله تعالى: «إومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً4”“) وقوله تعالى:«إوذروا ما بقي من الربا»") في ترك قليله 
وكثيره» وكل ما يقع عليه الاسم منه . وقوله تعالی: ولا تقتلوا أنفسکكم ي۵٠‏ 
وقوله تعالى:طلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم#(''). وقد عملوا في قوله عليه 
الصلاة والسلام: دلا وصیة لوارث»"”") وقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تنكح 


(45) النساء:(١١)‏ (0:) النور: (؟) 


اھ الإسراء:(؟؟) 50) اليبقرة: (۲۷۸) 
)٦۸(‏ النساء: (59) )٥٦٤(‏ المائدة: (۹۰) 


(50) الحديث رواه جمع من الصحابة؛ وحكم عليه السيوطي والألباني بالتواتر أخرجه عن عمرى بن 
حا اتا 0 وابن ماهة والترمذي 3 E‏ 
۷ء ۲۳۹)ء والطبرانی ۱ حون 6 سس والدارمي 5 
بلفظ 1 «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصبية لوارث». 

وأخرجه عن أبى أمامة أبو داود (۲۸۷۰ء ۸ء وأحمد (٢/٦٦۲))ء‏ والترمذي (۲۳۲۰۴)؛ 
وابن ماجة (۲۷۱۳))ء والبیھقی: (/٦٦۲)ء‏ وعبد الرزاق (۰۸٦٦۱))ء‏ والدارقطني (٢/٤٥)؛‏ 
وسعبد بن منصور (٤١٦)؛‏ والطبراني في الكبير o۱)‏ ۵ءء ۱ء والطيالسي 
(۱۱۷/۲)ء وابن الجارود .)۹١۹(‏ 
وأخرجه من حديث أنس ابن ماجة (٢۲۷۱)ء‏ والدارقطني )٠١١/٤(‏ والبيهقي .)۲٦١/٦(‏ 
انظر تخريجه المعتبر للزركشي (ص۲۰۳ ۰ ۲۰۹)ء وتحفة المحتاج (۳۲۷/۲)ء وإرواء الغليل 
(/۸۷- ۹۰)ء والتلخیص الحبیر (۹۲/۳)ء ونصب الرایة :)٥٤٤٥/٤(‏ 


۳۰ 


المرأة على عمتها ولا خالتها»7'*) وقوله عليه الصلاة والسلام: «من ألقى 
سلاحه فھو آمنء۷!'') وقوله عليه السلام: للا يرث القاتل ولا الملوك(۱'۲. وقوله 





(01) أخرجه بلفظ المصنف عن أبي هريرة مسلم في صحيحه (۸٤٥۱)ء‏ والترمذي (١٢۱۱))ء‏ وابن 

) ماجه (۱۹۲۹)ء والنسائي (٦/٦۹)ء‏ والبيهقي (۷/٥٦۱)ء‏ وأحمد (٢/٣٤1۳ء‏ ٤1۷١ء‏ ۸۹ء ۰۸٠٢)ء‏ 
وقال الترمذى حسن صحيح. 
وأخرجه بلفظ : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». عن أبي هريرة البخاري 
(۰۹١١ء‏ ٥١١٦٢)ء‏ ومسلم (۸٤٣۱)ء‏ وأحمد (٢/٤٦٦ء‏ ٤٤٦٦ء‏ ۵۲۹ ٥٥٢)ء‏ والبیھقي ,))۱٦٦/۷(‏ 
والنسائي (۸۱/۲). 
وأخرجه عن أبي هريرة بلفظ : «نهى أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها» الشيخان , 
وأبو داود .)۲۰٦٢(‏ 
وأحمد (٢/٤۰۱٦ء‏ ٤٤٥٦ء‏ 218) والنسائي والبيهقي. 
ینظسر تخریج الع إرواء الفليل )۲۸۸/١(‏ والمعتبر للزركشي ص۸١٠‏ وتحفة 
المحتاج (۳۷۰/۲)ء وتحفة الطالب ص٣٦۳۱.‏ 

(1) جزدامن حلية طريل ا ار قو راش تل فى دد الجھاد باب فتح مکة )۱١۷/۳(‏ 
برقم (۱۷۸۰). وأاصل الحديث في مسند أحمد (۲۹۲/۲) وسنن أبي داود (۱۱۲/۲) برقم 
.٢٢(‏ ۳۴۰). 

(؟0) لا يوجد نص يمنع من توريث المملوك. . ولكن نقل الإجماع على عدم توريثه لأنه لا يملك. ولذا فقد 
ورد الحديث بلفظء «القاتل لا يرث» ويلفظ : «ليس لقاتل شيء» ويلفظ : «لا يرث القاتل». وأخرج 
الحديث الترمذي في الفرائض برقم (۲۱۰۹)ء وابن ماجة في الدیات برقم (5740, 145؟) وفي 
الفرائض برقم (0750”") (4177/5)., وأبوداود في سننه في الديات("/509/8) يرقم (5514), 
والنسائي في الكبرى في الفرائض )۷۹/٤(‏ )ء والدارقطني في كتاب الفرائض (4/ه 4) برقم 
۰۸٤ »۸۲(‏ ۸۸) بإسنادہ للنسائي٠‏ والدارمي في الفرائض (۲۷۷/۲) برقم )۳۰۸٣(‏ وبرقم 
(۳۰۹۰)ء > والإمام مالك في كتاب العقول على ما في تنویر الحوالك (۷۰۸/۳), ٠‏ وعبدالرزاق في 
المصنف في كتاب العقول (۱/۹ (٠‏ برقم (۱۷۷۷۸). 
بعض الاصوليين مثلوا بهذا الحديث على جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كالبيضاوي . 
قال الغماري في الابتهاج ص١٠٠‏ الحديث لا يصل لدرجة الصحة فضلاً عن التواتر 
ونقل عن الترمذي أنه قال : هذا الحديث لا يصح. ردك التسارى فى شرع اعابت اا 
را :اله رقا » وحكم على جميعها بالضعف. 
وينظر تخريج الحديث أيضاً تحفة المحتاج (/Y)‏ ونقل عن ابن عبد البر تصحيح رواية عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جدہ: وتحفة الطالب ص۲۱۷ وإرواء ء الغليل )١١5/5(‏ وصصحح رواية ْ 
عمرو بن شعيب عن أييه عن جدہ. 


٦ 


عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل والد بولده»؛*). وعموم نهيه عن بيع الحاضر 
للبادي(*”) وعن بيع ماليس عند البايع". وبيع الثمار قبل بدو صلاحها("", 





)٥٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك )۲۱٦/۲(‏ من حدیث عمر رضي الله عنه بلفظ : دلا يقاد والد من 
ولده» وقال صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبي بأن فيه عمر بن عيسى وهو منكر الحديث. ولكن 
صححه الذهبى فى موضع آخر من المستدرك وهو (724/54). وأخرجه الترمذي (۷/۱٦۲)ء‏ 
وابن مساجة (٢٦٦۲)ء‏ والدارقطنی )١41/(‏ وأحمد (١/ة4)‏ وابن أبي شيبة (۱۱/٥])ء‏ وابن 
الجارود (۷۸۸) وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (؟/45) : رواه البيهقي (4/4؟) وصححه. 
وأقره صاحب الام ص٥٤٤‏ برقم )٠۲۲١(‏ بلفظ : «لا يقاد الأب من ابنه». وأخرجه العقيلي في 
الضعفاء )۲۸٠(‏ وابن عدي في الكامل .)۲٢۹۸۱(‏ 
وقد أخرج الحديث عن ابن عباس بلفظ : «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد» 
الترمذي ١/٦٦۲ء‏ وابن ماجة (٢٦٦۲)ء‏ والدارمي (۱۹۰/۲)ء وأبى نعيم في الحلية ,)١8/6(‏ 
والبيهقي (۳۹⁄/۸)ء والدارقطني .)۳١۸(‏ ينظر في تخريجه إرواء الغلیل (۲۷۰/۷)ء ونصب 
الراية .)۳٤١/٤(‏ 

)٥٥(‏ النھي عن بيع الحاضر للبادي متفق عليه. . أخرجه البخاري في عدة مواضع في البيوع يرقم 
( ۲۱۰۰ ۲۱۰۸ء ۲۱۰۹ء ٢٦۲۱ء‏ ٦٦۲۱ء‏ ٢٦۲۱ء‏ ۳٦۲۱ء‏ ۲۲۷۵ء ۲۷۲۳)ء وفي بعض ألفاظه 
فسر اين عباس بيع الحاضر للبادي بأنه يكون له سمساراً . ومسلم في البيوع : :)۱۱٥٥١/١(‏ 
وأحمد (”"/” 5١‏ ). 

(51) رواه أحمد في المسند (؟/507) والترمذي في البيوع (؟/054) برقم )١1775(‏ وقال : حسن؛ 
والنسائي في المجتبی (۲۸۹/۷)ء وابن ماجة في التجارات (۷۲۷/۲) برقم (۲۱۸۷)ء والهيثمي 
في الزوائد ص٢۲۷‏ برقم (١۱۱۲)ء‏ والشافعي في الرسالة ص۲۳۷ والطيالسي في مسنده 
(١/٢٦۲)ء‏ والطبراني في الکبی9ر(۲۳۰/۴)ء وأبو داود في سننه في الطلاق ٠٦٤/٦‏ برقم 
(۲۱۹۰)ء وفي البيوع (؟/١6)‏ برقم (5497)/ والبيهقي في سننه (٥/۷٦۲ء‏ ۲۳۱۷ء ۳۳۹)ء 
والدارقطني (۲۹۲). وابن الجارود .)٥٦٦(‏ 
ينظر تخريجه: إرواء الغلیل )۱۲۲/١(‏ وتحفة ا محتاج(٢/٦۲۰)‏ وتخریج أحادیث اللمع ص١١٢۱.‏ 

(01) متفق عليه. أخرجه البخاري في الزكاة برقم )٠٤۸١(‏ وفي البيوع برقم (۲۱۸۳ء ۲۱۹۳ء ١۲۱۹ء‏ 
۷ء ۹ءء وفی السلم برقم (۷٢۲۲ء‏ ۲۲۹)ء وفي كتاب الشرب والمساقاة برقم (۲۲۸۱) 
وفي مواضع أخرى. 
ومسلم في البيوع : ("/ره"١١)‏ والمساقاة ,.)١١1١/5(‏ وأبى داود في البيوع ("؟/؟ه؟) برقم 
(۸٦۳۳)ء‏ والطیالسي (۱۸۳۱)ء والترمذي في البيوع (؟/020) وقال حسن صحيح» والطحاوي 
(٢/٥۲۱)ء‏ والنسائي في البيوع (۲۷۱/۷))ء وابن الجارود :)3١5(‏ وأحمد في المسند (5/5, 

۰۷ء) والبيهقي ٥۷ہ‏ ءوابن ن ماجة في التجارات ت )۷٢۷/۲(‏ برقم (٤۲۲ء‏ ۲۲۱۷). 
والامام مالك في الموطاً ف في البيوع (۱۱۸/۲). 
ينظر تخريجه في تحفة المحتاج (۲۳۸/۲)ء وتحفة الطالب (۲۱۷)ء وإرواء الغلیل .۲۰۲/۰٥‏ 


۴۷ 


إلى أمثال ذلك من عملهم بعموم الآي والسنن في الأخبار والأوامر والنواهي. 

قالوا: ويدل على أن هذا دين الصحابة ومذهب العرب إطباقهم على القول 

بهء وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمدين 84" الآية, 

قال" ابن أم مكتوم(') وكان ضريراً ما قالء فانزل الله سبحانه وتعالى 
فإغير أولي الضرر4. فعقل الضرير وغيره من عموم قوله المؤمنين. 

وما نزل قوله تعالى: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 

انتم لها واردوني") قال ابن الزبعري9؟) عند ذلك «أنا أخصم لكم 

محمدأ» فجاءه فقال له : «أليس قد عبدت الملائكة وعبد المسيم؟ 

قفتخت أن كؤكوا من حصب جهنم فأتزل الله عند ذلك قوله: 





,)56( : النساء‎ (٥۸) 

(59) في المخطوط (فقال). 

)٠٦(‏ هو عبدالله بن قيس بن زائدة القرشي العامري. أسلم قبل الهجرة . هاجر للمدينة قبل 
النبي علله. كان النبي يستخلفه على المدينة في غزواته. نزل في حقه قرآن يتلى . اختلف في 
وفاته له ترجمة في الإصابة )۲۸١/4(‏ وتجريد أسماء الصحابة (۳۴۰/۱). 

(11) النساء : (۹۰). ئ 

0 قصة فهم ابن أم مكتوم العموم رواها البخاري في الجهاد والسیر برقم (۲۸۳۲,۲۸۴۱), 
وتفسير سورة النساء برقم (٤٢۹٥٦ء‏ ۳ 6)]) وفي فضائل القرآن برقم .)٦۹۹۰(‏ وینظر 
تفسیر ابن کثیر .)٤٤٥/۱(‏ ) 

(؟1) الانبیاء : (۹۸),- 

(15) هو عبدالله بن قيس بن عدي السهمي القرشيء كان من أشعر قريش , وكان شديداً على 
المسلمين قبل إسلامه, أسلم بعد الفتح, واعتذر للنبي بعد إسلامه ومنه : 

إنني معتذر إليك من التي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم 
أيام تأمرني بأغوى خطة سهموتأمرني بها مخزوم 
فاليوم أمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم 
له ترجمة في الإصابة (7/١٠؟)‏ ويهامشها الاستيعاب لابن عير البر. 

(15) قصة ابن الريُعغرى نقلها ابن كثير في تفسيره (۱۹۷/۴) والواحدي في أسباب النزول(۲۲۷) 
والسهيلي في الروض الأئف )۱۱٦/١(‏ وابن جریر الطبري في تفسیرہ (۷۹/۱۷) والدر المنٹور 
۸/٤‏ وتفسير القرطبي ۱ءء وفتح القدیر للشوکاني .٣١٤/٣‏ وینظر تخريجه في الكافي 
الشافي لابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري الملحق بالجزء الرابع من الكشاف 
ص١١1.‏ وعزاه للطبراني في الصغيرء وعزاه غيره إلى عبد بن حميد والفريابي وأبو داود في 
ناسخه وابن مردویه وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 


۸ 


«إإن الذين سبقت/ لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون74) تخصيصاً لقوله: 
«إإنكم وما تعبدون94") فلم ینکر النبي عليه السلام, ولا أحد من الصحابة 
عليهما التعلق بالعموم. 

وكذلك قالوا لما نزل قوله تعالى:«ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 14 فقالوا عند 
ذلك اننا لم يظلم نفسه»؟ فبين لهم ان الظلم الذي أراده هو الكفر والنفاق 
والادغال للرسول والمؤمنین!"'). 

قالوا: وقد احتج عمر على أبي بكرا " رضي الله عنهما عند عمله 
على قتال أهل الردة بقوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت الى الناس كافة 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها»!'), فتعلق بعموم قوله. الناس إذا قالوا ذلك"". فلم يرد عليه أبو 


) آ0( الأنبياء : ١)‏ ۰). 

٠: )۹۸( : الأندیاء‎ (۷ ) 

.)۸۲( : الأتعام‎ )٠۸( 

(19) أخرج قول الصحابة «وأينا لم يظلم» البخاري في تفسير سورة الأنعام برقم (۹٢٦٦)ء‏ ومسلم 
في باب صدق الإيمان وإخلاصه(١/4١١)‏ برقم .)۱۲١(‏ 

)2١(‏ أبى بكر وعمر رضي الله عنهما في غنى عن الترجمة. 

(۷۱) وصف الغماري الحدیث في تخریج أحادیث اللمع ص١٤٢٥‏ بالتواتر. 
وقال رواه جمع من الصحابة منھم : أبو بکر وعمر وابن عمر وجابر وأنس وأبو هريرة وجرير 
البجلي وسهل بن سعد وابن عباس وأبو بكرة , وأبى مالك الأشجعي وعياض الأنصاري 
والنعمان بن بشير وسمرة بن جندب ومعاذ بن جبل وأوس بن أوس. 
وأخرجه مع الشيخين جماعة بالفاظ متقارية معظمها بلفظ «أمرت» أخرجه البخاري في كتاب 
الإيمان برقم (0؟) عن ابن عمرء وفي باب وجوب الزكاة عن أبي هھریرة برقم (۱۲۹۹)ء؛ وفي 
كتاب استتابة المرتدين برقم (4؟19).: وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم (۷۲۸۶۵) . 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ة في (۲۱۱/۱) مع شرح النووي» وأخرجه أبو داود في 
السنن (۱۹۸/۲) برقم (5هه١)ء‏ 3 (TE.‏ والترمذي 20 برقم (۷. )٠‏ في الایمان: 
والنسائي في السنن (ه/5١)‏ , (6/ه), (1//7) في الزكاة والجهاد/ وأحمد في المسند 
(۸/۲٢۵)ء‏ والحاکم في اللستدرك (۲۸۱/۱)ء ٠‏ والبيهقي في الكبرى .)١171/4(‏ والهيثمي في 

مجمع الزوائد (۱/٥۲)ء‏ وابن ماجه (۱۲۹۰/۲) برقم (۳۹۲۸) فی الفتن عن جابر . 

کر ساد یت (۷۸/۱) ۰ والمعتبر للزركشي فی وتخري اخاديث الم 
ص١١٣۱ء‏ وتحفة الملحتاج .)٥٥/٢(‏ 

(۷۲) أي قالوا : لا إله إلا الله. 


۹ 


اجس 


بكر ولا غيره التعلق بالعموم» ولكن قال له . أفليس قد قال «إلا بحقها». 
ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وقالوا وكذلك فلم ينكر أبى بكر ولا غيره تعلق فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عند مطالبتها بفدك!") بعموم قوله تعالى: 
«#يوصيكم الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأنشيين(؛") وقوله: «أيرث أباك ولا 
أرث الله" فلم يرد التعلق بالعموم» ولكن أخبرها أنه مخصوص فيمن عدا 
الأنبياء('") صلوات الله عليهم وسلامه بقوله صلى الله عليه وسلم : «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة»!"") في أمثال هذا مما تعلقوا 
فيه بالعموم يطول تتبعه فوجب لذلك القضاء على أن القول بالعموم إجماع 
من الصحابة رضوان الله عليهم. وأوضح دلالة على بناء هذه الألفاظ للعموم 
والاستغراق. 


(15) قال في المصباح المنير (10/7؟) فُدك بفتحتین بلدة بينها وبين مدينة النبي عله يومان: وبينها 
وبين خيبر دون مرحلة؛ وهي مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. 

.)١١( : النساء‎ 07) 

(1) هكذا لفظ الحديث في المخطوط. ولم أعثر على لفظه ولا معناه فيما رجعت له من كتب السنة. ولم 
يتناقل هذا الحديث الأصوليون في كتبهم. 

)۷١(‏ قصة مطالبة فاطمة رضي الله عنها بميراثها من فدك أخرجها البخاري في كتاب الخمس برقم 
(۳۰۹۲ء ۳۴ء وفي كتاب فضائل الصحابة برقم (۲۷۱۱ء ۲))؛ وفي كتاب المغازي برقم 
(٤٤٤٦ء‏ ٤٤٢٣)ء‏ وفي کتاب الفرائض برقم (٢۱۷۲ء .)۱۷۲٦‏ 
وأخرجها مسلم في کتاب الجھاد برقم (۱۳۸۰ء ۱۷۰۸۹) وأحمد في الملسند (۱۰/۱ء ٦۷ ,۲٢‏ 
وغيرها ولفظ حديث عائشة عند البخاري قالت : إن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر 
يلتمسان ميراثهما من رسول الله عه . وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من 
خيبر. فقال لها أبى بكر : سمعت رسول الله َه يقول : «لا نورث ما تركناه صدقة». 

(۷۷) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٢٥۲‏ «هذا الحديث بهذا اللفظ (لفظ نحن) لم أره في شيء 
من الكتب الستة. وإنما الموجود في بعضها بلفظ «إنا» أخرجه أحمد (٢/٤٦٦)ء‏ والترمذي في 
الشمائل المحمدية برقم (۳۸۰) والنسائي في كتاب ة قسمة الفيء ( ء (لا/رة؟١).‏ 
وأما لفظ الصحيحين «لا نورث ماتركنا صدقة» وقد أشرت إلى موضعه في الصحيحين في 
الحاشية السابقةء كما أخرجه أبو داود في مواضع برقم (۲٦۲۹ء‏ ۲۹۹۱۹)؛ والنسائي في الفيء 
(۷/٦۱۳)ء‏ > والترمذي في السير برقم ( 11۰( ٠‏ وقال حسن صحيح. 
ينظر تخريجه في الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص٠۸‏ والمعتبر للزركشي ص۷٤٠‏ . 


1 


فيقال لهم: ما تعلقتم به من هذا باطل من وجوه: 

أحدها: إن الدلالة قد دلت على إبطال القول بالعموم. 
الانتة لال بنا لیس ذل 

والوجه الآخر: إن جميع ما ذكر وبيّن القصص في الآي النازلة والأخبار 
العموم بمثلها(". 

والوجه الآخر: إنه لم يرى عن أحد منهم أنه قال نصاً إنني أتعلق بمجرد 

فإن قالوا : لو كان هناك أمر دل على العموم لنقلوه/ وذكروه فلما لم 
يظهر عنهم شيء غير التعلق بظاهر الآي والأخبار دل ذلك على أنهم رجعوا 

قيل لهم: هذا إثبات منكم لإجماع لهم بنظر واستدلال. والإجماع لا 
يثبت عنهم إلا بنقل وتوقيف معلوم تقوم به الحجة دون نظر واستدلال. 
وقد بينا في فصول القول في الأوامر إنه لا يجب على الصحابة الإخبار 





(/) ما تقدم من حمل الألفاظ على العموم من ابن أم مكتوم وابن الزبعري وغيرهما بعضها وارد في 
الصحیحین, ويعضها تعددت طرقه حتى جعلها بعض علماء الحديث من المتواتر مثل فهم عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه من قوله تله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله», 
كلها دليل واضح على أنّ العرب وضعت ألفاظأً للعموم. وما بنى عليه الباقلاني بطلان هذا 
القولء وهو كونها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن» وقواعد أصول الفقه لا تثبت بادلة ظنیةء وانتھی 
إلى أنه لا حجة لمن تعلق بها. فإنه لا يسلم للباقلاني لأنها إجماع سكوتي من أصحاب رسول 
الله عله . لانتشار ذلك وعدم وجود المخالف منهم كما هو واضح من فهمهم للآيات والأحاديث 
المتقدمة فى هذا الباب. 

(۷۹) 7 الباقلاني في هذا الوجه في غاية الضعفء لأنه لو وجدت قرائن حملوا النصوص 
المتقدمة على العموم من أجلها لذكرها الباقلاني. فلا اعتماد على مجرد الاحتمال. 


۱١ 


ہما به علمت أن الأمر على الوجوب؛: وأنه علی العموم؛ وأن توقيفهم من 
متش علي اليم تمر وس سی ہی سے 
يغني عن إعادته. 
ويعد فلو صحت هذه الروايات عنهم لم يستنكر أن يكون المتعلق منهم 
بظاهر الآي إنما تعلق بها لسبقه إلى اعتقاد القول بالعموم. 
وما ينكر أن يكون فيهم معتقد(”") لذلك لظنه(”*) أنه موجب اللغة؛ وذلك 
و 0021 
ولیس یصح اقرآن حم الأمة على القول بذلك وثبوتهء لأنها لا تصوب 
٠‏ لكا ٠‏ 
ولا يمتنع اختلافهم في ذلك وإن كانوا من أهل اللغة إِذا لم يكونوا هم 
الواضعون لها ولا یستنکر - أيضاً کرس ال ا 
کر ا 9-2 لانه صالح لذلك ومعرض له؛ وكان 
ا کی درا و رک ا ا ان 
متقاوم. وليس التعلق بهذا وأمثاله لغة, وإنما - 8+ / دثیت 
بذلك للأمة إجماع. فزال ما تعلقوا ب594. 





(۸۰) في الخطوط (معتقدا). 

)۸١(‏ في المخطوط (أظنه). 

(45) في المخطوط (واستدلال) والواو زائدة. 

فا ٠۲١-۲ E‏ عشرين مثالا لحمل هذه الألفاظ على العموم من 
الانبیاء عليهم الصلاة والسلام ومن الصحابة رضوان الله عليهم » ثم بين بعض ما اعترض به 
النافون للعموم وأجاب عنه. 


<۲ 


فصل : وقد اعتمد جميعهم ‏ من قال منهم إن إسم الجمع المعرف 
والمذكر, وإسم الواحد ار ا کک کی 
للاستفهام والشرط والجزاء هي الألفاظ ا مبنیة لسر اق 0 
ب6 اليا في الاستفهام والجزاء / وکذاك صنعوا ای وأي»: n‏ اله 
دخل 8 زید ضریته» وان دخل عمرو وسعد وخالد"“ ضريته؛ بل 
ااکسواعل قر هومن حفل ار ضر رتا حول متیور ظافز عن 
e PS‏ وعدول عن تعداد کل عاقل 
قالوا : وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكونوا إنما عدلوا إلى من وأمثالها 
بدلاً من ذكر حروف الاستفهام والجزاء لكون من وما وأي مستغرقة لكل 
عاقل وكونها عندهم في أصل الوضع نائبة مناب ذكر كل عاقل يحرف 
الشرط والجزاء وحروف الاستفھام, ولولا ذلك ما عدلوا إلى هذه الألفاظ. 
فيقال لهم : لم قلتم ذلك, وما دليلكم عليه» ومن وقفكم على أن هذا 
العدول لعلة ما ذكرتموه : فلا يجدون فى ذلك متعلقاًء واللغة لا تثبت بنظر 
واستدلال۸۷. وھذا الاستدلال من المعتل به على إثبات لغةء وذلك باطل. 
)۸٤(‏ في کر (الوارد). 
ل کت 0 
العموم أم لا . وهذا حدا به إلى بيان أنواع «أل» والفرق بين الداخلة على المفرد والداخلة على 
الجمع في دلالتهما على الاستغراق بما لا مزيد عليه. 
(A‏ في المخطوط (وخلد). 
(AV)‏ يريد الباقلاني أن اللغة لا تثبت إلا بالنقل المتواتر عن أهل اللغة. 


<۳ 


٤ 


ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن لا يكونوا عدلوا عن حروف الشرط والجزاء - 
والاستفهام وأسماء المجازين والمستفهم عنهم!** لأجل ما وصفتم › لكن 
لأجل أن من وما وأي تصلح أن يستفهم بكل لفظ منها“) عن كل أحد ممن 
يعقل من» ومن يعقل ولا يعقل بما وأي» ويصلح أن تتناول كل من يصح 
جزاؤه» وهذا غرض «ظاهر صحيح. ولو صح 0“( ادعيتموه عليهم» لأنهم لو 
قالوا بحرف الاستفهام أزيد عندك؟ وهل خالد عندك؟ لم يصلح أن يستفهموا 
بذكر زيد وعمرو عن غيره من العقلاء» وكذلك لكل عاقلء» أو كل فرقة منهم إذا 
خصوه أو خصوهم بالذكر لا يصلح أن يستفهم بذكرهم عن غيرهم. وإذا 
قالوا من عندك ؟ وما عندك؟ وأي شيء عندك؟ صلح الاستفهام بذلك عن كل 
ما يعقل وما لا يعقل» وعن كل أحد من آحادهم وفرقة من فرقهم» وصلح 
الاستفهام به عن جميع الجنسء ولا يجب إصلاح الاستفهام به عن جميع 
الجنس وعن بعضه كونه موضوعاً للعموم والاستغراق على العين والاشتمال, 
كما لا يجب إذا صلح للاستفهام به عن البعض أن يكون موضوعاً للبعض: 
وهذا بين في سقوط ما العووار من خرص اهل الف في العدول: لى فده 
الألفاظ وصحة ما ذكرناه. 


ولهذا القركن انشا عدلوا إليها في الشرط والجزاء لأنهم لى قالوا 
إذا دخل الدار زيد ضريته وإن دخلها N‏ 
لخالد. وإنما يكون جزاء وشرطاً لمن ذكر اسمه فقط. 

وكذلك لى قال: إن دخل العشرة والفرقة الاو هرو لم بع ا 
يكون ذلك جزاء لما فوقهم ولا لجميع الجنس, بل کون ات ا مَمَاَمتن ا 
عليهم. وإذا قال من دخل الدار أكرمته أو ضربته» ومن تكلم كلمته صلح 
ذلك للواحد وللفرقة ولجميع الجنس. فھذا ھو هى الغرض في العدول إلى هذه 
الكلمات. 
)۸۸( في المخطوط (عنه). 
(۸۹) في المخطوط (منه). 
(40) في المخطوط (مما). 


٤ 


فإن قالوا: إذا سلمتم صلاحها لكل عاقل فقد لزم وضعها لسائرهم على 
الاستغراق. 

قيل لهم: : هذا ياطل يمأ قدمناه وقد اتفق على أنه لا يجب أن يكون ما 
صلح من اللفظ لشيء وأن يجري عليه أن يكون موضوعاً له دون غيرها"". 
ولذلك لم يجب كون الإسم المشترك موضوعاً لبعض محتملاته وإن صلح 
تناوله لكل شيء مما تحتهء فيطل ما قالوه. ١‏ 

شبهة لهم أخرى في وجوب بناء هذه الألفاظ سی 

00 وول شی اه اد علمنا بد جح ا 
العقلاء ضريتهم. قالوا: فلولا سر سیا 27 
العدول إليها ماليس لاسم الجمع لم يعدلوا إليها؟"). 

قالوا وقد علم أن من الناس من يزعم أن منكّر اسم الجمع ومعرفه عام 
مستغرق الا أن يقوم دليل على تخصيصه. 

ومنهم من يقول ذلك في معرفه دون منكره 
(۹۱) ما ذکرہ الباقلاني من کون اللفظ الدال على شيء لا يجب كونه موضوعاً له دون غيره قول 

صحیح. . لأنه قد يكون موضوعا أ له ولغيره كاللفظ المشترك أو اللفظ الذي يحتمل معنيين أحدهما 

تحت الآأخر, ولكن من المعلوم کت 4 ال 5 قال أهل العربية 

ل سيل الل الاي ا يحل قب ىل سبي انا وفي کلا الحالتین یجب علی سامع 

اللفظ إذا كان نصاً حمله على معناه: ولا بجوز له العدول عنه إلا بناسخ. وإذا كان ظاهراً يجب 

عليه حمله على معناه الظاهر إلا إذا وجد قرينة أى دليلاً يصرفه عن ظاهره. 
(۹۲)( المعاني كثيرة ة ومتباينة, ولكل معنى أسلوب يدل عليه. فإذا أراد المتكلم العموم الجرد جاء 

بأسلوب بتاسسيه, وإذا ا a CS aS‏ ای اج وس 3 

ع د ی اا ورای ن بض ل خب ا اا ا U‏ 

وما وأي من أقوى الألفاظ التي تدل على العموم لأنها موغلة في الإيهام. , 

"ھت أنه تخد عل امو فا عا سالب ار لب ف ل یسل ل اممو 

وقال العلائي في تلقيح الفهوم )١14(‏ إنه لا يعم بلا ريب 


f° 


.)۹۲( 


7ں 


ومنهم من يقول يصلح للاستغراقء وإن لم يكن موضوعاً لذلك. وإذا 
كان ذلك كذلك وقد رأيناهم عدلوا في الجزاء والاستفهام إلى لفظة من 
وأي علم أنهم لم يعدلوا اليه, لأن لمن وأي من الحظ في العموم 
والاستغراق أوفر مما لاسم الجمع» فإذا جاز باتفاق استغراق اسم 
الجمع لجميع الجنس فيجب أن تكون زيادة حظ أي من وجوب 
استغراقه لجميع الجنسء ولى كان من صالحاً'*) للاستغراق وغير موضوع 
له لكان بمنزلة اسم الجمع الصالح لذلكء ولم يكن للعدول إليه وجه/ لأنه في 
رتبته ويمتابته»ء فوجب لأجل ذلك استغراق لفظ من وأي في الجزاء 
والاستفهام. 

فيقال لهم : هذا أيضاً - من جنس استدلالكم» وتخيلكم الأول الذي لا 
أصل له, وإثبات لغة بقياس واستخراج, وذلك باطل, وما نشك في أن هذه 
الأغراض التي تضعونها لهم بهذه الأدلة مما لم يخطر ببالهه(*'), فما الحجة 
على ما تدعون؟. 

ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن يكونوا إنما عدلوا إلى من وأي عن ذكر اسم 
الجمع لغير ما ظننتمء بلء لأنهم إذا ذكروا لفظ الجمع لم يصلح أن يريدوا به 
اا فق ٠‏ بل لا يصلح أن ينصرف بظاهره الأول إلا إلى الجمع» لأن 
0 ء۰ إذا قال: هل عندك الناس أو الرجال أو العقلاء؟ لم یجزآن یکون 
قا عن واحد فقط, ل نکن سيا عن الجميع: وكذلك إذا قال إن 
دخل النساء الدار فهن طوالقء وإن دخل العبيد فهم أحرار. وإن دخلت 
الجماعة والفرقة فهم عصاة وجب صرف ظاهر الكلام إلى الاستفهام عن 
الجمع والجزاء لهم وتعليقه بهم دون الواحد منهم؛ ولم يجب نحو هذا الظاهر 
إذا دخلت الواحدة من النساء أن تطلق» ولا أن يعتق العبد الواحد يدخوله, 





(45) في المخطوط (صلحا). 
(۹۰) أي بيال أهل اللغة. 


٦ 


لان العتاق والطلاق مشروط بدخول الجماعة: ودخول الواحد ليس بدخول 
للجماعة!ا٭)ء وإن لزم الطلاق والعتاق في الواحدء فمن جهة حكم الشرع ومن 
ناحية قياس وخبرء أو تغليظ حكم الطلاق والعتاق» لا من جھة اللفظ“'ء وإذا 
قال من عندك؟ صلح أن يستفهم به عن الواحد وما هو أكثر منه» وعن 
الجنس بأسره» ولم يكن موضوعاً ومبنياً للاستغراق» وإن صلح أن يقصد به 
إليه» ولذلك إذا قال من دخل الدار أكرمته أو فهو حر أو طالق صالح أن يريد 
الواحد وصلح أن يريد الإثنين وما فوقهما. 

وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوهء وثبت أن الفائدة في العدول إلى هذه 
الألفاظ إنما هى لما قلناه لا لنجعل لمن من الحظ والمزية في العموم والشمول 
أوفر مما يحظى) الجمع في ذلك. 

واعلموا وفقكم الله إنه ليس لمن زعم أن اسم الجمع المعرف منه أو 
المعرّف والمنكر مبني للعموم والاستغراق أن يستدل بهذه الدلالة, لأنها مبنية 
على أن لمن من الحظ في العموم ما ليس لإسم الجمع. 


() إذا دخل التعريف على إسم جنس مفرد عم مفرداته باتفاق وإذا دخل التعريف على الجمع عم 
مراتب الجموع الداخلة تحته لا كل فرد فرد عند قوم من المانعين للعموم ومنهم الباقلانيء ولكن 
جمهور الأصوليين ذهبوا إلى أنه يتناول كل فرد فردء فقوله تعالى: «ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن) نهي عن جميع أفراد الفواحش والمنكرون للعموم يقولون ليس العموم في هذه 
الآية مستفاداً من اللفظ إنما هو مستفاد من القرائنء وينظر فى ذلك تلقیح الفهوم(۳۸۲). 

(۹۷) ذهب الباقلاني إلى أن العموم استفيد في العبارات التي دف لفن م ت الفارة فالفارة 
ذاتها لا تدل على العموم. وإنما استفيد وقوع الطلاق بدخول المرأة الواحدة لما علم من تغليظ 
المشرع على المطلق الوارد في الحديث : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق 
والرجعة» رواه أبى داود (؟/09؟) وابن ماجة )101/١(‏ والترمذي )141١/7(‏ والحاكم 
(۱۹۷/۲) وصححه والدارقطني )۱۸/٤(‏ والطحاوي في شرح الاثار (۹۸/۳) وابن الجارود 
(۷۱۲) وحسنه ابن حجر في التلخیص )۲۳٦/٣(‏ والألباني في إرواء الیل .)۲۲١/٦(‏ 
وأما وقوع العتق بدخول الواحد استفيد من الآثار الدالة على تشوف المشرع للعتق كحديث 
سراية العتق وغيره. 


(44) في المخطوط (يخط). 


¥ 


۲٥٣۴۱٢ 


فإذا قالوا: إن إسم الجمع بمثابة من يطلب الدلالةء وكانوا إنما یعدلون 

على الواجب فيه/. 

المعرف من الجنس دليل على فساد دعواهم أن «ما» النافية الداخلة على 

الاسم المفرد» وليس «لا» العاطف على «ما» و«ليس» موضوع للعموم. وأن 

القائل إذا قال: ما جاعني أحد, وما جانی من أحد, وما عندي أحد, وما 

كلمت ولا رایت اذ وليس عندي إنسان ولا حیوان: وما في الدار ديار, 

وأمثال ذلك وجب عموم النفي بهذه الكلمات, لأن هذه دعوى منهم لا حجة 

عليها, ولان أهل اللغة يستحسنون الإستفهام عند ورود هذه الكلمات فيقولون 
للقائل ما رایت أحنذاً من سائر طيقات الناس ومن أصدقائك وغيرهم من 
العقلاء وغيرهم؟. وما عندك أحد ولا ديار من سائر الناس من أهلك 

ويدل على أنها غير مبنية للعموم حاجة المتكلم إلى تأكيدات متتابعة لها. 
فيقول ما جاءني واحد من سائر الناس ومن كل قبيل؛ ولا في الدار ديار من 
جميع الناس وعلى جميع الوجوهء ولا في الدار أحد من صغير ولا كبير ولا 
ناطق ولا صامت؛ ولا عبن تطرف, إلى أمثال ذلك فدل هذا على صلاح جمدم 

هذه الألفاظ للبعض تارة وللکل آخری(۰۰). 

(۹۹) حسن الإستفهام ليس دليلاً قطعياً على أنها ليست للعموم لآن بعض هذه الصور ظاهر في 
العموم. ولذا أراد المستفهم التاكد من أن المراد بها ظاهرها وليس المراد بها غير الظاهر ثم لا 
نسلم في بعض هذه الصور أنه يحسن الاستفهام وذلك مثل قولهم «ما جاني من أحدہ فإنھا 
نص في العموم عند جماهير أهل اللفة وينظر في ذلك تلقيح الفهوم 7945 ٦۰۹‏ والمعتمد 
(۲۰۷/۱), وشسرح اللمع (۳۱۸/۱)), والبرهان (۳۳۴۷۸۱)), والميزان (۴۷۱)ء واللحسصسول 
(١/٢/٥٦٢)ء‏ والقواعد والفوائد الأصولية (٢۲۰)؛‏ وشرح الکوکب ا منیر .)۱۳٦/۴(‏ 

)٠٠١(‏ صلاح هذه الألفاظ للبعض تارة وللكل أخرى ليس على حد سواء بل هي ظاهرة في العموم. 
ولهذا صاغ اتباعها بمؤكدات. والباقلاني سماها بنفسه مؤكدات, والمؤكد لا يكون إلا بعد وجود 
أصل المعنی, فيلزمه الاعتراف بأنها تدل على العموم؛ وما بعدها يؤكد معنى العموم ولا يؤسسه. 
ولو لم يرد المؤكد بعدها لاستفاد منها كل عربي سليم السليقة العموم. 





۸ 


وقول من قال أقول بالعموم في هذه الألفاظ النافية دون الألفاظ المثبتة 
لاما E a E‏ كان إثياتاً 
دون نفي ولا فصل في ذلك( 0 

وكذلك القول في بطلان دعواهم عموم أين ومتى في الأماكن والأزمان, 
لان القائل يقول أين رأيت زيداً أكرمته؛ ومتى قام بكر ضريته حسن أن 
يستفهم عن ذلك. فيقال له أردت أنك تضريه في الحل والحرم والسهل والجبل 
وفى ا ماء وعلی الیبس, وكذلك''') تضربه أو تكلمه في جميع الأوقات وحين 
يصلي لربه ويكون تالياً لكتابه وكيف ا 

وكذلك أيضاً يحسن تأكيد هذه الألفاظ أجمع. فيقول القائل أين رأيت 
زيدا أ أكرمته في بر أى بحر أو سهل أو جبل أو طريق أى مشهد أو حل أو 
حرم. . وكذلك يقول متى لقيت بكرا كلمته أى أهنته في ليل أى نهار أى صباح أو 
مساء» وفى سائر الأوقات» وكيف تصرفت به الحالات» ذلك من التأكيدات 
والاتباعات» ولولا صلاح ذلك لكل" تارة وللبعض أخرى لم يكن لهذه 
التأكيدات والإطالة بها معنى ولا يحسن/ الاستفهام 0 
فبطل بذلك ما يعولون عليه من هذا الباب. 





)٠١١(‏ التفريق بين المنفي والمثبت خاص بالنكرة. وحكم الباقلاني بأنه لا فصل بين المثبت والمنفي حكم 


من غير حجة فهى غير مقبول بل أهل اللغة فرقوا بينهماء ٠‏ فالفرق واضنح بین قول القائل : 
جاعني رجلء وبین قوله ما جاعني من رجل. فالأولى ليست للعموم قطعاء والثانية للعموم عند 
جمهور من يعتد به من أهل اللغة, فنفي الفصل بينهما غير مقبول من الباقلاني. 

)۱۰١(‏ في الملخطوط (ولذلك). 

)۱۰١(‏ في المخطوط (الکل). 

)٠١١(‏ دعوى الباقلاني أن حسن الاستفهام عن دلالة بعض العبارات» وحسن تاکید بعض العبارات 
دليل على عدم دلالتها على العموم ليس وجيها . بل بحسن الاستقهام إذأ كان اللفظ ظاهراً غير 
نص في الدلالة. وكذلك يؤكد اللفظ مع أنه يدل على العموم بدون المؤكد. 


1 


باب 
دكر جملة مذاهب القائلين بالقول بالوقف 
والدلالة على صحة القول به 
اعلموا ‏ وفقكم الله أن الذي نذهب إليه وجوب القول بالوقف في 
الأوامر والنواهي والأخبار جميعاًء لأن ما دل على إبطال القول بالعموم في 
الأخبار يقتضي ذلك في الأوامر(). 


وقد فرق بعض أهل الوقف في ذلك فزعم أن الوقف واجب في الأخبار 
دون الأوامر("), ْ 





)١(‏ ذكر الزركشي في البحر المحيط ۲۲/۲ أن مذاهب الواقفية في محل الوقف تسعة والباقلاني 
صرح هنا بأنه من القائلين بالوقف مطلقاً سواء كان في الأخبار أم في الأوامر والنواهي وسواء 
كان في الوعد والوعيد وسواء سمع خطاب المشرع من الرسول صلى الله عليه وسلم أم من غيره 

اء اتبع بمؤكدات أم لم يتبع. وياقي الأقوال فيها تفصيل ذكر بعضها الباقلاني هنا ولم 
يرتضها. 
وأما صفة الوقف ففيه مذهيان : 
أولهما: أن اللفظ مشترك بين الواحد وبين أقل الجمع اشتراكاً لفظياً في الصيغ التي تصلح 
للواحد مثل من وما وأي ونحوها. أو مشترك لفظي بين أقل الجمع وما فوقه في ألفاظ الجموع. 
وهذا النوع من التوقف هى الذي قال به الشيخ أبو الحسن الأشعري وتابعه عليه الباقلاني. 
ثانيهما: فى التوقف بمعنى أن هذه الألفاظ مستعملة في العموم والخصوص ولكن لا ندري أيهما 
على وجه الحقيقة وهذا مسلك الشريف المرتضى من الشيعة في كتابه الذريعة كما نقل عنه 
الزركشي. ولكنه يقول إن هذه الألفاظ في الشرع تقتضي العموم. وينظر في ذلك الوصول إلى 
الاصول ,)۲۰٦/۱(‏ والبرھان (۴۲۰/۱) وإرشاد الفحول(١۱۱)‏ واللمع (١۱)ء‏ والمسودة (۸۹)ء 
والمعتمد (۲۰۹/۱) والمنخول (۳۸) والاحکام للأآمدي(۷/۲١)‏ وشرع تنقیح الفصول(۱۹۴) ۰ 
والمحصول )٥۲۳/۲/١(‏ ونهاية السول مع البدحشي .)٠١/۲(‏ 
(؟) هذا المذهب وهى التفريق بين الأخبار والأوامر لم يذكره الزركشي بهذا الإطلاقء بل قيد الأخبار 
٭ بأخبار الوعد والوعيد وقال وحكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي. 
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واعتلوا لذلك بأننا غير متعبدين بمعرفة مراده في الأخبار» ونحن 
متعبدون بمعرفة مراده بالأوامر ووجوب تنفيذ ودرا ادا قال افو 
المشركين, واقطعوا السرًاق لم يكن تنفيذ الحكم في بعضهم نحو الاسم أولى 
من البعض الآخرء ولا إخراج من يخرج منه ممن يلحقه الاسم أولى من 
إخراج من أخرج منه. 

وهذا باطل» لأن هذه العلة موجودة في الخبر كهي في الأمر من ناحية 
لحوق الاسم بكل أحد ممن دخلت تحته؛ فيجب التسوية بينهما. ظ 

ولأننا نعلم يقيناً أن المراد بلفظ الجمع أقل ما يلزمه إذا لم يكن متجوزاً 
به ومراداً به الواحدء ونقف فيما زاد على ذلك فلا ندخله في الخطاب إلا 
بدلیل ولا نخرجه أيضاً منه إلا بدليل» وكذلك الفعل في الأخبار. 

ولأننا قد تُعبدنا أيضاً بمعرفة مراده في كثير من الأخبار» نحو ا مراد 
بقوله تعالی: ڈوالله بكل شيء عليم74) وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها#!*) ولیس إخراج بعض من يجري عليه اسم شيء أولى من 
بعضء فبان بذلك سقوط ما فرقوا به"). 

فصل : ولا يجوز أن يقال أن الوقف فیما یخرجه مخرج العموم واجب؛ 
وإن كان قد أطلقه شيخنا أبو الحسن) رحمه الله والصالحي(") من المعتزلة 





Î .)1( : هود‎ )٤ 

. ما تمسك به القائلون بالتفريق بين الأخبار والأوامر ليس وجيها‎ (٥) 

(1) هو علي بن اسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري البصريء المتكلم النظار. كان معتزلیاًء 
ورجع لأهل السنة. تتلمذ على القفالء وتوفي ببغداد سنة ۳۲٣‏ ھ. 
له من الكتب : مقالات الإسلامیین, واللمع ٠‏ والأسماء والصفاتء والرد على المجسمة؛ والفصول 
في الرد على الملحدين وغيرها . 
له ترجمة في طبقات الشافعية لإبن السبكي (٣/۷٣۳۔ )٤٤٤‏ وفیات الأعیان (؟47/5؟) ومرآة 
الجنان (۲۹۸/۲) والدیباج اللذھب .)۹٢/۲(‏ 

)۷( هو أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي. ذكره ابن المرتضى في الطبقة السابعة من طبقات 
المعتزلة في كتابه المذية والأمل ص١‏ ". وقال : كان عظيم القدر في علم الكلام. وكان يميل إلى 


أه 
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وغيرهماء إلا أن يراد بذلك أن مخرجه العموم عند معتقدي ذلك فيه» لأن ٠‏ 
الدليل قد قام على أنه مشترك بين العموم والخصوص ويمثابة سائر الألفاظ 
والأسماء المشتركة التي لا يجوز أن يقال أن مخرجها مخرج بعض 
محتملاتها. ولو ساغ أن يقال أن مخرج الخطاب العموم لصلاحه له لجاز أن 
يقال إن مخرجه الخصوص لصلاحه لهء وذلك باطل» فيجب تجنب هذه 
اللفظة. 

فصل : وقد زعم أهل الوقف أن الخبر إذا ورد بوعيد العصاة من أهل 
الملة ومن لم يبلغ عصيانه الكفر وجب الوقف فيه وتجويز القصد به إلى 
العموم أو الخصوص تقوله عن وجل: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به/ ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء28). وقوله تعالى: «إوإن ربك لذو مغفرة للداس على 
ظلمهم4. وهذا القول أيضاً باطل» لأنه قول يوجب أنه لولا ورود قوله: 
(ویغفر ما دون ذلك»4 لوجب استغراقه للعصاة من أهل القيلة والظلمة 
والفجار وأكلة أموال الأيتام» وذلك فاسد, لأنه محتمل في أصل الوضع للكل 
وللبعض فيما يحتاج الوقف فيه إلى ذلك فيرد ما ذكروه("). 

فصل : وقال فريق آخر من أهل الوقف واجب الوقف في وعيد أهل القبلة 
لجواز أن يستثني الله تعالى في وعيدهم ويشرط فيه شرطأ غير ظاهرء ثم لا 
يفعل ما توعد به ويكون صادقاً. وهذا قول من زعم أن الوعيد خبر عن وقوع 
المتوعد به. وهذا خطاء لأن الوعيد إرهاب وتهديد» وليس بخبر عن وقوع 
المتوعد يه(١١),‏ إلا أن يقصد إلى إيقاع المتؤعد به» على ما قد بيناه في الكلام 
في الوعيد. ظ ۱ 





.)٤۸( النساء‎ )۸( 

٠ .)1( الرعد‎ 60 

)٠١(‏ القول بالتوقف في حمل اللفظ إذا كان وعيداً للعصاة من أهل الملة تقدم في الحاشية(؟) نسبته 
المسلمينء وذلك لان الأدلة الموجبة للوعيد بالتخليد في النار إنما ثبتت في حق الكفار دون أهل 
الملة وانظر في ذلك البحر المحيط (۲۲/۳). 

)١١(‏ لا يوجد تناقض بين وصفه بأنه خبر ويين وصفه بأنه تهدید» لأنه خبر بوقوع المتوعد به ومتضمن 


للتھدید . 
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وهذا أيضاً باطل من وجه آخرء وهى أن نفس إطلاق الوعيدء وإن كان 
خبراً لا يقتضي العموم والاستغراق ء ولا یحتاج إلی استثناء وشرط فيه إن 
لم يضمره صار خبره كذباًء وإنما يجب ذلك لى ثبت عمومه. 

فصل : وقد زعم قوم من أهل الوقف أنه إنما يجب الوقف في الوعيد دون 
الوعد لاستحسان الغفران بعد الوعیدء وأن أھل اللغة لا يعدون ذلك كذباًء 
وإنه يجب إمضاء الوعد على عمومه لقبح الخلف فيه واضمار استثناء فيه. 

وهذا ‏ أيضاً ‏ باطلء لأنه قول يوجب إمضاء الوعد على عمومهء لأجل 
التعارف وقبح الخلف والاستثناء فيه. وحسن ذلك في الوعيد. وليس الفرق 
بينهما لشيء يرجع إلى صيغتهما ؛ وليس القول بالعموم في الوعد واجباً من 
ناحية صورته ولا الوقف في الوعيد واجب من ناحية احتمال لفظهء لكن 
لاستحسان التجاوز والغفران» وهذا باطل » لأنهما محتملان للبعض والکل 
في أصل الوضع» فبطل هذا لاعت 

فصل : وزعم قوم ينسبون إلى القول بالوقف» وهم أولى بالنسبة إلى 
أصحاب العموم أن الأخبار إذا وردت ومخرجها عام وسمعها السامع؛ وكان 
الخبر الذي سمعه وعداً أو وعيداً) ولم يسمع القرائن, ولا الأخبار المجمع 
عليها الواردة لتخصيص الجنس, فالواجب عليه أن يعلم علماً قطعاً أن الخبر 
عام في جميع أهل تلك الصفة؛ ومن شمله الاسم وأن يجوز مع ذلك أن 
يكون الأمر عند الله عز وجل/ بخلاف ما علمه» وأن يكون له فيه استثناء قد 
أنزله وإن لم يعلمه('). وذلك - زعموا نحو ما يجب على الإنسان من العلم 





)١١(‏ الباقلاني يوافق هذا الفريق من أهل الوقف في أن الوعد يحمل على عمومه دون الوعيد فهو 
متوقف فيه. ولكنه لا يوافقهم في أن حمل لفظ الوعد على العموم لأجل صيغتهء بل لأجل الأدلة 
الدالة على أن الله سبحانه وتعالى دلا يخلف وعده» كقوله تعالى : إن وعد الله حق 4ء وقوله 
تعالى: إلا يخلف الله وعده» وغيرها. 

(1) في المخطوط (أوعيداً). , 

(15) هذا القول بالصفة التي بينها الباقلاني هو ليس من الوقف في شيءء بل بعض القائلين بالعموم 
لم يبلغوا في حمل اللفظ على العموم لهذا الحد الذي ذكره وهى أن يعلم من اللفظ العموم قطعاً. 
لأن معظم القائلين بالعموم يقولون إن اللفظ ظاهر في العموم فقط فهو في حالة عدم عذورهم 
على دليل يصرف اللفظ عن العموم يقولون إن اللفظ يفيد غلبة الظن بالعموم وليس القطع. 


of 
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بأن يظهر الإسلام والنسك مؤمن تقيء وإن جوز كونه كافراً منافقاً عند الله 
عز وجل. وكما يجب عليه أن يعلم علماً يقيناً أن المولود على فراش الرجل 
ولدہ وإن جوز كونه غیر ولد لە عند الله وهذا جھل منھم عظیمء لأن العلم لا 
یکون علماً حتى يتناول المعلوم على ما هو بہ(''), وإذا تعلق الاعتقاد بالمعتقد 
على خلاف ما هى في نفسه عليه كان جهلاً وإن ظنه المعتكف0') علماً؛ و انما 
أخذ على المكلف فيما ذكروه غلبة الظن لذلك والحكم على من ظاهره ما 
ذكروه بحكم الإسلام في المناكحة وا لموارثة, والدفن له في مقابر المسلمين, 
والصلاة عليه وحقن دمه. وغير ذلك من الأحكام؛ وهو مثل المأخوذ علينا في 
قوله تعالى: «إفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 074 يعني إذا 
أظهرن لكم الإيمان» وظننتم كونهن كذلك, فما رکبوہ من ھذا جھل بین وغلط 
فاحشء مع أن قولهم يجب أن يسبق إلى اعتقاد العموم قطعاً إذا لم يعلم ما 
نص اللفظ إقرار بأنه عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل» فهذا قول أصحاب 
العمومء وليس من الوقف في شيء. 

فصل : وقد زعم بعض القائلین بالوقف إنه إذا ورد وعد ووعيد في أهل 
صف من الصفات: نحو أن يقول لأنعمن المؤمنين, ويقول مع ذلك لأعاقين 
المؤمنين أن أحدهما مستثنى من الآخرء وأنه في فريقين منهم؛ وأننا لا ندري 
من المراد بالثواب منهم ومن المراد بالعقاب. وأن الوعد والوعيد لا يصح أن 
يجتمعا في رجل واحد » ولا فى أهل صفة واحدة وفرقة واحدة, وھذا باطل. 
لأنه يجوز ما قالوه من أنه أراد بالوعد فريقاً منهم؛ وبالوعيد غیرھم, ویجوز 
عندنا أن يجمع للشخص الواحد والفرقة الواحدة وعد ووعيد» فيتوعد المؤمن 





)٠١(‏ حد الباقلاني العلم في هذا الكتاب )١1/4/1(‏ بأنه «معرفة المعلوم على ما هى به» ونسبه له إمام 
الحرمین في البرھان (۱۱۹/۱) والشيرازي في شرح اللمع )187/١(‏ ويعضهم اختاره بدون 
نسبته إليه منهم أب يعلى في العدة )"1/١(‏ وأبى الخطاب في التمهيد (١/1؟)‏ والباجي في 
إحکام الفصول(۱۷۰). ولامام الحرمین في الإرشاد(؟؟) اعتراض على حد الباقلاني بأن حده 
هو عين المحدود لان المعرفة هي العلم. 

)١١(‏ في المخطوط (المعتكف) ولعل الصواب (المعتقد). 

.)٠١( : الممتحنة‎ )۱۷( 
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الطائع على معاصيهء ووعده بالثواب والجنة على إيمانه وطاعاته. ويفعل ذلك 
به أى بهم في وقتين متغايرين على ما وو سر پت 557 
جملة من اختلاف من ينسب إلی القول بالوقفا''' 

فصل : ذكر الأدلة على وجوب القول بالوقف. 

أحد ما يدل على ذلك أنه لو كان للعموم صيغة تثبت له لم يخل العلم 
بذلك من أن يكون طريقه/ العقل أو اللغة والنقل. وقد اتفق و ا 
للعقل في ذلك فيجب ثبوت ذلك لو صح وثبت - لغة ونقلا(:") 

وهذا باطلء لأن العلم بوضع ما يضعونه من الألفاظ لا يحصل إلا من 
طريقين : 

إما بالدخول معهم في المواضعةء وتلقي ذلك عنهه('') بغیر واسطةء وهذا 
متعذر على كل من بعد عصرهم ومن لم يلقهم ويأخذ عنهم. 

أو بالنقل. والنقل عنهم ضريان : تواتر يوجب العلم ويقطع العذر. واحاد 
لا يوجب العلم تشرورة ولا دلل: فان كان خيرا!؟؟) من جملة أخبان الآحاد 
التي لا سبيل إلى العلم بثبوتها لم يجز أن تثبت بها لغة A GS‏ جا 


الع ام ٠‏ وإن لم يؤمن كون الرواية عنهم لذلك غلطاً وتاولاً وظناً وكذياً 
متعمدا. فلا حجة فيما هذه سبيله فيما طريقه العلم. 





(14) لعله بين ذلك في أحد كتبه الكلامية. 

(14) كلمة (بالوقف) إضافة من المحقق لحاجة العبارة إليها. 

)0( هذا الدليل أورده أبو الحسين البصري في المعتمد )۲٢٦٢/١(‏ . وأورده القاضي أبى يعلى في 
العدة ("ل/رء ١5)ء‏ وأجاب أبو يعلى عن هذا الدليل من ثلاثة وجوه. 
أحدها: أن التقسيم غير حاصر حيث يوجد طريق آخر وهو الاستدلال بمخارج كلامهم على 
ثانيها: أن يجوز إثبات اللغة بالعقل والنقل. وقد أورد القائلون بالعموم طائفة منها. 
ٹالٹھا: لا یوجد عندكم دليل نقلي متواتر على كون اللفظ مشتركاً بل استدللتم على قولكم بالعقل 
ونقل الآحاد. فيلزمكم قبول ما استدل به القائلون بالعموم. 

)۲٢(‏ في الخطوط (من بغير). 

(YY)‏ في المخطوط (خبر). 
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وليس لأحد أن يقول هو من أخبار الآحاد المدلول على صحتهاء لأننا قد 
قلنا إن جملة ما يدل على صدق المخبر أن ينص الله تعالى أو رسوله على 
صدقه» أو إجماع الأمة على ذلك. أو يوجب بصفة العقل صدق خبره أو بنقله 
الناقل له بحضرة قوم يدعى حضورهم الخطاب('') بما يقوم مقام دعواه. فلا 
يردون خبره على ما سنشرحه في كتاب الأخبار!'') إن شاء الله تعالى. 
وليس في نقل صيغة العموم شيء من ذلك؛ فوجب اطراح الخبر عنهم به. 
وإن كان الخبر عنهم به متواتراً يوجب العلم وجب أن يعلم ذلك ضرورة من 
تواضعهم, وفي رجوعنا إلى أنفسنا ووجودنا لها غير عالمة بذلك, بل عالمة 
بخلافه!*") دليل على سقوط هذه الدعوى ويطلانها. وثبت أنه لا سبيل إلى 
العلم بما يدعونه من العمؤم. 

وقد قلنا عند ذكر هذه الدلالة في إبطال لفظ وضع الأمر أو لكون الأمر 
على الوجوب أنه لا يجوز أن يقبل في إثبات لغة أخبار الآحاد كما قبل ذلك 
في مسائل الأحكام. وإنما عملنا بها في الأحكام لوضع التعبد بهء وإجماع 
الصحابة عليهء وليس مثل ذلك في إثبات لغة بخبر واحد"", وأنه ليس لهم 
قلب هذه الدلالة في القول بالوقفء وأنه لم يشبت به عنهم رواية وأن معنى 
القول بالوقف: أن اللفظ الذي يدعون وضعه للعموم لم تضعه أهل اللغة 
للعموم ولا للخصوص على ما ادعاه القائلون بذلكء وأنه لا يجب أن بنقل 
عنهم مالم يضعوه . 

وإنما يجب نقل ما وضعوه واستغناء القول في ذلك بما يغني عن رده. 





)۲١(‏ كلمة الخطاب غير واضحة في المخطوط. 

() كتاب الأخبار هى في الجزء المفقودء والذي نسال الله أن يعينني في العثور عليه. 

0 قول الباقلاني وجود النفس عالمة بخلافه أي بخلاف العموم لا يسلم له» بل لا يوجد علم بخلافه, 
إنما هو غلبة ظن لبعض الناس. ) 

كت الباقلاني ومن تابعه من متكلمي الاصوليين لا يقبلون في إثبات اللغة أو القواعد الاصولية أي 
دلیل ظني, وذلك لأنهم يرون أن أحكام اللغة وأصول الفقه قطعية. وما هو قطعي لا يمكن ثبوته 
بدليل ظني . أما الأحكام الشرعية العملية فلأنها ظنيه يرون جواز ثبوتها بأدلة ظنية. 
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وقلنا أيضاً إن كانوا قد وضعوه لأحد الأمرين ولم ينقل ذلك عنهم/ فلا تقوم 
به الحجة علينا وجب القول بالوقف فيه لعدم علمنا بما وضعوه له فبطل 
فصل : دليل آخر. 
ومما يدل - أيضاً ‏ على وجوب القول بالوقف اتفاق أهل اللغة والمعاني 
الاستفھام عق قول من عصان عاقتته: ومن اطاعتى أتبته: وآين رايت زیذا 
أكرمته, ومتى كلمنى كلمته. فلولا أن جميع هذه الألفاظ صالحة بإطلاقها 
اذ کان عندھم وتوا للعموم: ولم يصلح وروده أبداً اله وقد 
يجري علیهء ولذلك قبح أن يقال لمن قال رأيت الناس» هل ريت الحمير أ 
لأنه لو ورد مقرونا بما ينبئ عن البعض أو بما ينبئ عن الكل لقبح الاستفهام 
مع القرائن الدالة على المراد - وإنما بحسن الاستفهام عن معنى الإطلاق 
المتجرد عن القرائن لاحتماله الخصوص والعموء(: . كما يحسن عن معنى 
(۲۷) الحكم ببطلان ما يعترضون به على ما استدل به الباقلاني حكم من غير دليل . بل هم 
يطالبون القائلين بالوقف بما يطالبونهم به وهى النقل المتواتر. والذي لا يمكن أن بجدوا له 
سبيلاً. وبالتالي تكون مطالبة القائلين بالعموم لأصحاب الوقف بالنقل المتواتر على صحة 
دعواهم يقرها كل منصف. ) 
(۲۸) في المخطوط (به) بدل (بهذا). | 
وقد يرد للخصوص إذا وجد دليل أو قرينة. وإذا انتفى الدليل أو القرينة يحمل على العموم. 
الاستفهام للتاكد أن اللفظ یراد به حقيقته وهي العموم أو مجازه وهو الخصوص. وهذا هو ما 
يرد به على دليل الباقلاني هذ!. وانظر هذا الدليل في العدة لأبي يعلى (1/"5 60). 
)۳٣(‏ نعم یسلم القائلون بالعموم كونه يأتي تارة للعموم وتارۃ للخصوص, ولکن لا يسلمون أن إتيانه 
على حد سواء. بل هو أظهر في العموم. 


/اه 


۲٥۳۲۰ 
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لوناً سواداً وعيناً ناظرة أى مدركة أو نابعة لقبح أن یستفھم, فيقال له: أي 
لون وأي عين رأيت. وكل هذا يقضي على أن الاستفهام إنما يحسن مع 
إطلاق المحتمل من الألفاظ العاري: مما يدل على اللفظ إلى بعض محتملاته, 
وهذه قضية الاستفهام عن المراد بسائر الألفاظ المدعاة للعموم, فثبت ما 
قلناة. 


فلى قال قائل : ما أنكرتم من قبح ما ادعيتم حسنه من الاستفهام لم 
يكن لكلامه وجهاً وكان بمثابة من أنكر الاستفهام في لسانهم عن معاني 
هذه الألفاظ أظهر في استفهامهم عن معنى كل لفظ محتملء ولا وجه لمكالمة 
من بلغ إلى هذا الحد(. 

ولو قال منهم قائل/ إنما يحسن الاستفهام عن معاني هذه الألفاظ إذا 
لم يكن المتكلم بها حكيماء ولا ممن تجب طاعته. فأما الحكيم فلا يحسن 
استفهام9؟”) عن المراد بها. 

قيل له: لم قلت هذا ؟ وما الفصل بين الحكيم والسفيه في هذا الباب, 
ومن تجب طاعته؛ ومن لا تجب لأجل أن اللفظ إذا صدر من حكيم واجب 
الطاعة مخالف لصيغة ما يصدر من سفيه لا تجب طاعته أم لأن أهل اللغة 
قالوا: قد وضعنا مجرد هذه الألفاظ للعموم إذا صدرت من حكيم واجب 
الطاعة ومشترك بين الخصوص والعموم إذا صدر عن سفيه. وهذا بعد من 


المتعلق به". 
وإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون الاستفهام عن المراد به حسن على ما 


(١؟)‏ يمكن أن يجيب أصحاب العموم أنه قبح الاستفهام فيما ذكرت لأنها بما اقترن باللفظ من 
قرائن أصبح اللفظ نصا في معناه لا يحتمل معنى آخر حتى يستفهم عنه بخلاف ما إذا تجرد 
اللفظ عن القرائن يحسن معه الاستفهام لاحتمال إرادة الخصوص به كما يجوز لمن سمعه أن 
يحمله على عمومه؛ ولا يلام على ذلك فهذا دليل على أن ظاهره هو العموم. 

(۳۲) ا۔لراد بقوله(استفهامه) استفهام السامع من الحكيم من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. 

)™( تعبير الباقلاني عن هذا الاعتراض ب لو قال منهم قائل . دليل على أنه لم يقل به أحد والله 
أعلم. 
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قلتم» غير أنه إنما حسن لصحة التجوز باستعمال مطلق اللفظ في 
الخصوص وإن كان حقيقة للعموم. وقد يحسن الاستفهام للمتكلم هل أراد 
بکلامه حقیقتهٴ" أم مجازہ إذا کان لە حقیقة ومنه مجاز. 

يقال له: هذا تسليم منكم لجواز استعمال مجرد اللفظ في البعض 
كاستعماله في الكل. ودعوى منكم لكونه مجازاً في البعضء وظاهر استعمال 
اللفظ في الشيء وجريان الإسم عليه يقتضي كونه حقيقة فيه. وإنما يصار 
إلى أنه مجاز بتوقيف منهم وحجة ودليل!"'. ولى ساغت هذه الدعوى لساغ 
أن يدعى أن كل لفظ جار على شيء فإنه مجاز فيه؛ وإن لم يقم على ذلك 
دليل. وهذا باطل باتفاق. ولى احتيج فی جغل الاسم حقيقة فيها رأيناهم 
يجروتة الختا من ذلك إلى مالاغانة له وها لسن فى الوسع والإمكان: :ونال 
على أن ظاهر الإستعمال يدل على أنه حقيقة فيما جرى عليه توقيفهم لنا 
على أنهم إنما يضعون الكلام لإفادة ما تحته وما يجري عليه» وأنهم لهذا 
القصد تكلموا ووضعوا الألفاظ. فھذا التوقیف منھم یقتضی کون ظاھر 
ااوغتال مف اا خر علیہ الفا ۱ 

وإنما يعلم أنه معدول به ومستعمل فيما لم يوضع لإفادته بتوقيف ودليل. 
واذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون مجرد هذه الألفاظ جار" في العموم 
والخصوص على الحقيقة دون المجاز وإلا فهم في هذه الدعوى بمثابة من قال 
فة الحضى. وإنها يستعمل فى الكل مجار واتباعا وه قال داك 


)۳١(‏ في المخطوط (حقيقة). 

(5؟) كون اللفظ يحتمل معنيين أحدهما حقيقي والآخر مجازي معلوم عند كل من يثبت المجاز في 
اللغة. وقد ذكر علماء المعاني علامات يعرف بها المعنى الحقيقي من المعنى المجازي في 
مصنفاتهم كما فعل العلوي في كتابه الطراز وكذلك فعل جمع من الأصوليين كالغزالي والرازي 
وابن قدامة وغيرهم بل بعض المعاجم اهتمت بذكر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لكثير من 
الألفاظ . وينظر في ذلك تاج العروس. 

)۳١(‏ في المخطوط (جاري). 


۹ 


۲۰۸ 


أصحاب الخصوص وأيدوا دعواهم بان استعماله/ في اليعض هو الأغلب 
الأكثر في الكتاب والسنة وكلام أهل اللغةء واستعماله في الكل هو القليل 
النزر. وما وضع لشيء لا يرد له قليلاً نادرأًء وإنما يرد كذلك فيما لم يوضع 
له» وهؤلاء أسعد بدعواهم من أصحاب العمود"'. 

ثم يقال لهم: أنتم في شغل من إقامة الدليل على أن هذه الألفاظ 
مستعملة في البعض على سبيل المجازء ولو سلم ذلك لكم لسلم القول 
بالعموم. وقد أفسدنا من قبل كل عمدة لكم في وجوب ا ان ا 
ما قالوه. 

فصل : دلیل آخر 

ومما يدل على ذلك وجودنا أهل اللغة يستعملون مطلق جمیع ما ادعوہ 
من الألفاظ تارة في الكل وتارة في البعضء كما يستعملون القول «عين ولون» 
في جميع ما يشترك في الاسم فوجب القول بكونها مشتركة محتملة*". 

فإن قالوا: إنما يستعمل مطلقها في البعض مجازاً فقد أجبنا عن ذلك 
ہما فيه بلاغ واقناع. وأقل ما يجب في ذلك أن يقالء بل هي لأقل الجمع 
حقيقة, ومجاز فيما زاد عليه. وما هذه الدعوى إلا بمثابة من قال إن مطلق 
اسم اللون مستعمل في السواد وجار علی ما ةما واتساعاً!؟". 


ويقال لهم: لما كان استعماله في البعض هو الأكثر الأغلب وجب كونه 
حقيقة فيه وأن يكون مجارا ذ في الكلء لأنه هو الأقل. 


(۲۷) حكم الباقلاني بأن أهل الخصوص أسعد بدعواهم من أصحاب العموم حكم لم یذکر لە دلیلا: 
وفيه دليل على أنه يرى أن قول أصحاب الخصوص أقرب له من القول بالعموم. 

(۲۸) قیاس الباقلاني الالفاظ التي يدعي أصحاب العموم أنها تفيد العموم بصيغتها على كلمة «عين 
ولون» بجامع أن كلا منها مستعملة في معنيين فأكثر قياس مع الفارق حيث إن مثل عين ولون 
محتملة لمعنيين فاكثر بدون ترجيح أحدهما على الآخر إلا بدليل. ولكن هذه الألفاظ استعمالها 
في العموم أكثر وأظهرء واستعمالها في الخصوص لا يكون إلا بدليل. والقياس مع الفارق 
قياس باطل. 

)۳۹( في المخطوط (مجاز واتساع). 


فإن قالوا: ما وجدناه“) قط مستعملاً في البعض إلا بقرينة قيل: بل لا 
نجده مستعملاً في البعض إلا مطلقاً «ولا وجدناه قط مستعملاً إلا مطلقاًء'' 
ولا وجدناہ! “) قط مستعملاً في الكل إلا بقرينة!"؟) وما وجدناه مستعملاً في 
الكل إلا في خبرين أى ثلاثة(”*) وهى قوله: «ؤوالله بكل شيء عليم74*'*), وقوله 
تعالى: «إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاي(٠)‏ . ويدليل العقل وجب 
القضاء على عمومه؛ وما جرى مجراهء وهذا مما لا حيلة فيه. 


Sa "00 


ص4 ص حقيقة المثين لأنهما ی 
وإتصال القراءً ن باللفظ لا بقلب جنسه ولا E‏ 
كانت الصيغة المتجردة/ مخالفة للمتصلة على ما يدعون. فالمتجردة هى 
او وت اد کی اي الكل. ولا جواب عن ذلك. وكل 
شيء أبطلنا به قول م* مثبتي العمومء فهو بعينه دليل على إبطال مدعي القول 


)٤١(‏ في المخطوط (وجدنا) في الموضعين. 

)١٤(‏ ما بين القوسين يبدو لي أنه زائد تصح العبارة بدونه. 

)٤١(‏ دعوى الباقلاني أنه لم يجد الألفاظ المدعى عمومها عند أهل العموم مستعملة في العموم إلا 
شر وام بها سا فى الخضصوس الارن رة دغر الف لرا وى اود امل 
العموم كثيراً من النصوص التي فهم منها الأنبياء عليهم السلام والصحابة رضوان الله عليهم 
العموم بدون وجود قرينة معهاء بل فهم العموم من صيغتها. وقد ذكر صاحب تلقيح الفهوم العديد 
من النصوص الدالة على ذلك من .١76 1١7‏ 

)٤١(‏ هذه الأخبار التي أشار إليها الباقلاني هي التي يمثل بها الأصوليون للعام الباقي على عمومهء 
وعليه يفهم من كلام الباقلاني أنه يحصر العام فقط في العام الباقي على عمومه ولا يعتبر العام 
المخصوص من العام. 

وقد صرح بهذا في بداية الباب التالي. 

.)۲۸۲( : البقرة‎ )١٤( 

(45) هود : (1) , وسقط من المخطوط (في الأرض). 

)٤٤(‏ في المخطوط (مختلفان). 


1١ 


۳۵۹ 


تجب البينة عليه من الكلام على مدعي العموم فإنه ظاهر. وهذه جملة فی 
الدلالة على ما قلناه كافية إن شاء الله. 


1۲ 


باب 
القول فيص جواز تخصيص العام لو تبت 
بخروب من الأدلة 

اعلموا أن كل دليل صرف هذه الألفاظ المدعاة للعموم إلى البعض فإنه 
عندنا دليل على صرفه إلى أحد محتمليه؛ ولا يوصف عندنا بأنه تخصيص 
للعام» ولكنه بيان مشترك ومحتمل من الألفاظ. 

فما القائلون و اون فإنهم يقولون هو تخصيص العام» وقد 
بينا مرادهم بهذا الكلام)ء وإنه تخصيص لما لولا الدليل المخصص له لكان 
غافا , هاما أن يكون عاماً مع قيام الدليل على تخصصه فإنه مناقضة 
ومحال. ولا يعرف منهم من لا يجوز تخصيص لفظ العموم بدليل؛ وإن 
اختلفوا في كيفية الأدلة على ذلك. 

ومن قال منهم : لا يجوز تخصيص اللفظ العام في الزمان الوارد 
بوجوب العبادة فيها فقد غلط وأخطاء لأن اللفظ إذا ثبت عمومه في الأزمان 
اما بصيغته أى ببعض أدلة التكرار وجب القطع على عمومه» ووجب وصف 
الدليل المزيل للعبادة في بعضه بأنه نسخ وتبديل للحكم بعد ثبوته واستقراره. 
وليس هذا من تخصيص البين لما لم يرد باللفظء ولم يتبين الحكم فيه بسبيل. 
على ما سنبينه في كتاب ذكر الفرق بين النسخ والتخصيص إن #شناء الله 

والذي يدل على صحة تخصيص اللفظ ‏ لو ثبت عمومه ‏ قيام أدلة 





)١(‏ في المخطوط (للكلام). 

(٢‏ قد بين المؤلف الفروق بين النسخ والتخصيص في باب خاص بعد عشرة صفحات . والذي ذكره 
هنا هو أحد الفروق بين النسخ والتخصيص . وهو أن المنسوخ يسمى عاماً » وأما المخصوص لا 
يسمى عاماً عنده لأنه يحصر العام في العام الباقي على عمومه. 


1۳ 


العقل والسمع المنفصلة على تخصيص قوله: #والله على كل شيء قدير74) 
٦‏ وقوله تعالى : «إخالق كل شيء7#/ وقوله تعالى: إتدمر كل شيء©2. وقوله: 
لويجبي اليه ثمرات کل شيء4)ء وأمثاله. ؤ 
وتخصیص ادلة السمع لقوله: «[إفاقتلوا المش ركين4.«والسارق والسارقة 
فاقطعوا یدیھما )0 وقوله :#وورٹه أبواه4*") وقوله #ويوصيكم الله في 
أولاد کم( وقوله عه : «وفی الرقة ربع العشر۔!''' وقوله : <فیما سقت 
السماء العش رظ ' نوكل عهوم ورف فى عدار فا کنا فقومب الول 
(۳) البقرة )۲۸٤(‏ وغيرها. 
)٤(‏ الأنعام: )٠١١(‏ وغيرها. 
(ه) الأحقاف: (5؟). 
(1) القصص: (۷). 
(۷) التوبة: )٥(‏ 
(۸) ا مائدة: (۳۸). 
)ٰ۹ النساء: )١١(‏ 
)١١(‏ النساء: .)١١(‏ 


۷ 


ہے ا مو کے دا یں 


)١١(‏ الرقة: بكسر الراء وفتح القاف المخففة الفضة الخالصة وهذا جزء من كتاب أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس بن مالك لما أرسله للبحرين. رواه البخاري مفرقاً في 
الزكاة. وهذا الجزء أخرجه في باب زكاة الغنم برقم )١4504(‏ وأخرج كتاب أبي بكر الحاكم في 
المستدرك (۴۹۲/۱) وقال صحيح علی شرط مسلم. وأبوداود ۂ في الزکاةۃ (۹۸/۲) والترمذي في 
الزكاة (۸/۳۴) وحسنه. وابن ماجه في الزكاة تد في المسند (۲/ ٤٠ء )٠١‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف )١171/7(‏ والدارقطنى فى سننه .)۱۱٦/١(‏ وانظر تخريجه ف , تحفة 


يصحة التخصیص,؛ ويدل على ذلك أيضاً - حسن الاستثناء من ألفاظ 
العموم؛ وليس فيه أكثر من إخراج بعض من حصل تحت الإسم» وهذا هو 
معنى تخصيص أدلة العقل والسمع المنفصلةء فوجب تساويهما. وصح بذلك 
ما قلناہ لو ثبت القول بالعموم(۲). 





وفي الباب عن معاذ بن جبل رواه الدارقطني في سننه. 

في الزكاة (۹۷۰/۲) رقم (۹). 

والحاكم في المستدرك في الزكاة .1١ ١/١‏ 

والبيهقي في الكبرى في الزكاة .١71/64‏ 

ينظر تخريج الحديث : تحفة الطالب 27١4‏ والابتهاج ص١17‏ والمعتبر للزركشي ص ١‏ : 
وتحفة المحتاج ٥۲/۲‏ وتخریج أحادیث اللمع ص۱۱۲. 

(17) الباقلاني يستدل لجواز تخصيص العام مع أنه لا يقول بأن اللفظ يدل على العموم بصيغته. 

ولهذا احترز في عنوان الباب وفي وسطه وفي ختامه بقوله لو ثبت القول بالعموم. ولذا فهو 
يستدل على جواز التخصيص على مذهب ال مثبتين للعموم. 


"1 


ا فى لفخر ظ العموم إذا خض عند مشت 
هل يصير عجازاً أص لا والخلاف في ذلك) 
اختلف'! مثبتى العموم في هذا الياب 
فقال كثير منهم إذا خص بأي دليل كان من حجة عقل أو شرع أو قرينة 
لفظ من استثناء متصل به أو كلام منفصل ليس باستثناء صار مجازاً. وبه 
قال كثير من المتكلمين منهم الجبائي وابنه"ء وقاله كثير من الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وإليه ذهب عيسى بن أبان(2). 








(١)‏ قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير )١١١/١(‏ في المسالة ثمانية أقوالء والأقوال الثلاثة التي 
ذكرها هنا الباقلاني هي أشهر الأقوال في المسالة . وينظر ما يتعلق بالمسالة العدة ۰٥٣٥‏ _ ٥٤٤٠ء‏ 
والمسودة )١١١(‏ وروضة الناظر (۲۴۹)؛ وفواتح الرحموت (۳۰۸/۱) والملعتمد (۲۸۲/۱ - )۲۹٢‏ 
والإحکام للآمدي (۹/۲. )٠۰‏ والستصفی و سر او خسي(١/145١)‏ والمحصول 
(۱۸/۴/۱) والیرھان (۱/. )4٠‏ وشرح تنقيح الفصول (521) ونهاية | السول مع البدخشي 
("لره )٠‏ واللمع (۱۸) ومنتھی ابن الحاجب ٠ )٠١5(‏ والبحر الملحیط .)۲٥۱۹/۳(‏ 

(۲) في المخطوط (اخطفوا). ظ 

۳( شوق عند السلام بن محمد ین عبد الوهاب الجبائيء قدم بغداد سنة ١85‏ ه درس على والده حتى 
صار رئيس طائفة من طوائف ف المعتزلة تسمى البهشمية, ٠‏ كان ثاقب الفطنة حسن الفهم متكلماًء 
توفي سنة 7١‏ اه. . له من الكتب الجامع الكبيرء > والجامع الصغيرء والأبواب الكبيرء والأيواب 
الصغیر؛ وكتاب العوض وكتاب الإنسان » والمسائل العسكريات, وكتاب الاجتهاد وغيرها .ل 
ترجمة في الفھرست ص۲۲۷ ووفیات الأعیان (۰/۱٦۳)),ء‏ ؛ ومعجم المؤلفين (/. 00 وطبقات 
الأصوليين (۱۸۳/۱). ) 

(؛) هى عيسى بن أبان بن صدقة بن مردان شاهء أبو موسى الى من قشنا “كان فن أضحات 
الحديث ثم غلب عليه الرأي. سے سے کے أخذ عن محمد 
أبن الحسن شيئاً قليلاً وتتلمذ عليه القاضي أبى خازم. تولی القضاء عشر سنین 0 سرع 
الانفان للحكم. مات في المحرم سنة ۲۲١‏ ه. جمع آراءه الأصولية د . عيسئ البليهد. . 

.له من الكتب. e‏ ,الحججء » وخير الواحدء والجامع, وإثبات القياس, وكتاب اجتهاد الرأي. 
له ترجمة في الفهرست لابن النديم ص۲۸۹ والفوائد البهية ٴص١٥۱ء‏ وتاریخ بغداد(۱۰۷/۱1). 
وطيقات الفقهاء ص7؟١‏ , .. 

هذا القول نسبه إلى عيسى بن أبان یھنا أبو يعلى في العدة (018) وغيره أخذاً من كتاب أبي 

٠ 7‏ عبدالله الجرجاني الحتفي, a‏ تع الوشموت 0 ۰ نقل عنه التفريق بين 
التخصيص بالمنفصل والمتصل.  ٠...‏ 


531 


وقال الكرخي ومن قال بقوله من المتأخرين إنه إذا خص بكلام متصل 
٠‏ ل و ہا کان مع الاستٹناء واللفظ المتصل به حقيقة لم 


تا له بمجرده. .ون إن خص بدايل منقصل من حجة عقل أو ديل 


حم جا كار 1(), 

. وقال كثير من الفقھاء علی إختلاف 02 إنه إذا خص بأي دليل 
کان سوا ء كان لغوياً نتضلاً ار قانا بویا فإنه يصير مع دليله وقرينته 

3 حقيقة فيما بقي لأن الدليل أثر فيه وغير قضية مجرده. . ويجب أن يشترط 

هؤلاء في أنه حقيقة فيما بقي أن يكون الباقي أقل الجمع. . فأما "إن بقي منه 
الواحد والإثنان فإنه یصیر مجازاً لا محالة, لأنه إسم جمع: والواحد 
والإثنان ليسا بجمعء("). وغرض هذا الاختلاف إنه يجوز التعلق بما دخله 
الخصوص وعدا المخصوص أم ل 

والذي تار ار ا اذا خص بالأدلة المنفصلة/ دون 
الاستثناء اللتصل به وما جرى مجراه من الألفاظ و کو گنا تسرتا القول 
بأنه یصیر مجازا ا إذا خص بي دلیل کان۵. وأنه يصح التعلق به فيما بقي 
بعد تخصصه بالأدلة المنفصلة وإن كان مجازاً: 





)٥ 5)‏ هو آبو الحسن عبید الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الكرخي من كرخ جدان الفقيه الحنفي. > ولد 
سنة ٢٦٢ھ‏ كان أوحد عصره بلا منازع» > وقرا أ عليه المبرزون من فقها ء الزمانء » وتوفي سنة 4٠‏ 
ھ في شعبان. 
له : الختصر في الفقهء يوشو اا اکر 9 . له رسالة 
مطبوعة في الأصول عني بها نجم الدين النسفي ترجم له ابن النديم في الفهرست ص۲٠٠‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (١٠/07؟)‏ , وابن الأثیر (۱۷۸/۸)» وابن کثیر .)۲۲١/۱۱(‏ 
)0 وبقريب من هذا قال أبى الحسين في المعتمد (۲۱۸۲۸۱) وتابعه عليه فخر الدين الرازي في 
المحصول (۱۹/۳۴/۱) . إلا أنهما أضافا المخصص العقلي للفظي. 
)۷( ذكر الزركشي في البحر المحيط (/؟١؟)‏ أنه خالف في ذلك أبوحامد الاسفرائيني فذهب إلى 
أنه حقيقة حتى ولو بقي وأحد. . وحكى المخالفة ایشا الباجي في إحكام الفصول )۲٢٥٢(‏ عن أبي 
تمام المالكي. 


)۸( نسب الغزالي في النخول )٠١١(‏ الباقلاني القول بأنه يصير مجازاً ول سن رو عنه. 


٦۷ 


۲٦ 


وأما الدليل على أنه يصير مجازاً إذا خص بالقياس ودليل العقل 
وغيرهما من الأدلة المنفصلة, فهو أنه يصير بذلك الدليل معدولاً به عن 
موضوعه ومستعملاً في غير ما وضع له» ولفظه وصيغته بحالة لم يتصل به 

لفظ ولا نقص منه حرفء وهذه صفة المجاز وحقيقته؛ على ما بيناهة من قيل» 

ولو أمكن أن يكون ما صرفته الأآدلة المنفصلة عن موضوعه ومقتضى إطلاقه 

حقيقة فيما صرف إليه بالقرينة لصار كل مجاز حقيقة فيما اقتضته القرينة, 

ولسقط المجاز من الكلام جملةء ولصار القول في الإنسان البليد والرجل 

الشديد إنه ثور وحمار وأسد حقيقة مع القرائن الدالة على أن القصد غير ما 
وضع له في الأصل» وقد بينا هذا الفصل من قبل ). ولا بطل ذلك وثبت 

المجاز من الكلام بطل ما قالوه. 
فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون الفصل بين الأمرين أن لفظ العموم 

يتناول!:') ما أخرجه الدليل وما بقي تحته ويقع عليهماء فإذا أخرج الدليل 

إليه كان مجازاً فيه. فافترق الأمران(١۱).‏ 
يقال لهم: ما قلتموه باطل من وجهين : 
أحدهما: إن اطلاق اللفظ لم يوضع لقدر ما بقی› وانما وضع عند مثبتى 

(۹) بین الباقلاني المراد بالمجاز وهو أنه «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» وبين ما يفرق به بين 

)٠١(‏ في المخطوط (يتناوله). 

)۱١(‏ أي مقيس ومقيس عليه لا بد أن يكون بينهما وجه شبه يصح به الجمع بينهما في الحكم. ووجه 
الشبه بين إطلاق العام مع إرادة بعض ما يتناوله وإطلاق أسد على الرجل الشجاع إن كلا 
منھما استعمل في غیر ما وضع لە فانطبق عليه حد المجاز. ٣‏ 
ولا بد في كل مقيس ومقيس عليه أن یکون بینھما فارق, وإلا كان المقيس عين المقيس عليه 
ولا يحدث حينئذ أي قياس لكن يجب أن يكون هذا الفارق غير مؤثر. والفرق بين استعمال 
كلمة أسد في الرجل الشجاع وبين إطلاق العام على بعض أفراده ليس مؤثراً في التفريق في 


الحكم فكلا منهما استعمال للفظ في غير ما وضع له. وبالتالي صح القیاس, وينقل حكه 
أحدهما للآخر, 





۸ 


العموم لاستغراق الجنسء فإذا صرفه الدليل الذي لا يغير لفظه وصيغته إلى 
البعض خرج عن مفهوم مطلقه ومقتضاهء فوجب كونه مجازاً من حيث فهم 
منه مع القرينة خلاف ما يفهم من إطلاقه. 

والوجه الآخر إنه لو كان ما قلتموه صحيحاً لوجب إذا أخرج الدليل 
وانفصل كل ما تحت العموم إلا واحد منه أن يكون أيضاً حقيقة في الواحد؛ 
لأن الواحد الباقى مما كان داخلاً تحت اللفظ ومراد ب#وزاقم غلك وت 
حال ما زاد عليه من أبعاض العام ولا اتفق على فساد ذلك.") لأجل أن 
اللفظ لم يوضع للواحد وإن تناوله في جملة الجنسء وإنما وضع للاستغراق 
وجب أيضاً أن يصير مجازاً . وإن بقي تحته الثلاثة والألف» وكل ما قصر 
عن الاستغراق, وأنه لم يوضع مجرده لذلك القدرء كما لم يوضع للواحد 
فسقط ما قالوه/. 

فصل : وليس لأحد أن يقول فقولوا لأجل هذا إنه حقيقة مجازء فيكون 
حقيقة فيما بقيء لأنه مما دخل تحت اللفظء ومجاز من حيث لم يكن 
رقا 

قلنا: لأنه يكفي في كونه مجازاً خروجه بالقرينة عم يقتضيه الإطلاق. 
ولا یکون حقیقة فیما بقي, لأنه لم يوضع له وحده. فلذلك لم يجز أن يقال إن 
لفظ العموم إذا خص حتى يبقى منه واحد» فإنه حقيقة لبقاء شيء ما تحته؛ 
ومجاز من حيث خرج منه بعضه؛ فبطل ما قالوا"". 





)۱۲( لم يخالف في ذلك إلا ندرة من أهل العلم منهم أبى تمام المالكي وأبى حامد الإسفرائيني من 
الشافعية, یت ویر تی فتون 
کل ما ک مد شا یھی ااا رھد اه ا لير 
مستحيل عقلاً. فجهة وصفه بأنه حقيقة غير جهة وصفه بأنه مجاز. وقد درج على ألسنة اللغويين 
والأصوليين القول بأن الألفاظ الشرعية هي حقائق شرعية مجازات لغوية. 
وهذا القول الذى أبطله الباقلاني فيه جمع بين قولي القائلين بأنه مجاز والقائلين بأنه حقيقة 
ويحمل كل وصف على أنه صحيح ولكن لم يتوارد الوصفان على جهة واحدة. 


۹ 
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5 2 : فأما:إذا:.خص. باستثناء متصل بهء نحو أن يقول اقتلوا المشركين 
* إلا IY‏ اوالا .أهل :الكتاب ونحوم: فإنه یکون مع م. الاسيتئنا ء حقيقة .فيما ٠‏ بقي. 


والدليل على ذلك أن إتصال الاستثناء ء به يغيره ويؤثر في معنى لفظه, 
لان كثيرا من الكلام إذا اتصل بعضه ببعض كان له بالاتصال تاشر اليس له 
. بالاتفراد. ولذلك .١‏ نتاج الابتداء إلى خبر من كلام المبتدأ لیکو ن مفيداء 
والكناية إلى تقدم:مذکور یکون كناية 5 وأمثال ذلك. ولهذا وجب أن 55 
قولنا زيد اسم الشخص الواحد: فإذا زيد عليه ياء ونونا صار اسماً للاثنن 
.وإذا کان ذلك كذلك وجب أن مكم اللفظ مع الاستثناء في أنه 
فض تافاته اا لقدر ما بقي» ولى عري لكان عاماً. وكذلك القول عشرة 
إلا 2 وألف سنة إلا خمسين عاماً » وأمثاله في ان إطلاق الإسم بغير 
استثناء يفيد الجملة التامة ويصير مع الاستثناء اسماً لقدر ما بقى. وللثل 
هذا بعينه كان اله َ رجل.اسم واحد منكر. فإذا زيد عليه ألف لام وقيل 
الرجل صار معرفة .أو للجنس عند أصحاب العموم فيتغير معناه ہما وصل 
به. وإذا سوا قلناه من الفرق بين القرائن المتصلة 
والمنفصلة!“'). 

فإن قالوا. : فقواوا 00 هذا 7 قوله ا ا المشركين إذا: اتل 
به قول الرسول إلا زید» قوله ولا E‏ سا وفلاناً وقلانا فإنه يكون 
حقيقة فيما عدا المستثنى. ٠‏ 

. قيل: من الناس من يقول ذك ويجعل استثن ا الیسیل التصل بسنزۃ 























۱۰۱ ای لشنسیس باتصلواففصل طام را کت 
. بعد انقضائه بما يتصل به؛ ولا يجوز أن يفهم منه شيء ء ثم يتغير ذلك الشيء وعليه لا ينطبق 
کور و ای ا ات وی کر ارول . أما .في حالة المنفصل فالسامع 
٠‏ يقهم من الخطاب بث وی ورد ا ا التي 9 يتطيق عليه 

حد المجاز فيكون مجازاً.. 


الاستثناء من كلامه تعالى فلا سؤال لكم عليهم والصحيح إن كلام غير 
المتكلم باستٹناء وما جری مجراہ جار ا(٦‏ مجری سائر الأدلة النفصلة: 
وإنما يؤثر في تغيير معنى كلامه ما يتصل به من قوله دون قول/ غيره. كما 
أن استثناء غير لمتكلم من كلامه, وإن اتصل به لا يكون استثناء منه على 
الحقيقة"". وإنما يكون استثناء صحيحاً إذا كان من كلام المتكلم بالعام» 
ولأجله لم يجز أن يصير قول القائل زيد مع قول غيره مقترنا به قام أو قائم 
ابتداءً وخبراً. وإنما يكون كذلك إذا كانا من كلام متكلم واحد» وكما أن 
إرادة المتكلم بالكلام عند كثير من الناس يؤثر في كونه ان رک وہ 
إرادة غيره. وكما نقول نحن في أن إرادة المعبر عن الكلام هي الموثرة في 
جعل أصواته عبارة عن بعض ما يصح أن يكون عبارة عنه دون إرادة غيره. 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه“'. 
فصل : فان قال قائل : فقولوا إن لفظ العموم إذا أخرج الاستثناء المتصل 


به جميع ما تحته إلا واحداً منه. فإنه مع الاستثناء حقيقة فيما بقي وأن 
الإسم اسم للواحد الباقي. 

يقال له : لا يجب ما قلته لأنهم قد وقفونا!؟') توقيفاً علمناه ضرورة أن 
اسم الجمع لا يجري على الواحد حقيقة, وأنه لا يقع في لغتهم إلا على آحاد 
مجموعة تحته» فلم يجب ما قلتم. والقول مشركون اسم جمع باتفاق» والجمع 





سے (جادي). 
ءا وشرح الكوكن ب اس وود ا و EES‏ 
و سیعاتة ك ٠‏ وها قول العباس إلا او یت قوله عله رلا 
البنائي .)۱۰۸١(‏ 

(۱۸) أي بطل ما قالوه من أنه إذا اتصل الاستثناء من غير المتكلم بالعام يكون العام حقيقة فيما دون 
انی 

(15) أي أن أهل اللغة نقل عنهم بطريق يفيد العلم أن اسم الجمع لا يجري على الواحد حقيقة, 
بل مجازاً. 


۷۱ 
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يكون جميع الجنس على الاستغراق. فيكون أقل منه من الجمل والاقدار. 

وقال أصحاب العموم : إنه إذا أطلق بغير استثناء كان مفيداً للجمع. 
هى جميع الجنس. وإذا استثني منه ما يكون الباقي بعده جمعاً كان 8 
ومفيداً لقدر ما بقی. وكان ذلك القدر جمعاً حقيقياً ٠‏ وإذا كان الباقي بعد 
ااستتاء منه واحداً فقط خرج عن أن كونه جمعاًء وكان تناول اللفظ مجازاً. 
فيان سقوط ما قالوه. 


۷۲ 


باب 
القول في أنه يصح الاستدلال به على قدر ما بقي؟ 
وإن كان مجازاً إذا خص بالمنفحل من الأدلة 

والذي يدل على ذلك أن الباقي مما كان يتناوله الاسم مع غيره» فإذا 
خرج الغیر بدلیل بقي هو تحت الإسم, وكان متناولاً له فصح الاستدلال به 
عليه. ويبين ذلك أنه معلوم بإطلاق الاسم أن ما بقي تحته مرادء وما خرج 
منه مراد لولا القرينة. فمنعت القرائن من العلم بأن ما أخرجته مراد» وبقي 
الباقي معلوماً دخوله تحت اللفظ. فلم تبطل الدلالة فيه ولم يكن للوقف فيه 
وجه("). 

فإن قالوا: إذا صار مجازاً بالتتخصيصء صار بمثابة سائر المجازات 
التي لا يصح أن يعلم بظاهر اللفظ منها المراد بها. 

قبل : هذا باطلء» لأن ماعدا هذا الباب ليس ما تجوز به فيه داخل تحت 
اللفظء نحو القول حمار في البليد ومرته) في أهلها. 


)١(‏ الخلاف في هذه المسالة مبني على المسالة السابقة, إذ أن أكثر القائلين بأن العام إذا خص كانت 
دلالته مجازية ذهبوا إلى أنه غير حجة في الباقي بحجة أن المجازات متعددة. ولا يوجد ما يرجح 
مجاز عن مجاز فيصبح كالتخصيص بال مبهم, والتخصيص بال مبهم ليس حجة. ولكن فريق كبير 
ممن حمله على المجاز قال : إن ما أخرج معلوم فيبقى حجة فيما بقي» وهو معلوم. وهو ما ذهب 
إليه الباقلاني. 
ولهذا صرح بأنه ليس للوقف فيه وجه. ولكن جميع من قال بحجيته اشترط كون الملخصص 
معلوماً ليس مبهماً. ويوجد أقوال أخرى في المسالة منها أنه حجة في أقل الجمع؛ وقيل حجة في 
الواحد, وقيل : حجة إن خص بمتصل , وغيرها. وانظر ذلك في : المحصول (۲۲/۳/۱)ء ونهاية 
السول مع البدخشي(٢/٦۱۰)‏ والمعتمد )147/1١(‏ وأصول السرخسي )١144/١(‏ وروضة الناظر 
(۲۳۸) وإشاد الفحول (۱۳۷) وشرح تنقیع الفصول(۲۲۷) وا ملستصفی(۷/۲١)‏ والتبصرة 
للشیرازی(۱۸۷) وفواتح الرحموت (۳۰۸/۱) والإحکام للسدي ۲۳۳/۲ والعدة )٣۲۹/۲(‏ 
والمسودة )١١7(‏ ومنتهى ابن الحاجب(۱۰۷) وإحکام الفصول .۲٢۷‏ 

(؟) هكذا في المخطوط . وهي غير مفهومه إذا بقيت على حالهاء ولعله يوجد تصحيف في العبارةء 
وفي نظري تصح لو كانت (وأهله في مرته) أى (المرمريت في الداهية). 





NT 


اا ر ی سی ا يزيد على الواحد. 
الأمران. 
وؤشيء آخر يبطل ما قالوه : وهى أنه 7 یم 
نح الاستدلال بظاهر قولء ار جاء اعد 
منكم من الغائط4() ویذکر العذرة وإن ن کان متجوزاً بهما ة في الحدث, لا 
معناھما ا مفھوم فقد ار کالحقیقة, وكذلك إذا كان ما بقي تحت اللفظ من 
الجموع مفهوماً بعد الاستثناء صح التعلق یەء فبطل ما قالوه. o.‏ 
ومما يدل. على د صحة الاستدلال بالعام مک وإن کان اا اتفاق 
متا على الاستدلال بذلك وتسويغهم لهء ولذلك سوغوا لفاطمة() عليها 
السلام الاستدلال بقوله تعالى :لایو صیکم الله فی أرلاد کمیچ(١)‏ وإن كان 
مخصوصاًء قد ٠‏ حرج منه. الکافر والعید وقاتل العمدء 


تع الاستدلال ببعيض الجاز إذا 





کان مما قد عرف وفهم معناہ, : 




















وكذلك قوله إلا ما ملكت اس وان کان م مغ موصاً فيمن عدا 
الأختين بملك اليمين.. وعد لك لي ىب اح دک ش 
كله تله وه عب ا لاة والسلام. اا من الا 0 وان كان 
۴( الثستاء: :)£( والمائدة' کت 
)٤(‏ في المخطوظة ہس 


)0( الثْسَاء (N:‏ کا و سیت تو سو رن وو ہوا ےر ںہ 
)٦(:‏ خرج الكافر بالخدنثغ ا : فلا يرث المشل الكافر ولا الكافز ا +0 
وخرج العبد بالاجماع الذي مستنده عم أهلية العبد اتلك وخرج قاتل العند بقوله چ : ولیض 
ا للقاتل من امیر اث لي 500 ْ 

0 التساء: کی کو رٹ TT‏ 

(4) خرجت ٠‏ الأختان في ملك اليمين بقوله ال زان سوا الین 0 

٠‏ ۳ رواہ مسلم في گات الحيض (TEAM) )۸ ) ()۲٦۹۸۱(‏ ا دا 0 اتطهارة 
)۱٣۸۸۱(-‏ برقم (۲۱۷))؛ وابن خزيمة في سميبعة في كتاب الخد 10 )بيثم (TY)‏ 
وأحمد في المسند (15/5. 45/6 7). . 1 

8 ج7 تخریجه في کت بتخریج اا المنهاج ص٢٥‏ وتخريج م اغا للم ص۱۲۸ 





Vt. 


تی بات ليس بمذي ولا ودي» وتتبع ما تعلقوا به من العمومات 
المخصوصات طويل جداً. ولعله ليس فی أحکام الشرع لفظ عام إلا وهو 
01000000 ) 

وقد تعلق به السلف والخلف( ). فسقط ما قالوه. 





قلق باه م قول تاي دہ کل شر لم بق ان ونام ای ری ا 


) على اله رذتها» ونحوها. 


Yo 


باب ظ 
وو صف الأصل الذي مع القول به يصخح الفصل ہبنھما 

اعلموا ‏ أحسن الله توفيقكم ‏ إنه لا يصح الفرق بين معنى النسخ 
والتخصيص إلا على ما نذهب إليه من أن التخصيص بيان ما أريد باللفظ 
مما لم يرد به وإن لم يرد به ما دخل قط تحته من قصد المتكلم. 

وأن النسخ إنما هى رفع الحكم بعد ثبوته واستقرار فعل وقته وتنفيذ 
شاء الله). ) 

فأما من قال من المتكلمين والفقهاء إن حقيقة النسخ ومعناه إنه : «ييان 
مده انقطاع العبادة المتراخى عن وفت الخطاب». 

أو«الأمر الدال على ان مثل الحكم الشرعى الثايت بالمنسوخ غير ثابت 
في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتاً بالنص الأول مع تراخيه عنه». 

أو «إنه البيان عن سقوط حكم شرعي في المستقبل مثل الحكم الماضي 
الثابت بالشرع على وجه لولاه لكان الحكم ثابتاً من جهة الشرع»'" وما هذا 
)١(‏ (أن) إضافة من المحقق لحاجة العبارة إليها. ٣‏ 
0( ينظر الكلام على الفروق بين النسخ والتخصيص البحر المحيط للزركکشي(٣/٢٥٢۲)‏ حیث ذکر 


(۳۰۰/۱)ء والعدة (۷۷۹۳) والمیزان (۲۹۹) الإبھاج (۱۱۹/۲). 
(؟) اختلف الأصوليون في النسخ اصطلاحاً فمعظمهم ذهب إلى أنه رفع لحكم شرعي بنص شرعي 
وذهب طائفة أخرى إلى أنه بيان لانتهاء مدة العمل بالحكم الأول وبه قال إمام الحرمين . وينظر 
تعریف النسخ في العتمد (۳۹۰/۱) والبرھان (۱۲۹۳/۲)ء وأصول السرخسي (04/9), والمحصول . 
)٣٢٣/۳/(‏ وشرح تنقیح الفصول (1.:؟) والمستصفى (۱۰۷/۱) والیصول إلی الأصول (۷/۲) 
وإحکام الفصول (۳۹۰) واللمع (۳۱) ومفتاح الوصول (۱۰۷)ء الابھاج .)۲٥٤/٢(‏ 





۷/۱ 


معناه من الألفاظ فإنه لا فصل على قولهم بين النسخ والتخصيص فيما 
لأجله كان التخصيص تخصيصاً ومجرى عليه هذا الاسم فى حقيقة أو 
مجاز. وذلك أننا قد اتفقنا جميعاً على أن الأشخاص والأزمان لا يدخلان 
تحت قدر العياد ولا يتناولهما التكليف في خصوص ولا 1 ء وانما 
التكليف/ علينا في قوله اقتلوا وقول : صلو أبدا دائماً إيقاع 
رو و ار eB‏ ار 
نسخاء لأنه لم يستقر وجوب القتل فيمن خص منهم, > ولا يجوز أن يقال قد 
نسخ الحكم فيمن لم يقصد به ويدخل تحت اللفظ. 

وكذلك إذا قال صلوا أبداً دائماً ثم نسخ بعد ذلك أى بعد دلالة التكرار 
ل یا کی کر ات کو 
مقع عن م قاع الصلاة فيه من المان فيجب لا محال ان يقال 
ع ود واي فيه وإنما بين أنه مما لم 

دء كما لا يجوز أن يقال نسخ وجوب قتل ذي العهد والأمان والطفل 
والنساء والشیخ القانی, لأنهم ممن لم يرد إيقاع القتل فيهم بالخطاب» وهذا 
ما لا يلتبس على من له أدنى تحصيل تساويهما وتعذر الفصل بينهما. 
ااحکہ(' e e.‏ 
تخصيص لعموم من الأحكام وفيرها نسخاً وإن كان بيان مالم يرد 
إنكاركم القول بالعموم. 





)٤(‏ يلزم على قول من قال إن النسخ بيان إنتهاء أن يكون تخصيصاً لأن حقيقة التخصيص هي 


۷۷ 


۰٥ 


511 








ویک كون نسخاً لها قبل ل دخول وقتها. ويمنزلة ند يم 


ظ ون لم یقال بالعموم قلنا رہ يل اليل على وجوب تکرر 
العبادة في سائر الأوقات بنشيء . غير ير مطلق اللفظ.., 0 
: فاا ورد بعد ذلك ماءد نیل ١‏ ل الحكم في 1 








اللفظ: فافترقا لهذا الوه 


0 يقال لهم: نتم تجیژون شخ ما وجب اللفظ ف العام دوامه» کما خویش 









يعببين د 0008 وليين ن عن هذا عوت e‏ والباقلانى.يو 
فر القول بجوازہ: ولعل أبرز ما يستدلون به عا علي ذلك أم یم بذیع 
ا ا ا الذبع. وقد خالف لف الجمهور في الجواز جمهور 
المقتزلة أ 
ویتظ 20 ا ا ررقت (554/5): والمعتمن ۸ )0 
والعدة (۷۰۸/۳)ء وأصول السرخسي (11/7) والتبصرة (70؟) وإحكام الفصول (0. :) والوصول. 
0 الاصول.(٢/٦۲)‏ وفیزان الأصول (۷۱۴)ء ٠‏ وشرح۔الکوکپ ا منین )٢٥٥//٣(‏ وروضة الناظر (۷۵): : 
(۸) الباقلاني متوقف في حمل بعض الالفاظ على العموم. ومع هذا قهن يقول بجواز النسخ, فأججاب 
من أنكر عليه هذا الاختلاف بأن جميع ما دخله النسخ ثبت تكراره بدليل» وليس' نضدفته ولقظه. 













۷۸ء 


نسخ ما دلّ الدلیل علی تکرارہ فوجب أنه لا فصل بينهما. وقول من قال 
قوله إلى أن أنسخ. وإلا أن أنسخ عنكم لا ينجيه. لآن أكثر .ما في هذا 
الإاشعار تجويز النسخ, .وهي قائم في العقلء ٠‏ وإن لم يقل ذلك. ثم إذا. نسخ 
e‏ أوجبه الل بل بین مالم یرد به, فليس إذا سخ وا 
اشم لولم يقوا إن فن الشريعة فسغ ما أو اس ١‏ اللفظ دوامه لم يكونوا - 
مضا - قائلین بالنسخ,ء لأن الدلالة عندكم إذا دلت علی الٹگران' ثم ورد نسخ 
العبادة في مستقبل الأزمان» فإنما بين آنها لم ترد في تلك الأزمانء وأن تلك 
الدلالة التي كان ظاهرها ف رر المراد بها ذلك القدر دون ما 
ه. فهى إذا بيان ما أريد مما لم یُردء وذلك ليس من النسخ والتبديل في 
شيه: ونا | ی بمثابة بیان مالم يود E aa‏ 
فان قالوا : إنما يفصل بين التخصيص والنسخ من حيث 
اذ التخصیص بخبر الواحد والقياس د إعمالهما ق قي النسخ 
| يقال لهم قد بينا أنه لابه على أصلكم الفرق ينها قيض أن 
يعلم القياس وخبر الواحد في النسخ, لأنك لا ترفم ويزيل بالناسخ .حكما ثبت 
واستقر؛ وإنما بين بهما مالم يرد مما أريدء كما ہے سی سو ا 
الفعل في الأعيان فيجب أن تسوي بينهما من حيث لا فصل. ٦‏ 
فآما شمن قلنا أن نفصل بيتهما؛ فتقول التخصديص بنبان ن مالم 7 
بالخطاب ولم يستقر حكمه ولم يتيقن ثبوته والنسخ رفع ما قد علم وثبت 














اور ال سک اکسا 93 0 انه 
قائم في العقل. . بل النسخ لا يكون إلا فيما ES e‏ 
دوامه ينبغي ألا يكون نسخاً. Î‏ : 


۷۹ 


۷ 


واستقر ویرد حکمه» فلا يجوز أن نزيله إلا بمتيقن مثله. وليس هذه حال خبر 
الواحد والقياس. فيطل ما قلتہ! 0 

ثم إن ما سالتنا عنه خارج عن جواب ما ألزمناك من تساوي معنى 
النسخ والتخصيص على أصلك وتعذر الفرق بينهما. وإنما هو ابتداء سؤال 
آخر أحد أجويته ما ذكرناه. 

وشي آخرء وهو أن نقول كان لا يستحيل في العقل التعبد برفع ال الحكم 

بخبر الواحد والقياس إذا وجد الشرط/ ما يلزم العمل بهما وإن رفعا وبدلا 

بياناً مَعَلَوَماً كما لم يستحل أعمالهما في ابتداء إيجاب وحظر لما لا يوجبه 
ويحظره العقل؛ وما يتيقن أن العقل مزيل لحظره وإيجابه فيزول بهما عن 
الحكم المعلوم. ولكن قد ادعى أكثر الناس إنه إنما امتنع ذلك من ناحية 
الإجماع على منعه وإن كان بمعنى ابتداء إثبات الحكم بهما'. 

وقد قال كثير من أهل العلم ا و ع 
قد وجد بخبر الواحد وشاع في الصحابة. وأن تحليل المتعةء وأكل 
لحوم الحمر الأهلية إنما نسخ بخبر علي عليه السلام"')ء وما رواه 


)٠١(‏ على قول من يقول إن النسخ بيان ليس له أن يفرق بين النسخ والتخصيص بأن يجوز 
التخصيص بالقياس وخبر الواحد ولا يجوز النسخ بهما لأنه ما دام ارتضى أن النسخ بيان 
يلزمه تجويز النسخ بالقياس وخبر الواحد. وأما على قول من يرى أن النسخ رقع, ٠‏ فالرافع يجب 
أن يكون في قوة المرفوع والقياس وخبر الواحد ظنيان» وبالتالي لا يصح النسخ بهما. 

)١١(‏ دعوى الباقلاني الاجماع على عدم جواز النسخ الا ودا دعوى تفتقر الى النقل 
المعتد به. ولا أظنه قادر عليه, لأنه نقل القول بجوا ز النسخ بالقياس وأخبار الآحاد عن طائفة من 
أهل العلم, ٠‏ وانظر في ذلك الإبهاج ج ("/راه” -208) وشرح الكوكب المنير ”/رالاة: والعدة 
(۸۲۷/۳) والإحكام للأمدي )1۲/۲( والمعتمد )٤١٤/١(‏ والمحصول )251/7/١(‏ ونهاية السول 
مع البدخشي (۱۸۱/۲) وفواتح الرحموت )۸٤/۲(‏ والتبصرة )۲۷٤(‏ واللمعم ص۳" والمستصفى 
)1/۱( وإرشاد الفحول (۱۹۳) وإحكام الفصول )٤١۹(‏ وشرح تنقیح الفصول (۳۱۳). 

()۱١(‏ نُسخ نكاح المتعة وأكل الحمر الأهلية بخبر علي بن أبي طالب وخبر غيره من الصحابة. ٠‏ وخبر 
علي بن أبي طالب أخرجه البخاري في غزوة خبير برقم (8513), ٠‏ وفي النكاح برقم (٥٥١۵)ء‏ 
وفي الذبائح والصيد برقم (06557), ٠‏ وفي الحیل برقم (٦٦۱۹)ء‏ ولفظ البخاري «أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر, ؛ وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» وأخرجه 
مسلم في النکاح(۱۰۲۷/۲). 
وينظر تخريجه تحفة المحتاج لابن اللملقن .۳٦٣/۲‏ 


۸۰ 


عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في عام الفتع"., 

وكذلك فإنما نسخ النهي عن إدخار لحوم الأضاحي وزيارة القبور, 
والانتباذ فی الظروف بأخبار الآحاد؟') وما روي من قوله عليه الصلاة 
والسلام دالا فزوروها» ونحوه. ١‏ 

وروی الناس أن أهل قباء تحولوا عن الصلاة إلى بيت المقدس إلى 
الكعبة بخبر واحد أخبرهم بذلك('. 





(۱۳) علي روى تحريمهما في غزوة خيبر كما هو واضح من نص رواية البخاري. ولكن تحريم المتعة 
عام الفتح بعد أن أحلت مرة أخرى أخرجه أبو داود برقم (۲۰۷۲)ء وأحمد (١/٤١٠)ء‏ والبيهقي 
)۲۰٤/۷(‏ من حديث الربيع بن سبرة. 
وأخرجه مسلم )۱۳۳/١(‏ وابن أبي شبیة في المصنف )٤٤/۷(‏ وآبو داود )۲١۷۲(‏ وانظر ذلك 

فى إرواء الغليل .)5١7/5(‏ 

)١4(‏ لقد نسخ حديث بريدة بن الحُصيب الأسلمي النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وعن زيارة القبور 
والانتباذ في الظروف. ولفظه كما أخرجه مسلم في كتاب الجنائز (؟/585) برقم(1١٠)‏ قال 

رسول الله ته. «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشريوا في الأسقية كلهاء ولا تشريوا 
A‏ 
وأخرجه أبو داود في الأضاحي (/۹۷) برقم )۳٦۹۸(‏ والترمذي في الجنائز (۳۱۱/۲) برقم 

ء)۸۹/٤( ء وفي الأضاحي (15/4) برقم (١١٥۱)ء وقال حسن صحیح والنسائي في الجنائز‎ )٠٠١١( 

وفي الضحایا (۷/٣۲۳)ء‏ وفي الأشربة (۳۱۰/۸). وابن ماجة فی الأشربة )۱۱۲٦/۲(‏ برقم (٢۰٥٤)ء‏ 

وأحمد في السند (٥٢/۰٥۲ء‏ ٥۷ء‏ ۳۹) وانظر تخریجه في تحفة الطالب (۳۷۷) وتحفة 

الحتاج (۰/۲٤)ء‏ وتخريج أحاديث اللمع للغماري (۱۷۹). 

. حديث تحول أهل قباء وهم في الصلاة متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ (1٥) 
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب (۳۲) رقم الحديث (٤٤۰٥)ء وفي تفسیر سورةالبقرة برقم‎ 

:)۷۲٥٢( وفي كتاب أخبار الآحاد برقم‎ .))٤ ۹۲ ۰۹۱. 6۹۰ ,٤۸۸( 
.)۱٢/١١( وأخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب تحويل القبلة (۲۷۱/۱) برقم‎ 
وأخرجه الترمذي في الصلاة (۱۷۰/۱) برقم (٣٣٤)ء وقال حسن صحيح , والنسائي في كتاب‎ 

القبلة. باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد :.)1١/.7(‏ ومالك في كتاب القبلة (۱۹۰/۱) 

برقم(1) والدارمي في الصلاة ؛ باب تحویل القبلة (۲۸۱/۱). 
وفي الباب عن البراء بن عازب مشه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة 

وأحمد. 
ومثله عن أنس أخرجه مسلم في تحويل القبلة (۲۷۰۱/۱)ء وأبو داود باب من صلی لغیر 

القبلة(١/1۳۳)‏ برقم (١١۱۰)ء‏ والبيھقي (۱۱/۲) باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. 
وانظر تخریجه في تحفة الطالب (٦۳۸ء‏ ۳۹۱). 


۸۱ 


ولعي را الأول.أن يقال. إنه حوب فج اللخوال أخياز آخر 
ل اأوحنت الط 0ا ig ٠‏ یت 





التايئة ت بأخبار ا أحاد. نه lk‏ وفي روایتھا وطرقها ومعها ما | يمنع من 


معني الشسخ والتخصيص في شيم : د 






۸۲ 


القول ذ قي ي اقل FRE, La‏ كيه 0 
. وفي إحالة سه من الخعطاب:. 7 


کے اع لؤلاة و الريك ارت بد مزع .هذه 


سبيله فهى تخصيص 4 3 ازنك كالاب ربب للا يكيل لتقيس 


بقاء البعض تحته. والواحد لا بعض له. فلا يصم ذلك فيجب فيه. ويجب أن 
يكون أقل ما يدخله التخصص اسم اثنين فصاعداً(). کب سو 

ولم يصح أن يكون ما بَيّن المراد بالمجمل تخصيصاً له. لآن الذي لم يود 
es hS‏ انا هی مما کان يضح 
أن يراد به. 2 ظ | | و ۴ 

فلذلك لم یصح ےڈ 7 المراد 7 ظ لٹا 07 
حصادہگ() وقوله م يعطواالجرية عن يد وهم صاغرون4() تسا 
لاسم الحق والجزية/ لأن مالم يرد بهما ليس مما وجب تناول الاسم لهء 
ولذلك لم يكن سقوط صلاة سادسة عن قائل لا إله إلا الله مخصصاً 
لقولە :الا د اول کو س ةط رشن اراح شو عن الع 





ےےں ےت کت 
)٢(‏ الأنعام : .)۱١١(‏ (۴) التوية : (9؟). 
(4) جزء من حديث متفق عليه أوله «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إلا الله َ6 


ووصف الغماري الحديث في تخريج أحاديث اللمع س۹٢۹5‏ بالتواتر. ' وقد سے تخريجه في 


ص۲۹ من هذا الجزء. 


۸۳ 


۲۸ 


E‏ لقوله: حقه. وكذلك فليس سقوط إخراج بعير وشاة. عن أهل 
الجزية تخصصاً لقوله : الجزية . وإنما يكون المخصص مخصصاً لما يجب 
دخوله تحت الاسم أو ما يجري عليه الاسم في وضع اللغة إذا انفرد ویصح 
مع ذلك دخوله تحت لفظ الجمع, ٠‏ وليس ذلك حال مالم يرد بالمجمل. 

فإن قيل: أفلستم قد قلتم إن التخصص والاستثناء من لفظ الجمع إنما 
يخرج منه ما يصح أن يدخل تحته؛ لا ما يجب دخوله فيه. ل 
لم يرد بالمجمل, ٠‏ لأنه كان مما يصح أن يراد. ٠‏ 

يقال لهم لو قلنا نحن ذلك في تخصص المجمل على هذا الأصل لصح, 
وإن لم يصح ذلك لمن قال إنما يُخرج التخصيص من الخطاب ما يجب دخوله ‏ 
فيه؛ ثم إن الفصل بين تخصص أسماء ء الجموع ويين بيان المجمل إن كل 
مالم يرد بالمجمل ليس هو ما يجري عليه الاسم في وضع اللسان, وإ انما 
یصیر حقاً بحکم الشرع, ولیس کذاك حکم مالم یرد باللفظا") في ق ولا 
مشرکون وناس ء لأن مالم يرد به من ذلك ليس مما يجري عليه الاسم في 
حكم الوضع فافتر قا0) . ويجب على هذا الأصل أن الا"يمتنع وصيف هنا ان 
الراد بالاسم المشترك مالم يرد به تخصصاً لهء لأنه مما يجري عليه الاسم 
في اللغة وإن لم یرد. ) 





(5) في المخطوط (اللفظ). 
)١(‏ الفرق بين تخصيص العام وبيان المجمل واضح فييان المجمل لا توجد فيه حقيقة التخصيص 
وماهيته التي هي إخراج ما كان داخلا تحت اللفظ العام. 
لأن بيان المراد بالمجمل هو بيان دلالته الأصلية, ٠‏ وجمیع ما يذكر في اببيان يكون مقصوداً 
جو سب قلا يوجد إخراج شيء بعد دخوله. | 


A٤ 


باب 
بلحن القول وفحواه”" 

وهذا نحو امتناع تخصص ما عقل من قوله تعالى:#فلا تقل لهما أف4() 
فمن يعمل مئقال ذرة خيراً یر 4(" رلا يظلمون فتیلا 4( ).ومن أهل الكتاب 
من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك4(. وأمثال ذلك. وإنما امتنع تخصص المفهوم 
استنباط على مأ بيناه من قبل. 

وقد بينا فيما سلف أن التخصص لا يكون تخصصاً إلا للقول وإخراج 
لا يتناوله ويجب دخوله فيه» أو يصح دخوله تحته» ويجري الاسم عليه 
لانفرادہ وليس هذه حال المفهوم بلحن الخطاب وفحواہ: فامتنع لذلك 
N SOS‏ 





60 الذین منعوا جواز تخصیص الحکم الشابت بفحوی الخطاب ولحنه بنوا ذلك على قولهم ليس 
اسحاق الشيرازي. وانظر في ذلك البحر المحيط (177/1). ومنتهى ابن الحاجب )۱۱١(‏ وشرح 
السول مع البدخشي (۹۳/۲) وشرح تنقیح الفصول (۱۹۱). وإحکام الآمدي (101/5) وإرشاد 
الفحول (۱۳۱) وفواتح الرحموت (۲۴۹۷/۱) واللمع (۱۸) والابھاج في شرح المنهاج (۱۰۷/۲). 

(5) الزلزلة : . 

.)۷١( : والإسراء‎ )٤۹( : النساء‎ )٤( 

.)۷۵( : آل عمران‎ )٥( 

»( امتنع تخصصه عند المصنف لأنه مستفاد من غير منطوق اللفظ والعموم لا یکون إلا في منطوق 
اللفظ عند المصنف. ومادام أنه لا عموم للحن الخطاب وفحواه» فلا يدخله التخصیص. 


Ao 


۹ 


والوجه الآخر أن تخصص/ ما هذه سبيله نقض للكلام وإحالة فيه على 
قول جميع أهل اللغةء لأنه لى قال : ولا تقل لهما أف واضربهما وانهرهما 
لكان ذلك نقضاً ظاهراء وكذلك لو قال لا تظلمون مثقال ذرۃ, ولکن تظلمون 
أ۷ لكان ذلك نقضاً وخلفا من القول. فإذا كان ذلك كذلك امتنع تخصص 
ما هذه حاله! * ولكن يصع تخصص الأوقات في مثل هذا 0027 
في يومك ووقتكٍ هذا ٠‏ أف واضربه وانهره في غد, ولا تقل له أف إذا كان 
مؤمناً بالله. فإذا الم يكن مؤمناً تغيرت الحال. . ومفهوم الخطاب وموجب 
مفھوم الخطاب. 7 صجیح لاختلاف الأغراض والدواعي والمصالح فيه.. ٣‏ 
فصل: ومما يلحق يهذا. الان أيضاً - ا خه لمكن 
1 جيه فا ته د للبض علو تعلیله قزل :لن 4 0 ر ی النص على ذلك. 
نولھم لا تصحب الفاسق والجاھل, واصحب البّر الطاھر: وقد علم. 
أن هذا ترغيب وتحذيرء انحا النص على ذلك التعليل» وبمثابة أ ن يقول ‏ 
فسقه واصحب البر لبره: .فإذا قال ولا تصحب فلاناً(:') 
الير واصحب 5 الفاسق. نقض التعليل, وأبطل فائدته', . 


۱ ومن هذا ل اتخات قول" تعالى ' :- نڈڈالزانیة والزاني فاجلدوا کل واحد 7 
مائة جلد ةي( ) . ھۋوالسارق والسارقة فلمو ٦‏ فکأنه عو چس 7 


)۷۸( فكذا في المخطوط ؛ والمعنئ. تظلمون مثقال آحن ٠”‏ 

00 توجیه المصنف الثاني اسان می رر الموافقة: ل ساق له من أمقلة' تركب متمد 
٠ ٠‏ وهى أن قوله 4 تعالى «إفلا تقل لهما أف4 نص في النهي عن الشافف وهو أدنى الأذى فكيف يليق 
2 بعدئذ ذ ان اہی ما mE‏ . فهذا مخ یلیج اکم ويهذا لاا يجوز 

(۹) في الخطوط 0 

5 في المخطوط فلان.‎ )٠١( 

)۱١(‏ وما دام بطلت فائدته لأجل ما 2 0 تہ ابطل بطل 

کا ا ا ا اس وت 

)۱١(‏ الفوںة (1) نے ٢‏ مال ا 

: 00 ۸) المائدة:‎ ) ١١ ) 















لا تصحب القاسق ل 











۸٦ 


سارقاً. وإنما يدخل التخصص في ذلك للعلم, فإنه أراد سارقاً وزانياً على 
صفات مخصوصة. وكأنه قال لقطع سارق ريع دينارء والسارق من حرر 
لكونه سارقاً على هذه الصفة فلا يصح تخصصه مع حصول الصفةء لأنه 
نقض للتعليل. ومعنى اكام 


وكذلك لى قال قائل: ie‏ الفاسق ا 
عاصياً به لضح أن يقو[ 
ترتبه على ما قلناه. ويجب على هذا إحالة تخصص دليل الخطاب : 7 
مثبتيه. نحو قوله : «في سائمة الغنم زكاة»!2') لأن دليله عندهم أن لازكاة في 
المعلوقة. قلى دل دلبل علي أنه رد (يعشن)191) إسقاطها عن يعض المعلوفة 
دون بعض لم يكن ذلك تخصيصاًء لأنه لم يقل ولا زكاة فيما لا سوم فيه. . 

وإنما يهم ذلك دليلا. والتخصص إخراج ما تناوله الإسم» ويجب إذا 
كان دليل الخطاب عدم من مفهومه 70,۶ دخول التخصص فيهء لأنه 
نقض للدليل. . ) 





ا لکونه 
: وقد القت لك نة العاضي بغي ذلك؛ فیجب 








(15) نبه الحفاظ كابن حجر في تلخيص الحبير )۱٥٥/٢١(‏ برقم (410) والهيثمي في مجمع الزوائد 
)١/(‏ على أنه لم يرد بلفظ المصنفء ولكن ورد معناه ضمن حديث في البخاري ‏ باب زكاة 
الغنم برقم )١405(‏ وھو کتاب أبي بكر لأنس يه زی اھر رو ار 
في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...». ٠. ٠‏ | 

0 ورؤاه ابن ماجه في الستن (١/ه07)‏ برقم (. ۸.۰( E SS‏ 

70 7 ة الغنم ۲۷/۰ء ۲۸ء ۲۹ ء وأبى داود في السنن في باب زكاة السيائمة 

)۲۱٢٢(‏ برقم (۷١٥۱)ء‏ والجاکم في الستدرك في الزکاة (۳۹۰/۱ء ۳۹۱) وقال صحیح علی شرط 

مسلم وفي الباب حديث أبي بكر محمد بن عمرو بن جزم بلفظ «وفي كل أربعين شاة سائمة شاة». 
أخرجه الحاكم وصححه : (۲۹۰/۱)ء والنسائي في كتاب القسامة »)1١.201/4(‏ والبيهقي في 

السنن الكبرى في الزكاة ( )۱۱٦/١(‏ وابن حبان علی ما في موارد الظمآن ص٢۰٦‏ برقم (۷۹۳)ء 

وصحح الجديث الحاكم وابن حبان والبيهقي» وضعفه ابن حزم في المحلى: .. 
وانظر تخريجه في الابتهاج ص۸٦‏ وتحفة المحتاج (؟/40): . 

)1١(‏ هكذا في المخطوط . ولعل (بعض) زائدة. 


۸۷ 


1086 


باب 
القول في إحالة تخصص الفعل والحكم والقضاء 
والجواب الواقع من الرسول عليه الصلاة والسلام / 
وسائر الأفعالء وأنه إنما يدخل في ضرب من القول مخصوص من 
حيث بينا أن الفعل لا يعم ذاتينء ولا يوجد شيئين. وأنه محال أيضاً 
دعوی العموم في المعانيء نحو دعوی من قال إن قوله : للا صيام 


لن لم دبیت الصيام من الليل)'. «ولا صلاة إلا بطھورم۱۲۸. «ولا نكاح 





)١(‏ بهذا اللفظ لم أجده. ورواه بلفظ : «من لم يبيت الصيام من اللیل فلا صیام له» عن حفصة اين 
خزيمة في صحيحه في الصيام (۲۱۲/۳) رقم (۱۹۳۳)ء والدارقطني في الصیام (۱۷۲/۲) رقم 
(5.؟.5)ء ويلفظ : (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له). 
أخرجه أبو داود في الصیام (۸۲۳/۲) برقم (٢٢٥٤)ء‏ والترمذي في الصیام (۱۰۸/۳) برقم 

(۷۲۰)ء والنسائي في الصيام (١٤/٦۱۹)ء‏ والدارقطني (۱۷۲/۲)ء والبيهقي (207/4)؛ والخطيب في 

تاريخه (۹۲/۴). 
وأخرجه بلفظ : «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل». 
ابن أبي شيبه في مصنفه (١/٠٥۱)ء‏ وعنه ابن ماجة )045/١(‏ برقم ,)17٠١(‏ وصححه 

الألباني من هذا الطريق في إرواء الغليل(4 /۲۷). 
ينظر تحريجه تحفة الطالب (ه5؟), ونصب الراية (٢/٤۴٣)ء‏ والاہتھاج (١۱۲)ء‏ وتحفة 

) .)۸٠/۲( المحتاج‎ 

(؟) قال الزركشي في المعتبر ص١٠٠‏ : «لم أره بهذا اللفظ»» وقال ابن كشير في تحفة الطالب 

ص۲۰۷ ولیس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ. وهو عند أبي داود في الطهارة 
)۷٥۱/۱(‏ برقم (۱۰۱)ء وابن ماج في الطهارة )۱٥٤٤/١(‏ رقم (۲۹۹)ء وأحمد في المسند 
(١/۸١)ء‏ والدارقطني في الطهارة .)۱۷۱/١(‏ والحاكم في المستدرك في الطهارة ,)١57/١(‏ 
والبيهقي في الكبرى في باب التسمية في الوضوء (١/5؟)‏ بلفظ : «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا 
وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه». 
قال ابن كثير إسناده ليس بذاك. 


۸۸ 


إلا يولى»(). «ولا عمل الا بنیە(۶), «ولا صلاة لجار المسجد إلا فی المسجدء(") 





والذي في الصحيح عند مسلم E ٤/١(‏ اتی با بقل ل۷ 
بغير طهور ولا صدقة من غلول»» وأخرجه ابن ماجة في الطهارة )٠٠١/١(‏ برقم (۲۷۲)ء وأحمد في 
اللسند (۰۱/۲ء ۷۳))ء والترمذي في الطهارة »)٥/۱(‏ وقال هو صح شيء في هذا الباب» وهو من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ونبه الألباني على خطأ ابن تيمية في المنتقى في إرواء 

الغليل(١/5١١):‏ حيث عزاه للنسائي وأبي داود. 
والذي في البخاري برقم )١1١(‏ «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضا» وفي رقم ( ٤‏ ) بلفظ: 

«لا یقیل الله صلاة أحدكم اذا اأحدث حتی یتوضاء. 
ينظر تخريج الحديث في إرواء الغليل ۱۲۲/۱ء .۱٥۳‏ والمعتبر ص ٦٦١‏ وتحفة الطالب (۳۰۷)ء 

وتحفة المحتاج :)555/١(‏ والاہتھاج (۹۳). 

(؟) روى الحديث جمع من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري وابن عباس وجابر وأبو هريرة 
وعائشة. 
أما حديث ا سی 0 ROE A EEN E E‏ 

.)۲۰۸۵۰( برقم‎ )۱٦۸/٢( 0"! 

بن ماجه في النکاح )٠٦٦/١(‏ برقم (۱۸۸۰)ء والدارمي (۱۳۷/۲)ء والطحاوي (5/7)» وابن 
رارکت وابن الجارود (۷۰۲)ء والدارقطني (۳۸۰)ء والبيھقي (۱۰۷/۷)ء والحاكم في 
النکاح (۹/۲٦۱)ء‏ وأحمد ٣٤٤ ء۳۹٣/٢٥ ,۲٥۰/۱(‏ ۸١٦)ء‏ والھهیثمي في موارد الظمان في النکاح 

برقم .)۱۲١۷ - ۱۲٤١(‏ 
اختلف في وصل الحديث وإرساله وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني في إرواء الغليل 

(1/ره 77), ونقل تصحيحه عن ابن المديني وقال الترمذي حديث أبي موسى فيه اختلاف: وكذلك ضعفه 

البوصيري وأحاديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة لا تخلو من مقال. إلا أن الألباني صحح حديث ابن 

عباس من إحدى طرقه. 

ينظر تخريج الحديث في إرواء الغليل )۲۳٥/٦(‏ ء وتخریج أحادیث اللمع (۹۰)ء وتحفة الطالب 

.)۱٥۷/۴( وتحفة المحتاج (٢/٣٦۳)ء والتلخیص الحبیر‎ .)۳٤۹( 

٤‏ ؛) أخرج البيهقي في سننه )٤١/١(‏ عن أنس بلفظ : «لا عمل لمن لا نية له» وأخرجه الزبيدي في 
اتحفاف السادة المتقين (٢١/٦۳)ء‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (47/7؟) من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «لا عمل وقول إلا بنية»» وقال لا يصح هذا الحديث عن رسول الله عله فيه خالد بن 
عبد الدائم وزكريا بن يحيى ٠‏ وكلاهما من الوضاعين كما ذكرهما ابن عديء وابن حبان في 
المجروحین (۲۸۰/۱). 
وأما حديث عمر بن الخطاب «إنما الأعمال بالنيات» فقد بدأ به البخاري كتابه وأخرجه في ستة 

مواضع أخرى . وأخرجته عامة كتب الستة. 

(5) روي عن أبي هريرة: وعن جابر وعائشة مرفوعاًء وعنٰ علي موقوفاً حديث أبي هريرة أخرجه 
الدارقطني في السنن »)٤۲١/١(‏ والحاكم في المستدرك (١/١١۲)ء‏ والديلمي على ما في 
المقاصد الحسنة (511) ) والبيهقي ( (”/رلاه): وقال : وهو ضعيف. 


۸۹ 


أمشال ذلك وأنه يجب حمل هذا النفي ونحنوه على أنه نفي للإجيزاء أو 
الکمال! '' وعلی کل وجە؛ لان المراد اي ير کور باسمه» وإنما هو 
محذوف ومتجوذ بثفي الكو وقد يصح أن يريد نفي جميع أحکام الفعل, 

ويصح أن يريك :الوا جد مٹھا فلا یسوغ دغوى العحوم فنا لم يذكرا ويسم, 

وإنما: یسوغ دعوى ذلك" فيه لوقال لا حكم الفا بغير نية أو أحكام الفعل 
بخيننية باطلة. افاما 027 + والمنلةواقمة ا تی 
دعو 0 الات : «رفع عن الخطا والنسیان:) 
لأتھما ؤاقغان, وإنما المراد يرقع حکم الخطا والنسیان, وهى غير مذكور 
بلفظ واحد أى جمعء ٠‏ فقد . يصح أن يريد رقع 9 
نفي البمض منها فيجب إيقافه على الدلیل _ 


٠‏ وإذا کان ذلك ذلك استجال أيضاً دعوى العموم في الفعل الواقع عه 


ہقف الألباني في إروا ٭القلیل () ؛ والغماري في تخريج أحاتيت اللمع ص٥۹.‏ 
وأحاديث جابر وعائشة وعلي: قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۴۱/۲) ليس لها ا 
ثابت: وقال ابن حزم في المخلى )إا صح من قول علي رضي الله عنه. ` ` 
0 وحديث عائشة أورده ابن | 7 ي في الموضوعات . وحكم عليه بالوضع رضي الدين الصفاني 
علی ما في إروا: ء الغلیل. وقال الألباني: تعدد طرقه لم يرفعه لدرجة الحسن. 00 ظ 
٠‏ وینظر کشف الخفا لِلعجلوني )٠٠١/۲(‏ لاق سو یھ الباب ب قوله لل دمن سيمع التداء 
فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر». 000 رر ا ` نی 
(1) في المخطوط (لإجزاء والكمال), S|‏ ) ظ 
(۷) قال ابن حجر في التلخيجر الحبیر (۲۸۲۷/۱) ال » أخي ا ا 
«رفع الله عن أمتي الخطأ والنسبيان وما استكرهوا عليه» ورجاله ثقات إلا إن فيه انقطاعاًء 
: وأخرجه ابن ماجبة .)17:/١1(‏ والطحاوي في منعاني الاثار (٢/٦٢)ء‏ والدارقطني (4917), 
'وفاکو اي الا الل فقه الذهبي» وحسنه النووي في 
. الأربعين» وأقره ابن حجر في التلخیص الحبیر, ؛ وضححه ابن خزم في الإحكام »)۱٤۹/٥(‏ 
ويشهد لديث ما أخرجه ملع في صحی (/۸) یقیرہ مان باس ال 7 7 
٠‏ .لا تؤاخذنا إن نسينا أو أطأنا4, ؛ قال الله تعالئ: اقد فعلت. 7ئ" 00 
٠‏ ينظر تخريج الحديت: إروا. ء الغلیل 00 'وتخريج أحاديث بث الع للفماری (۱۶۹): والمعتير 
(١٥۱)ء‏ وتحفة الطالب (۲۷۱). | | 











أحكامهء و أن درید 

















عليه السلام, لأنه فعل واحد, وليس بلفظء والفعل الواحد بمنزلة النص على 
العَين الواحدة التي يستحيل دخول التخصص فيهاء ولو كان - أيضا . - جملة 
من الأفعال لم يصح عر أن تكون عدوم وإنما العموم القول الذي قدمنا ذكره 
ف الاو لأحد أن يقول إنه إذا: أوقع فعلا جملته على عموم الوجوه 
التي يصح وقوعه عليهاء ٠‏ لأن ذلك إحالة من القول؛ وذلك أن الفعل الواقع منه 
لا يصح أن يفعل إلا على وجه واحدء ويستحيل وقوعه منه غلی وجهین 
مختلفین حتی یوقعه أداء ويوقعه فرضاً. ٠‏ ویوقعه نفلاء ره ححنظو ا 
ومباحاً 2-3 مستحقاً وموسعاً ء ویوقعه ذاكراً السا کل هذا حال 
ممتنم؛ وإنما استحال لاستحالة كونه عالماً ذاكراً للفعل وناسياً له لتضاد 
الذكر والنسيان, وكذلك قصده إلى الآذا عرقي تضوزۃ الی التشا ااقضد 
إلى کون الفعل مباحاً ضد القصد/ إلى كونه قرية, والقصد إلى التقرب به 
على وجه الإيجاب والفرض ضد القصد إلى التقرب به نفلا وإذا تضادت 
هذه القصود تادا شلوا بأول ة فی العقل : ٠‏ وبأمرِ یجدہ المكلف في نفسه. 
وكانت حاله عليه الصلاة والسلام فيما يتضاد عليه وحال الأمة سواء 
استحال لذلك وقوع الفعل منه على وجهين مختلفين فضلاً عما زاد علیهماء 
فوجب بطلان دعوى العموم في نفس الفعل بأن يكون عاماً أى في الوجوه 
التي يستحيل وقوعه عليهاء وامتنع لذلك دعوى العموم في فعلهء وامتذع لذلك 
دخول التخصص فيه ويصح أن يقال إن فعله مخصص لعموم لذ لفظ وارد في 
) الحكم اد ملم أنه واقع منه على سبيل البيان. . فأما او 
ضا أو عاماً فذلك محال0. 





(۸) جمع المصنف في هذا الجزء من الياب الكلام على ثلائة أمور وذلك 020 227 > وهو 
أنه لا عموم لهاء وبالتالي لا يدخلها التخصيص. 
فالأمر الأول: دخول حرف النفي على أمر موجود . وذلك كما مقن | نيلك مسقو ع 
ومعظم الأصوليين يتكلمون عن هذا الأمر في باب المجمل, وهل هذا النفي يفيد الإجمال ولا بد من 
دليل على ما يحمل عليه أى هو ظاهر في بعض الأمور المتعلقة بالمنفي. ولط a‏ 
العموم بحيث يكون نفياً لكل ما يتعلق بالمنفي. ۱ 


۹۱ 


۲۱ 


فصل : وقول الراوي كان رسول الله َيه يفعل كذا يفيد في عادة 
استعمال أهل اللغة ذكر الفعل وتكرره(", لأنهم لا يقولون كان فلان يطعم 
الطعام ویحسي الرمان!:'' ویحافظ علی الجار إذا فعل ذلك مرة أو اثنتين, 
بل يخصون به المداوم على ذلك. وقد قال تعالى: لإوكان يأمر أهله 
بالصلاة ي( يريد دوام ذلك منه. وقال لإوكان أمر الله مفعولا4١۱)‏ «إوقدراً 
مقدورا4("", يريد الإخبار عن مضي ذلك. فادخل كان لمضي الفعل لا 


والأمر الثاني : وهى الحكم على شيء مثل الحكم برفع الخطأ والنسيان. فكلام معظم الأصوليين 

هو نفس الكلام على الأول وفي نفس الموقع لأنه رفع لشيء موجود ء فلا یکون رفعاً لكل ما يتعلق يه : 

بل يكون رفعاً لشيء متعلق به يكون أظهر من غيره على رأي الجمهور, ٠‏ ويكون مجملاً على رأي 

مخالفيهم . 
وينظر ما يتعلق بهما: شرح الكوكب المنير (٣/٤٢٦ء‏ ۹٤٢٣)ء‏ وا ملحصول ۲٥۹/۳/۱(‏ - 010 ؟) 

وروضة الناظر (۱۸۲), والمستصفى (۲۲۸/۱) والاحکام للآمدي (۴/٥۱ء‏ ۱۷) وإرشاد الفحول 

(۱۷۰۱)ء واللمع (۲۹)ء وفواتح الرحموت (۲۸/۲)ء والسرخسي )۲٥۱/۱(‏ ونھایة السول مع البدخشي 

.)۱۰۷( والتبصرة (۲۰۳) والمسودة‎ )۲۷٦( وا لمعتمد (۳۳۰/۱)؛ وشرح تنقيح الفصول‎ )١13/5( 
والأمر الثالث: وهو كون فعله عَْنّهُ لا يفيد العموم كما وضحه المصنف بحثها معظم الأصوليين‎ 

في باب العام. وينظر ذلك من المستصفى (:/77), والإحكام للآمدي (101/7) والمعتمد (١/5١؟)‏ 

واتعضزل (15/8/5/1). وفواتح الرحموت (۲۹۳/۱)ء وإرشاد الفحول (١۱۲)ء‏ واللمع (١۱)ء‏ وجمع 

الجوامع مع البناني (١/٤٢٥)ء‏ وشرح الکوکب ا منیر (۲۱۳/۳)ء وشرح اللمع (١/٣٥۳)ء‏ ومنتھی ابن 

الحاجب (۸۲)ء والقواعد والفوائد الأصولیة (۲۲۷). 

(9) هذا الفصل استدراك على ما تقدم من نفي العموم في فعله تيه وينظر ما يتعلق بها: القواعد 
والفوائد الأصولیة (۲۲۷)ء والإحکام للأآمدي (۲/٢٥۲)ء‏ وجمع الجوامع مع البناني (/٤٢٦)ء‏ 
والمسودة )١١5(‏ وشرح الكوكب ا لمنیر (۳/٥۲۱)ء‏ والوصول إلی الاصول (۲۲۲/۱) وا ملحصول 
(١/٢/٦٦٥٥)ء‏ ونهاية السول مع البدخشي(۸۸/۲)ء والمنتھی (۸۲) والمعتمد (۲۰۷/۱)ء وشرح 
النووي على مسلم .)١۹/۹(‏ 
قال عبد الجبار يفيد التكرار عرفاً لا لغةء وقال ابن الحاجب يقيد التکرار لا العموم واختار 

الرازي في المحصول والنووي في شرح مسلم أنه لا يفيد العموم لغة ولا عرفاً. 

)٠١(‏ هكذا في المخطوط , ولعل شراب الرمان كان في زمانهم منتشراً. 

.)٤٥( مريم:‎ )١١( 

.)47( النساء:‎ )۱١( 

(؟١)‏ الأحزاب: (58). 
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لتكثيره. ويجب بأقل ما يخرج عليه كلام الراوي» والظاهر في الاستعمال ما 
قدمنا ذكره. 

وصورة التعلق بالاستدلال بفعله عليه الصلاة والسلام. وقول كثير منهم 
هو محمول على العموم» ولا أخص الفعل لاستدلال من استدل من الفقهاء 
على أن الصلاة في البيت جائزة وعلى كل وجه فرضاً ونفلاً فإنه عليه الصلاة 
والسلام صلی في البیت, فأنا أحمل ذلك على عمومه. وقد علم أنه لا يجوز 
أن يكون صلاھا فرضاً ونفلاء فالتعلق بذلك باطل. 

ومنه - أيضاً ‏ استدلال من استدل على تخصص خبر النهي عن 
استقبال القبلة واستدبارها بغائط وبول بجلوسە الغائط مستقبلاً لبیت 
المقدس. وهذا ونحوه ليس باستدلال بعموم فعل ولا خصوصه. وإنما هو 
استدلال به على تخصص عموم قوله : «لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول»!؛", 
وقد قلنا أن تخصص سور سارہ وقع موقع البيان صحيح» وإنما يكون 
فعله عليه الصلاة والسلام بياناً للمجمل وتخصصاً للعام» وضروب ما يحتاج 
إلى بيان إذا بين بقوله إنه بين بفعله» وعلم أنه مساو لنا في الحكم الواحد 
عليه وعليناء وأنه ذاكر للفعل وموقع له على غير وجه السهوء وأن يعلم أنه لم 





(14) حديث النهى عن استقبال القبلة أو استدبارها في قضاء الحاجة متفق عليه. رواه البخاري في 
اروم( ران الصلاة برقم )۳۹١(‏ عن أبي أيوب بلفظ : «إذا أتى أحدكم الغائط 
فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهرهء شرقوا أو غربوا»» ومسلم في الطهارة : )۲۲١/١(‏ رقم 
(٢٦۲)ء‏ وأحمد (٥/۹١٦ء )٣۲٢‏ ء والنسائي (۲۳-۲۱/۱)» وأبو عوانة ۱۹۹/۱ وأبو داود رقم 
(۹) والترمذي (۸) وابن ماجة (۳۱۸)ء وماك (١//٤٥٥)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۹۱۷ء ۳۹۲۱ء 
۸ء ۳۹۷)ء وابن حبان (١٤٣٢۱ء‏ ١٤٠٥)ء‏ والحمیدي (۲۷۸)ء والدارمي (۱۷۰/۱)ء وحديث 
استقباله هه إلى بيت المقدس متفق عليه عن ابن عمر. أخرجه البخاري في الوضوء ,١45(‏ 
24 وفى كتاب فرض الخمس - باب ما جاء في بيوت أزواجه برقم (۳۱۰۷)ء 
ومسلم في الطهارة برقم (٢٦۲)ء‏ وابن ماجة (۲۲۲ء ۳۲۳)ء وأبى داود (۱۲)ء والترمذي ,)١١(‏ 
والنسائي (۲۳/۱). 

وینظر تخریجه في ا معتبر (۱۷۰)ء وتحفة المحتاج )٦٦۰/١(‏ وإرواء الظیل (۹۹/۱). 


۹۳ 


Y۲‏ يوقعه على سبیل اعتماد المعصية ٠‏ . لأنه قد يجوز وقوع/ الل مئه ' على 

هده السسلة ؛ وثبت بشرح القول في ذلك عند بلوغنا إلى القول ف في أحكام 
أفعاله. 

7 اب ا به امن ن أفعاله ما ردي من :أنه ہہ #اصلى :العشا د 








" والصلاة التي فعلها واحدة لا يصح أن تكون مفعولة في وقتین: فالخبر 
إذاً لا ينبي عن أنها مفعولة غند مغيد ل أحد الشفق» : 2 
0+0 .عند غبيوية الإثنين على الى 


ااا قن )1 الفصل 




















8 كثيراً و 0 2 نف في هذا الكتاب عن (العمد) بالاعتماد وهي لغة صحيحة. ويقصد 
المضنف أنه يجوز أن:يقع من الرسول عه سهواً . وقد يكون تسمية المصنف لهذا معصية فيه 
تجوز أو تجاوزء لان ما .يكون على سبيل السهو والخطأ يكون الإثم فيه مرفوعاً ولا يسمى 
معصية حقيقة. ولا أدري ماذا قال ا 5 0 الجزء من الكناب لا 
. يزال مفقوداً إنشال- الله سبحانهة أن یلم الشمل ويجمع ما تفرق ا 

(11) روى حديث المواقيت :ابن عباس» وجابر » وابن مسعودء اة هريرة ىە اھ وابن 
عمر» في بعضها ذکر الشفق مقیداً لح گنت ابن عباس الذي رواه أبى داود في 
المواقيت(١/ل/ا١٠)2‏ والترمذي في المواقيت )۲٠۸/١(‏ وحسته»ء وابن خزیمة ۱٦۸/١‏ وصضححه» 

. والحاکم (۱۹۳/۱) وصححہ وأقره الذهبيء والدارقطني (۲۰۸/۱)ء والبيهقي (١/١٦۲)ء‏ وعبد 

. الرزاق في المصنف (۱۸۲/۲)ء .وأحجمد (۳۳۴۲۴/۸/۱)), ی0" (/٤٤٢۱))ء‏ 

: والشافعي في الام (۷۱/۱)» وغیرها. LL‏ 

5 والذي ورد فيه ذكر الشفق مطلقاً حدیث جاپن وحديث ey‏ وحدیث .ا ا نے ا 

.في المواقيت (١/۷؛‏ ٠ء‏ والترمذي في المواقیت (41/1) رقم. 77 مج میں 

1 والنسائي في الصلاة ١/١(‏ ۰) وأحمد (۳/. ۳۳۰). ظ 

O اھر ہت إمامة‎ )۲٦۸/۱( )ونه البيهقي‎ )۱۹١-۱۹۰/۱( والحاکم‎ ٠ 

۱ (۱(. وابن حبان في موارد الظمان ص۲٠‏ برقم «(YA‏ ء قال البخاري هو أصح شيء في 

المواقیت كما نقل الترمذي, وقال غيره هي أصح من حديث ابن عباس» وحدیث أبي موسى , أخرجه 

مسلم في مواقيت الصلاة برقم (534) > وأخرجه غيره.' ) ٠‏ 
ينظر تخريجه تخريج أحاديث المدونة e‏ ؛ اروا ٭ الفلیل وصسٰحت؛ وتحفة ة المحتاج . 

(/٢٥۲)ء‏ والمعتبز ٠ .)۱١١(‏ ا 


4 


تفصيل ما يمتنع دعوى الخصوص والعموم ٠‏ 
وأجوبته وما 1 بمتنع ذلك فبه من آقضية الرسول ٠‏ 
2020202 صلم الله عليه وسلم وأحکامم _ 

0 ایت اقل اناب القضاء ولفظه يحتمل في اللغة 

وجوهاً منها: الخلق والكتابة والإعلام والأمر الحتم ويكون بمعنى الحكم!". ٠‏ 

وقد بينا ذلك في الكلام في القدر في كتاب أصول الديانات بما يغني الناظر 

فية, ولكنه مع ذلك إذا أضيف إلى الرشزل علتہ الصلاة والسلام ومن يقوم 
مقامه من الأئمة والحكام فإنه لا يحتمل إلا الحكم المقضى عليه بقول وأمر 

هى أمر له بالخروج مما .عليه من فعل مبتداً أو أداء مال أو غرم قیمةء وأمر 

بحد من" الحدود وكفارة: وتخو ذلك:من القضایا الشرعية لأنه صلى الله عليه 
وسلم إنما يحكم ويقضي في العين الواحدة أو الأعيان بقول وأمر عام أو 
خاص مميز أو محتمل ٠‏ یصح النظر والاجتهاد في المراد به على ما نذکرہ 
من بعد ولو قي عات الس نت رات بالإشارة والرمز والإيما وت 

يفهم منه مراده لصح لذلك. ا" ۱ ٠‏ 
وقد يجوز أن يقضى أيضاً عند . الإقرار والاعتراف وقيام البينة بأخذ مال 

وإقامة حد بأن يحد الشھود عليه أى يحكم باليد") عند قيام البينة ا 





)١(‏ القضاء ورد في اللغة لعدة معان وهو ما ذكره المصنف وغيرها . فالقضا ٠‏ بمعنى الخلق منه قوله 
تعالى:طإفقضاهن سبع سموات في يومين4 وبمعنى الكتابة منه قوله تعالى «إوقضينا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب4 ويمعنى الإعلام منه قوله تعالى: #وقضينا إليه ذلك الأمر» أي أعلمناه به. 
وبمعنى الأمر الحتم منه قوله تعالى: #رقضى ربك أله تعبدوأ إلا إیاہ مہ . ویوجد لها معان أخرت 

موی ما یپ e‏ انظرها في مختار الصحاح (. (0٠‏ السا انید را 7 

)۲( يعني وجنع اليد 0 للشنيء والتصرف به تصرف المالكين إذا لم يعارضها بينة أقوى منها. 

وليس مطلقا ينظر فى ذلك أدلة الاثيات فى الفقه الإسلامي للدكتؤر أحمد الحصري(۲۰۴): : 


٩ ٥ 


على الشيء» ونحى أن يحكم بالمال عند شاهد ويمين المشهود له؛ غير أنه إذا 
فعل ذلك ولحق به فلا بد من أن يقارن ذلك ما يعلم عنده أنه إنما فعل ذلك 
بشرع وأمر من الله تعالى له به» وأنه مفعول من أجل الحادث من البينة 
والإقرارء وإن وقع ذلك منه عند حصول هذه الأمور على وجه لا يعلم معه أنه 
٣‏ فعله لأجل الحادث/ من الإقرار وغيره» فليس يجب القطع على أنه قضى 
بذلك لأجله ولا هو الموجب له. ومحال في صفة الثقة الأمين أن يروي عنه أنه 
قضى بالشاهد واليمين والإقرار إلا وقد علم ذلك يقيناً بالأحوال الظاهرة له. 
ومتى شك في ذلك وقاله اجتهاداً لم يحل له أن يؤديه؛ وأن يقول علمت ذلك 
من حكمه. وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يحمل قول الراوي : «إنه عليه السلام 
قضى بالشاهد واليمين» ويالشفعة للجار() . وبوجوب الكفارة في الإفطار 
عامداً بالوطء! “» ونحو ذلك على أنه قضى بما قضى به لأجل ذلك وفي ظاهر 


)۴( هذا الحديث رواه عشر من الصحابة . أقواها رواية ابن عباس رضي الله عنه أخرجها مسلم في 
صحیحه في الأقضیة (۱۳۳۷/۳))ء وأبو داود في الأقضیة رقم )۳٦۰۸(‏ (۴۰۸/۳) والترمذي في 
الألقضیة (1۱۹/۴) برقم (١٣۱۳)ء‏ والبيهقي .)١177/٠١(‏ وأحمد في مسند ابن عباس 
(۲۲۸/۱)ء ۴۳۱۰ء ۳۲۳))ء وابن ماجة في الأحکام (۷۹۳/۲) برقم .)۲۳٦۹(‏ 
ينظر تخريجه تحفة المحتاج (٢/٦۵۸)ء‏ وتخریج أحادیث ا مدونة (۱۱۷۳/۳۴)ء وارواء الغليل 

- ,)۹۷/۲ ونصب الرایة‎ )۲۹٦/۸( 

)١(‏ أقرب لفظ الفظ المصنف حديث جابر عند النسائي )۳۲١/۷(‏ بلفظ: «قضى رسول الله ته 
بالشفعة والجوار»» وأخرجه البيهقي من حديث سمرة (5/1 )٠١‏ بلفظ: قضى بالشفعة بالجوار», 
وقال الغماري في تخريج أحاديث اللمع (۹۳): أخرجه بھذا اللفظ الطحاوي, أما لفظ الصنف 
فقال عنه ابن کثیر في تحفة الطالب (۲۷۸) ولم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة» وقال 
الغماري «ليس بوارد». 
واللفظ المتفق عليه عن جابر: «قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم...» 
في البخاري في الشفعة برقم (۲۲۰۸)ء وفي الحیل برقم (۱۹۷۷ء ۱۹۷۸ء )1۹۸٠‏ بلفظ «الجار 

أحق يسقيه». 
ينظر تخريجه في المعتبر ص١ ١5١‏ وإرواء الغليل (ه/؟/ا؟ - .٠8؟), ٠‏ وتخريج أحاديث اللمع 

(۹۳)ء وتحفة الطالب (۲۷۸). 

)٥ ١‏ قال الغماري في تخریچ أحادیث اللمع (14) ليس لیس واردا بلفظ المصنف, ولکن الذي ورد حدیث 
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القول قضى بذلك وقطع سارق المجن() ورجم ماعزاً”) أنه تولى ذلك بنفسه. 
وقد يستعمل إضافة ذلك إليه إذا أمر به الغير والقضاء بوجوب الفعل من 
جهته» وقد يباشر الفعل وقد يكله إلى غيره» وقد قلنا إن القضاء منه يكون 
تارة بالقول إنه واجب» وتارة بفعل يقوم مقام القول» فليس بظاهره أنه قضى 
بذلك قولاً دون فعلء أى فعلاً دون قول. فإن كان القضاء به بقول عام ولفظ 
يفيد الجمع شاع دعوى الخصوص والعموم فيه وإن كان بقول ليس من 


)۱۹۳١(‏ وفي تسع مواضع أخرىء وأخرجه مسلم في الصیام برقم (۱۱۱۱/۸۱)ء وأحمد 
»)۲٤۱/۲(‏ وأبوداود في الصیام (۷۸۳/۲) برقم (۲۳۹۰ - ۲۳۹۳))ء والترمذي في الصيام 
برقم (٢۷۲)ء‏ وقال حسن صحیح: وابن ماجه في الصوم (١/4؟ه)‏ برقم (۷۱٦۱)ء‏ 
والنسائي في الكبرى في الصوم على ما في تحفة الأشراف (۳۲۷/۹)ء والدارمي في 
الصوم (۱۱/۲)ء وابن أبي شیبة (۱۸۳/۲)ء والطحاوي (۳۲۸/۱)ء والبيهقي ,)55١/4(‏ 
والدارقطني .)۲٥٢(‏ ینظر تخريجه في تخريج أحاديث اللمع )2١4(‏ وتحفة المحتاج 
(۱۰۲/۲)ء وتحفة الطالب :.)4١17(‏ والتلخيص الحبیر (۲۰۷/۲) برقم (۹۲۱) وإرواء 
الغليل .)۸۸/٤(‏ 

)٦(‏ حديث قطع الرسول عله في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه عن ابن عمر. رواه البخاري في 
الحدود برقم ١۷۹٥(‏ - 1۷۹۸)ء ومسلم في الحدود (۱۲۱۳/۳) برقم (١۸٦۱)ء‏ وأبوداود في 
الحدود )٤٤۷/٤(‏ رقم )٣۸۰‏ والنسائي في کتاب قطع السارق (۸/٦۷)ء‏ وابن ماجة في الحدود 
(۸۹۲/۲) (٢۸٥۲)ء‏ ومالك في الحدود (۸۳۱/۲)ء رقم (۲۱)ء والدارمي في الحدود (۱۷۳/۲)ء 
وأحمد (٦/٦ء‏ ٦٦ء‏ ۸۰, ۸۲ ١٤٣۱))ء‏ والترمذي في الحدود (50/4) رقم /١447(‏ ينظر تخريجه 
في اللعتبر (١٥٥)ء‏ وتحفة الطالب )۲٦٢(‏ وتخریج أحاديث المدونة (۷/۳٢۱۲)ء‏ وإرواء الغليل 
.)۷٢/۸(‏ 

(۷) حديث رجم ماعز رواه جمع من الصحابة منهم ابن عباس» وجابر بن عبدالله وجابر بن سمرةء 
وأبوهريرة» وأبو سعيد الخدريء ويريدة الأسلميء»» ونعيم بن هزيل» وغيرهم وحديث ابن عباس 
وجابر أخرجه البخاري في الحدود برقم (٢٢۸٥)ء‏ ومسلم في الحدود )۱٣۳۲۰/۳(‏ رقم (۹۳٦۱)؛‏ 
وأبوداود في الحدود (٤/۵۷۹)ء‏ رقم (۷٤١٦)ء‏ وأحمد (۲۷۰/۱ء ۲۸۹ء ٢۴۲)ء‏ والترمذي في 
الحدود )٤٥/٤(‏ برقم .)۱٢٤١۷(‏ 
وروى حديث أبي هريرة الستة. وروى حديث جابر بن سمرة وأبي سعید الخدري مسلم, وأبو 

داوذ والنسائي. 
ينظر تخريجه الابتهاج ص ٠٠١‏ فقد استقصى طرقه» وتحفة الطالب (۲۸۷)» والمعتبر للزركشي 

(۱۷)ء وتحفة ال محتاج »)٤١٤/۲(‏ وإرواء الغلیل .)۳٥۲/۷(‏ وتخریج أحادیث اللمع (۱۷۷). 


۹۹۷ 


ألفاظ الجمع؛ أى فعل من الأفعال امتنع دعوى العموم والخصوص فيه. ومع 
ذلك فإنه لا يمتنع أن يقام فعله مقام قوله: إذا قال: «حكمي على الواحد حكم 
على الجمیع؛اوعلل وقوع حكمه وتعبد بالقياس في شريعته» واعلمنا تساوي 
أمته في ذلك الحكم. ويقال إذا دل على ذلك قضاؤه بالفعل عموم في كل 
مكلف على تأويل أنه بمثابة القول العام. 

فصل : وإذا قال الراوي إن رسول الله تيه قضى بأخذ المال بالشاهد 
واليمين وبالشفعة للجار وبالكفارة بالإفطارء ونحو ذلك وجب الوقف في 
كيفية قضائه بذلك وهل كان بقول عام» أم بفعل من الأفعال» أم في عين 
من الأعيانء لأنه قد يجوز أن يقول حكمت بالشفعة لك وحدك أيها الجار, 
وعليك وحدك أيها المجامع وبالمال مع يمينك أيها المشهود لە, ويحتمل أن يقع 
ذلك على وجه لا يعلم معه أنه مقصور على تلك ألعين واجب فيه وفي قيوه” 
الا أن ظاهر الحكم للشخص وفيه وعليه فقصرت عليه وحده إلا أن بعلم 
وجود مساواة غیرہ لە وقضاؤہ باللفظ العام؛ نحو أن يقول: الشفعة تجب 





(۸) قال العراقي في تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص۲۹۳ حدیث )۲٢(‏ والسخاوي في المقاصد 
الحسنة ص”5١‏ وكذلك المزي والذهبي: هذا الحديث لا أصل له لكن في معناه حديث أميمة بنت 
رقيقة في بيعة النساء: « إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة». 

أخرجه الترمذي في كتاب السير )٠١١/٤(‏ رقم (۱۹۷))ء وقال حسن صحيح, وأخرجه النسائي 
في كتاب البيعة )٠٤۹/۷(‏ ولفظه: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة»» وأخرجه ابن حبان 

وصححه على ما في موارد الظمآن في كتاب الإيمان (54), > والدارقطني في السنن في كتاب النوادر” 

)۷۱/١ ومالك في کتاب البیعة ۹۸۲/۲ء وأحمد (٦/۳۰۷)ء والحاکم‎ )٠١ ٠١ ء۱١( رقم‎ )۱٢٣١٤/٤( 

والحمیدي .)۳٣٣(‏ 
ينظر تخريجه في تحفة الطالب 0 ٠‏ والابتھاج (١۱۱)ء‏ وتخریج أحادیث المع ن۸۲ 

.)١6ا/(ريتعملاو‎ 

() ينظر في دلالة قول الراوي «قضى رسول الله هه في شتى صورها 522205100 
وأدلتهم: المحصول )٠٤۷/۲/١(‏ ونهاية السول مع البدخشي (۸۹/۲)ء وا لستصفی (٦/٦٦)ء‏ 
والإحكام للآمدي ("لره5؟).: والبرهان (۸۸۱٣۳)ء ٠‏ وشرح تنقیح الفصول (۱۸۸) وروضة الناظر 
(١٠)ء‏ واللمع (۱۷)ء والأحكام لابن حزم )۳۸١/١(‏ وفوا ا ء وارشاد 
الفحول .)۱٢١(‏ 


۹۸ 


اواز وگل حار والكفارة واجبة بالإفطار. ونحو ذلك. وإذا كان ذلك كذلك 
لم يجب أن يجعل قول/ الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشفعة للجارء وحكم بالشاهد و اليمين بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الخراج بالضمان("')» والشفعة للجار»» ووجب القضاء بعمومء هذا القول, 
والوقف في قوله: قضى» وهل ذلك بقول أو فعل» وهل على عمومه في الكلام 
أو قصره على المحكوم له. 

فصل : ات سس مالس سہ تا ا لعان 
والخراج بالضمان» ويكون مع قوله هذا ما يدل على أنه مراد به البعض ممن 
يقع الاسم عليهء فإن تجرد من ذلك وجب عمومه لا محالة عند أصحاب 
العموة: 

فصل : فإن قال قائل: فما وجه استدلال من استدل من الفقهاء بما روي 
من إيقاعه القضاء على عموم الحكم. ۱ 

قیل: إن کان مع ذلكء ما يدل على أنه واجب في جميع ما يقع عليه 
الاسم حمل على ذلك» و إلا لم يسع a‏ 





(۱۰١(‏ رواه عائشة وهشام بن عرو 25 وأخرجه: الترمذي في البيوع »)٥۷۲/۲(‏ وقال حسن صحيح 
غريبء وأبوداود في البيوع» )۲۸٤/۳(‏ برقم (۱۰۸٥۲)ء‏ والنسائي في البییوع (۷/٢٥۲)؛‏ 
والدارقطني في سننه (٣/۴٢)ء‏ وابن ماجة في التجارات (۷۱۲/۲) رقم (٢٢٢۲)ء‏ وأحمد: 
٦ء‏ ١٦۱ء۲۰۸ء‏ ۲۳۷)ء والطيالسي في مسندہ ۲٦۷/۱‏ رقم (١١٢۱)ء‏ وابن حبان رقم 
)۱۱۲١(‏ من ا مواردہ وابن الجارود رقم (1517). والحاكم (١/٥۱)ء‏ صححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم ووافقه الذهبي, وضعفه البخاري وأبوداود وابن حزم على ما في التخليص الحبير 
(/5؟) وحسنه الألباني في إرواء الفلیل (٥/۸٥۱)ء‏ وانظر تخريجه أيضاً تحفة المحتاج لابن 
الملقن (۲۲/۲). 

)۱١(‏ هو أبوعبدالله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي. و لد سنة 
E‏ الخد اللفة من اف الع ان رص غو الام ماله کل هار ات في 
ينسب إليه. سماه أهل مكة بناصر الحديث؛ دخل العراق, ٹم استقر في مصر سنة ۱۹۹ھ حتی 
توفي بھا سنة ٢٠٣ھ.‏ ألف في مناقبه كتب. 
له: الأم في الفقه, والرسالة في أصول الفقهء ومسند في الحديث وغيرها له ترجمة في طبقات 

ابن السبكي (١/١١٠)ء‏ وطبقات الأسنوي (۱۱/۱)ء والبدایة والنهاية لابن كثير .)۲١٠/٠١(‏ والنجوم 

الزاهرة )۱۷٦/۲(‏ وغیرھا. 


۹۹ 


۲۷۰۶ 


رحمة الله عليه احتج بقصة عمر بن عبدالعزيز" في ذلك وأن عروة بن 
قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمانء فإنهما إنما احتجا بذلك 
لاعتقادهما أن حكمه على الواحد حكم على الجميع» وأنه علق الحكم في 
الخراج بالضمان»› وذلك یوجب التعميد!؟"), وقد ردي أن رسول الله 2 قال: 
قضائه إذا لم يعرف كدفية وقوعه. 





(۱۲) هو هو أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي, أمير المؤمنين 
وخامس الخلفاء الراشدين. ولد بالمدينة المنورة زمن يزيدء ونشأ بمصر في ولاية أبيه عليها. 
كان إماماً فقيهاً عارفاً بالسنة, تولى إمارة المدينة, ثم تولى الخلافة سنة ١-99‏ . ٠ه‏ وتوفي 
عن أريعين سنة. ٠‏ ألف في سيرته كتب, ء منها عمر بن عبدالعزيز مجدداً ومصلحاً. 
للدكتور محمد البورنو الغزي. ‏ 
ينظر ترجمته في : النجوم الزاهرة (٢/٦٢۲)ء‏ وتذکرةۃ الحفاظ (۱۱۸/۱)ء وحلیة الاولیاء 

(٥/٦٢٢)ء‏ وفوات الوفیات (۲۰۷/۲). 

)۱١(‏ هو أبو عبدالله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» أخذ عن 
خالته عائشة وغيرهاء أصبح أحد فقهاء المدينة السبعة. توفي سنة ١٤۹ھ.‏ 
له ترجمة في: طبقات الفقهاء للشيرازي (04) ومشاهير علماء الأمصار (15) وتذكرة الحفاظ 

(٦/٦١)ء‏ وطبقات القراء .)۵١/۱(‏ 

)١٤١(‏ قصة احتجاج الشافعي ہما دار بين عروة بن الزبیر وعمر بن عبدالعزیز في رد محْلد بن خقاف 
غلاماً اٹ شتراه لعيب به. فقضى فيه عمر بن عبدالعزيز برده ورد غلته. . ثم رجوع عمر بن 
عبدالعزيز للأثر الذي رواه له عروة عن عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن 
الخراج بالضمان, أخرجه الشافعي في الرسالة (554). 


وی 


باب 
الکلام کی صحة دعوی العموم وجواز التخصص 
قي جواب الرسول عليه الحلاة والسلام 

اعلموا ‏ وفقكم الله إن جواب الرسول عَيْنّهَ ربما كان بعام من القول, 
وريما كان بخاصء وريما كان بلفظ محتمل يقرنه ببيان المراد منهء وريما 
وكلّ استخراج معناه إلى السائل إذا كان من أهل الاجتھادء والواجب 
إذا كان ذلك كذلك حمل جوابه عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي خرج 
عليه وعلى ما وضع في اللسان لإفادته من عموم أو خصوص أو إجمال 
واحتمال » وإن كان مجملاً قد بيّنه صير إلى بيانه» وإلا وجب الاجتهاد في 
المراد به. 

وإذا سأله سائل عن حال نفسه وحادثة تخصه فقال له مثلاً توضات 
بماء البحر أو المضاف إلى ما خالطه » أو أفطرت عامداً أو وطأت فى 
رنکنات سن ات فققال فا عليه ااساافراسلام : ظلق الکتارق آو رخزی: 
في وضوئك» أولا وضوء لك وجب قصر الحكم على السائل ولم يسع دعوى 
العموم في ذلك إلا أن يدل دليل يقارن جوابه على أنه عام في المكلفينء أو في 
كل من كان/ يصفه السائل أن يعلق إذا تعلق الحكم عليه لصفة هي سببه أو 
2 ) ۸ رقد سان 


)١(‏ هى أبو محمد عبد الرحمن الزهري القرشي الصحابي الجليلء أحد الثمانية السابقين للاسلام, 
وأحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد ستة أهل الشورى» هاجر الهجرتين» آخى الرسول عه بينه 


على الراجح. 
له ترجمة في الإصابة (٢/٦٦٦)ء‏ والاستیعاب (۳۹۳/۲) وحلیة الاولیاء (۹۷/۱). 


٠١١ 


Vo 


عن ليس الحرير «البسه») ونحو قوله لأبى بردة بن نيار( فی الأضحية 
بجذعة من المعز «يجزيك»)ء وقوله لآبان بن سعيد بن العاص() ا 
بني عبد القيس وإن كنت مسلماً»0). وقوله لحبان بن منقذ() «لك الخيار 


(۲) متفق عليه من حديث أنس بن مالك. 
أخرجه البخاري في الجهاد يرقم (۲۹۱۹» ۰۲۹۱۲ ۲۹۲۲۰۰۲۹۲۱)» وفي اللباس (۸۳۹٥)ء‏ 
ومسلم في اللباس )١187:1747/5(‏ وفيه : «رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام..» 
وانظر تخريجه في تحفة المحتاج .)0553/١(‏ 
(؟) هو أبو بردة هانيء بن نيار الأنصاريء خال البراء بن عازبء. شهد بدراً وما بعدهاء 
حر ES DEES‏ في أول خلافة معاوية» وهو مشهور بكنيته 
وخصوصيته. 
له ترجمة في: الإصابة (14/4)؛ تهذيب الأسماء واللغات (؟//178), 
الأضاحي برقم ٠٠٠١١ .٠٥٤٥(‏ ۷ء ۰ء 0015 ), وفي الايمان والنذور برقم )٥٦۷٦(‏ 
وأبو دأود في الاضاحي (TTA)‏ برقم (. (A۰‏ ء والشرمذي في الأضاحي )۹۲/٤(‏ برقم 
(۰۸٥۱)ء‏ والنسائي في الأضاحي من اللجتبی (۲۲۲/۷))ء والدارمي في الأاضاحي .)۸٠/۲(‏ 
وأحمد 7 . 
00 أحاديث اللمع ص٣‏ . ۰٠‏ 
EEE EO E r lh )‏ 
زمن ؛ الحديبية. أسلم ا وقبل غزوة خيبر. وذكر اناري وأبى داود أن الرسول 
أرسله في سرية قبل نجد . وقدم على الرسول وهو وأصحابه في خيبر بعد انتها ء الغزوة. 
ولاه سے سوہ سے سی وتوفي لله وهی في البحرين 0 
زمن عثمان رضي الله عنه. له ترجمة في الإصابة ١١/١‏ رقم ", وفى الاستيعاب 
رقم(ه). 
تج لم أجده مع طول البحث عنه. ٠‏ 
(1) هو حبان بن منقذ بن عمرو الأانصاری الخزرجے. وحَبان بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الباء الموحدة توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . له ترجمة في الإصابة (۱۹۷/۲) 
رقم ,.)١166٠١(‏ 


بعد البيع ثلاثاً»). فله بغير شرط ء فإن كان قال: له الخيار بعد البيع 
ثلاثاً. فله حكم غيره وله الخيار("). 

وكذلك إذنه وإباحته وحكمه على جماعة ونفر من الأمة بشيء يجب كونه 
مقصوراً عليهم. وذلك نحو إذنه للعرنيين!'') بالتعالج بأبوال الإابل:'ء وإنما 


(۸) اختلف هل هو صاحب الخصوصية أو والده منقذ فروى أنه هو الشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن 
الجارود والحاكم والدارقطني من طريق ابن عمر على ما في الإصابة (۱۹۷/۲) وجزم به ابن 
الطلاعء وروى الحميدي في مسنده (؟/595؟): (177)» والبخاري في التاريخ على ما في تلخيص 
الحبیر (۲۱/۳))ء وابن ماجة (۷۸۹/۲) رقم (٢٣٥۲۳)ء‏ والدارقطني في البيوع ("/رهه) رقم 
)۲٢٢(‏ أن صاحب القصة منقذ والد حبان. وقد صحح هذا النووي في ا ملجموع (۱۸۹/۹) لقول 
محمد بن يحيى بن حبان هو جدي منقذ» وجزم به عبد الحق؛ وتردد الخطیب في الملبھات: 
والحديث متفق عليه بدون ذکر واحد بعینه؛ رواہ البخاري في البیوع برقم (۲۱۱۷)؛ وفي 
الاستقراض رقم (25100)/ وفي الخصومات رقم ,)55١5(‏ وفي الحيل (٤٦۱۹)ء‏ ومسلم في 
البيوع (؟/ره”١١).‏ 

ینظر تخریجه : تحفة المحتاج (۲۲۸/۲) ء۰ وتخریج أحادیث اللمع ص۲۳۲ وتخریج أحادیث 
المدونة (؟/ره١١١).‏ 

(۹) في المخطوط (لك أو لك الخيار) وهي زائدة مخلة بالمعنى. 

)٠١(‏ العرنيين نسبة لُعَريّنة بالتصغير حي من بجيلة. 

. الحديث متفق عليه عن أنس من طرق كثيرة جدا‎ )١١( 

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء برقم (۲۳۳) بصیفة الشك أنھم أناس من عَکُل بضم 
الأول وسكون الشاني سس وفي بعض الروايات الجمع؛ وصويه الحافظ لأنه ورد عند أبي 
عوانة والطبراني عن أنس أنهم كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكلء وأخرجه في الزكاة 
برقم (١٥٥۱)ء‏ وذکر أنھم ناس من عرينة. وأخرجه في الجهاد والسير رقم )5١14(‏ وذكر أنهم 
ثمانية من عكل. وأخرجه في المغازي برقم »)٤٠۹١ »٤۱۹۲(‏ وذكر عكل وعرينة بالجمع. وأخرجه 
فى تفسير سورة المائدة برقم (١٠1٤)ء‏ وأخرجه في الطب رقم (٭۸٦۰ء‏ ٦۸٦٦ء )٥۷۲۷‏ وفي 
الاق 00 0 66 زل سار ت ال يرقم 00 وي 

الدیات رقم (۱۸۹۹). ۱ 
وأخرجه مسلم في القسامة (ه/١ )٠‏ وابو داود في الحدود (٤٤٣٦)ء‏ والترمذي في الطهارة 

)۱٦/١(‏ رقم (۷۲)ء والأطعمة رقم (1445١).؛‏ والنسائي (١/اه),‏ (”/177)؛ وابن ماجة في الحدود 

1۷۱۷۷۱۹3۷70 aa ay +) ao رف ۷9۷۸ء تی‎ ))( 

۹۸ء ۲۰۵ ۳٣۲۳ء‏ ۲۸۷ء ۲۹۰))ء والطیالسی .)۲۰۰٢(‏ 
ينظر تخريجه في إرواء الغليل (١/ره19).‏ - 


..0 


وجب قصر الحكم على السائل أو السائلين في مثل هذا لكونه خطاباً لهم 
دون من عداهم» وحكم منه عليهم» والأحكام معلقة بقوله وخطابه» وخطاب 
الواحد والنفر ليس بخطاب لسائر الأمة فوجب ما قلناه. ‏ 

ولأن التكليف إن كان متعلقاً بالمصالح فيجب قصر الحكم على المخاطب 
للاتفاق على صحة اختلاف مصالح ا لمکلفین فیما یشرع لھم, ولذلك اختلف 
فرض الحر والعبد والمقيم والمسافر والذكر والأنثى وفرائض العلماء فيما 
يفتون به. " 

وكذلك ‏ أيضاً ‏ إن كان سؤال السائل له عليه السلام وقع لغيره 
وهو معين أو غير معين مخصوص > وصدر الجواب على وجه يخص 
ذلك الغیر وجب قصر الحکم عليه؛ لأنه ليس بخطاب للأمة:؛ وذلك نحو 
سؤال عمر رضوان الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عن 
طلاق ابنه عبد الله" وقوله له : «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو إن شاء أمسك"'''), ونحو هذا من اللفظ, 





)١١(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطابء أبى عبد الرحمن. أسلم مع أبيه قبل بلوغهء وهاجر قبل أبيه. 
كان واسع العلم والنسك والصدقة. كان يسمى حمامة المسجد لكثرة مواظبته حتى قيل كان إذا 
فاتته تكبيرة الإحرام اعتق رقبة. توفي سنة ؟/اه. 
له ترجمة في الإصابة -۳٣۷/۲(‏ ٣٥۳)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲۷۸/۱ - ۲۷۸۹). 
(؟1) الحديث متفق عليه من طريق نافع عن ابن عمر. وذكر له الألباني في إرواء الغليل (//4؟1) 
اثنتى عشر طريقاً أخرى. 
فأما حديث نافع فأخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق رقم (۹۰۸))ء وفي الطلاق رقم 
(٥٥٢١ء‏ ٢٦ء‏ ۳ء ۸٥۱۲ء‏ ٥٦٤۰ء‏ ۰۳۳۲ء ۳۹۴۴))؛ وفي كتاب الأحكام رقم )/١١(‏ ومسلم في 
الطلاق (۱۰۹۲/۲)ء وآبو داود في الطلاق )۲٥٥/٢‏ رقم (۲۱۷۹ء ۲۷۸۰)ء والنسائي في الطلاق 
(۲/٢۹)ء‏ والترمذي في الطلاق (٢/٤٦٦)ء‏ وابن ماجة في الطلاق (١/١٦٥)ء‏ رقم (۲۰۱۹)ء والدارمي 
.)۱٦٠۸١(‏ والمنتقی لابن الجارود في الطلاق ص٢٢۲‏ رقم .)۷۳٣(‏ والطحاوي (۲۱/۲). والدارقطني 
)٣۲۸(‏ والبیھقي (۲۲۳/۷) وأحمد (٢/۱ء‏ ٤٦ء )٥٢١ ء۱۰١ ء٦٦ ,٦٦‏ وابن أبي شیبة (۷۱/۷). 
ورجح الألباني احتساب الطلقة عليه لكثرة الروايات ورجحانها. 
ينظر تخريج الحديث في إرواء الغلیل ٥۲٢/۷(‏ ۔۱۲۸)ء وتحفة المحتاج (۲۹۸/۲)ء وتخريج 
أحاديث المدونة (؟/ر١١١٠).‏ 


لأن قوله (مره) كناية عن الواحد المسؤول عن حادثته دون غيره“'. 

فصل : وإن كان السؤال للغير وقع مطلقاً فيهما وجب حمله على عمومه 
عن جبهنة االعدى نون اللفظ وكرت نوع لکل ود نحوما روي من أن 
سائلا سأله عمن جامع امرأته في رمضان. فقال: «أعتق رقبة». وقوله : أعتق 
خطاب خاص للواحد المواجه؛ ولكنه لما كان جواباً عمن جامع امرأته بلفظ 
يعم كل من جامع من غير تخصص أثر في قوله: اعتق رقبة . وإن كان 
خطاباً للواحد صار"') عاماً, ويمثابة قوله لو قال عن غير سؤال على من 
جامع في رمضان عتق رقبة» وإنما وجب كذلك » لأنه صدر/ وخرج على 
سؤال حصل بلفظ يقتضي العموم» فصار لذلك بمثابة السؤال ويمنزلة اللفظ 
العام, لأنه عليه السلام منصوب للبيان. فإذا أجاب عن سؤال مطلق ما هو 
جواب عنه وجب جعله مطلقاً كهو من جهة المعنى دون اللفظ""). 

فإن قيل: فهى عليه الصلاة والسلام ما قصد بذلك کل من جامع ء لأنه لو 
جامع في سفر وعلى وجه له أن يجامع لم يجب عليه كفارة. 





)١4(‏ هذه الصورة وإن كانت لفظأً لا تقتضي العموم. لكن تقتضي العموم لما علم من مقاصد التشريع 
في الإسلام أن ما ثبت في حق شخص ثبت في حق الجميع إلا إذا قام دليل على أنه خاص به. 
فلعل المصنف ينفي حملها على العموم من جهة اللفظ. 

)٠١(‏ في المخطوط (وإن كان خطاب الواحد وصار). 

)۱١(‏ ذکر ا مصنف ۔ رحمه الله فيما تقدم عدة صور لعلاقة الجواب مع السؤال إذا كان الجواب 
مستقلاً عن السؤال. ولم يتعرض المصنف لكون الجواب لا يستقل عن السؤال, ٠‏ وذلك لأنه في 
حالة عدم الاستقلال اتفق فق على أن الجواب يكون تبعاً للسؤال في عمومه وخصوصه. 
وهذه الصورة التي ذكرها المصنف وهو كون الجواب أخص من السؤال. ومثل لها بقوله أعتق 

رقبة قبة إجابة لمن سال عمن جامع أهله في رمضان وأنها تفيد العموم من جهة المعنى لا من جهة اللفظ . 

لم أجدها لغيره ممن اطلعت على كتبه. ولكن يجب قصر كلامه على أن العموم المستفاد في المخاطبين 

فقط. أما إذا كان الجواب أخص في ما يكلف به فالعبرة بخصوص الجواب. وذلك فيما لو سال سائل 
عن قتل النساء الكوافر فقيل له اقتل المرتدات فإنه ‏ بلا شك يكون الحكم خاصاً بالمرتدات. وانظر 

في ذلك املعتمد (۳۰۳/۱) ء وشرح الكوكب المنير (۱۷۰۱/۳) وجمع الجوامع مع البناني (۲۷/۲)؛ 

وفواتح الرحموت (۲۹۰/۱). 


۲۷۰ 


يقال: نحن لم نقل: إن العام لا يجوز أن يخصص بدلیل بلفظ عموم لو 
أطلقه صح تخصصه مما يقوم مقامه بمنزلته. وكأنه قال المجامع في رمضان 
في غير سفر وعلى وجه محظور عليه الكفارةء وإذا كان ذلك كذلك سقط هذا 
السؤال. 

فصل : فأما إذا قال الراوي إن رجلاً أفطر في رمضان فحكم النبي عليه 
الصلاة والسلام بالكفارة أو أمره بالكفارةء فإنه لا يجعل بمثابة العموم, 
وبمنزلة أن يقول من أفطر أو جامع في رمضان فعليه الكفارة أو المفطرون 
في رمضان عليهم الكفارة» ونحوه من ألفاظ العموه"", لأنه يمكن أن يكون 
قضى عليه وحده بذلك لكونه مصلحة ولغير ذلك. ولأنه لا يعلم أن النبي عَلله 
قضى عليه بذلك لفطر عامداً أو ناسياً أى بأكل أى جماع؛ وقد يختلف حكم 
الإفطار بحسب اختلاف أجناسه ووجوهه. ولا يمكن أن يقع إفطاره على 
وجهين يقتضين لما قدمناه » فلم يسع دعوى العموم في ذلك. 

فصل : فأما إذا سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء مخصوص فخرج 
جوابه على ما تناول ما (4') سمل عنه وغیرہ*'). فقد اختلف فيه. 





(۱۷) تفریق الباقلاني بين هذه الصورة والصورة التي قبلها غير وجيه حيث إن الفارق في الصورتين 
غير مؤثر في التفريق بينهما في الحكم . فكلاهما الحكم فيه عام من جهة المعنى لا من جهة 
اللفظ. وهذه المبررات التي ذكرها هي نفسها واردة في الصورة الأولى: وكان الواجب إبطالها 
كما فعل في الصورة الأولى. 

(14) في المخطوط (تناولها) بدل (تناول ما). 

(19) هذه الصورة هي الأهم في صور الجواب مع السؤال. وهي التي اشتد فيها النزاع: ولم يخل 
من ذكرهاوبيان النزاع فيها كتاب من كتب أصول الفقه. ولكن كما أشرت سابقاً أنه لايد من 
تقييدها بأن الجواب يكون مستقلاً بنفسه. ومعظم الأصوليين يعنونون لها بالعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب وینظر الأقوال فيها وما أستدلوا به: نهاية السول مع البدخشي ,)۱٥۸/۲(‏ 
والبرھان (۳۷۲/۱)ء وفواتح الرحموت (۲۹۰/۱)ء والمعتمد (۳۰۳/۱)ء والمستصفى (؟/5١١),‏ 
والمنخول .)١5١(‏ واللمع (؟؟), والإحکام للآمدي (۲۳۸/۲))ء وا لحصول (۱۸۸/۳/۱)ء وشرح 
تنقیع الفصول (٦۲۱)ء‏ وأصول السرخسي (۲۷۲/۱))ء والموافقات (۱۷۸/۳)ء وإرشاد الفحول 
(۱۳۳)ء والتبصرة (١٤۱)ء‏ والبحر الحیط (۲۰۱/۳). 


۱۰٦ 


فمن قال بالوقف قال يحتمل البعض ویحتمل الکل, ويجب إيقافه على 


الدليل. 
واختلف القائلون بالعموم . فقال بعضهمء يجب قصره على ما خرج 
السؤال عليه. 


وقال آخرون يجب حمله على العموم » وهذا هو الأصح » الأولى إن ثبت 
القول بالعموم» لأن الحكم متعلق بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام دون ما 
وقع عنه السؤال » وذلك نحو سؤال السائل له عن ماء البحر أو عن ماء بئر 
بضاعة!'") فيقول فى جواب ذلك «الماء طهور لا ينجسه شيء)"ء لأن هذا 
جواب قد انلم يهان فنا ستكل هكه من ا لماد.وما الم ,يسا عنه:.وفى مستقل 


بنفسه وغير مفتقر إلى ارتباطه بالسؤال لو ابتدئ بهء لأنه لو قال الماء طهور ِ 


محصور ووصف محدود» وإنما هو بمثابة قول من قيل له تكلم في هذا الباب 
بشيء أو كلم زيداً » فقال : والله لا تكلمت ؛ وقد يعلم أحياناً أنه أراد الحلف 
على كلام زيد. وفي الباب الذي سئل الكلام فيه دون جميعهء وليس في وجوب 
قصر ما علم ذلك من حاله على السبب خلافء وإنما الخلاف فيه إذا لم يعلم 





)٠١(‏ بكر بضاعة. هي بئر في المدينة المنورة معروف مكانها حتى عهد قريب . وقد وصفها 
أبوسعيد الخدري أنه يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. وانظر النهاية في غريب الحديث 
مادة بضع .)۱۳٤/١(‏ 

(۲٦(‏ حديث بئر بضاعة أخرجه أحمد (۴۱/۳ء )۸٦‏ وصححہ وأبو داود في الطهارة )٥۳/۱(‏ رقم 
(٦٦.۱۷))ء‏ والترمذي في الطهارة (١//ره9)‏ رقم (11) وحسنه؛ وابن حزم في المحلى )۱٥٥/١(‏ 
المسالة )١77(‏ وصححه. والنسائي في كتاب المياه ,)١174/١(‏ والدارقطني في كتاب الصلاة 
(۳۱/۱) رقم (١۱۔۔ .)١١‏ والبيهقي في الكبرى (١/01؟).‏ 
ينظر تخريجه تخريج أحاديث اللمع ص؟17. وإرواء الغلیل )40/١(‏ والمعتبر ص١٢۱ء‏ وتحفة 

الطالب ص٦٠۲‏ . 


VV 


فأما إذا کان الجواب مرتبطاً بالسؤال ء ومما لا يصح الابتداء به, ولا 
يستقل بنفسه؛ فإنه يجب قصره عليهء وذلك نحو قوله تعالى:طفهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقاء قالوا: نعم[١۲)‏ وقوله في جواب السؤال عن بيع التمر 
بالرطبء وقوله : كلا إذاء لما قيل : إنه ينقص الرطب إذا يبس9'", وقول من 
خالف في ذلك أن خروج العام على سؤال وسبب خاص قرينة في قصره قول 
فاسد لا شبهة له فيه إذا لم يقارن الخطاب ما يوجب قصره على السبب, 
ولعلنا أن نذكر قدر ما يتعلقون به من بعد. ٣‏ 
عام فيجيب عنه بجواب خاصء وما هو جواب عن بعضه؟. 
قيل: أجلء إذا كان الحكم متعلقاً ببعض ما أطلق السؤال عنه؛ وذلك 
نحو أن يقول له قائل : أيجوز الوضوء بما وقعت فيه النجاسة؟ فيقول : نعم, 
يجوز ذلك إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. أولم يبلغ قلتين . ونحى أن 
يقول له سائل: أتجب الكفارة على المفطر في رمضان؟ فيقول : نعم» تجب 
(١‏ الأعراف :(6ئ). ٠‏ ) 
(۲۳) آخرجه مالك في البیسوع (۱۲۸/۲) من تنویر الحوالكء والشافعي في الرسالة ص۳۳۱ برقم 
(۹۰۷))ء والأم ("'/ره١)‏ وأحمد في المسند (۱۷۹/۱))ء وأبى داود في البيوع )٥٥٦٦۸٦٦(‏ رقم 
(۹٣۴۳۳)ء‏ والترمذي في آبواب البیوع )٢٢۸/۴(‏ رقم )۱۲۲١(‏ وقال حسن صحيح.: والنسائي 
في البیوع (۸/۷٦۲ء‏ ۹٦۲)ء‏ وابن ماجة في التجارات )١1١/7(‏ رقم (٢٦۲۲)ء‏ والدارقطنی في 
البيوع )٤۹/۳(‏ رقم (ه١5),‏ والحاكم في البیوع (۳۸/۲) وصححه ووافقه الذهبي, والبيهقي في 
الكبرى في البيوع (0ه/5914).؛ وابن الجارود في المنتقى ص١71‏ رقم (101).: وأعل الحديث 
الطحاوي والطبراني وابن حزم وعبد الحق بجهالة زيد أبي عياشء, وتصدى لهم الدارقطني 
والحافظ المنذري ونفيا عنه الجهالة لرواية الإمام مالك عنه وكذلك الثقتان عبدالله بن يزيد 
وعمران بن أبي أنيس اللذان خرج لهما مسلم في صحيحه. 
وينظر تخريج الحديث في الابتهاج ص١77,‏ وتحفة' الطالب ص 4١95‏ : وتحفة المحتاج (؟/١١؟),‏ 
والمعتير ص٣۲۱ء‏ وتخریج أحاديث اللمع ص٥۰"‏ , 


١١مل‎ 


عليه إذا أفطر غامداً > أو إذا أفطر بجماع. ونحو أن يقول له السائل الى 
طلاق زوجتي ونكاح المشركات؟ فيقول له: نعم لك طلاقها في طهر لم تمسها 
فيه» ولك نكاح المشركات إذا كن كتابيات» وأمثال هذا مما يتعلق الحكم فيه 
ببعض ما أطلق السؤال عنه» ولا خلاف فى قصر الجواب فى هذا على ما 
قيده به عليه الصلاة والسلام. ۱ ۱ 


قيل له: يجوز ذلك إن كان قد قدم إليه جوابه؛ اللهم إلا أن يظهر سهو 
السائل عن الجواب ونسيانه له» وتحضر حاجته إليهء فيلزمه الجواب» أو كان 
بحضرته من قد بين له ذلك فأجاب عنه بما قاله فیه» فسقط عنه فرض تكرار 
الییان للسائل. وقد يجوز أن ينبهه ويكله/ الى ما تقدم من بيانه» نحى قوله 
لعمر : تكفيك الآية التی نزلت فی الصيف)“. 


والحاجة حاضرة جا فاو ود العران: لأنه عليه الصلاة والسلام 


[ء اذك 


(15؟) أخرج الحاكم في المستدرك (1771/4؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال : نا سول 
الله ما الكلالة ؟ قال: أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف؟ الكلالة من لم يترك ولداً ولا والداً. 
وقال صحيح على شرط مسلم ٠‏ وضعفه الذهبي بالحماني, ٠‏ وأخرجه بلفظ المصنف (يكفيك آية 

الصيف) ابن ماجة رقم (٦۲۷۲)ء‏ وأبى عوانة في المسند .)٠١۹/١(‏ والطبراني في تفسيره (١/١۳)ء‏ 

وأحمد في المسند (۰۰/۱٦۲ء‏ ۴۸) (٤/۲۹۳ء‏ ۴۰۱۰۲۹۰۱). 

وذكر الحديث ابن كثير في تفسير آخر آية من سورة النساء والسيوطي في الدر المنثور 

(۷۱۳/۲)ء وقال أخرجه سعيد بن منصورء وابن مردويه» وعبد الرزاق عن طاووس . ولكن فيه أن 
عمر سال حفصة أن تسال له رسول الله عله 

)٠٠(‏ قول الباقلاني «والحاجة حاضرة إلى بيانه» احتراز جيد. لأنه ثبت أن رسول الله به عدل عن 
إجابة السائل لما ساله عن موعد قيام الساعة بقوله : ماذا أعددت لها؟ فلفت انتباهه إلى ما هو 
أهم بالنسبة للسائل. 


۲۷۸ 


فصل : فإن قيل : أفيجوز أن يسأل عن شيء فيجيب بذكر غيره ويخفي, 
قيل : أجلء إذا كان سائله عالماً مجتهداء ولذلك قال لعمر حيث 
سأله عن القبلة للصائم «أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته هل 
كان عليك من جناح؟ فقال: لاء فقال : ففيم إذا؟) فنبه على حكم 
القيلة بحكم المضمضة:, وقوله عليه السلام للختعميه“)». أرأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيته أينفعه ذلك. قالت : نعم. قال: فدين الله أولى2). 


داود في الصوم (۷۷۹/۲) رقم (۲۳۸۰)ء وابن خزیمة رقم (۱۹۹۹)ء وابن حبان (۹۰۰) 

ص۲۲۷ء والحاكم في الصوم (١/51؟4).؛‏ وابن حزم في ا محلی .)۲۰۹/٥(‏ 

وأول الحديث «هششت نوماً فقبلت وأنا صائم». 

صححة الحاكم, وأقره الذهبي » وصححةه اين حيان وابن حزيمة, واستنكره النسائي والامام 
أحمد یہد و 2" ا کے یہ 
)۷( الختعمية: رای رہ ا لي ل 

سروات اليمن والحجاز. ورد وصفها في بعض الروايات أنها أمرأة شابة. 

وهي التي كان ينظر إليها الفضل بن العباس وهو رديف الرسول صلى الله عليه وسلم في 

حجة الوداع. 

المغازي يرق )۹4( 7 كتاب الاستكذات برقم (۸٦٦٥)ء‏ بے ق 0184 : رھت 7 

العاجز لزمانة. . وفي < جميع الروايات المتقدمة لم يرد قوله: رايت إن كان على أبيك دین؟ وقال ابن 

كثير في تحفة الطالب ص. AE‏ رواه أهل الكتب الستة. ولم أره في شيء منها بهذا السیاق. 

وإنما ورد لفظ أرأيت إن كان على أبيك دين» في حديث الخثعمية عند ابن ماجة في المناسك 
برقم (۲۹۰۹) (۹۷۱/۲). 

وورد بلفظ «أرأيت إن كان على أمك دين» في ثلاثة أحاديث : 

أولها : بلفظ جاعت أمرأة ةلم يسمها تسأل عن أمها ماتت وعليها صوم. مت متفق عليه. أخرجه 
البخاري في كتاب الصوم برقم (۱۹۰۱۳)ء ٠‏ ومسلم في کتاب الصیام ۸۰٢٥/۲‏ رقم )۱٥١(‏ ا دا کی 
اوو 4 ٠‏ برقم ( 1۰( اي (AV)‏ (٦۷۱ء‏ ۷ء 
الأدراف (r‏ 


١٠ 


وإن كان هذا أوضح من جوابه لعمر ومرتب من النص على ان الحج نافعه, 
ومتی لم يكن السائل بهذه الرتية وجب الإيضاح ل4 ), 


ثانيها: عند اين ماجة في المناسك (۹۷۱/۲) رقم (۲۹۰۹) عن الخثعمیة تسال عن الحج 
عن أبيها. 

ثالثها: أن امرأة من جهينة سالت عن الحج عن أمها التي نذرت أخرجه البخاري في الحج برقم 
(۱۸۰۲)ء وفي الايمان والنذور برقم (1194) ولكن فيه جاء رجل وقال أختي نذرت أن تحج. وفي 
الاعتصام بالكتاب والسنة برقم (۷۳۱۰) وفيه السائل امرأة لم تسم عن نذر أمها الحج. 

ويهذا يظهر أن الموافق لما ذكره المصنف هى رواية ابن ماجة . 

انظر تخريجه: تحفة الطالب ص٤٢٦ء‏ والمعتبر ص٢۲۱.‏ 
(۲۹) اشتراط المصنف كون ما يسلك معه هذا المسلك مجتهداً فيه نظر إلا إذا كان المصنف يريد 

تعناركة عون ما يريد 'عافة:الأصولتين الین وََيعوا شتروطا محي:توفرها فق رجوة له الاحتهان. 

فلو عبر المصنف بكون المخاطب قادراً على فهم ما أجيب به لكان أولى. 


١١١ 


نات 


یما وا نون اواد صن الفاظ العموم 
عند منبتے؛ وها بحن ذلك فه 
- وفقكم الله أنه إنما يمكن دعوى الخصوص في اللفظ العام 
وقيام دلالة على تخصصه إذا صدر ممن ليس بمشاهد ومن لا يعرف قصده 
اضطراراً ء لأنه إذا لم يعلم مراده بالخطابء وكان اللفظ العام معرضاً أن 
يراد به الفخصوصء وغير ممتنع تخصصه بدليل. وجواز أن يكون مراداً به 
الخصوصء وأن يكون قد نصب على تخصصه دليلاً إن لم يكن ممن يعمي 
مراده ويقصد إلى إخفائه وجب لذلك أن يتأمل الأدلة. فإن وجد ما يخصه 
عمل بذلك؛ وإن فقد حمل على عمومه بحق موضوعه. وهذه حال جميع 
الصيغ العامة الواردة في كتاب الله عز وجلء لأنه غير معروف الذات 
ضرورة, ولا ممن يعلم مراده ضرورة. فكل عام ورد من قبله تعالى . فإنه 
معرض لأن يراد به ما وضع له؛ ولأن يراد به البعض. فإن نصب على 
تخصصه دليل صير إليه» وإلا حمل على عمومه بحق المىوضوع). 
فة ايشا - حال خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام الوارد على 
من لم يتلق الخطاب عنهء ولم يشاهد ذاتهء ويضطر إلى مراده في تجويزه 
کون خطابه عاماً على أصل موضوعه؛ وكونه خاصاً بدلیل يقتضي ذلك. وذلك 





)١(‏ في المخطوط (ووجب). 

(۲) هذا الكلام يفيد أن المصنف يرى أنه يوجد ألفاظ موضوعة للعموم . ولكن صرح في أول الكتاب 
أنه يقول بالتوقف في هذه الصيغ. فهل كلامه هنا يناقض ما صرح به هناك؟ وقد تكرر منه مثل 
هذا التصرف, ولكنه كان أحيانا يقيد حملها على العموم على التنزل أنه توجد ألفاظ موضوعة 
للعموم خو اشر . ولذا فهو يرى إن كان لا بد من حمل هذه الألفاظ على شيء فحملها على 
العموم إذا لم يرد المخصص. 


١١ ؟‎ 


مما لا خلاف فيه وإذا وقّف جبريل عليه السلام/ الرسول عه على أن مراده 
تعالى بالخطاب العام ما وضع له في اللسان علم النبي عليه الصلاة والسلام 
مراد جبريل ضرورة. 

واستدل بتوقيفه ومعرفة مراده على أن مراد الله جل ذكره ما وقفه عليه 
لامتناع الكذب عليه في البلاغ عن الله عز وجل فأما خطابه الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وكل مشاهد الذات ومن لا يصح العلم بقصده ضرورة 
أحياناً فإنه إنما يسوغ جواز دخول التخصص في خطابه العام إذا لم 
يضطر() إلى أن مراده فيه العموم» لأنه معرض لأن يريد به الخصوص 
وجوزنا أن يريد به ما يفيده في أصل الموضوع بأن كان ممن لا يجوز أن 
يُعَمي ويخفي مرادہ. فلا بد إذا أراد به الخصوص من نصب الدليل على 
مراده. وإن كان ممن يجوز ذلك في صفته ولم يضطر إلى مراده جوزنا 
قصده له إلى العموم وإلى الخصوص. 

فأما إذا اضطررنا إلى قصد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره ممن 
يسمع خطابه ويتلقاه وأنه مريد به العموم لم يصح تجويز كونه خصوصاً. 
وكذلك إن اضطررنا إلى مراده به الخصوص عند أحوال وأسباب وأمور 
يخرج الخطاب عليها لم يصح دعوى العموم فيه وحمله على موجبه في 
اللسان لحصول العلم بقصده. 

وإن نقل إلينا لفظه العام عليه السلام من لا يعلم ضرورة أو بدليل صدقه 
عليه فيما نقله. وقال علمت مراده ضرورة وأنه عام أى خاص. وكان ممن 
يلزمنا العلم بخبره عملنا بذلك عملاً ولم نعلم أن ما أخبر به من معرفة مراده 
على ما خبّر به أم لا ؟ لأن خبر الواحد لا يوجب العلم. فإن كان من الآحاد 
التي قد دلت الأدلة على صدقهم فيما خبر وأنه) توقيف من الرسول على 





۲( في المخطوط (يضطهر). 
)٤(‏ في المخطوط (من توقيف). 


1۳ 


۳۷۹ 


TA: 


ذلك أ إجماع من الأمة على تصديقه. ونحو ذلك علم بنقله مراد النبي عليه 
الصلاة والسلام من جهة الدليل. 

وإن خبرنا بمعرفة مراده بالخطاب قوم هم أهل تواترء وممن يعلم 
صدقهم ضرورة فيما نقلوه مما اضطروا إلى العلم به وجب لنا العلم بقصده 
ضرورة؛ وكان سماعنا لإخبارنا عنه بذلك بمثابة سماعنا منه واضطرارنا 
إلى مراده؛ وهذه سبيل كل محتمل من الخطاب الوارد في الكتاب 
والسنة التي ا يعرف مراد النبي عه به ضرورة. فيجب تنزيل ذلك على ما 
رضثتاء 

فصل : وعلى هذه الطريقة يجب تنزيل خطاب الأمة وإطلاقھا اللفظ العاء 
في صحة قصدها به إلى الخصوص تارة: وإلى ما يفيده موضوعه من 
العموم أخرى/ء لأنها مشاهدة ومسموعة القول. 

فإن اضطررنا إلى قصدهم بالخطاب حملناه على ما عرفناه من 
قصدها") في عموم أو خصوص؛ وإن خبرنا عنهم بذلك من يعلم 
صدقه ضرورة أو دليلاً قام ذلك مقام تلقيه الخطاب عنها ومعرفة مراده 
بغير واسطة. وإن خبرنا عنها. بمعرفة مرادها من لا يعلم صدقه ولا 
كونه جوزنا قصدها إلى كل واحد من الأمرين, ولم يقطع على مراد 
جميعها بالإطلاق لجواز تجويز البعض منهم بإطلاقه وإخفاء مراده 
وتعميته؛ وغير ذلك من الأمور. وحال الأمة فى استعمال ما يطلقه 
حال الرسول ميه بالأمر من ذلك واحد. ولهذا تخب تخصص كثير من 
إطلاقاتها نحو قولهم : الأشياء لله. وكل كائن بقدرة الله. وقد علم 
أنها") لا تريد بذلك نفسه تعالى. وإن كل كائن من قديم وياق 


فيقدرته. 





() في المخطوط (ضدها) ويبدو أن القاف ساقطة لأن الكلمة في أول السطر. 
(1) في المخطوط (أنهما). 


١١5 


فإن قيل: وكيف يصح تلقي جميع الأمة حتى يعرف مرادها مع تعذر 
ذلك وتیاعد أوطانھم؟. 
بعد فى فصول القول فى الاجماع وتتبع ذلك بطوله. فهذا مما يجب تنزیله 
كاوها تاه 


اك باب 
دكر هما بحن التعلق به من ألفاظ العموم للخہصوص 
وما لا يصن ذلك فيه 
اعلموا - وفقكم الله أن تخصص العام يكون على وجهين: 
أحدهما: أن يكون مخصصاً فيه لأمر معين معلوم. إما بلفظ ينبى؛ عن 
ذلك من ألفاظ الاستثناء وغيرهاء أو دليل منفصل يكشف عن ذلك ويعينه. وما 
هذه حاله من المخصوص يصح التعلق به والعلم بالمراد به بعد المخصوص . 
والوجه الآخر : أن يكون تخصصاً لشيء منه غير معين ولا معلوم. وما 
هذه حاله لا يصح التعلق به فيما بقی() . 
وصورة المبين من ذلك أن يقول مشلا اقتلوا المشركين إلا أبا جهل وإلا 
زيداً وإلا أهل الكتاب. وما جرى مجرى ذلك. 
وصورة المجمل الذي ليس بمبين أن يقول اقتلوا المشركين إلا رجلاً منهم 
مخصوص على صفات مخصوصة وإلا نفراً منهم من شلة في أهل نسب 





: تخصيص اللفظ العام بمجهول أو مبهم ذكر المصنف له حكمين‎ )١( 

الأول: إنه لا يجوز إلا على قول من يقول يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
وهى ما ذكره في آخر هذا الباب. 

الثاني: إنه يصير العام المخصوص به مبهماً مجهولاً لا يصح الاجتماع به لعدم إفادته بالاتفاق 
نقل الاتفاق جمع من الاصولیین ء ينظر ذلك في نهاية السول مع مناهج العقول )۱۰٦/٢١(‏ والعضد 
على ابن الحاجب (۱۰۸/۲) ٠‏ والمحصول .)36/2/١(‏ والمنخول )٠١١(‏ والمستصفى (۷/۲) وأصول 
السرخسي(١/14١)‏ والمعتمد (۲۸۷/۱) وفواتع الرحموت (۲۰۸/۱) واإرشاد الفحول (۱۳۷), 
والإحکام للآمدي (۲۳۳/۲) والبحر ال محیط .)۲٦٦/٣(‏ 

ونقل الزركشي في البحر المحيط عن ابن برهان في الوجيز خلافاًء وقال: بالغ ابن برهان في 
تصحيح العمل به مع الإبهام. وكلام ابن برهان في الوصول الى الأصول .)۲۳۳/١(‏ مطابق لما في 
الؤجنة ' وقد نقل الزركشي الخلاف عن آخرين في البحر .)۲٦۹۷/۳(‏ 


کہ 


مخصوص. أو يقول : اقتلوا المشركين المستحقين للقتل منهم أو لأمم لا 
تستحق القتل منهم. ونحى هذا فإن هذا استثناء لأمر مجمل يجعل الخطاب 
مجملاً. لأننا لا نعرف من الذي استثناه وصفاته؛ ولا من الذي يستحق القتل 
منهم/ ممن لا يستحقه 

ولعل من يدخله تحت الخطاب هم الذي أريدوا بالاسنتضاء آى يعضهم 
وكذلك لى قال صلوا في أوقات الليل والنهار إلا وقتاً مخصوصاً . واقطعوا 
السراق إلا سراقاً على صفات:؛ وزكوا الرقة والحيوان والحبوب إلا جات 
ورقة وكيوا نا على أوصاف وأحكام مخصوصة لصارت هذه الاستثناءات وما 
جرى مجراها مجملة اللفظ العام. وهذا مالا يعرف فيه خلاقاً. 


وصورة ما يعنيه الدليل المنفصلء نحو ما خص من العموم بدليل العقل, 
نحو قوله تعالى: لإخالق کل شي( إوالله على كل شيء قدير#!" وما 
خص من احكام الشرع معيناً بإجماع وقياس وخبر واحدء وما جرى مجرى 
ذلك. وقد ا فيما سلف أنه إن خص منه شيء معين فاستثنا ء متصل به 
وما يقوم مقامه كان الإسم حقيقة فيما بقي ولم یکن مجازاً. 

زان كاسن منتتضل من الآدذلة كان مجازا ‏ وأنه يصح الاستدلال بما بقي 
وإن كان كذلك بما يغني عن إعادته. فلا وجه إذاً لقول من قال انه إذا خص 
ضارما ولذلك له تح الان ل 5 , 

وهذا الاستدلال الذي ليس بمبين للمجمل من الخطاب لا يجوز استعماله 
إلا في أمر واجب على التراخي على قول من أجاز تأخير بيان العام وهو 
الصحيح إن ثبت القول بالعموم . ولا يجوز عند منع ذلك ورود مثل هذا 
الاستثناء في الأمر إذا كان على الفور. 





(؟) الأنعام 0 )٠‏ وغيرها. 

(5) البقرة : )۲۸٤(‏ وغيرها. 

(٤(‏ يشير المصنف إلى ما سبق أن قرره في ص11 ؟/ من هذا المجلد في كون العام بعد 
التخصیص یصیر مجازاً أو يبقى حقيقة » وفي كونه حجة في الباقي أو عدم كونه حجة. 


1۷ 


۲۱ 


TAY 


باب 


الكزلام على من زعم أنه يجب التوقف فيما خص 
واستتنی منە اذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستتثنى 
صنه لا ينبىء الاطلاق عنها 

المخصوص منه مجملاً لا يصح التعلق به. ولا يعلم المراد منه بظاهره ؛ وإن 
لم يوجب ذلك صح التعلق به. 
سواه. وذلك ‏ زعم > نحو قوله ٠‏ اقتلوا المشركين الا زبداء أو اقطعوا 
السراق إلا عمراً. وفيما سقت السماء العشر إلا البر. وفى الماشية زكاة إلا 
الخيلء ونحو هذا , ) 

قال : وإذا كان الاستثناء لذلك عرف من أريد بالخطاب ممن خرج منه»ء 
لأنه لا شيء آخر يضام الإسم أو الفعل يتعلق به الحكم. ٣‏ 

قال: وأما التخصص الذي یحرج المخصوص الى أوصاف/ وشروط 
تزيد على العين والفعل والاسم المتعلق الحكم به بمثل قوله تعالى 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 74 فإنه إذا خص منه سارق التمر 
والكير وأقل من ريبع دينار والسارق من غير حرز أوجب ذلك أن يكون 
قوله إوالسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما4 مراداً به سارق ريع دينار 
فصاعدا من حرزء إلى غير ذلك من الشروط بأن يكون بالغاً وعاقلاً. 


)١(‏ في المخطوط (التوقيف). 
)٢(‏ ا مائدة : (۳۸). 





١ ١8 


قال : وظاهر اسم سارق لا ینیئ عن ذلك فكأنه قد بين بذلك إنه لم يعلق 
الحكم على الاسم فقط وفعل السرق حسب . وإنما أراد سرقاً وسارقاً على 
ساس تس الات تا فيصير المستثنى منه كذلك مجملاً ا 
يصح التعلق به. وصار بمثابة أن يذكر شيئاً ويريد غيره وخلاف ما ينبئ 
الكلام عنه» ويمنزلة قوله تعالى : ٹڈواتوا حقه يوم حصاده74) وجإحتى يعطوا 
الجزية4() ودإلا بحقھاء!ٴ) وأمثاله من ال مجمل. 

وهذا الذي قاله ‏ وفقكم الله - باطل من وجوه: 

أقربها: إن الاسم يلحق من بقي تحته ومن أخرج منه. فإذا أخرج بعض 
من أجري عليه لكونه على صفات مخصوصةء وجب تنفيذ الحكم فيما بقي, 
والعلم بأنه مراد لجريان الإسم عليه. وإنما كان يجب ما قاله لو كان ما بقي 
بعد الاستثناء لا يلحقه الاسم . وهذا باطل باتفاق. وإنما لا ينبىء إطلاق 
الإسم عن إخراج من يخرج منه بالصفات المخصوصة. لآن اللفظ لا ينبي 
عن إخراجه. وإنما يخرجه الاستثناء والدليل. 

ولذلك لى قال اعتق رقبة لوجب تنفيذ ذلك في المؤمنة والكافرة والصغيرة 
والكديرة والصحيحة والسقيمة لتناول الإسم لجميعهم. فلو قال : ولا تكون 
كافرة ولا سقيمة لم يجب الوقف في باقي من يقع عليه. بل إنما يعلم 
بالاستثناء والدليل من لم يرد بالخطاب. وفي ذلك يحتاج إلى دليل. فأما من 
بقي تحته فمعلوم ثبوت الحكم فيهم نحو تناول الإسم لهم. 

فأما تمثيلهم اللفظ العام بعد الاستثناء منه بالمجمل ففي نهاية التخليط 
والبعد وذلك أن اسم الجزية وذكر الحق!') لا ينبئ عن قدر الحق والجزية. 





.)۲۹( : التوية‎ )٤( 
جزء من حدیث تقدم تخريجه في ص۳۹ من هذا المجلد.‎ )٥ (ہ‎ 


)٦(‏ یشیر بذك إلی قولە تعالی :ظإحتی یعطوا الجزية4, ولقوله عَلله: «إلا بحقها». 


کہ 


TAY 


وما هي باتفاق وإن أنباً عن أن الحق فيها أمر يجب فيهء وأن الجزية أتاوة 
ومذلة فوجب كون ذلك مجملا. 

وقوله : اعتق رقبة واقطع السارق/ والسارقة ة لقطع عام يعلم المراد به 
لو تجرد عن دلائل الخصوص. فإذا خرج البعض باستكئناء غيره خرج مالا 
ينبئ الخطاب عن خروجه»ء وإنما ينبئ عنه الدليل. 

فأما ما لم يخرجه فهو بحاله في جريان الاسم عليه» وهذا واضح» فيطل 
ما قاله. ) 

فصل : فإن قيل : أفتعرفون من الإطلاقات ما إذا قيد بصفة ويين المراد 
به منع من التعلق بالإطلاق. 

قيل: أجلء وهو أن يطلق الاسم الذي له حقيقة ويريد به ما هى مجاز فيه 
فلا"). يصح إذا بِين ذلك التعلق بإطلاقه. وليس هذا من باب لفظ العموم إذا 
قالوں - ٣‏ 

ومما يدل بطلان قوله ‏ أيضاً ‏ - إنه قول يوجب على موضوع قائله 
امتناع ہی كل أحد من عو بشيء من الفاظ العموم 'الواردة من 
من الخ والوعيد, لان جميع الأحكام المعلقة بقوله «اقتلوا المشركين». 
«واقطعوا السراق» «واجلدوا الزناة» «وفي الرقة ربع العشر»*)ء «وفي 





(1) (فلا) مكررة في المخطوط. 


)۸( تقدم تخريجه في ص14 من هذا المجلد. 


خمس من الابل شاۃا*) «إولله على الناس حج البيت14) ولإكتب عليكم 
الصيام4('). وأمثال ذلك مخصوص كله ومراد به أهل صفات مخصوصة لا 
ینبئ الاسم عنھمء ومال وماشیة یحول عليها الحول مع البلوغ والحرية وتمام 
النصاب وغير ذلك من الشروط وكذلك القول في جميع آي المواريث؛ لأنه 
مراد به بان لا يحجب عن الميراث ولا يكون عليه دين» ولا تختلف الملتان(“ء 
ولا يكون عبداً ولا قاتلاً إلى غير ذلك من شروط التوارث. وهذه حال جميع 
العمومات الواردة في الأحكام. 

فصل : ويجب ‏ أيضاً - أن لا يصح لهذا القدري ولا لغيره من أهل دينه 
في الوعد والوعيد أن يتعلق بعموم وارد في وعد أو وعيد لأجل أن الحكم 
بالثواب والعقاب على أهل المعاصي والطاعات لا تتعلق باتفاق على من يلحقه 
مجرد اسم مؤمن وطائع ومحسن وعاص ومشرل وکافر وقاتل واکل ريا 


(9) أخرجه البخاري في الزكاة في كتاب أبي بكر لأنس بن مالك في الزكاة برقم )١1565(‏ بلفظ : «في 

أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة». 

وحديث أنس أخرجه أيضاً ابن ماجة في الزكاة (١//ه/01)‏ رقم (١٠14).؛‏ وابن الجارود 
(۱۷۸۱۷))ء والبيهقي (85/54): ونفس لفظ المصنف موجود في حديث ابن عمر. أخرجه أبو 
داود(۹۸/۲) رقم (۷۰٥۱)ء‏ والدارقطني )۱۱٦/١(‏ رقم (٤)ء‏ والبيھقي (٤/۹۰)ء‏ والدارمي ,)"81/1١(‏ 
وأحمد (١/٥۱)ء‏ والحاکم (۲۹۲/۱)ء وقال صحیح علی شرط الشیخین, وابن أبي شيبة (۱۲۱/۳)ء 
وفي حديث حماد بن سلمة «في كل خمس ذود شاة» أخرجه أبو داود رقم (/ا651١),‏ > والدارقطني رقم 
(۲۰۹)ء والنسائي (۱/٦۲۳)ء‏ والحاکم (۳۹۰/۱)ء والبيیھقي (٤/٦۸)ء‏ وأحمد .)١١/١(‏ 

وفي الباب حديث أبي بكر محمد بن عمرى بن حزم عن أبيه عن جده رواه النسائي في المجتبى 
في القسامة (01//4): وابن حبان على ما في موارد الظماآن رقم (۷۹۳)» والحاكم في الزكاة 
(۳۹۰۱/۱)ء والبيھقي في الكبرى (٤/٦۱۱)ء‏ وحدیث عمرو بن حزم ضعفه النسائي وأبو داودء وصححه 
ابن حبان والحاكم والبيهقي. 

وینظر تخریجے تخریج أحاديث المدونة »)۷1٠/۲(‏ وتخريج أحاديث اللمع ص١‏ ؟١,‏ 
وإرواء اللیل .)۲٦٦/٣(‏ 
(۱۰) آل عمران : .)٩۷(‏ 
)۱١(‏ البقرة : (۱۸۳). 
)1١(‏ في المخطوط (الملتين). 


۲۸۰ 


ومال يتيم . وكل من يلحقه الإسم في وعد أو/ وعيد › لأنه إنما توعد على 
الكفر وسائر المعاصي بشرط الإصرار وإن لم يتب » وإن لم يجتنب الكبائر 
مع مواقعة الصغير وإن لم يكن معه من الطاعات ما يحيط معاصيه ووعد 
على الایمان والطاعة إن لم يبدله ولم يحبط طاعته ولم يكن معه كبير يوازيه. 
ہی لو سو ممیت م سی ود سرت 
فصلاً لم يجده. 


TT 


باب 
الکلام علی من زعم أن العموم إذا خص وجب 
حمله على أقل الجمع 

اختلف الناس فى هذا على أريع أقاويل!١)‏ 

فقال قوم : إنه لا يصح التعلق به بأي دليل خص. وقد تكلمنا عليهم فيما 
سلف. 
دونه على الحقيقة فإذا علم أنه لم يرد به استغراق الجنس وجب الوقف 

وجوز أن يراد به أقل الجمع وما فوقه من الجموع. وهذا صحيح مطرد 
مع القول بالوقف. 





)١(‏ الباب الذي تقدم في ص7 من هذا المجلد تناول صحة الاستدلال بالعام المخصوص. وهذه 
الأقوال الأربعة في كيفية الاستدلال أو ما يدل عليه العام المخصوص . واهتم المصنف بإبطال 
قول من قال إنه يحمل على أقل الجمع. وهم جماعة ممن يقول بالعموم . وأبطل المصنف ما ذهبوا 
إليه. واختار قولاً خامساً وصححه على فرض القول بالعموم, yy‏ بغي 
بعد التخصيص. وذكر ابن النجار في شرح الكوكب المنير (؟/77١)‏ أقوالاً أخرى منها : 
حجة في واحدء وأنه حجة إن خص بمتصل. وقيل حجة إن كان العموم منبئا عنه قبل التخصيص 

. والأخير نسبه البعض للكرخي وإلى محمد بن شجاع البلخي. وينظر الأقوال في المسالة : 
ارشاد الفحول (۱۳۸) ء وشرح تنقیح الفصول (۲۲۷)ء والمعتمد (١/۲۸)ء‏ ونھایة السول مع 
مناھج العقول (۱۰۹/۲)ء والتبصرة (۱۸۸)ء والاحکام للآمدي (۲۳۲/۲)ء وأصول السرخسي 
)١55/١(‏ وفواتح الرحموت 0 (r.‏ 


YT 


٥ 


فقال الجمهور منهم: إنه دال على أن المراد به جميع من يجري عليه 
الاسم بعدما خص. 

وذكر عن فريق منهم : إنه يجب حمله على أقل الجمع. 

والصحيح مع القول بالعموم حمله على جميع ما بقي بعد المخصوص 
منه. وقد دللنا على ذلك من قيل. 

والعمدة فيه أن إطلاق الاسم موضوع لإفادة جميع من يجري عليه 
الإسم على الإستيعاب والاشتر تراك. فإذا خرج منه البعض بدليل بقي اللفظ 
متناولاً لما كان متناولاً له. لأجل أنه كان مفيداً له ولا فوقه مما أخرجه الدليل 
فلما منع دليل التخصص دخول ما خص منه بقي اللفظ جا ر") على ما كان 
متناولاً له من ذلك. 

05 هذا ويوضحه إنه إذا كان القول ألف ومائة وعشرة أسماء مفيدة 
لكمال قدر من العدد وجب إذا خص منه شيء باستثناء وما يقوم مقامه من 
دلائل التخصص أن يبقى الإسم متناولا لجميع باقي الجملة. فإذا قال ألف 
إلا خمسين ومائة إلا واحدا"ء أو عشرة إلا واحدا) لم يجب حمل الاسم 
على أقل الجمع الواحد في تلك الجملةء بل يجب حمله على < جميع الباقي بعد 
المستثنى والمخصوص. فكذلك سبيل لفظ العموم الموضوع لإفادة جميع 
الجنس ومن يلحقه الاسم في وجوب قوله على كل ما بقي بعد المخصوص . 
وهذا واضح لا إشكال فيه. 

فصل : وقد اعتل الحاملون له على أقل الجمع بأن قال : إنه لفظ يصلح/ 
لأقل الجمع وهو الثلاثة ويصح حقيقةء ويصلح لكل ما زاد عليه من الجموع 
ولاستغراق الجنسء فإذا خص منه البعض وجب حمله على اليقين الذى هو 
الثلاثة ‏ لأنه لا دلیل یوجب حمله علی ما زاد علیھا. ۱ 





)٢(‏ في الخطوط (جارياً). 
(4) في الموضعين في المخطوط (واحد). 


٤ 


وهذا اعتلال باطل على أصولهمء لأنهم وجميع أصحاب العموم يقولون 
إنه لفظ موضوع لإفادة جميع الجنس ويمثابة اسم العشرة والمائة واسم كل 
جملة من الأعداد. ولا يجوز أن يكون إطلاقه صالحاً للثلاثة ولا لما زاد عليها 
مما يقصر عن استغراق الجنس. وإنما يعتل بما ذكروه أهل الوقف المنكرون 
للعموم. وإذا كان ذلك كذلك وجب حمله بعد المخصوص على جميع ما بقي 
مما كان يفيده وما خرج منه مخرج الخصوص بدليل وبقي اللفظ جار" على 
جميع ما كان متناولاً له من قبل. 


(ه) كثيراً ما يتوهم البعض من اطلاغه على مثل هذا الكلام أن الباقلاني يقول بالعموم. ولكن حقيقة 
قوله أنه يقول بالتوقفء ولكن نقاشه هذا لمن يقول بالعموم إلزام منه لهم على مذهبهم. ولذا قرر 
أن هذا الدليل يكون مقبولاً لو احتج به القائلون بالوقف. 

)٦(‏ في المخطوط (جاريا). 


1o 


باب 
الكزام کی حقشقة الاستثناء وأحكامه وأكسامه 
إن قال قائل: ما حقيقة الاستثنا ء(١)‏ 


قبل له : حقيقته «إنه كلام ذو صيغ مخصوصة محصورة, دال على أن 
المذكور فيه لم يرد بالقول الأول» وكل استثناء فهذه حاله. وكل ما هذه حاله 
فإنه استثناء”'). 


فإن قيل : هذا منتقض بجميع أدلة التخصص المنفصلة التي ليست 
یباستتناء لأنها دالة على أنه لم يرد ما أخرحته بالكلام. 


قيل له : هذا باطلء لأننا قلنا حده إنه قول وکلام نو صیغ محصورة, 
دال على أن ما ذكر فيه لم يرد بالكلام الأول سس ہس 


عنها ليست بقول, فزال ما قلته. 


)١(‏ عقد المصنف هذا الباب لتعريف الاستثناء» ولكنه لم يعرفه لغة. فالاستثناء في اللغة يأتي لمعنيين: 
أحدهما: بمعنى العطف , ومنه ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض من باب رمى. 
ثانيهما: بمعنى الصرف والصد., ومنه قولهم : ثنيت فلاناً عن رأيه إذا صرفته عنه. 
ینظر تعریفه لغة مختار الصحاح (۸۸)ء وا مصباح ا لمنیر (۸۰) والقاموس المحیط ,)١1*5(‏ 

والاستغناء في الاستثناء )١١(‏ والصحاح للجوهھري (٦/۲۲۹۵)ء‏ ومعجم مقاییس اللغة (۳۹۲/۱) 

ولسان العرب )0١١/١(‏ مادة دني. ) 

0( الغزالي في المستصفى (177/5) عرفه بعين تعريف الباقلاني وأما الآمدي في الأحكام 
(۲۸۷/۲) فقد نقده بأنه منقوض بآحاد الاستثناءات كقولهم : «جاء القوم إلا زيداً» فإنه استثناء 
ولكن ليس ذى صيغ. . وأبطله بعدم المنع لدخول المخصصات الأخرى لأنها صيغ مخصوصة. 
وينظر تعريف الاستثناء اصطلاحاً الاستغناء في الاستثناء للقرافي (۲۴۸۲۱)ء والبحر الحیط 

(۲۷۰۱/۳)ء والمحصول (۳۸/۳/۱), البرھان (۳۸۰/۱)ء ومسلم الثبوت (۱/٦۳۱)ء‏ وجمع الجوامع مع 

البناني (۹/۲) والإحكام لابن حزم (٤/٥٠٥)ء‏ والمعتمد (١/٦٦۲)ء‏ وشرح تنقیح الفصول(٢٥۲)ء‏ 

والقواعد والفوائد الأصولية (247): والمسودة (۱۱۹)ء والعدة (٢/٦۷٢)ء‏ ونھایة السول مع مناهج 

العقول (۱۱۳/۲) وروضة الناظر )۲٥٢(‏ وشرح الکوکب ا منیر (۲۸۲/۴). 


٢ 


فإن قيل : فهى منتقض بالقول المتصل بلفظ العموم وغيره الذي ليس 
بصورة الاستثناء نحى قولهم : رأيت المؤمنين ولم أر زيداً» وما رأيت عمراً, 
وخالداً لم أرہء ونحوء ذلك. 

قیل : ھذا - أیضاً - باطلء لأننا قلنا : قول ذو صیغ مخصوصة ونحن 
نعني بذلك قولهم رأيت الناس إلا زیداً وغیر عمر وسوی عمرو, ونحو ذلك. 
فيطل ما سألت عنه. 

فإن قيل : ما أنكرتم أن تكون حقيقة الإستثناء «إنه القول المخرج من 
الخطاب ما كان داخلاً» أو ما هو داخل فيه وأن يكون مأخوذاً من قولهم 
ثنيت زيداً عن رأيه وثنيت العود. وقد أثنيته عما كتب عليه» وزيد مثنى عن 
رأيه ومثنى في مشيه. وإنما يعنون بذلك رد زيد عن رأي كان عليه؛ ورد 
العود عن عوجه. 

يقال له : ما قلته باطل؛ وإن كان الاستثناء إنما أخذ له الاسم من المعنى 
الذي ذكرته للعلم بأن أهل اللغة متفقون على أنه قد يخرج من لفظ العموم 
أشياء بقول ليس باستثناء عندهم ولا موصوف بذلك» نحو قولهم/ اضرب 
العبيد ونافع لا تضريه . وأمثال ذلك . فإن أردت أن ما هذه حاله من القول 
بمعنى الاستثناء وإن لم يوصف في اللغة بذلك » فذلك صحيح» وإن أردت 
وجوب تسميته استثناء» فذلك فاسد» وخلاف على أهل اللغة . وقد بينا أن 
اللغة لا توجد قياساً). وأنهم قد يسمون الشيء باسم لمعنى فيه»ء وإن لم 
يسموا به كل ما فيه ذلك المعنى إذا خصوا به قبيلا دون قبيل» فيطل ما قلته. 

وقول المعرف() بأن الاستثناء ما أخرج ما هوداخل فيه أو ما 
كان داخلاً فيه خطاء لأنه ہیر کا وتبديلاً للحكم بعد ثیوتهء وذلك 
فاسد» فوجب أنه المخرج من الخطاب ما كان يصح دخوله فيه» على ما 
قلناه من قبل. 
(؟) لم أجد ذلك فيما مضى من هذا الكتاب» وقد يكون أشار لذلك عرضاً أثناء رده لدليل تمسك فيه 

مورده على إثبات لغة بالقياس. 
۲( في المخطوط (المعرض). 


TY 


اکر 


باب 
القول في وجوب اتصال الاستثناء 
بالمستئنص١‏ منه واحالة تأخره عنه 
قد اتفق الدهماء من أهل اللغة والمعاني من المتكلمين والفقهاء على 
وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه ومنع تأخره عنه. وقد حكي عن 
عبدالله بن عباس") رضوان الله عليه أنه كان يجوز تأخيره عنه. ويجب تأول 
مأ روي عنه من ذلك على وجه يوافق ما عليه أهل اللغة مع أن الرواية عنه لم 
تقم بها حجة( واتفق كل من أحال تأخير البيان على إحالة تأخير الاستثناء 
عن المستثنى عنهء لقولهم بإحالة تأخير البيان» لأنه أحد البيانين» فلو جاز 
تأخيره لكان تأخير ماليس باستٹناء من القولء والأدلة المنفصلة أحرى 
وأقرب . فهذا واجب على أوضاعهه؟'). 
فأما الذي يدل على إحالة ذلك مع القول بصحة تأخير البيان فهو علمنا 





۱ في المخطوط (بالمستقبل).‎ )١( 

(5) هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب, الصحابي» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ترجمان 
القرآن وحبر الأمة. دعا له صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين. كان عمره عند وفاته صلى الله 
عليه وسلم ثلاث عشرة سنة . لم يبايع ابن الزبيرء وتحول للطائف حتى مات بها سنة 1۸ ه. له 
ترجمة في الإصابة )۲٣۴۰/۲(‏ 

(؟) تضمن جواب الباقلاني عن ما روي عن ابن عباس من جواز تأخير المستثنى عن المستثنى منه ٣‏ 
أمران. ۱ 
الأول : عدم التسليم بصحة ما نقل عنه. ) 
الثاني: تأول ما روي عنه. وسنبین الأوجه منهما بعد قليل. 

)٤(‏ ویوجد قول ثالث متوسط بين قول الجمهور والقول المنسوب لابن عباس وهو يجوز تأخير المستثنى 
عن المستثنى منه ما دام المتكلم في المجلس في اليمين دون الإقرارء ونسبه في روضة الناظر 
(o۲)‏ للإمام أحمد والحسن البصري وعطاء. ولعل مستند من قال بهذا القول حديث خيار 
المجلس . وينظر هذا القول التمهيد لأبي الخطاب )۷١/۲(‏ والمسودة )٠١١(‏ والعدة لأبي يعلى 
)00/۲( وإحکام الأحکام للأمدي (۱۲۲/۲) وإرشاد الفحول .)۱٢١۷(‏ 


۱۲۸ 


بأن أهل اللغة لا يستعملون الاستثنا ء في الكلام إلا متصلاً به و فما غا 
في كلام يكون معه جملة واحدة على ما نبينه من بعدء وأنهم يستقيحون 
تأخيره عنه ولا يجعلوه مفيداً لان القائل إذا قال : رابت الناس» د ثم قال بعد 
شهر أو حول إلا زيداً وغير زيد وسوى زيد لم يفد قو إلا وغير وسوى إذ ٦‏ 
اوی ا ا 22ي عن الكلام > وما ليس بمفيد من الكلام شیا 

ل اتفاق N‏ تم 
إذا تر من الكلام وأخر لم يكن مفيداً. لأن القائل إذا 0 : اضرب زیداًء ثم 
قال بعد شهر أو يوم أو حول إذا قام/ أو إن قامء أو !ذا کان قائماً اوراگا 
لم یکن ذلك مفیداً گا > وقبح استعماله» وكذلك لو قال أعتق رقبة أى صم 
شهرين أو أطعم فقيراً ٠‏ وقال بعد حول مؤمنة ومتتابعین ومسلماً لم یکن ذلك 
دا للکلام ولا مفیداًء ولا حالاً محل قولهم اعتق رقبة مؤمنة > وصم 
شهرين متتابعين وأطعم فقيراً سلما . وكذلك لى قال قائل زيدء ثم قال يعد 
شهرين. . منطلق أو قائم أى قام وانطلق لم يكن ذلك مفيداً ولا خير مبتداً ولو 
جعل ذلك متصلاً لكان حسناً مفیداء وثبت بذلك ما قلناه. 

فصل : فإن قيل : فكيف خفي ما قلتموه على ابن عباس مع علمه 
وفضله وكون اللغة له طبعا . 

أحدهما : إن الرواية عنه غير معلومةء ولعلها أن تكون متوهمة عليه أو 
موضوعة له"). 
)6( روى مجاهد عن ابن عباس «أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة» أخرجه البيهقي في كتاب 

۷۵ ا ٤‏ وقال 

جرير في تفسيره )۳/1۰( وقال في مجمع الزوائد 670 رجال ثقات. 


ص٢٦۱‏ والایتھاج ص۹۲ء وتحفة الطالب ص٠ ٣‏ 07 أحاديث اللمم ص۱۲ .` 





۲۹ 


۲۷ 


والجواب الآخر: إنها إن صحت عنه حملت على تأويل يوافق طريقة 
اللغة. فيمكن أن يكون أراد بالقول بجواز ذلك القولء بأنه يجوز أن يضمر 
المتكلم الاستثناء في نفسه عقيب كلامه ويخبر بعد مدة عن إضماره لذلك. 
فأجل الخبر عن الاستثناء المضمر المتصل بالكلام محل الاستثناء ' وهذا 
قريب غير بعيد('). 

فإن قيل: فما وجه إحالة الخبر عن الاستثناء وإن تأخر محل الاستثناء 
المضمر المتصل بالكلام؟. 

قيل: وجه ذلك أن الاستثناء لو أظهره المستثنى متصلاً بكلامه لأفاد 
التخصصء وكون المستثنى غير مراد بالقول » فكذلك الخبر عنه. وإن تأخر 
يفيد أن بناء الخبر خبر عن إضمار استثناء وقت تكلم غير داخل في كلامه 
ولا مراد به. فهذا وجه يصح حمل كلامه عليه ولو صح عنه التصميم على 
صحة تأخير الاستثناء وفصله من الكلام لكان ذلك خلافاً منه على أهل اللغة 
وبمنزلة أن يقول بجواز تأخير التقييد والشرط والخبر عن الكلام والابتداء . 
ولا خلاف!") في إحالة ذلك, فثبت ما قلناه. 

فصل : وقد حكى أن قوماً أجازوا تأخر الاستثناء عن المستثنى منه بأن 
يوردوه موجوداً معه كلام يدل به على أنه استثناء مما تقدم. وذلك نحو أن 





(1) نظراً لمخالفة قول ابن عباس عامة أهل اللغة. كان موقف أهل العلم مما روي عنه بين عدة أمور. 

أ- عدم صحة النقل عنه. وهى غير وجيه لما روبناه عنه. 

ب- رجوعه عنه لآثر الطبراني وفيه عبد العزيز بن حصين وتفرد به الوليد بن مسلم فلم يصح. 

ج- ما ذكره الباقلاني وهى إضمار الاستثناء ثم إظهاره ٠‏ وهو يعيد ما يترتب على دعواه في 

المعاملات والعهود من المفاسد . 

د- حمل كلامه على الاستثناء بالمشيئة في اليمين موافقة للسنة وهى فعله تله عندما قال «والله 
لأغزون قريشأً» ثم تذكر بعد وقت أنه لم يقل إن شاء الله فقالها. وعملاً بقوله تعالی: «إولا تقولن لشيء 
إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله» التي نزلت عندما قال عله لليهود أخبركم غداً» اعتماداً على نزول 
الوحي فلم ينزل . وهذا أقرب التأويلات فيكون مراد ابن عباس الاستثناء بالمشیئة تحنثاً ولیس مسقطاً 
لكفارة اليمين» وهذا هو توجيه ابن جرير في تفسيره. ٣‏ 

9) في المخطوط (والإخلاف). 


١ 


1 


يقول الا ا وهذا الكلام استثناء من قوله : رایت الناس إلا رید 


وهذا أيضاً باطل من وجهين: 

أحدهما: إنه لو جاز ذلك لجاز إدعاء مثله في جواز تأخير خبر الابتداء 
والتقييد والشرط . وأن يقول قائل بعد حول من قوله زيد قامء ويقول أريد 
بقولي قام زيد الذي ذكرته منذ حول ويصح مثل ذلك في التقييد والشرط. 
وفي الاتفاق على فساد ذلك وقبح استعماله دلیل علی بطلان ما قالوه: 

والوجه الآخر : إنه لا معنى ولا وجه/ يجوز تأخير قوله إلا زيداً معنى 
قوله أردت بقولي إلا زيداً الاستثناء من قولي رأيت الناسء لأنه لو قال بعد 
دخول زید هذا لا تضربه أو لم أرده بالقول لأفاد ذلك أنه أراد بالاطلاق 
المتقدم من عدا من ذكره فما حاجته مع ذلك إلى قوله إلا زيداً وأردت به 
الاستثناء. وهل ذلك عند أهل اللغة إلا لَكْنّةَ وفحه(') وإطالة بمالا معنى له 
یقصد إليهء والكلام الذي تبين به أن مراده الاستثناء مقيداً لما يقصده. هذا 
غير معروف ولا مستعمل في اللسان. فبطل ما قالوه. 

فصل : وقد اعتمد المخالفون فى ذلك على أنه لما جاز تأخير البيانء 
وجميع أدلة التخصص في إخراجه من الكلام ما لولاه لكان داخلاً فيه . 

فيقال لهم : لم قلتم ذلك؟ وما دليلكم عليه واللغة قد فرقت بين ذلك؟ ثم 
يقال لهم : قد بينا فيما سلف أن تأخير القول إلا زيداً أو سوى زيد يخرجه 
عن أن يكون مفيداً أصلاً. فضلاً عن أن يكون استثناء يوصف بذلك وتأخير 
الأدلة المنفصلة من الأقوال وغيرها من أدلة العقول والقياس أن يكون فيها ما 





(۸) معنى لَكْنَةَ وفحم 
اللكنة : بضم اللام عجمة في اللسان » وعدم إفصاح بالعريية كما في المصباح المنير ("//554) 
ومختار الصحاح ص٦٠٦٠‏ والقاموس الحیط ص۸۹١٠‏ . 
فحم : أفحمه أسكته بالحجة . وأفحم . بكى حتى انقطع نقسه. 
وانظر القاموس المحيط ص/1571١.‏ والمصباح المنير )٦٦٦/٢(‏ ومختار الصحاح ص95 . 
(۹) في الخطوط (للبیان). 


ڈسہ 


TAA 


۱ ور ا ياي 
ویقال لہم- آیضا - إن وجب إلحاق ااستشاء بادلة جس ما 
2 على جواز تأخير أدلة التخصص. 


۲غ 


باب 
القول فی جواز تقدم الاستتناء على المستتنى منه" 


فإن قيل : قد قلتم في صدر هذا الباب بصحة 3 تقدم الاستثناء على 
المستثنى منه إذا كان معنى كلام يكون معه جملة واحدة » وأن العرب قد 
استعلمت ذلك فأخيرونا ما صورته؟ 

قل ل« التقزع من الاسكنا على ضيريين:: 

فضرب منه متقدم متبتر منقطع مقطوع غير مفيدء وهى إذا كان 
ذلك كذلك بمثابة المتآخر المنقطع/ الذي وصفناه وخبرنا أنه لا يفيد, 
فصورته أن يقول «ما مررت إلا» ويقطع الكلام. ثم يقول بعد يوم لرجل 
أناك أو أخاك «أحد» وهذا لا يفيد ولا يعقل أباك بأحد معنى ماء وذلك فاسد 
غير مستعمل. 

فأما صورة المتقدم المفيد فنحى ذلك ما جاعني إلا أخاك أحدء وقولك : ما 
ورت الا أنالهبي اهدو وق تكلمت الغرن اك را واا . ومنه قول كعب بن 
مالك!'' رحمة الله عليه. 


.)۲۸۸/۲( ینظر جواز تقدم المستثنى على المستثنى منه مع الاتصال الأحكام للآمدي‎ )١( 

(1) هى أبى عبدالله كعب بن مالك بن عمرو الخزرجي الأنصاري شهد العقبة وأحداً وسائر المشاهد إلا 
بدراً وتبوك» وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وقد تاب الله عليهم, أحد شعراء رسول الله عَلّه. روى 
ثمانين حديثاً. وكف بصره في آخر عمرهء توفي بالمدينة سنة 07 ه على الراجح له ترجمة في 
الإصابة (۴۰۲/۴) والاستیعاب بھامشھا )۲۸٦/۳(‏ وتھذیب الأسماء .)٥۹/۲(‏ 

ورد في المخطوط حسان بن ثابت و؛لبيت ليس له. وقد تابع أبى يعلى على هذا الخطأ الباقلاني 

في العدة .)٦٦٦/٦(‏ 
بل حاكاه في نقل الإتفاق على نصب المستثنى المتقدم أبداً مما يدل على اعتماد أبي يعلى في 

العدة على التقريب. 

وأما إمام الحرمين في البرهان )١87/١(‏ فقد نسبه لزهير. 
وأما في التلخيص لوحة (55) فلم يذكر فيها شعر الكميت. 


١ 37 


۲۹ 


والناس آلب علينا فيك ليس لنا. إلا السيوف وأطراف القناوزر" 
فقدم قوله إلا السيوف وأطراف القناء وجعله بمثاية قوله لیس لنا وزر إلا 


السيوف وأطراف 
وقال الكميت 7 
فمالي إلا آل أحمد شيعة 0 ومالى إلا مشعب الحق مشعب() 


فنصبا جميعاً بالاستثناء ما هو فى موضع النصب والخفض.ء لأنه مما 
تفت نه الغرن لی هذا اليجة رق قال أهل العربية إن الاستثناء إذا تقدم 
نصب أبداً المستثنى منه تقول ما جاعنى إا أباك أحد» وما مررت إلا أباك 
باحد واستشهدوا بهذين البيتين؛ فيجب ترتيب الأمر في تقديمه ومنع تأخيره 
لی ما وصثتاف . 


(؟) نسب نسب البيت لكعب بن مالك رضي الل عنه ابن یعیش في شرح الفصل (۷۹/۲) وسيبويه في 
الکتاب (۳۷۰/۱). 

)٤(‏ هو أبو المستهل الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي. كان معلم صبيان بالكوفة, ا 
الهاشميين. ولد سنة ٠‏ ه وتوفي سنة 15 ھ. قال الأصمعي : الكميت جرمقاني من جرامقة 
الشام لا يحتج بشعره. طيعت هاشمياته وترجمت للألمانية. له ترجمة في : الشعر والشعراء 
)٥۸۱/۲(‏ والأعلام (1۱۸/۲) وطبقات الشعراء ص٤٦.‏ 

0 انظر البيت في شرح الهاشميات ص۲۹. وشواھد المغني اللبيب ص١١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش ”/9/, ولسان العرب لابن منظور مادة شعب. ومجمل اللغة لابن فارس (١/؛ )5١‏ واوضح 
اللساك )۲٦٦/٢(‏ رقم الشاھد )۲٦٢(‏ وشذور الذھب رقم (۲۸۲) وقطر الندی )۲۷٢(‏ وابن عقيل 
.)٦۸۲/۱(‏ 

)٥(‏ نقل الباقلاني الاتفاق علی نصب الستٹنی التقدم فيه نظر. لآن بعضهم يجيز غير النصب في 
رن الي ره ت شار بن دت 

لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع 
برفع النبيون. وينظر في ذلك أوضح المسالك )۲٦۸/۲(‏ وغیرہ. 
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باب 
الكلام في أقسام الاستتناء وضروبه 

والاستثناء على ضريين : فمنه استثناء من الجنس أو بعض جملة داخلة 
تحت الاسم, والاستثناء من غير جنس'("). 

وصورة الاستثناء من الجنسء نحو قولك رأيت الناس إلا زيداً» وضربت 
العبيد إلا نافعاء وأمثال ذلك. 

واستٹناء بعض ما دخل تحت الجملة التي يتناولها الإسم؛ .نحو 
القول رأيت زيداً إلا وجهه وإلا يده ورأسه»ء ورأيت الدار إلا بابهاء وأمثال 
ذلك؛ ولا يجب أن يقال فى مثل هذا إنه استثناء من الجنسء ولكن يقال 
اء شن ما اقل ادس ا لقو هل الى ادن 
الجنس إلا إذا كان واحداً أى آحاداً من جملة كل شىء منها يستحق إذا 
انفرد اسم واحد مفرد غير معين ولا مضاف ٹاہ ا > نحو قولك 
إنسان وفرس وعبد وثوب» ونحو ذلك» وليس هذه حال استثناء کل بعض 
لجملة إذا كان مما لا يقع عليه الاسم منفرداً, لأنك إذا قلت له علي عشرة إلا 
درهم» وعندي مائة ثوب إلا ثوب فهو استثناء من جملةء غير أنها آحاد يقع 
على كل واحد منها اسم درهم وثوب إذا انفرد فهو بمثابة المستثنى من 
ألفاظ الجموع المطلقة") المدعاة للعموم فيجب تنزيل أبعام" الجمل/ على ما 
قلناه. 


)١(‏ أضرب الاستثناء من هذا الوجه ثلاثة : فالأول الاستثناء من الجنس» والثانى الاستثناء من غير 
الجنس, والثالث الاستثناء من شىء واحد تحته أجزاء مثل ما مثل المصنف له. 

(9) في المخطوطة (المطلقاة). 00 

(؟) في المخطوطة (أبعام) ولعلها (أبعاض). 


۳4 


وی مالولاہ لكان 1 في الخطاب: 


Os‏ وهذا ول من رلته ان اقیل استناء وابہ یقع علی التام 
والناقص, > وأنه لم يوضع لکمال الجملة والعدد. 


وفريق منهم يقول : بل الاستثناء من ألفاظ الجموع المطلقة هي التي 
تخرج ما كان يصح دخوله في الخطاب. فأاما استثناء ید زید من الجملة . 
والبيت من القصيدة والباب من الدار والواحد من العشرة والخمسين من 
الألف» وأنه استثناء لما يجب دخوله تحت اللفظ لولا الاستثناء. وهذا قول من 
يقول إن أسماء الجمل موضوعة لإفادة كمالها » فسواء كانت جملة أعداد أو 
جملة نخلة ودار وإنسان» وأمثال ذلك. وفي هذا نظر قد ذكرناه فى غير هذا 
الكتاب. ۱ ۱ 

والضرب الثاني من الاستثناء يخرج من الخطاب من يجري عليه الاسم. 
وليس بمخرج من الخطاب من دخل فيه؛ ولا من يصح دخوله؛ ولا مما قصده 
المتكلم قط بكلامه وإن ن كان الإسم واقعاً عليه . وذلك نحو قولك من دخل داري 
أكرمته إلا اللصوص وأهل الغارةء ومن لقيته أكرمته إلا قاتل ولدي 
والمستخف بحقي والقاصد لقتلي وأمثال ذلك. وهذا ونحوه مما يعلم بالعرف 
وشاهد الحال ويقع اضطراراً أنه مما لم يدخله المتكلم قط في كلامه ولا 
قصدہ ولا يصح أن يقصد إكرام قاصد توف ہہ هذا محال وإن 
كان الإسم واقعاً عليه. 

ومن الاستثناء ما هو عند أهل اللسان استثناء من غير الجنس. 
ومنه قوله تعالى: «إفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس) 0 وليس هو 
من الملائكة لقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن4”*) وقوله تعالى:ظوما 





) .)۷۳( : الحجر: )۰"( وص‎ )٤( 
وأول الآية إفسجدوا إلا إبليس كان من الجن) فهو ليس تكملة لاذية التي تقدمت.‎ )٠١(:فهكلا‎ )٥( 


١7" 


كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ4”) وقوله تعالى: «فإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين74) وأمثال هذا مما قاله إنه إستثناء من غير الجنس» ويجب عندنا أن 
لا ٦‏ هذا الاستثناء وأمثاله انه تخ>صص 7 ما 
وقد زعم قوم من الناس أن قوله : «إلا إبليس* إنما استثناه من جهة 
المعنى من حيث دخل مع الملائكة في الأمر بالسجودء وإنه كان من الجن. 
وقال آخرون : بل إنما قال إلا إبليس كان من الجن على وجه التشبيه 
لفعله بفعل الجن لامتناعه من السجود وجميع التأويلين يجوزان من المتأولء 
ولا وجه لصرف الكلام ) عن الحقيقة إلى المجاز. 
فأما قوله/ إلا خطاء وإلا رب العالمين فلا شبهة في أنه استثناء لما لم 
یر ا فشان وفإثما ويه E‏ 
له ذلك, أنه قول يوجب تصحیم الأمر والٹھی مما وقع خطا غير مقصود. 
وقد بينا أن ذلك مما لا بدخل تحت التکلیف: وكون اللهنسيحاتة عدوا لأنبيائه 
وأولیائه باطل باتفاقء فثبت ما قلناہ. 
وكذلك حكم قوله تعالى:«الا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة4) لأن أكله بالتجارة ليس باكل بالباطلء وكذلك قوله :إلا رب 
العالين) فهو معنى قوله رب العالمين ليس بعدو لي » «ولكن كلوها 
بالتجارة») 
60 النساء: (۹۲). 
(۷) الشعراء: (۷۷). 
(۸) في المخطوط (على) بدل (عن). ‏ (۹) النساء (۲۹). 


)٠١(‏ يبدو أن ما بين القوسين ينبغي تقديمه بعد كلمة بالباطل لتصبح العبارة [ليس باکل بالباطل, 
والمعنى ولكن كلوها بالتجارة]. 


EV 


۲۹۱ 


ومنه قوله تعالى:#وما لأحد عندہ من نعمة تجرى إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى ١‏ وليس ابتغاء الثواب في مجازاة الإنعام بسبيل . 

ومنه قوله تعالى طوفلا صریخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة ما۱0( 
فصارت بمعنى الصريخ. 

ومنه قوله تعالى:«إما لهم به من علم إلا اتباع الظن©9) والظن ليس من 
جنس العلمء ولا مما يقع عليه إسم علمء ولكنه عند الظان بصورة العلم. 

ومنه قوله تعالى:لإألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا04١')‏ والإشارة ليست 
من الكلام ٠‏ وإن قامت مقامه » ودلت عليه. وتتبع هذا كثير. والعرب تقول ما 
في الدار رجل إلا امرأة. وماله ابن إلا ابنة وما رأيت أحداً إلا الثور. قال 
النايغة:9'), 


وقفت بها أصيّلالاً أسائلها أعيت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا أواري لأياما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد7) 


.)44,48( :سي)١١(‎ 2 .)١9( : الليل‎ )١ 
هكذا صورتها في المخطوط . والمعنى صحيح حملاً على الكناية.‎ (۳٣ 
(6c ال ان‎ )١( ےت‎ 
وممن‎ ٠ کر ل‎ SG 
sk عرض عليه الخنساء وحسان والأعشى.‎ 
المتجردة. ففضب عليه ففر للفساسنة 2 عله‎ 
البيتان في ديوانه ص . 15 من قضيدت المشهورة التي مطلعها‎ )17/( 
سالف الأبد‎ Ek يا دار ميّة بالعلياء فالسند أقوت‎ 
وعجر البيت الأول وصدر الثاني من شواهد سيبوبه (۳۲۱/۲) واستشهد به ابن هشام ف‎ 
على إبدال نون «أصيلانا» وانظر شرح الفصل (۲/. ۸۰( 7ئ‎ ٠ ./ أوضح المسالك‎ 
وخزانة الأدب (؟//ره) ویوجد روايات أخرى للفظة (أصيلالا).‎ (A. ./٤( 
جممع كد و کت الصحاح ص٤١١ وأصيلالاً.‎ 4 





) 
) 


۴۸ 


والأواري ليست بأحد . وقال آخر: 
ويلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العیس(*') 


والحمير"' والعيس ليست من الإنس في شيء. وقد قيل إن الشاعر 
الغرض الكلام في تحقيق ما أراده وجعل أنيس موصعم مانوس بالبصر 


يحتاج إلى دليل وإطلاق الاسم لا يقتضي مأنوساً. 
وقال آخر : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بھن فلول من قراع الکتائب!''' 
ولیس ذلك من العيب في شيء 
فصل : وقد اختلفت!''' عبارات الناس عن ھذا الاستثناء. 
فقال قوم : ليس باستثناء على الحقيقة » وإنما يوصف بذلك مجازا. 


وهذا مما لا عا مو ا 


ومنهم من قال لا أسميه أاستثنا ء في حقيقة ولا مجاز : وھذا خلاف 


(۱۸) ھذا البيت لعامر بن الحارث, المعروف بجران العود. 
اليعافير صغار البقر الوحشي»؛ » والعيس: إبل بيض مع شقرة . وقال ابن فارس في مجمل اللغة 
(0/ة؟1) إبل بيض في بياضها ظلمة وهو من شواهد أوضح المسالك (71/5؟) وشرح شواهد 
الكتاب لسيبوية .175/١‏ وخزانة الأدب (1917/4). وفي شرح المفصل لابن يعيش )6١/١(‏ والمقتضب 
للمبرد (۳۱۹/۲). 
وموجود في دیوان قائله ص٣٥‏ . 
(14) يشير بذلك للباقلاني إلى اليعافير, لأنها تطلق أيضاً على الحمار الوحشي ٠‏ وعلی الظبي. لان 
اليعفور ما كان لونه يقرب من لون التراب. 
هه البيت للنابغة وقد تقدمت ترجمته. وهى في ديوانه ص" وفي المغني اللبيب لابن هشام ص ه١١‏ 
وخزانة الأدب للبغدادي (1⁄۲). وذكر عجزه ابن منظور في لسان العرب مادة (قرع). 
(1؟) في المخطوط (اختلف). 





۳۹ 


۲۲ 


ومنهم من قال : أسميه اسنا ت٢ا‏ من الكلام. 

ومنهم من يقول هو بمعنى كلام مبتداً مستأنفء وهو قوله لكن كلوها(") ‏ 
عن تجارة. ولكن بهن فلول من قراع الكتائبء ولا طائل في النزاع في 
العبارات والأسماء والألفاظ بعد أن ٦‏ أنه استثتاء لما ليس من الجنس. 





(YY)‏ في المخطوط (منقطع). 
(۲۴) في الخطوط (فلولها) بدل كلوها. 


باب 
جواز استثناء الأكثر مما تقدم دكره 
ووصف الخلاف في ذلك 

اختلف الناس في هذا الباب : فقال أكثر المتكلمين والفقهاء بجواز ذلك 
وأنه لغة للعرب وموجود في كلامها . 

وأنكر آخرون» وقالوا إن ذلك لا يجوزء وكأنه الأشبه والأولى عندنا وإن 
كنا قد نصرنا في غير هذا الویضع جوازہا'. 

والذي نعتمده في منع ذلك استقباح أهل اللغة لاستثناء الأكثر مما دخل 
تحت الاسم؛ لأنهم يختلفون في استهجان قول القائل : رأيت ألف رجل إلا 


)١(‏ نقل ابن برهان في الوصول إلى الأصول )۲١۸/١(‏ أن القاضي متردد ونقل الغزالي والقرافي 
والآمدي ان القاضي کان یقول في آخر حياته بالمنع كما هو هنا. وأنكر إمام الحزمين في 
البرهان على القاضي هذا القول. 
والقول بالمنع نسبه الآمدي للحنابلة. وكذلك في المسودة حيث قال إن الإمام نص عليه في 

الطلاق. وهو قول جمهور البصريين من النحاة منهم سيبويه والنضر بن شميل والزجاج والخليل بن 

أحمد وابن قتيبة وابن درستويه. ونقل الشوكاني عن ابن جني أنه قال : لى قال له عندي مائة إلا تسبعة 

وتسعین ما کان متکلماً بالعربیةء وكان عبثاً من القول. 
وأما القول بالجواز فنسبه في المسودة لاکٹر الفقھاء وا متکلمین وأكثر الكوفيين من النحاةء 

وارتضاه الرازي في المحصول وإمام الحرمين في البرهان. وقال الغزالي صحيح وإن كان مستكرها . 

ونسب القرافي في شرح التنقيح القول بالجواز للقاضي عبدالوهاب والرازي. ونقل القرافي في المسالة 

أقوالاً أخرى. 
بنظر ما يتعلق بالمسالة : المستصفى )۱٦۹۷/۲٢(‏ وروضة الناظر (55؟) والمعتمد (١/7١؟)‏ ونهاية 

السول (۹۷۷۲) وا مسودة )٥٥١(‏ وشرح تنقیح الفصول )۲١٤١(‏ والمنخول )٠١۸(‏ والإحكام للآمدي 

(۱۲۹۲) وإرشاد الفحول )١49(‏ والمحصول (١/؟/١0)‏ والبرهان )"9”/١(‏ واللمع (۲۲) والتمهيد 

لأبي الخطاب (۷۷/۲) والعدة لأبي یعلی (001/5). 
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تسعمائه وتسعة وتسعين وكذلك فهم مطبقون على قبح قول القائل عندي مائة 
ألف إلا تسعة وتسعين ألفاً وتسعماية وتسعة وتسعين ولو حسن استثناء 
الأكثر لحسن في مثل هذا الاستثناءء وما هو أطول منه. بل قد قال كثير من 
أهل اللغة : اتی سی اتا ی تھا 
يستحسنون استثناء المكسور منه. ويستقبحون أن يقال له عندي عشرة إلا 
درهما(", ويرون أن القول له عندي تسعة دراهم أولى وأحسنء» وإنما يجوز 
أن يقال : له عندي عشرة إلا دانقاً وإلا ثلثا وإلا نصفا وثلثين ونحوه مما لا 
ياغ کا سیا ۱ 

قالوا: ولذلك قال سبحانه : #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماي() 
فاستثنى الخمسین لأنھا کسر وليست بعقد صحيح» وكذلك القول في 
الستين إلى التسعينء ولو بلغ المستثنى ماية لعدل عنه إلى اسم الباقي 
الوضوع لهء ولوجب أن يقول : فلبث فيهم تسعماية عام. وكل هذا يوجب قبح 
اسا ء الأكثر وجوازه في الأقلء ولا وجه لقول من يقول في جواب هذا 
لعمري أن أهل اللغة قد استقبحوا ذلك غير أن لا أعلم أن استقباحهم له 
استقباح كراهية واستثقال أى استقباح إلغاء له واطراح وكونه/ خارجاً عن 
لغتهم. لأنه إذا ثبت استقباحهم لذلك وكراهيتهم له ثبت أنه ليس من لغتهم 
واستعمالهم, لأنهم قد وقفونا على أنهم لا يتكلمون بما يستقبح 
استعماله. ولى جاز مثل هذا التأويل في استقباحهم لذلك لجاز تأويل مثله في 
كل ما قالوا إنه قبيح في لغتنا استعماله. وأن يقال كل مالم يستعملوه 
مم بجی مد تو سی بہت جو وهذا تعسف لا 
وجه له. 

وقد تعلق في منع اا رص رید والمعتمد فيه ما 
قلناه» منها. 


)١(‏ في المخطوط (لعقد). 





)۲( قر الاجماع على جواز استثناء ما دون النصف. وإنما حصروا الخلاف في النصف وما 


فوقه عند قوم وفي ما فوق النصف عند آخرين وانظر في ذلك الإحكام للآمدي(۱۲۹/۲). 
)٤(‏ العنكبوت .)١5(‏ 


۲ 


إنه لو جاز استثناء الأكثر لجاز وحسن استثناء جميع ما في اللفظ, 
وهذا باطل. 

لأن استثناء جميعه نقض للكلام ورفع جميع ما فيه»ء وليس هذه حال 
استثناء الأكثر, كما أنه ليس ذلك حال استثناء الأقل. ويفسد ذلك أنه قد جاز 
باجماع تخصص الأكثر مما دخل تحت اللفظ مما عدا الاستثناء من الأدلة, 
ولم يجب قياساً على هذا جواز إخراج جميع ما في اللفظ » كما جاز إخراج 
أكثره» والعلة في ذلك ما ذكرناه من أن إخراج جميعه نقض للكلام» وليس 
كذلك تخصص أكذره» فبطل ما قالوه. 

فصل : فأما من أجاز ذلك فقد اعتلوا لصحته بأمور باطلة منها : إن 
الاستثناء بمعنى أدلة التخصيص ٠‏ فإذا جاز تخصص الاکثر جاز استثناؤہ. 

ومنها أيضاً: إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر لأنهما جميعاً 
يرفعان من الخطاب ما لولاه لكان داخلاً فيه وهذا باطل لأنه إثبات لغة 
بقياس واستدلال . وقد بينا فيما سلف أن اللغة لا تثبت بمثل هذه الطريقة. 
وتقصينا القول فيه بما يغني عن الإعادة(. 

ومن المعتمد عندهم فى ذلك دعواهم استعمال أهل اللغة لذلك ووروده في 
القرآن والشعر). ٠‏ ۱ 

قالوا : لأن العرب تقول له علي عشرة إلا ستة وسبعة. تقال : له علي 

دينار إلا عشرة دراهم وإلا رين درقها وله علي عشرين درهماً إلا 
دیناراًء فتستثني الأكثر في مثل هذا ويبقى الأقل. 

قالوا: وقد قال الله تعالى:«إقم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ي( 
واستثنى النصف. وقال :«إأو انقص منه قليلاً أو زد عليه) ولا فرق بين استثناء 
النصف وما هو أكثرمنه. 





)٤‏ تقدم في (۳۱۱/۱) من ھذا الكتاب. 

(ه) تنظر أدلة المجوزين في الحصول للرازي (۳/۱/٢ہ)‏ والبرھان )۳۴۹٦/۱(‏ وا لستصفی )۱٦۹۷/۲(‏ 
والوصول إلى الأصول .)۲٤۸۸۸۱(‏ 

)ا( المزمل : (؟). 
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قالوا : ومنه قول الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا) حكماً بالحق قوالاً0) 
وهذا الذي ادعوه من استثناء الستة والسبعة من العشرة:؛ والعشرة 
۹ من الدينارء والدينار/ من العشرة غير ثابت ولا موقف عليه عن أهل 
اللغة وإن استعمله من الناس القليل عن غير توقيف. وما يتعلق بذلك من 
الأحكام في الإقرار مأخوذ من جهة الاجتهاد وضروب أدلة السمع دون 
اللغة. ٰ ظ 
وقوله تعالی: «إقم الليل إلا قليلا نصفه4) يقدر تقدير ابتداء الكلام. كأنه 
قال : بل قم نصفه أو زد عليه أو انقص منه؛ فإنه أعظم لثوابك وأصلح في 
تكليفك من قيام الأقل منه» على أن النصف ليس بأكثر الداخل تحت الاسم . 
وقوله انقص منه ابتداء كلام متصل بالاستثناء. 
وقول الشاعر: أدوا التي نقصت تسعين من مائة ليس باستثناء الأكثر 
مما دخل تحت الاسم للمائة» ولا لفظه لفظ الاستثناء. وإنما فيه ذكر نقصان 
الأكثر مما دخل تحت الاسم, وليس ينكر أن يقول القائل: أخذت من المائة 
تسعين ومن العشرة تسعة. ولا يجوز قياساً على هذا أن تقول : له عندى 
عشرة إلا تسعة بلفظ الاستثناء, كما لا يجوز أن تقول : له عندى عشرة إلا 
تسعة وخسمة دوانيق(') وتسع حبات حتی يبقى من العشرة حبة وفلساً. 
وإذا كان ذلك كذلك ضعف القول بهذاء وصح ما قلناه. ‏ 





(۷) في المخطوط (العنوا) بدل (ابعثوا). ) 

(۸) لم أهتد لقائل هذا البيت . وقد استدل به جمع من الأصوليين على جواز استثناء الأكثر تبعاً 
للباقلاني منھم أبو يعلى في العدة والغزالي في المستصفى وابن قدامه في الروضة ص٢٥۲‏ ونقل 
عن ابن فضالة النحوي أن البيت مصنوع. وأورده الشيرازي في شرح اللمع وابن برهان في 
الوصول إلى الأصول (١/60؟)‏ والباجي في إحكام الفصول . ورواه في التمهيد لأبي 
الخطاب(۸۰/۲) بلفظ (قواما) بدل (قوالا). 

)۹( المزمل : (؟). ٠‏ 

)٠١(‏ دوانيق جمع دانق, وهو سدس الدرهم على ما في القاموس المحيط ص١١۱۱‏ . والدائق 

الإسلامي يساوي حبتا خرنوب وثلثا حبةء لان الدرهم الإسلامي يساوي ست عشرة حبة 
خرنوب. وكلمة الدانق معربة على ما في المصباح المنير ص١‏ ١؟.‏ 


٤ 


باب 


القول في أن الاستثناء المتصل بجمل من الكلام 

معطوف بعضفا على بعضء فل يجب رجوعه إلى 

جمبع ما تقدم أو قصحره على ما بتصل به ويلبه(") 

فنقول ويالله التوفيق: إن الواجب تصوير هذه الجملة والاستثناء منها 
ليقع الكلام فيه موقعه. 

وصورة الاستثناء الراجع إلى جملة واحدة, نحو قولك من عصاني 
عاقبته إلا من تاب. واضرب الجناة والعصاة إلا من تاب واقتل المشركين إلا 
أهل الأمان» وأمثال ذلك مما هو استثناء من جملة واحدة وهي لفظ العموم. 
وكذلك الاستثناء من كل جملة من الأعداد قاصرة عن الاستغراق» نحو قولك: 
اضرب العشرة العبيد إلا من تاب منهم» واقتل المائة إلا من تاب» وأمثال 
ذلك. 

وصورة الجمل) المختلفة المتصل بها الاستثناء قول القائل: من قذف 
نذا فاضريه واردد شهادته واحكم بفسقه الا أن يتوب» أى إلا الذين تابواء 
أو يقول(): من دخل الدار وأكل الطعام وأفحش في الكلام عاقبته إلا من 





)١(‏ يوجد في هذه المسالة عدة أقوال للعلماء. وقد قيدها الآمدي في الإحكام (7۲. )٠‏ بالجمل 
التعاطفة بالواو, واختار أنه إذا كانت الواو للابتداء يكون الاستثناء مختصاً بالجملة الأخيرة 
لعدم تعلق إحدى الجملتين بالأخرى. . وإن كانت الواو مترددة بين الابتداء والعطف اختار الوقف. 
وذهب الشريف المرتضى كما حكاه صاحب المصادر إنه يقطع بعوده للجملة الأخيرة وتوقف في 
رجوعه إلى غيرها لكونه مشتركاً بين عوده للكل وعوده للأخيرة فقط. على ما ذكره الزركشي في 
البحر الملحیط (۳۱۱۸۳) 
وممن قال بالوقف بمعنى عدم العلم بمعرفة مدلوله لغة الغزالي في المستصفى (۱۷۸۸/۲) ولکنە 
قال: « وإن لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب المعممين أولى. أما إمام الحرمين في البرهان 
(۳۹۰/۲) فله تفصيل جيد ذهب فيه للتوقف في بعض الصور. 

(۲) في المخطوط (الجملة). 

؟) في المخطوط (ويقول). 


۳۹0٥ 


تاب. أو يقول: من قتل زيداً وعمراً وخالداً ضربته إلا من تاب. ومن هذا قوله 
تعالى: «إوالذين لا يدعون مع الله إلهأ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثامأ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مهاناً/ إل من تاب)0. وقوله تعالى: إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم 
الفاسقون إلا الذين تابوا74) وقوله تعالى: «إفتحرير رقبة مؤمئة ودية مسلمة إلى 
أهله إلا أن يصدقوا4” ومنه أيضأ قوله تعالی: إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذین 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ور حمته لاتبعتم الشيطان إل قليلاًي. 
وأمثال هذا. ) 

ومن هذه الاستثناءات الواردة في القرآن ما يرجع إلى جميع الجمل 
المتقدمة» ومنه ما يرجع الى بعضها. ومنه ما لا يصح حمله إلا على ما يليه 
على ما سنفصل من بعد. ٦‏ 

وقد اختلف الناس في حكم هذا الاستثناء المتصل بجمل من الكلام. 

فقال الدهماء من القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء من أصحاب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة إنه راجع إلى جميع ما تقدم إلا أن يمنع من ذلك 





لل قب تسو عى ان 
)٤‏ الفرقان:  ,)548(‏ 

)٤( النیر:‎ )٥( 

)۹۲( النساء:‎ (٦ 

(AY) النساء:‎ (۷) 


(4) نسبة هذا المذهب للشافعي ومالك بهذا القيد صحيحة على ما في إحکام الفصول (۲۷۸) والبحر 


المحيط (8/1١؟)‏ ومن نسب هذا القول للشافعي - رحمه الله - مطلقاً كما فعل الغزالي في 
المنخول )١17١(‏ وجب أن يقيده, لأنه رحمه الله لم يرجع الاستثناء للجلد في آية القذف لعدم 
صلاحها لذلك. 

وبهذا القول قالت الحنابلة لقول الإمام أحمد - رحمه الله - في قوله عَلّه: «لا يؤمن الرجل الرجل 
في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه» أرجو أن يكون الاستثناء على كله. ومذهب 
عبدالجبار بن أحمد فيه تفصيل دقيق ذكره أبو الحسين في المعتمد (١/0"؟)‏ والآمدي في 
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وقال قوم من أصحاب أبي حنيفة منهم الكرخي ونوابت من القدرية إنه 
يجب حمله على ما يليه من الجمل فقط/"). 

واعتمد كل فريق منهم على ما سنذكره. 

والذي نختاره في هذا الباب الوقف في ذلك والقول بجواز رجوعه إلى 
الكل وجواز رجوعه إلى البعض سواء كان ذلك البعض يليه أو لا يليه» وإن 
ذلك موجود في الكتاب وكلام أهل اللغة. 

والدليل على صلاحه للأمرين استعماله فيهما جميعاً فمن ادعى وضعه 
لأحدهما والتجوز به فى الآخر أو أن مطلقه لأحدهما ويستعمل في الآخر 
بقرينة احتاح إلى دلالة وإلاً فهو بمثابة من قلب عليه دعواه. وفي تكافئ 
القولين دليل على صلاحه للأمرين. 

ويدل على ذلك - أيضاً - إنه لا يمكن العلم بتوقيف عن جماعة أهل 
اللغة على أنه موضوع لإفادة أحد الأمرين. 

فإن قيل: ما أنكرتم من بطلان قولكم بالوقف في ذلك لاتفاق أهل اللغة 
وسائر الأمة معهم على أنه لا بد أن يكون مفهوم موضوعه ومطلقه عوده إلى 
جميع الجمل المقدم ذكرها أو إلى ما يليه أنهم مع اختلافهم في ذلك لم 
يقل(" أحد منهم بالوقف. فقولكم خارج عن اللغة والإجماع. 





الإحكام (۳۰۰/۲) وفيه قرب من مذهب الشافعي. 

أما كون أبي حنيفة على هذا المذهب فلم أجد من صرح به ممن اطلعت على كتبهم من أتباعه أو 
غيرهم. بل قد صرح ابن النجار في شرح الكوكب انه يقول بقول اصحابه وهو الرجوع للأخيرة 
فقط. وكذلك فعل الزركشي في البحر المحيط )۳١۸/۲(‏ وينظر هذا القول في الميزان للسمرقندي 
)۳١١(‏ وأصول السرخسي )٤٤/١(‏ والغنية للسجستاني )۱۰١(‏ وشرح اللمع )٥۰١۷/۱(‏ 
والتبصرۃة (۱۷۲) وشرح تنقیح الفصول )۲٠۳١(‏ وإرشاد الفحول )۱٥١(‏ ونھایة السول مع 
البدخشي (۱۲۸/۲) والعدة (1۷۸/۲) والمسودة )٠١١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي 
(۷) والبرھان (۳۸۸/۱) وا لحصول )٢٣٣/٣۳/١(‏ وشرح الکوکب ا منیر (۳۱۲/۳) والاستغناء 
للقرافي (570) والوصول إلى الأصول لابن برھان )۲٥۰۱/۱(‏ واللمع )۲٢۲(‏ وروضة الناظر )۲٥۷(‏ 
وإحكام الفصول للباجي (۲۷۷). 

)٩(‏ نسب هذا القول أبو الحسين في المعتمد )١14/١(‏ للحنفية وأهل الظاهر. ونسبه في شرح 
الکوکب (۳۱۳/۳) لجد الدین بن تیمیة أيضاً. ونسبه في البحر المحیط (۳۰۸/۳) لأبي عبدالله 
البصري وأبي الحسن الكرخي وأبي علي الفارسي وللرازي في المعالم. 

)٠١(‏ في المخطوط (يقف) بدل (يقل). 


۷ 
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يقال لهم: هذا في نهاية البطلان لأننا لا نعلم توقيفاً عن جميع 
أهل اللفة من طريق يوجب العلم ويقطع العذر على أنه راجع إلى 
أحدهما أو أنه لا بد أن يكون في أصل الوضع مفيداً عندهم 
لأحدهماء ولا عن الأمة في ذلك إجماع/ معلوم. وإنما هذه مسألة حادثة 
تختلف فيها أهل اللغة والفقهاء. ولو صح إجماع من الأمة على وجوب عوده 
إلى جميع ما تقد م أو إلى ما يليه لوجب حمله على ذلك بحجة الإجماع لا 
نوج و وكذلك لو اتفقت تفقت الأمة على أنه لا بد أن يكون في 
الأصل موضوعاً لأحدهما ثم اختلفت في أيهما الذي وضع له لوجب أن 
يستدل بإجماعها على أنه لا بد أن يكون موضوعاً لأحدهماء ثم لا تعلم أيهما 
هى منهما!'') لاختلافهما في ذلك وتكافئ دعاوي المختلفين فيه. والواجب على 
من لم ير القول بالوقف في ذلك أن يقول إن الاستثنا ء المتصل بجمل من 
الكلام راجع إلى جميعها وعامل فيه إلا أن يمنع من ذلك دليل. فإن القول 
بذلك أولى'. 


والذي يدل على أن هذا القول أولى أمور: 

أحدها: أن المعطوف من الكلام بعضه على بعض بمنزلة المذكور جميعه 
SE‏ ر يعمه؛ من حيث كان لا فصل عندهم بين قولهم: اشرت نوا 
وعمراء وخالدا وبين قولهم اضرب هذه الفرقةء واضرب هؤلاء الثلاثةء ولذلك 
لا فرق بين قولهم اضرب زيداً بن محمد وزيداً بن بكرء وزيداً بن جعفرء وبين 
قولهم اضرب الزيدين باسم يعمهم. 





)١١(‏ في المخطوط (أيما) بدل (أيهما). 

لس ات أن القول الأقرب بعد ازا هو انون السو إلى الجميع. ونقل 
الزركشي في البحر المحیط (۳۰۸/۳) عن ابن القشيري أن القاضي قال «لى قلنا بالعموم 
فأوضح المذاهب صرفه إلى الجميع» وهذه العبارة بهذا اللفظ موجودة في المستصفى (178//9) 
من کلام الغزاليء وأما عبارة الباقلاني فهي كما ترى. إلا أن يكون ما نقله ابن القشيري موجود 
في مصنفات الباقلاني الأخرى. 


1۸ 


وإذا كان ذلك كذلك واتفق على أن الاستثنا ء المذكور عقيب جملة بإسم 
مي 0 0200 


يعو وس ييا يدوي عي 
عاقب من قتل وزنى وسرق إلا من تاب في وجوب رجوع الاستثناء في مثل 
هذا إلى جمیع من تقدم؛ لان أسماءهم وصفاتھم؛ وإن تغايرت فهى عائدة 
إليهم» ويمثابة الاسم الواحد العائد إليهم إذا وصل بالاستثناء فوجب لذلك 
تساوی حالیهماۂ فی الافراد والجمع والنسق. وهذه سبيل كل جمل عطف 
بعضها ا ضر تی حروف الف عطقت من فا2 انز فة ١‏ هذا 
ووجه السؤال عليه لأهل الوقفء ومن قال: بل يجب رجوعه إلى ما يليه 
أنه هذا قياس على اللغة 5 لغة/ باستدلال؛ وذلك غير صحيح من 
إليها و وجب انتا رجوعه الى < جميع الجمل المقدم ذكرها ے کسر 
اسماؤها وأوصافها. وهذا قياسء لم يكن عنهم توقيف على ذلك لجواز أن 
يتواضعوا على وجوب رجوعه إلى جميع الجملة؛ الواحدة باللفظ العام وجعله 
راجعاً إلى ما يليه من الجمل المتغايرة إذا تقدم ذكرها. وهذا غير محال من 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن أهل اللغة مطبقون/*') على أن تكرار 
)١١(‏ سبقت الإشارة إلى أن بعض الأصوليين ومنهم الآمدي في الإحكام خص المسالة بالعطف بالواو 
دون غيرها. 
ا و 


بحروفه. 
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الاستثناء عقيب كل جملة ضرب من العي واللكنة"') إذا قال القائل: إذا دخل 
زيد الدار فاضربه إلا أن يتوب وإن أكل الطعام فاضريه إلا أن يتوب. وإن 
فعل القيام فاضريه إلا أن يتوب. وإذا رأوا هذا عياً في الكلام كان الأقرب 
عمل الإستثناء في جميع الجمل المتقدمة وترك جوازه عقيب كل جملة 
استثقالاً وكراهة للتكرار. 

واستدل كثير ممن قال برجوعه إلى جميع ما تقدم" بالاتفاق على 
وجوب رجوع الاستثناء بمشيئة الله تعالى إلى جميع الجمل المقدم ذكرهاء 
نحو قول القائل: والله لا آكل الطعام ولا دخلت الدار ولا كلمت زيداً إن شاء 
الله أو إلا أن يشاء الله. 

وكذلك زعموا سبيل الإستثناء بغير مشيئة الله. والسبب أنهما كلامان لا 


يستقلان بأنفسهما9) لى أفردا عما وصلا به. 
فيقال لهم: الأمر عند مخالفيكم من أهل الوقف ومن يقول يجب رجوعه 
الى ما دليه سواء لأنه يصلح أن يرجع بقوله إن شاء الله إلى الاستٹناء فی 


بمشيئة الله في جميع ما تقدم من جهة الشرع والحكم بذلك لا من ناحية 





)١١(‏ العي: بکسر العین (عجز) وماضيه عَبِي وعي. وقال في مختار الصحاح (477) العي: ضد 
البيان» وفي القاموس امحیط )۱٦۹۷(‏ عيي في المنطق عياً بالكسر حصر. وفي مجمل اللفة لابن 
فارس .)٩۱۱/۳(‏ ) ) 
العي: خلاف البیان. وفي حديث جابر بن عبدالله الذي أخرجه أبوداود والدارقطني «فانما شفاء 
العي السؤال» فهو بمعنى الجهل. وانظر المصباح المنير .)٤٤١(‏ 
واللكنة: ثقل اللسان وعدم الإفصاح بالعربية. وا لماضي لَكنْ من باب تعب. والمصدر بضم اللام. 
وقال في مختار الصحاح )٠٠١(‏ اللكنة: عجمة في اللسان وعي. والألكن الذي لا يقيم العربية 
لعجمة لسانه. 
انظر المصباح المنير (504) والقاموس المحيط )١544(‏ ومجمل اللغة لابن فارس .)۸۱۳/٤(‏ 
(1) في المخطوط (تقّوم). 
(14) في المخطوط (أو) بدل (لو). 


توجب اللغةء فبطل ما قالوہء على أن هذه علة توجب رجوع الاستثناء إلى ما 
يليه من الجمل فيه» لأن قصره عليه وحده يجعله مستقلاً وهم لا يرون ذلك 
فیطل ما قالوه. 

واستدل أيضاً آخرون على ذلك باتفاق أهل اللغة على رجوع الشرط 
ووجوب إعماله في جميع الجمل المتقدمةء نحو قول القائل: لا تضرب زيدا إذا 
أكل الطعام ودخل الدار وركب الحمار إلا أن يكون قائماً. وكذلك لو قال 
اضرب زيداً إذا دخل الدار وأكل الطعام وركب الحمار إن كان قائما أو إذا 
كان قائما. فيجعل قوله اذا كان قائما وإن كان قائما شرطا فى جميع ما 
تقدم» لأجل أنه كلام لا يفيد لو فصل وتكلم به مفرداً/ وكذلك حال الاستثناء 
فوجب استواؤهما. 

يقال لهم: الأمر عند من قال بالوقف. وقال برجوعه إلى أقرب المذكور 
سواء لأنه يصلح جعله شرطاً لركوب الحمار أو لأكل الطعام أو دخول الدار. 
ويصلح كونه شرطاً لجميع ذلك. فالقول في ذلك وفي الاستثناء بمشيئة الله 
سواء. فزال ما قلتم على أنه لو كانت العلة في ذلك أنهما لا يستقلان لو 
أفردا وجب حملهما على ما يليهما لأنهما يستقلان بذلك» فبطل ما قالوه. 


۳۹۸ 


باب 


دكر ما يتعلق به من قال يجب رجوعه 
إلى ما يليه فقط 

وقد اعتمد القائلون بذلك على أنه إنما وجب رد الاستثناء إلى بعض ما 
تقدر') وتعليقه به لأجل أنه غير مستقل بنفسه ولا مفيد إذا أفرد. ولو أفاد 
واستقل بنفسه لم يجب رده إلى شيء مما تفلم . وإذا كان ذلك كذلك 
وكان رده إلى ما يليه فقط وتعليقه به يجعله كلاماً مفيداً فأما لم يكن بنا 
خرورة إلى رده وحمله على جميع ما تقدم وهو قد صار مفيداً بحمله على 
ما يلیه ), 

يقال لهم: ما قلتموه باطل, > لأن القائلين بالوقف في ذلك والرادون له 
إلى جميع ما تقدم ذكره لم يوجبوا الوقف فيه أورده إلى سائر ما 
تقدم من أجل أنه لو قصر على ما يليه فقط لم یکن مفیداً ولم یجز 
ويصلح ذلكء بل إنما ردوه إلى جميع ما تقدم لأجل أن ذلك يوجب 
موضوعه في اللغة؛ وأن في رده إلى البعض إخراج له عن حكم 
موضوعه. وذلك ما لا سبيل إليه من ناحية مطلق اللفظ. اللهم إلا أن 
يوجب ذلك دليل يقترن به» وهى عندهم بمثابة الاسم العام الموجب 
لاستغراق الجنس, ٠‏ لأجل أن ذلك موضوعه ومفهومه في اللغة, لا لأنه لىو 
حمل على ما دون جميع الجنس أو أقل الجمع لم يكن مستقلاً ولا 
مفيداً . وبمثل هذا اعتل من أوجب حمل أسماء الجموع المعرفة والمنكرة 





)١(‏ هكذا في المخطوط ولعل الصواب (تقدم) كما هو واضح من العبارة بعدھا. 

(؟) القائلون بعوده للأخيرة فقط يرون أن ربطه بما سبقه للضرورة > لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه. 
ولا يفهم معناه إلا مع غيره. والضرورة تقدر بقدرها. ٠‏ وهي تنقضي بعوده للأخيرة . ولكن الذين 
يرون عوده للجميع لا يرون أن ما ذكروه هو العلةء بل إن العلة هو كونه صالحاً للرجوع لجميع ما 
تقدم. ويالتالي لا يقصرون رجوعه للأخيرة فقط. 
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على أقل الجمع لاستقلالها بذلك فلم يقبلوه() فبطل ما عولتم عليه. 

فصل : ويقال لهم فيجب لنفس اعتلالكم هذا حمل الاستثناء بمشيئة الله 
تعالى والشرط في الكلام على ما يليهما فقطء لأن جلي جھ حا 
مستقلاً؟) ويجب أيضاً حمل لفظ الجمع في معرفه ومنكره الذي يدعونه 
للعموم على أقل الجمع اللازم له. لأن حمله عليه يجعله مستقلا. فإن مروا 
على هذا تركوا قولهم» وإن أبوه أى شيئاً منه نقضوا اعتلالهم/. 

کون جج س جس جو تہ إن إطلاق الكلام الأول 

بغير استثناء متصل به متيقن معلوم. فلا يجوز أن يخرجه عما يقتضيه 
إطلاقه إلا بيقين. والذي يتيقن ن واتفق عليه عوده إلى ما يليه ورده إليه فوجب 
إزالة الكلام الذي يليه عن إطلاقه بيقين ويبقى الباقي على حكم إطلاقه. 

يقال له ما قلتموه باطل من وجوه: 

أولها: ادعاؤكم تَيَقْن اطلاق الجمل المتقدمة مع إيصال الاستثناء 
بآخرهاء ومعان الله أن يكون ذلك كذلك: وكيف يتيقن هذا وفيه أعظم 
الخلاف. 

ومن يقول يجب رجوعه الى سائر ما تقدم يزعم أنه وإن اتصل بالجملة 
الأخيرة فإنه بمثابة إيصاله بكل جملة ذكرت وتعقيبه بها فدعوى اليقين في 
ذلك باطل() ١‏ 

والوجه الآخر. إنه ليس حمله على ما يليه متيقنء لأننا نجوز رجوعه إلى 
أول المذكور من الجمل أو إلى وسطهاء فمن أين تیقن ما ادعیتم؟ 


(؟) هذا إلزام لمن أنكر عود الاستثناء ء إلى الجميع. وهو أنهم لم يرتضوا ممن حمل أسماء الجموع 
على أقل الجمع معللاً ذلك بأن أقل الجمع متيقن واللفظ بحمله على أقل الجمع كان مفيداً وأدى 
المقصود منه. وما دام ما قبلوا ذلك فلا يقبل قولهم برجوع الاستثنا ء للأخيرة تنتفي به الضرورة. 

)٤(‏ وھذا إلزام آخر لهم. لأنهم يقولون بعود الاستثناء بمشيئة الله لكل ما تقدم» وكذلك رجوع الشرط 
لكل ما ذكر. 

(ه) اعتمادهم على تقرير أن الجمل الأولى متيقنة الاطلاق ولا يرفع اليقين بالشك نظراً لمخالفتهم في 
رجوعه فاستدلوا بمخالفتهم على عدم تيقنه؛ وهو استدلال بمحل الخلاف. 
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ويقال لهم: فقولوا- أيضاً- لنفس اعتلالكم هذا إن الشرط والاستثناء 
بمشيئة الله راجعين إلى ما يليهماء لأن قبله متيقن لنفي الشرط والاستثناء 
عنه ولا يزال عن حكمه اليقينى إلا بيقين. وقولوا -أيضاً- بوجوب حمل ألفاظ 
اتروع على اقل الحم لات تن اتی راز وا سا طف فة قر 
متيقن. فإن ركبوا ذلك أجمع أبطلوا مذاهبهم»ء وإن أبوه نقضوا استدلالهه7). 

فصل : واستدل الفريقان على صحة كل واحد من القولين بأنهم قد وجدوا 
الاستثناء راجعاً إلى جميع ما تقدم. 

وقال آخرون: قد وجدنا اتام راجفاً إلى .ها يليه وبعفن ما :تقد . 
فوجب أن يكون ذلك موضوعه وفائدته. وهذا باطل متعارض على ما نراه 
وإنما وجب حمل ما رجع إلى جميع ما تقدم أو إلى بعضه على ذلك بدليل لا 
بحق الإطلاق والوضع عند أهل اللسان. 

فصل : والذي يبين ما قلناه من جواز رجوع هذا الاستثناء إلى جميع ما 
تقدم تارة وإلى بعضه أخرى كان مما يليه أو لا يليه قوله عر وجل في القذفة 
إلا الذين تابوا» بعد قوله: «إثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا74) وإنما رجع 
هذا الاستثناء إلى إزالة اسم الفسق واسقاط الشهادة دون إسقاط الحد, 
لأن التوبة لا تعمل في إزالته. 

وكذلك حكم الاستثناء في قوله تعالى: [فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله إلا أن يصدقرا )0 لان تصدقهم لا يعمل في إسقاط الكفارة بالرقبة 





(1) ومن أشهر ما استدل به القائلون بعوده للأخيرة فقط ولم يذكره الباقلاني - أن من شرط 
الاستثناء اتصاله بعامله. وإذا أرجعته إلى غير الجملة الأخيرة كانت الجمئة الأخيرة فاصلة بين 
الاستثناء والمستثنى منه. وهذا لا يجوز كما بين ذلك أبو علي الفارسي. 
وأجيب بأن الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة - فليس الفاصل أجنيياً . فهو سائغ في اللغة. 

.)٤( : النور‎ )۷( 

(۸) النساء: (۹۲). 


سبحانه/ من الکفارات وهذه حال الشرط عندناء لأنه لو قال صل صلاتين, .. 


وصم يوماً أو يومينء وانحر بدنة. فإن لم تقدر فصم يوماً أى يومين أى أطعم 
مسكيناً لاحتمل أن يكون الشرط بعدم القدرة راجعاً إلى جميع ما تقدم, 
واحتمل أن يكون راجعاً إلى عدم القدرة على نحر البدنة فقطء وهذا مثل قوله 
تعالى: إولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصیام ثلائة 
أيام)) وقوله فمن لم يجد شرط يصح رجوعه إلى عدم الرقبة فقط. ويصح 
عوده إلى عدم الجميع. ولو قصد سبحانه رفع الاحتمال في إيجاب رجوعه 
إلى جميع ما تقدم عقب كل جملة يذكرها بالشرط. نحو أن يقول عقيب قوله: 
من أوسط ما تطعمون أهليكم فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام أو كسوتهم. 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام. فلما عقبه بآخر جملة صح عوده إلى الجميع وإلى البعض!"". 

فأما الاستثناء الذى خيرنا أنه لا يجوز أبداً حمله على ما يليه فهو قوله 
سبحانه:«إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به» ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستتبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إِلاً قليلاً74') لأنه لى حمل قوله إلا قلیلاً علی بعض 
من تفضل الله عليه بالعصمة واللطف في ترك الكفر واتباع الشيطان لكان 
فيمن عصمه وجنبه اتباع الشيطان ولطف له في ذلك قلنا قد اتبع الشيطان 
ولم ينفعه بالعصمة واللطف. وهذا فاسد بإجماع» ومبطل لمعنى الكلام» ورفع 
المنة عليهم بذلك إذا كانت على من كفر واتبع الشيطان ولو أنكر أن يكون 
(9) المائدة: (49). 
(۱۰) هذا الفصل يعتبر في جملة أدلة من قال بالوقف لأنه ما دام ورد عوده للأولى فقط وعوده 

للأخيرة فقط وعوده للكل فإذا ورد توقف المجتهد فيه حتى يرد الدليل على المراد منه. ولا يحمل 


على أحدها إلا بدليل. 
)۱١(‏ النساء: (۸۳) 


.١ 


٤ 


بعض من تفضل عليه بذلك متبعاً للشيطان لا ننكر ذلك في جميعهم ولفسد 
معنى الكلام بإجماع» فوجب حمل قوله إلا قليلا على قوله: لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم إلا قليلاء لتقصير وإهمال وغلط يقع منهم في الاستنباط ولا 
يعلمون ذلك. ويمكن أيضاً أن يكون قوله إلا قليلاً منهم راجعاً إلى قوله: 
أذاعوا به» فكأنه قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا 
قليل منهم لا يذيعونه. وهذا/ صحيح أيضاً. وذلك يوجب رجوعه الى أول 
المذكورء على أنه قد يمكن أن يحمل على أنه راجع إلى قوله:«ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته»# فكأنه قال: ولولا فضل الله ورحمته بإرسال محمد عليه 
السلام إليكم وبيانه لكم واستنقاذكم به من الجهل بالله عز وجلء وما أيده به 
من الآيات لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم قد كانوا تفضل الله عليهم 
بالعصمة من الکفر قبل بعثة الرسول عليه السلام کاویس القرنی؟'' وزید بن 
عمرو بن نفيل!" وأمثالهما ممن تفضل الله عليه بالهداية له إلى معرفته 
ووفقه للاستدلال على توحيده واتباع رسول قبله قد فرض اتباعه عندنا غير 
بعيد أيضاً )١1(‏ فبان بذلك صحة ما قلناه في هذا الباب وبفصول القول فيه. 





)۱١(‏ هو أویس بن عامر: وقال ابن ماكولا: (ابن عمرى) وكنيته أبوعمرو» هو قرني بفتح القاف والراء. 
وقرن بطن من مراد. أخبر عت أنه خير التابعين. وأنه كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم, 
وكانت له والدة هو بها بار «وأنه لو أقسم على الله لأبره » وقال عله لعمر رضي الله عنه: إن 
استطعت أن يستففر لك فافعل فلقيه عمر فاستغفر له. وحديث أويس رواه مسلم في الفضائل 
رقم .)٤٥٢٢(‏ وانظر كلام النووي عليه في شرحه(“١/44).‏ 

(15) هو زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي. ولده سعيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
كان زيد يتعبد الله قبل النبوة على دين إبراهيم. وكان يعيب على قريش الذبح للأصنام 
وينهاهم عن الزنا. وسئل إل عنه فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده رآه الرسول ته ومات قبل 
البعثة بخمس سنين ورثاه ورقة بن نوفل. قال ابن حجر: «ذكره البغوي وابن مندة في الصحابة 
وفيه نظر». 

له ترجمة في الإصابة )519/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲۰۰/۱). 

)١8(‏ وما دام ا لمثال يحتمل أمران فقد ذكر الأصوليون مما يرجع للأولى دون الأخيرة قوله تعالى: 
ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب مه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده 
فالاستٹناء یعود إلى (منه). 


١ كه‎ 


باب 


القول في تخصص العام بالشروط 

الذي يجب تقديمه في هذا الباب بيان معنى الشرط أولاً وصورته إذا 
کان لفظاً لغویاًء والفرق بينه وبين الشروط المعنوية. 

فأما الشرط المعنوي فعلى ضربين عقلي وشرعي(") 

ومعنى وصف الشرط العقلي بأنه شرط لغيره أو ما يقوم مقام الغير أنه 
ها الانضت خضول مشروظة دون حصولة» ويب انكفاء المشروظ يانتفائه: 
رالاس سصيول القنبروكا محصووكه: وذلك» تخر الفتا اتی هى رغ 
لوجود العلم والقدرة وجميع صفات الحی التی لا کولس نعل 
الحياةء ويجب انتفاؤها بنفيها. ولا يجب حصول العلم والقدرة بحصول 
الحياة. وبهذا المعنى فارق شرط الحكم علتهء لأن من حق العلة أن لا يثبت 
الحكم إلا بثبوتها. ويجب انتفاؤه بانتفائهاء ويجب حصول الحكم بحصولها 


)١(‏ يرى المصنف أن لفظ الشرط يطلق حقيقة على الشرط اللغوي وهو المراد في باب التخصيص. 
وهى تعليق وجود أمر على وجود آخر بإن أى إحدى أخواتها كإذا ومن وما وأي ومهما وأين وأنى 
ومتى وحيثما وأينما وغيرها. ويرى بعض اللغويين أن لفظ الشرط يطلق على اللغوي والشرعي 
5-0 والعادي على سييل ولم دشر المصنف للشرط العادي وقد مثل له الأصوليون 
و ا في کو الف امن السا الزركشي في البحر ىا 00 
ونسب الخلاف لصاحب المصادر وللشريف المرتضي ونقل تفصيلاً في ذلك عن عي دالجيار وابن 
العارض وغيرهما. 
وينظر التخصيص بالشرط في الأحكام للآمدي (۲۰۹/۲) وشرح الکوکب ا منیر )٤٤٢/٢(‏ ونھایة 
السول مع البدخشي (۱۲۱/۲) والملعتمد (۲۰۹/۱) واللستصفی (۱۸۱/۲) وإرشاد 
افحول(١٠٥)‏ وامحصول (۸۹/۲/۱) وفواتع عدي ا ا ا 

(۲) في المخطوط (أو لوجود). 


٤٠ 


متى وجدت. ولا يجب حصول المشروط بحصول شرطه متى وجد. وقد كشفت 
هذاء وتبيّن في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه. 
ومن حق ما هى شرط لحكم عقلي أو لوجود غيره أن يكون كذلك لنفسه 
وأمر يرجع إليه. ولا يصح خروجه أو خروج مثله عن کونه شرطاً لما هو شرط 
له» ولا يصح خروجه أو خروج مثله عن کونه شرطاً لما هو شرط له. فالشرط 
للحكم على قول مثبتي الأحوال كالحياة أو كون الحي/ حيًا الذي هو 
شرط لكون الحي عالماً قادراً مدركاً أو لوجود العلم والقدرة والإدراك 
على قول منكر الأحوال؛ وما هو شرط لوجود الذات باتفاق» فيجوز وجود 
الجسم الذي هو شرط لوجود أعراضهء ووجود الفاعل الذي هو عندنا شرط 
لوجود فعله. وقد شرح هذا أيضاً في الكلام في الأصول بما يغني متأمله إن 
شاء الله. ؤ ظ 
فأما شرط الحكم الشرعي فهو للأمر الذي يجعله الله سبحانة إذا 
حصل شرطاً لحصول الحكم بما يتعبد به من إيجاب أو ندب أى تحريم 
أو تحليل وإباحة و حظر() وليس فيما يجعله الله سبحانه إذا حصل 
وا لشیوت الحكم ما دكون رطا لنفسه وجنسه ووجه هو في العقل 
عليه. وما يقدر أنه لو لم يحصل لم يثبت الحكم» ولم يصح التعبد بهء 
وإن كان سبحانه قد دل على أنه إذا لم يحصل شرط الحكم لم يثبت فهو في 
بابه بمثابة العلة الشرعية التي تكون علامة على وجوب الحكم وليست بموجبة 
لحصوله» على ما سنشرحه في أحكام الشروط والعلل. وذلك نحو جعل 
(؟) ذكر البغدادي ة في الفرق بين الفرق ص٥٠٠٠‏ في فضائح أبي هاشم الجبائي «وقد كفره بقوله 
ا SS‏ وقد تابعه على هذه الفضيحة 
وفضائحه الأخرى أهل طائفته البهشمية . والمتكلمون يعتبرون من الغرائب كسب الأشعري 
وأحوال أبي هاشم. لأن أبا هاشم يقول أحوال الصفة مع الموصوف ثلاثة وهي: إما يكون 
الموصوف موصوفاً لنفسه فاستحق ذلك لحال كان هو عليها. أو موصوفاً لمعنى صار مختصاً 
بذلك المعنى لحال. . أو موصوفاً بوصف لا يستحقه لا لنفسه ولا لمعنى فاختص بذلك الوصف دون 


غيره لحال». 
)٤(‏ في المخطوط (أو حضر) بالضاد أخت الصاد. 





1o^ 


الإحصان شرطاً لوجوب الرجم وإن كانت علته الزنى وأمثال ذلك. 
ومن ذلك قوله تعالى :اذا 5 قمعم إلى ا ہی رجوهکم )0 الآية. 
سیف کس يعطوا الجزية)(0) في جعله شرطاً للكف عن 

قتالهم. وقوله تعالى:طإولا تقربوهن حتى يطهرن4" وقوله: لإحتى يتبين لكم 

الخيط الأبيض من الحیط الأسود من الفجر۸(4) فى أمكال هذا هما جعل شرطأ 
لحظران!) الفعل أو إباحته مما صار شرطاً بالشرع. وقد كان يصح أن لا 

یكی شرطاً وأن يكون للشرط شيء يخالفه. 

حبيك حتى تحييني ان 3 ار وكام زیہ جنتك, وأمثال ذلك فإنه يقصصد . 

ولو أتاه/ وإن لم يأته لم يكن إتيانه. وقوله. 5 تأتني آتيك شرطأً. وهذا ما لا ٤.۳‏ 

تغرف قية كاذف ١:1,‏ قاكدة وضفة انه فرظ لا :مل شرظا لم 
ومنه قوله تعالى: إإذا قمتم إلى الصلاة4١')‏ وقوله إحتى يعطوا الجزية ي" 

وإلى أن يعطوا الجزیةء ومتى أعطوا الجزية» وحتى يطهرنء وإلى أن يطهرن, 

.)1( المائدة:‎ (٥) 

.)۲۹( التوية:‎ (٦ 

(YY) البقرة:‎ (۷) 

(۸) البقرة: (۱۸۷). 

(9) في المخطوط (لحضرام). 

)٠١(‏ في المخطوط (وأنه). 

.)٦( المائدة‎ )١١( 

)١0(‏ التوية: (9؟). 


١ 65 


فإذا تطهرن» وإن طهرن» وأمثال هذا من ألفاظ الشروط. وإنما وجب 
تخصص العموم بهذه الشروط للاتفاق على أنه إذا قال اقتلوا المشركين 
«إقاتلوا الذین لا يۇمنون بالله چ ") الآيةء واقطعوا السراق وجب الإطلاق مع 
القول بالعموم الشمول والاستغراق لكل من يجري عليه الإسم حتى إذا قال 
اقتلوا الشرکین إن کانوا حربيين» أو إذا كانوا وثنيين صارت هذه الشروط 
مخصصة للفظ ومخرجة له عن حكم التجريد والإطلاق باتفاق. 

وكلما زيد في الشرط تزايد تخصص العام, لأنه لو قال اقتلوا المشركين 
إذا كانوا عرباً حربيين قرشيين أبطحيين!؟') وأمثال ذلك تزايد تخصص العام 
بزيادة الشروطء لأنه لا يجب حينئذ قتل أحد منهم حتى يجتمع له جميع 
الشروط المذكورةء فبان بذلك ما قلناه. 

فصل : وقد زعم بعض من تكلم في أصول الفقه أن الشرط للحكم لا 
يكون شرطأً له على الحقيقة حتى يكون مما إذا كان مشروطه لا محالة, وإذا 
لم يكن المشروطء وهذا باطلء لأنه إنما يجب في الشرط للحكم الشرعي الذي 
لا يثبت الحكم إلا بثبوته. ولا يجب متى لم يثبت ثبوت الحكم, ولذلك كان 
انقضاء الحيض شرطاً لتحليل الوطء ولا يحل إلا مع عدمه» ولا تجب إباحة 
الوطء بحصوله. لأنه قد يكون مشروطاً بشرط آخر مع انقضاء الحيضء وهو 
الغسل والمتطهرا*') من دم الحيض. ولذلك قال تعالى: «إحتى يطهرن» «فإذا 
تطهرن94') فجعل لإباحة الوطء شرطين؛ فكل حكم جُعل له شرطان") 
وشروط يجب" أن لا يثبت إلا بثبوت شروطه» واستكمالها. فلا يجب متى 
رتب بعض الشروط بثبوت الحكم بثبوته. ومثل") هذا أيضاً في العقليات 
(؟1) التوية: (55). [ 
)١١(‏ نسبة إلی الأبطح وهو مكان بمكة وقد ورد أنه عله صلى بالأبطح. وأما البطحانيون فنسبة إلى 

بطحان بضم أولەء وهو واد في المدينة.. انظر المجموع المفیث(۷/۱٦۱).‏ 

)٠١(‏ لعل الصواب (التطهر). 
)١(‏ البقرة: (۲۲۲). 
)١۷(‏ في المخطوط (شرطين). 
(14) في المخطوط (فيجب). 
(19) في المخطوط (مثله). 


واجب» لأن وجود المحل ووجود الحياة شرطان لوجود العلم والقدرة. ولا يجب 
بحصول المحل حصول العلم دون مضامة الحياة له. وعلى هذا تقررت أحكام 
الشروطء في العبادات» لأن القائل إذا قال هي طالق/ إذا جاء المطر وقام 
زيد وركب عمرو لم تطلق إل باستكمال الشروط؛ ولا يجب وقوع الطلاق 
لحصول البعض منها في حكم اللسانء ولو لزمه ذلك بحصول بعضها لكان 
إنما يتوجه عليه بحكم شرعي ودليل يوجب ذلك غير موجب اللسان. 

فصل : من القول في أحكام الشرط والمشروط . 

قد اتفق على أن من حق المشروط وقوعه وحصوله بشرط أن يكون 

موقا ملا غين خاضل: وعلى أنه لا يصح أن يكون موجوداً : فى الحال 
ولا ماضياً منقضياً. بل لا يكون إلا مترقباً ا سد ھت 
القائل: لا أضرب زيداً أمس أو بالأمس حتى يقوم عمرو أو يقدم بكرء لأنه 
يجعل المشروط ماضياً بشرط يكون مستقبلاً. وذلك فاسدء لأن ضربه زيدا 
بالأمس قد وجد وحصل منه وعدم بعد وجوده. فكيف يقف وجوده على شيء 
كر EE Bog‏ 
على حصول غيره أن لا يحصل حتى يحصل ذلك الغير. وقد علم أن ضربه 
لزيد امس قد وجد وحصل. قبل ما جعل شرطاً لوقوعه. هذا نهاية المحال. 

وكذلك لو قال قائل: لا أكون قائماً ولا ضارياً في هذه الحال؛ وهى قائم 
وضارب فيها حتى يقوم زيد لكان بذلك محيلاً لجعله شرطاً مستقبلاً لوجود 
ما قد حصل واستقر وجوده. وذلك باطل. فصح فساد جعل ا ماضي وفعل 
الحال مشروطاً بمنتظر متوة 

ولو قال قائل لقوم: عد إذا قام زيد أو إذا انطلق لكان ذلك صحيحاً, لأنه 
ر ل نما وكوف تق اذ 
Û‏ فصل : وقد زعم كثير من الناس أنه كما لا يكون المشروط وقوعه إلا 
نسشاہ فكذلك لا يكون الشرط المتوقع المستقبل إلا متوقعاً مستقبلاً لا بل 
نحو ا یل اگل غذا اذا كنت اليوم موجوداً, ٠‏ لو كان زيد الیوم راکیاء 


کو 


٠ 0 


وفي هذا نظرء وھو عندنا غير صحیے: لأن أكثر الشروط متوقعة مستقبلة 
على ما قالوه. ظ 

وقد يكون الشرط حاصلاً غير مستقبل والمشروط وجوده"') لا بد أن 
يكون مستقبلاً, لأن القائل قد يقول إذا قام زيد قمت. فشرط المستقبل 

ويقول أهل/ اللغة - أيضاً - إن كان زيد اليوم فى داره أى راكباً أو 
مناظراً قمت غداً» وإن كان الأمير اليوم راكباً فى هذه الساعة جئتك غداً, 
فیکون الشروط مستقبلاً وشرطه حاصل موجود. فلى تبيّن لنا أن زيداً 
کان في دارهء وأن الأمير كان راكباء وقبل وقوع المشروط لصح كونه شرطاء 
ون کان حاصلاً وثابتاً قبل المشروط: E‏ 
زيد قائماً في الحال. فلو قال لا يصح أن يقوء(") غداً N‏ 
في هذا الحال لأبطل وأحالء لان ذلك يصح منه؛ وإن لم يقم زيد. 

فصل : وإذا قال الله سبحانه قد أوجبت عليك القيام غداً > إن كان النبي 
راكها البق م أو محارباً لصح ذلك واوجب القيام في غدٍ إن كان راكباً 
ومحارياً. وليس هذا الشرط شرطاً لله عزْ وجلء لأنه عالم لا محالة بأن زيداً 
قائم أو غیر قائم, ولكنه شرط للمكلف فيجب عليه اعتقاد كون هذا القول 
مزا رظ تجو نة ڪا ضلا ویو عدم 

فصل : فإن قال قائل: فكيف حال هذا القول عند الله عر وجل إن كان 
زيد قائماً فى هذه الحال وإن لم يكن قائماً؟ 

قيل له: حاله إنه عنده أمر للمكلف بشرط وجود قيام زيد فإن كان قائماً 


فهو أمر له بشرط قد وجدء وإن لم يكن قائماً فهو أمر على الحقيقة بفعل له 


(۰( في المخطوط (وجود). 
)۲١(‏ في المخطوط (لقوم). 
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یوجد شرطه. وكذلك الأمر لمن مات أو جن أى منع من الفعل بمرض وعذر أنه 
أمر له على الحقيقة بشرط لم يوجد. والقدرية" تقول: إن ذلك لیس بأمر له 
وإن كانت صورته صورة الأمرء لأنه لم يرد وقوع ذلك ونحن نبين هذا في 
فصول القول في النسخ؛ وقد مضى طرف منه في فصول القول في 
الأوامر(”") وأن الداخل فى الصلاة يجب أن ينويها فرضاً بشرط بقائه 
سليماً. ولى اعتقد أنه لا يدري أفرضت عليه الركعات أم لا لم تجزته 
صلاته("), 


فرق بين قول القائل إن جئتني جئتك» وبين قوله أجيك إن جئتني» فيقدم ٠‏ 


(۲۲) القدرية: نسبة للقدر» وسموا بذلك لقولهم إن العباد هم الخالقون لأفعالهم» ولا يكاد الباقلاني 
وإمام الحرمين والغزالي يذكرونهم إلاً بهذا الاسم. وهم ينفون هذا الاسم عن أنفسهم لقوله عله 
«القدرية مجوس هذه الأمة». 
وقد اشتهرت تسميتهم بالمعتزلة. والبعض يطلق عليهم مخانيث الخوارج لموافقتهم الخوارج في 
تخليد مرتكب اكير ة في النار مع قولهم إنه ليس بكافرء ويسمون بالوعيدية لقولهم بالوعد 
والوعيد. ويسمون بالمعطلة لنفيهم عن الله صفاته الأزلية. 
نشأت فرقتهم في القرن الثاني الهجري على الصحيح على أثر مخالفة مؤسسها واصل بن 
عطاء لشيخه الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة واعتزاله مجلسه. 
أما هم فيسمون أنفسهم بأهل العدل والتوحيدء وأهل الحقء والفرقة الناجية, ا لله عن 
النقص. انقسموا على مر الأيام إلى اثنتين وعشرين فرقة. اجتمعوا على أصولهم الخمسة, 
وافترقوا في أشياء كثيرة بعدها. بعضهم غلاة كفرهم المسلمون ويعضهم كقر بعضهم الآخر. 
ومما اتفقوا عليه: 
استحالة رؤية الله بالابصار في الآخرة. ونفي صفات الله الأزلیةء وخلق القرآن٠‏ وخلق العباد 
لأفعالهم. ومرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. 
انظر تفصيل الكلام عنهم: الفرق بين الفرق للبغدادي من ۲۳۰-۱۱١‏ وامواقف للایجي: من 
ص٤٤١٣-۲۱۱۸ء‏ والتبصیر في الدین لأابي المظفر الاسفرائيني ص٦٦‏ وما بعدها . 

(YY)‏ تقدم في (۱۰/۲) من هذا الكتاب أن بعض المعتزلة يشترط في الأمر أن برید الآمر حدوث 
المأمور به. وذكر السمرقندي في الميزان (۸۷) أنه قول لبعض البصريين منهم أبوالحسين كما 
في المعتمد (ا/رءه). 

)٢٢(‏ أنظر قول المعتزلة في (۲۸۲/۲) من هذا الكتاب. 

)٠١(‏ في ا لمخطوط (فيقوم). 
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تارة الشرط ويؤخره أخرى. وكذلك فلا فصل بين أن يقول ان كان المشركين 
وثنيين أى محاربين فاقتلوهم. وبين أن يقول: اقتل المشركين إن كانوا وثنيين 
ومحاربین. 

ومن هذا قوله تعالى:/ ظإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكمي) 
فقده") الشرط. وقوله تعالى: ؤفلم تجدوا ماء فتيمموا)) وهذا تقديم 
للشرط. ثم قال: #وإن كنتم جنباً فاطهروا74"') وهذا تقديم للشرط. ثم قال: 
بإولا جباً إل عابري سبيل حتى تغتسلوا "١(4‏ تأخر من هذا الشرطء فهو فى 
هذا الباب مفارق لامتناع تقدم الاستثناء علی جمیع الجملة التي هو مستثنى 
منهاء لأنه لا يحسن أن يقول: إلا السيوف وأطراف القنا وزر من غير تقديم 
می یوما اکم نحو قوله: الناس ألب علينا وأمثاله» فافترقا فی هذا 
الباب. 


شرطاً لوجوب شيء آخرء ويجوز جعل عدم أمر وانتفائه ضط ری شیء. 
فالأول نحو قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا»# والثاني نحو قوله 
ريا و کی و ہی وی تد نے 
شهرين 4 1" في أمثال هذا مما يطول تتبعه. 

فصل أخر من القول في ذلك 


وقد يكون الشرط زماناً وقد يكون مكاناًء وقد يكون فعلاً للواحد المكلف, 


(55) المائدة: (3), 

(۲۷) في المخطوط (فقد) بدل (فقدم). 
(50) المائدة: .` 

(19) المائدة: (31). 

(0؟) النساء: (؟4). 

(1؟) الفساء: (99). 


و 


فأما الشرط بالزمان نحو قوله: إأقم الصلاة لدلوك الشمس4©"") وأما 
الشرط بالمكان» فنحو قولهم: اضرب زیداً إذا کان بالحجاز وأكرمه إن صار 

إلى العراق. وقد جعلت عرفة ومواضع المناسك شرطاً لصحة أفعال الحج, 

وجعل المسجد عند كثير من الناس شرطاً لصحة الاعتكاف وأمثال هذا 

کسی 
فأما الشرط بالفعلء فنحو القول اضرب زيداً إن ضربكء وعظمه إن 

ل ند کرت ال لاسان القفل سفة: قحو القول اخسري زنذا إن 

کان شا أو اك أو متثلاً أو ملتذاً. 
وقد بكون الشرط مما يجري مجرى الفعلء ومنه قوله تعالى:«إفمن كان 

منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر4") ومن نحو قولهم: اشرب الماء 

إذا كان عذباً وتجنب ذلك إذا كان وبيئا أى أجاجا . 
وقد يكون الشرط لوجوب الفعل صفة وأمراً لغير المأمور والمأمور بإيقاع 

الفعل فيهء بل أفعال للغيرء وذلك نحو لزوم فرض الجمعة بشرط وجود 

مه م 

القياد". 
وقد يكون فعل بعض المكلفين للشيء فرضا لسقوط فرض مثله عن غيره.: 

نحو وقوع عقد الامامة من بعض الامة ودفع العدو وغسل الميت ومواراته 

والصلاة عليه/7') وكذلك القول في جميع الفرائض دون الأعيان. 

(۳۲) الاسراء: (۷۸). 

(۳۳) البقرة: )۱۸١(‏ وفي اللخطوط (وإن کنتم مرضى أو على سفر). 

)۳١(‏ وهذا ما يسميه الأصوليون بما لا يتم الوجوب إلآ به فهى ليس بواجب. وذلك لأنه غير مكلف 
بتحقيق الشرط. وينظر هذا في المسودة )1١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية (15) واللمع )٠١(‏ 
ونهاية السول ومغها مناهج العقول .)١١١/١(‏ 

)١0(‏ في المخطوط (القيا). 
الجوامع مع البناني (۱۸۲/۱) والفروق للقرافي (۱۲۷/۱) والقواعد والفوائد الاصولية 


اہ 


فصل : وقد يكون الشرط شرطاً للواجب والندب والإباحة والحظر. فليس 
الشرظ متضيورا على حكم من أحكام الشرع. 

فصل : واعلموا أن اختلاف صفات العبارات وأحكامها بمثابة تغايرها 
واختلاف'" أجناسهاء فكما أنه إذا كان الواجب منها غير المباح» والحرام 
غير الحلال لم يجز أن يكون الشرط لتحريم الشيء شرطاً لتحليل شيء آخر, 
وإن صح ذلك وجازء لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء شرطاً لأحكام كثيرة على 
مكلف واحد أو مكلفين متغايرين إذا قال إن طلع الفجر فقد أوجبت عليك 
الصلاة وحرمت الأكل والشرب والوطأء وأطلقت لزيد التصرف والمشي لصح 
ذلك وجاز. وإنما غرض هذا الباب أن يعلم أن للأمر والتعيد بالفعل حكم غير 
الحكم بصحته وإجزائه. فإذا جعل دلوك الشمس شرطاً للأمر بفعل الصلاة 
لم يجب كونه شرطاً لإجزائها وسقوط مثلها. وكذلك إذا جعل الشيء شرطاً 
لإجزاء الفعل وصحته لم يجز جعله شرطاً للأمر والتعبد به» لأن الصلاة في 
الدار المفصوبة مجزئة بشروط تقتضي إجزاؤها. ولا تقتضي التعبد بهاء 
وكذلك الذبح والتوضي بالمغصوب وقد ظن به كثير من الناس إن ما كان 
شرطاً في الأمر بالشيء؛ فهو شرط لإجزائه وسقوط مثله. وما كان شرطاً 
لإجزائه كان شرطاً للأمر به. وذلك باطل بما بيناه في فصول القول فی 
الأوامرء فيان بذلك صحة ما قلناه من أن الشبرظ البحض أحكاء الفعل لا 
يجب كونه شرطاً لحکم آخر» وإِن صح کونه کذلك۵". 





(۳۷) في المخطوط (وإخلاف). 

(۲۸) سبق أن أشار الباقلاني في )1۹/۲( من هذا الكتاب إلى أن ما کان شرطاً للأمر به لا يلزم أن 
یکون شرطاً لاجزائہ: ٠‏ وقد يكون عنده الشيء مأموراً به ولو وقع على الصفة المأمور يها لا يكون 
ما > ومثل له بالأمر بالمضي في الحج الفاسد وصلاة من ظن أنه متطهر. 
وكذلك ذهب إلى أن الذبح بالسكين المغصوب تحل به الذبيحة مع حرمته: وكذلك الوضوء بالماء 
الغصوب تحصل به الطهارة مع الأثم, وقد تابعه الغزالي في المستصفى("/55) وقد أطال 
الباقلاني في )۹/۲( من هذا الكتاب الكلام على حكم الصلاة في الدار سوت من خلال 
الكلام على مقتضى النهي. 
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فصل : واعلموا أن الشرط إنما يدخل في الكلام لما له يدخل الاستثناء 
فيه, لانه إنما يدخل الاستثناء لإيقاف المستثنى والمنع من إجراء الحكم عليه. 
وكذلك الشرط؛ لأنه لا فصل بين أن يقول: اقتلوا المشركين إلا أهل العهد 
وبين أن يقول: اقتلوا المشركين إن لم يكونوا معاهدين. وقد فصل قوم بين 
ذلكء وھو باطل» وخلاف لما عليه أهل اللغة من إيجاب تساويهما. ولا فصل 
بين الاستثناء بمشيئة الله عز وجل ومشيئة زيد في أنهما جميعاً يرفعان حكم 
المستثنى إذا علمت مشيئتهما. ا 

فصل : وقد برد بلفظ الشرط والتعليل ما ليس بشرط ولا تعليل إذا قام 
الدليل على/ ذلك. ويكون مجازا قد صرفه الدليل عن موضوعه كما يصح 
التجوز بغير ذلك من الألفاظ نحو قوله تعالى:«إوإن كنتم على سفر ولم تحدوا 
كاتبا فرهان مقبو ضة 4" . 


(9؟) البقرة: (547). 


او 


٤ 


ٰ باب 
القول قي أن تخصص بعض العلم بالشرط والاستثناء 
لا يوجب تخصيص جمبعه”) 
قد بينا فيما سلف أن الشرط والاستثناء يصح رجوعهما إلى جميع ما 

تقدم من الجملء ويصح رجوعهما إلى البعض الذي يليهما وإلى ما قبله. وإن 
كان الكلام جملة واحدة فقد خصاها وأخرجا منها قدر ما تناولاه وإن كانا 
جملتين أو جملا كثيرة وقام الدليل على أن الشرط متعلق ببعضها حص 
الشرط بتلك الجملة فقطء ولم يجب تخصص باقي الجمل به. وقد يجوز أن 
ترد الآية العامة منظومة على جمل فيكون أولها على العموم وآخرها خاص. 
وقد يكون آخرها عام وأولها خاص. وذلك نحو قوله تعالى:«إوالمطلقات 
يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء) إلى قوله: إوبعولتهن أحق بردهن74) وقد ثبت 
أن ذلك شائع في بعضهنء وهن اللواتي تملك رجعتهن والتي لم تبّت بثلاث, 
ولم تنقض عدتهاء ولم يوجب ذلك أن يكون من اللائي عنين بفرض التريص 
ثلاثة قروء. وأن التریص والاعداد عام في كل مطلقةء والرجعة والرد مقصور ‏ 

ومن هذا أيضاً قوله تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح74) وقد ثبت أن العفو غير جائز من المطلقة!؛) وأنه مقصور على 

الكليات للكفوي (٤۲۸ء (4Y‏ تخصیص. ولم أجد من الأصوليين من استعمل كلمة (تخصص) 

بدل تخصيص. 
(۲) البقرة: (۲۲۸). 
(۴) البقرة: (۲۴۷). 
)٤(‏ في المخطوط (الطلقة) والمراد أن العفى غير جائز من جميع المطلقات. 
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البالغة المالكة لأمرهاء ولم بوجب ذلك تخصص الحكم الأولء وھو ان كل 
ومنه أيضاً قوله تعالى:«يا أيها النبي إذا طلقتم الدساء فطلقوهن لعدتهن 4( 
في أنه عام في كل من قصد طلاقها. وإن أول الخطاب للنبي عَيْن. وقوله في 
موضع آخر:إلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا4() راجع إلى بعضهن 
وهن اللواتى تُملك رجعتهن دون المبتوتات. وقوله بعد ذلك:ظإوأولات/ الأحمال 
اجلُھُنَ أن يضعن حملهن»7" لا يوجب أن يكون ذلك أجلاً لكل مطلقة. وإن لم 
يكن خلافاً. فبان بذلك أنه لا يجب تخصصه جميع الجمل لتخصص بعضها 
يشرط أو استثناء. 
وكذلك - أيضاً - إذا ذكرت الجمل المعطوف بعضها على بعض بلفظ 
الأمر والوجوب على القول بلفظ بني لذلك(", ثم قام الدليل على أن الأمر 
متعلق ببعض ذلك على وجه الندب أو الوجوب لم يجب كونه متعلقاً بجميعه 
على ذلك الوجه. وهذا نحو قوله سبحانه «إكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
يوم حصاده4") وبعض ما تقتضيه هذه الآية عام؛ ويعضه خاص وبعضه 
ندب» ویعضه واجب» لأن قوله: إكلوا من ثمره4 عام في كل الثمر كثيره 
وقليله. وقوله : «وآتوا حقه4 خاص في قدر ما يوسقء وما يجب فيه الزكاة 
دون البقول والخضروات. وقوله #إكلوا من ثمره»# على الندب إلى ذلك أو 
الإباحة والإطلاق له. وقوله: «إواتوا حقه4 على الفرض والإيجاب. 
)٥(‏ الطلاق: .)١(‏ ۱ 
(1) الطلاق: )١(‏ وھو في نفس ا موضع, ولیس في موضع آخر كما ذكر المصنف. 
)۷( الطلاق: :)٤(‏ 
(4) قوله المصنف «على القول بلفظ بني لذلك» إشارة إلى أنه لا يقول بوجود لفظ موضوع في اللغة 
على الوجوب لذاته. بل لا بد من وجود قرينة معه تدل على أنه يراد به الوجوب. وقد تقدم كلامه 
على ذلك في (1/5؟) من هذا الكتاب حيث اختار قول الشيخ أبي الحسن الأشعري في ذلك. 
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ومنه قوله - أيضاً - :طإفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآنوهم من مال الله 
الذي آتاکم4() عند من زعم أنه يجب أن يضع عنه من مال كتابته شيئًاً(1"') 
وقوله: وكاتبوهم على الندب والإرشاد. والأمران عند الجمهور من أهل العلم 
على الندب دون الإيجاب. ظ 

وكذلك سبيل قوله: «لا جناح عليكم إن طلقتم الدساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن4') لأن تمتيعهن واجب عند بعض الناس على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

والطلاق مباحء والمتعة إما على الوجوب أو الندب. 

ومن هذا - أيضاً - قوله عليه السلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروهاء ولا تقولوا هجراً وان انتبذوا في الظروف واجتنبوا كل مسكر»9”") 


(YY) النور:‎ (١ 3 

(۱١(‏ نسب هذا القول الماوردي في النكت والعیون .)۱۲٦/٣١(‏ للشافعي وعمر وعلي وابن عباس. 

) ) ٠ .)۲۳١( البقرة:‎ )۲( 

(؟1١)‏ الحديث بزيادة «ولا تقولوا هجراء» أخرجه النسائي في الجنائز )۸۹/٤(‏ وفي الضحایا 
)۲۳٣۸۷(‏ والاشربة (۳۱۰/۸) ومالك في ا موطاً عن أبي سعید الخدري في الضحایا (؟/17؟) 
تنوير الحوالك بلظ «نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخرواء ونهيتكم عن 
الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام. ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا يعني لا 
تقولوا سوعاء. 
قال السيوطي: قال ابن عبدالبر لم يسمع ربيعة بن أبي عبدالرحمن من أبي سعيد والحديث 
صحيح محفوظ رواه عن أبي سعيد جماعة. 
وأخرجه مسلم عن بريدة في ثلاثة مواضع من كتابه بلفظ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء, 
فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرأً» ولم يذكر «ولا تقولوا هجراً» الجنائز (1171/5) 
والأضاحي )10۲/7( والأشرية (؟/ه68١).‏ 
وأخرج حديث بريدة جمع بالفاظ متقاربة منهم ابن ماجه في الجنائز )50١/١(‏ رقم )١١1١(‏ 
وفي الأشربة (۱۱۲۷/۲) رقم )٤٥٤٢(‏ وأبوداود في الاشربة (۳۳۲/۳) رقم )۳٦۹۸(‏ 
والأضاحي )۹۷/٤(‏ والترمذي في الأشربة (190/6) وفي الجنائز (1/1؟) رقم )٠١١4(‏ وفي 
الأضاحي )۹٢/٤(‏ رقم )۱٥١١(‏ وقال الترمذي: حسن صحیح. وأآخرجھ أحمد (٥/۳۰۰ء ۳۰٣‏ 
٦ء‏ ۹) (۳۸/۳)ء وینظر تخريج الحديث في تحفة الطالب (107؟) وتحفة المحتاج (0/9؟) - 
وتخریج أحادیث اللمع (۱۷۹). 


وقد ثبت أن زيارة القبور مباحة”؟') والنهي عن الهجر على الإيجابء وأن 
الانتباذ فى الظروف مباح واجتناب السكر واجب. وتتبع هذا يطولء وفيما 
ذكرناه من ذلك كفاية. 





)٠١(‏ في المخطوط (مباح) بدل مباحة. 


۷1 


E 


باب 
ذكر جمل الأآدلة المنفقصلة المخصصحة للعام 
مما يوجب العلم وما لا يوجبه 

جملة الأدلة المخصصة للعموم المنفصلة!) على ضربين : 

أحدهما: يوجب العلم والقطع. والآخر/ لا يوجبه. والذي يوجب العلم 
العمل بالمراد به» وفعل الرسول المعلوم وقوعه منه على وجه البيان لذلك, 
أفعالها والأسباب القائمة مقام القول بأنه محصوص هذه جملة ما دوجب 
العلم من الأدلة المنفصلة. 

والضرب الآخر أخبار الآحاد والقياس جليه وخفيه. وقد يخص العموم 
عند بعض أهل الاجتهاد بالاستدلال بشواهد الأصول وأقوال الأئمة ومذاهب 
الرواة وقول الصحابي وإن لم ينتشر فإذا انتشر وعدم الخلاف صار حجة 
دوج العلم وإجماعاً عند بعضهم. هذا جملة ما يخص به العاه("). 


)١(‏ في المخطوط (المتصلة) بدل (المنفصلة). 

)٦(‏ ذكر المصنف في هذا الباب المخصصات المنفصلة التي يخص بها العام على سبيل الإجمال. 
وذكر غيره بالإضافة لذلك: التخصيص بدليل الحس ويفحوى الخطاب ودليل الخطاب ويقضايا 
الأعيان والتخصيص بالأسباب وبالعادة. وقد يكون عدم ذكرها لأنه قد يدخلها تحت ما ذكر أو 
لاا هيات هة ا نا 


نمی 


باب 


القول فيس وجوب تخحص العام بدليل العقل 
واعلموا قبل الشروع في تفصيل ما يخص العموم أننا قد بينا فيما 
تلك أن العموم والخصوص معتكين :في الذفس يكيان أا إلا عىم 
هما عليه. فالعام عام أبداً, لا يجوز كونه مخصوصاً. وكذلك الخاص. وإنما 
العبارة ذات الصيغة والصورة التي تكون عبارة عن العام تارة بإطلاقها عند 
القائلين بذلك. وتكون عبارة عن الخصوص بقرينتها هي التي يدخلها التجوز 
والاحتمال. وهذه العبارة إنما تصير عبارة عن العموم بالإرادة لكونها عبارة 
عن ذلك. وكذلك تكون عبارة عن الخصوص بالإرادة لذلك7). وقد بينا هذا من 
قبل بما يغني عن() إعادته. 
فصل : ومتى قلنا إنه مخصوص بدليل العقل وجميع ما عددناه فإنا 
نتجوز بذلك ونعني به أنه دليل على إرادة المغير لكون العبارة عبارة عن 
الخصوص وإلاً ما الذي به يصير عبارة عن الخصوص أو العموم هي 
الإرادة. 
فصل : والذي يدل على تخصص العقل للعموم علمنا من جهته بأن المراد 
بقوله لإخالق كل شيء74) ولإعلى كل شيء قدير#(') ولإتدمر كل شيء1#*) 


)١(‏ المصنف - رحمه الله - كما بين في أول كتاب العموم والخصوص أن الألفاظ لا تفيد العموم أو 
الخصوص لذاتها وبصيغتها بل هي مشتركة قد تستعمل في العموم وقد تستعمل في الخصوص 
وبإرادة المتكلم والقرائن تفيد ما تفيده بحسب القرائن والإرادة. 

(۲) سقط من المخطوط (عن). 

)٤(‏ البقرة: )۲۸٢(‏ وغیرھا. 

(ه) الأحقاف: .)۲٢(‏ 


VF 


٤١ 


وڑیجبی إليه ثمرات كل شيء4() (وأوتیت من کل شيء 4" بعض ما یقع 
عليه الاسم دون جميعه؛ وعلمنا أيضاً من ناحية العقل بأن المراد بقوله:ظيا 
أيها الناس اتقوا ربكم74) «إولله على الناس حج البيت74) إوما أرسلناك إلا 
كافة للناس4(١)‏ وأ مثال ذلك من أدلة العقلاء البالغين دون الأطفال 
والمنتقصين!''! في أمثال هذا/ مما يطول تتبعه. ولسنا نعني بكون العقل 
مخضدضا اذك الإ علا من ناحيته بأنه لم يرد جميع من يقع عليه الاسم, 
ولم يدخل في الخطاب). 

فإذا سلّم وجلا عنه إحالة تخصص العام بدليل العقل هذه الجملة؛ وقال 
لا أسمي ذلك تخصصاً صار مخالفاً في عبارة لا طائل في المشاحة فيها مع 
راس ؤ 

ويدل على ذلك - أيضاً - إنه إذا جاز الانصراف عن ظاهر 
الخطاب إلى المجاز بدليل العقلء وذلك كثير فى الكتاب والسنة جاز 
تخصص العام به إن كان اللفظ حقيقة فیما بق معان التخصيص؛ أو 
مجازاً فيه. فمن ادعى منع ذلك طولب بالحجة عليه. ولا سبيل له إلى 
ذلك. ؤ ظ 


فصل : وقد احتج من حكي عنه إنكار تخصص العام بدليل العقل 


(1) القصص: (لاه). 

(۷) النمل: (۲۳). 

(۸) النساء: )١(‏ وغيرها. 

(۹) آل عمران: (۹۷). 

_)۷۸( سبا:‎ )١١( 

)١١(‏ وذلك لأن الأطفال والمنتقصين لا إرادة لهم. 

)۱١١(‏ بعض هذه الأمثلة ذكرها جمع من الأصوليين على أنها في التخصيص بالحس وذلك مثل قوله 
تعالى: «تدمر كل شيء بأمر ربها» والمشاهد أنها دمرت كل شيء صالح للتدميرء وأما بيوتهم 
وآثارهم لا تزال قائمة مشاهدة. 


١7: 


على اللفظ المخصوص'. وإنما يجب كون المخصوص لفظاً موجوداً؛ كما 
يستحيل كون التأكيد تأكيداً لخطاب لم يوجد. وهذا خلاف في عبارة؛ لأن 
تخصيصاً للعبارة قبل وجودهاء وإنما نصفه بأنه مخصص إذا وجد ما يكون 
هيما له. فيتغير الحال فى وصفه بأنه مخصص لتجديد العبارة. فإذا 
كان ذلك كذلك سقط ما قالوه. 


عر وجلء وهى عندنا قديم غير مخلوق“') سابق لوجود العقل» وكل دليل 
بخصه سواه» فزال ما قالوه. 


ثم يقال لهم: فقولوا إن دليل العقل مخصص للسمع إذا وحد. وان 
أحلتم كونه مخصصاً له قبل وجوده؛ ولا سبيل لهم إلى دفع ذلك. 


(1) إنكار كون دليل العقل مخصصاً للعام هو ظاهر نص الشافعي في الرسالة (04) فقال عند قوله 
تعالى: الله خالق کل شيء) «هذا عام لا خصوص فيه؛ فكل شيء من سماء وأرض وذي روح 
وشجر وغير ذلك فالله خالقه» وللشيخ أبي أسحاق في اللمع ص8١‏ تفصيل في المسألة ويعتبر 
تقييداً لما أطلق من كلام الشافعي رحمه الله. وبعضهم اعتبر النزاع لفظي إن هو خلاف في 
تسميته تخصيصاً ولذا نقل الزركشي في البحر عن أبي حامد الاسفرائيني وعن الاستاذ أبي 
منصور أنهما نقلا الاجما ع على صحته وقال القرافي في شرح التنقیح(۲۰۲): «وعندي آنه عاد 
على التسمية فإن خروج هذه الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلم» بعد ذكر قوله تعالى: 
«الله خالق كل شيء# وقال الرازي في الحصول (۱۱۱/۲/۱) والاشبه عندي أنه لا خلاف في 
المعنى بل في اللفظ». وقال الفزالي في المستصفى )٠٠١/7(‏ «هو نزاع في العبارة» وقال إمام 
الحرمين في البرهان )503/١(‏ «ولست أراها خلافية». 
وينظر ذلك في البحر المحيط )۳۰٦/٣(‏ وشرح اللمع )۲٢۸/۱(‏ والاحکام للآمدي )۲۱٢/٢(‏ 
والمعتمد (۲۷۲/۱) وفواتع الرحموت (۳۰۱/۱) و المسودة (۱۱۸) ونھایة السول مع مناهج 
العقول )١151/7(‏ وإرشاد الفحول )١١1(‏ والعدة (058/”5) وجمع الجوامع مع 
البنانيی(۸۲٢۲).‏ 

)١15(‏ سسبقت الإشارة إلى أن السلف يتحرجون من إطلاق صفة القديم على كلام الله لعدم ورودهاء 
وبعضهم يجيز ذلك على ما في لوامع الانوار البهية )١١١/١(‏ وانظر التسعينية لابن 
تيمية(57١).‏ 





فأما من يقول إن العبارة هي نفس الكلام» وأنه كلام قديم ٠‏ لم یزل الله 
متكلماً به. فإنه يحيل على هذا القول كون تقدم دليل العقل على العام من 
كلام الله. فيطل اعتلالهم على قول هذا الفريق من النفاۃ لخلق القرآن(۹'). 
وقد زعم قوم أنه لا يجوز أن يقال: العقل خص ما لا يجوز دخوله في ٣‏ 
اللفظ. وما الى قال المتكلم به قصدت دخوله فيه لعد جاهلاً وميطلاً. وذلك نحو 
قوله: «إخالق كل شيء74" «طوالله على كل شيء قدير4") وقوله:«النفس 
5 بالنفس 94 وما جرى مجرى ذلككء لأنّه قد علم إحالة دخول كل ما/ يقع عليه 
اسم شيء تحت القدرة والخلق. وإنه لم يرد بقوله:#النفس بالنفس» نفس 
الطفل والبهيمة والمجنون إذا قتلواء وإنما أراد ذا نفس على صفة 
مخصوصة» وهذا اشا خلاف في عبارة: لا ن إحالة تناول القدرة والخلق لكل 
شيء لم يخرج ما استحال ذلك فيه عن استحقاق الاسم» وهو خارج عن 
الخطات بالدليل. وليس معنى التخصص أكثر من خروج ما يلحقه الاسم 
الداخل تحت الکلام بدلیل, ولا معتبر بتسميته تخصصاً أو منع ذلك. فأما 
قوله:النفس بالنفس» فليس بمحال إيجابه تعالى قتل كل نفس قتلت نفساً 
وإن لم يكن العاقل عاقلاء ولى تعبد بذلك لكان سائغاً جائزاً حسناً؛ وليس 
التعبد والأمر به بأعظم من توليه إماتة من ليس بعاقل من الأحد ء. فلیس 
هذا من الضرب الأرل ستل 





)٠١(‏ نفاة خلق القرآن قسمان: قسم منهم يقول إن كلام الله سبحانه بصوت وحرف وهو نفس 
العبارة. وهم الذين ألزمهم المصنف بأن العقل ليس متقدماً على الدليل السمعي حيث إن كلام 
الله سبحانه متقدم. 
فأما من يقول بحدوث القرآن أو يقول إن كلام الله نفسي فلا يلزمهم ذلك. 

(11) الأنعام: (؟١٠)‏ وغيرها. 

(۱۷) البقرة: (۲۸۲) وغيرها. 

(۱۸) ا لمائدة: .)٥٤(‏ 


امہ 


باب 

القول فى تخحصص العام من الكتاب والسنة بنص 

الكتاب والسنة وفعل الرسول الواقع موقع السنة 
متى ورد بني على الخاص. وإذا قلنا بذلك وجب القول يخصص الخاص من 

وقد قال بتعارض الخاص والعام فريق من أهل العلم من أهل العراق!'' 
وأهل الظاهرء وهو الأولى عندناء لأننا إذا وجدنا”) عاماً من الأخبار 
وخاصاً. ولم يعرف التاريخ جاز ورود أحدهما مثبتاً لحكم الآخر ومخصصاً 
له إذا لم يفرد ويستقر حكمه. وذلك نحو قوله «فى الرقة ريع العشر)"ء 
«وقيما سفت السما ء العشر ۷( مع قوله: «ليس في دوں مائتی درهم صدقة, 
ولیس فیما دون خمسة أوسق صدقةء' “) وأمثال ذلك , 





)١(‏ ممن قال بعدم حجية العام المخصوص عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع الثلجي من حنفية 
العراق وأبو ثور من أصحاب الحديث. وفصل القول الكرخي الحنفي فقال بحجيته إن كان 
المخصص متصلاً وبعدم الحجية إن كان منقصلاً. وأما مشايخ سمرقند من الحنفية فيقولون 
بالحجية على تفصيلات لهم. وانظر في ذلك ميزان الأصول ص٠٠۲‏ والمغني للخبازي ص۱۰۸. 

(۲) في المخطوط (وعدنا) بدل (وجدنا). 

(؟) سبق تخريجه في ص٤1‏ من هذا المجلد. 

)٤(‏ سبق تخريجه في ص٤٠‏ من هذا المجلد. 

(ه) لفظ الحديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري في باب زكاة الورق يرقم ( ۷٤٤۱ء‏ 
48 )«وليس فيما دون خمس ذودر صدقة من الإبل» وليس فيما دون خمس أواق صدقةء ولیس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة». . وخمس الأواق تساوي مائتي درهم. فيكون المعنى واحداً. 


VY 


ومثل هذا يجوز فيه أن يكون العام قد تقدم وثبت حكمه وبردء ثم ورد 

الخاص ناسخاً لقدر ما تناوله ورفعه بعد استقرار الحكم فيه. ويجوز أن 
يكون الخاص هو المتقدم الذي استقر حكمه وبردء ثم ورد العام بعده 
مستوعباً مستغرقاً لجميع ما وقع عليه الاسم مما تناوله الخاص!) وما عداه 

٣٢‏ فيكون رافعاً لحكم الخاص وناسخاً له. هذا ما لا خلاف في جوازه/ كما 





- وأخرجه مسلم في الزكاة ۲ درقم (۹۷۹ء ۹۸۰) وأبو داود في الزکاة )۹٢/۲(‏ رقم 
(1654). ومالك في الموطأ في أول كتاب الزكاة )۲٠١/١(‏ تنوير الحوالك. 
والترمذي في الزكاة (۴/۲) رقم .1۲١(‏ 1۲۷) وقال حسن صحيح وابن ماجة في الزكاة 
)٥۷۱/۱(‏ رقم (۱۷۹۳). 
والدار قطني في الزكاة (؟/97). 
والنسائي في الزكاة (ه/7١).‏ 
وأحمد ٦٣/٦ء‏ ٣٠ء‏ ٤٤ء‏ ۹١ء‏ ٦٠ء‏ ٢۷ء‏ ۷۹ء ,۸٦‏ ۹۷. 
والدارمي في الزكاة .)۳۸٣/۱(‏ 
وأخرجه بذكر مائتي درهم الدارقطني (۹۳/۱). 
وأبوعبید في الأموال رقم:(١۱۱۰ء‏ ۱۱۰۷ء ١1١١‏ ), 
وعبدالرزاق في مصنفه )٥٢٥٤/١(‏ رقم (۷۲۰۱۱). 
وابن خزيمة في صحيحه )۳٣/٤(‏ رقم (۲۲۹۷ء .)۲۳۰٣‏ 
والبيهقي (٤/۹۳ء‏ ۱۲۸). 
وأ بوداود (۰۰/۲) رقم .)۱٥۷۳(‏ 
ينظر تخريج الحديث في إرواء الغليل (۲۹۰/۴۳) وتخریج أحادیث ا مدونة (۷۳۳/۲) وتحصفة 
الطالب ص۳۱۳ وتخریج أحادیث اللمع ص۱۱۳ وا لمعتبر ص77 1, وتحفة المحتاج (؟/05). 

(1) في المخطوط بعد الخاص (وما) مكررة. ) 

(۷) قوله لا خلاف في جوازه فيه نظر حيث نقل الزركشي في البحر المحیط (۲۳۸/۲) أن ظاهر كلام 
الشافعية التخصيص ولهذا خصوا قوله کله : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث» 
بالوصية بقدر حصته. ۱ 

وكذلك نقله الشيرازي في شرح اللمع(١777/1)‏ عن الشافعية وقال إن «الخاص مقدم على العام 
تقدم عليه أو تأخر». ۰ 

وقال في شرح الکوکب ا منیر (۳۸۲/۴): ٭قدم الخاص مطلقاء. 

وتنظر املسالة في: الأحکام للأآمدي (۴۱۸/۲) والبرھان (۱۱۹۳/۲) والملعتمد (۲۷/۱) 
وا لحصول )١1/5/١(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول (؟/53١)‏ والمسودة (4؟1١)‏ والعدة 
)11/۲( وإرشاد الفحول )۱٦١(‏ والتبصرۃة )۱٥١(‏ واللمع )٠٢(‏ وفواتح الرحموت(۳۰۰/۱, 
(ré‏ وشرح تنقيح الفصول )۹١(‏ وإحکام الفصول )۲٥٢(‏ ونقل القول ببناء العام على الخاص 
عن عامة المالكية خلافاً للباقلاني حيث قال بالتعارض. 


۷۷۸ 


أنه لا خلاف في جواز اقترانه به ووروده مورد البيان لتخصيصه. ومتى جار 
الإقتران) لم يكن العمل بأحدهما ووجب تعارض قدر ما تناوله العام لزم 
العمل في حكمه بشيء غيرهماء هذا واجب عندنا . 
قول باطل؛: لأنه استعمال للخاص واطراح لقدر ما تناوله من العام؛ وإن كان 
اللفظ يقتضي دخوله فيه فما استعملوا الخاص على موجبه:؛ وليس باطراح 
ذلك القدر من العام لمكان الخاص أولى من اطراح الخاص لموضع اقتضاء 
سوم سس ص5 7 
اتاب وقعل اسول ته اقات مقامهما لان لا یمکن استعمالھما۔ إلا 
وكذلك سبیل التعارض أو التخصص بين فعله الواقع REN‏ 
الفعل الواقع على وجه البيان؛ لأنه يمكن أن يقع على وجه النسخ وعلى وجه 
البيان» ويستدل على وقوع فعله موقع قوله. 

فصل : فإن كان الخبر الخاص من أخبار الآحاد التي لم یعلم صحتھا 
ضرورة. ولا بدليل من اجماع أى غيره وجب أن يقول إنه مخصوص للعام في 
می یس سس ہما .سا وهى أيضاً خاص 
عام غير خاصء لأن فرض العلماء في مثل هذا مختلف. 

ولو كان مما قامت الحجة بثبوته كان خاصاً عند الله سبحانه بغير شرط 
ولا تقييد وإضافة لخصوصه إلى حق آخر. 
)۸( في (الإقراد) بدل الإقتران. 

الذي لا يصل لدرجة الحجية لا يكون مخصصاً. أنه لا ينتج به إذا تس تا 


عار ضه العام والمصنف ذكر هذا الفصل استطرادا ادا لتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة الثابتة 





۱۷۹ 


٤ 


وكذلك إن أجمعت الأمة على العمل به وإن لم يوجب الطم كان الحكم 
سی جا به عند الله مر س یئ المتعيدة بالعمل يخبر الواحد. 
وجاز أن يكون الخبر عنده تعالى صدقاً صحيحاً. وجاز أن يكون باطلاً 
کترغا وإن وجب على الأمة إعماله في تخصص إذا ورد بشروطه؛ لأن 
إجماع الأمة على العمل به لا يدل على صدق راويه(") وصحته. كما أن 
إجماعها على العمل بالشهادة التي ظاهرها العدالة لموضع تعبدها بذلك لا 
یدل 7 SS‏ نبينه من بعد فهذا ما يجب تنزيله على 
ما قلناه. 





)٠١(‏ في المخطوط (رواية). 


۸۰ 


باب 


القول في تخصص العام بال جماع 
وإذا أجمعت الأمة على أن العام مخصوص ودانت بذلك علم بإجماعها 
أنه وارد فيما عدا الذي أجمعت على إخراجه منه» لأنها لا تجمع على خطاًء 
ولا تخرج ما 0 اج دليل 

ا سنشرحه من بعل . 

عنه وجب القطع على خروجه منه» وجوزنا مع ذلك أن يكون خارجاً منه على 

خارجاً منه على وجه التخصص والبيان المقترن بالخطاب أو المتراخي عنه 

على القول بجواز تأخير البيان. فإن اتفقت مع أنه خارج عن حكم العام على 

أنه خرج على وجه النسخ أو على وجه التخصص والبيان قطع بذك!'' 

)١(‏ مبنى هذا الكلام على أن المشرع هو الله وحده وبالتالي فمهمة الرسول عله التبليغ عن ربه 
سبحانه سوا ء كان المبلّعْ به من لفظ الله سبحانه وهو هو القرآن أم من لفظه وهو السنة.. 
فالسنة معناها من الله سبحانه وقد ام الله سبحانه وتعالى وحياً في قوله عر وجل: وما 
بعلل عن الووى إن هز إلا وح ےک 

(۲) الإجماع ! اذا حصل بشروطه المعتبرة يكون حجة قاطعة ويالتالي فهو من أقوى المخصصات 
لعصمة أمة محمد تله عن الخطا. ولكن يجب أن نتذكر أنه لا يوجد إجماع إلا وله مستند فتكون 
مهمة الإجماع نقل المخصص عن الظنية إلى القطعية فنتمسك بالإجماع على أنه الخصص 
ع 


للآمدی(۳۲۷۸/۲) وروضة الناظر 0 والمعتمد (۲۷/۱). 


۱۸1 


١6 


اختلفت فيه اختلافاً لم ت تقم الحجة ببعضه وجب الوقوف في ذلك, فيجب 
انشا ازال لار شس دا ی با قتا 

فصل: فأما التخصص بالقياس فإنه واجب صحیح. فإن كان قياساً قد 
أجمعت عليه الأمة قطع بأنه مخصص للعام عند الله عز وجل وعند الأمة(). 
وإن كان مما لم يجمع عليه وإنما قال به البعض كان القياس مخصصاً للعام 
عند الله وعند ذلك المجتهد في حقه لا على الإطلاق. وإن اعتقد بعضهم أن 
ذلك القياس لا يوجب تخصص العام لم يكن العام مخصوصاً عند الله في 
حق ذلك العالم: لأ ن الاجتهاد في غير ذلك القياس سائغ. 

فأماالقول بأنه لا يجوز تخصص العام بشيء من القياس وأخبار الآحاد 
ممن جعل القول بذلك من مسائل الاجتهاد وجب أن يقول أيضاً إن العام 
مخصوص عند الله في حق من رأى من العلماء وجوب تخصصه بخبر 
الواحد والقياس وذلك فريضة عليه وغير خاص عنده سبحانه وعندنا وعند 
من لم ير ذلك من العلماء على ما بيناه من قبل. ظ 

وأما إذا قلنا أن ذلك من مسائل الأصول/ وأن الدليل قد قطع على 
وجوب تخصص العام بالقياس وخبر الواحد وجب العمل بذلك والقطع 
بتخطئة المانع له. وإن سوغنا الاختلاف في غير خبر وقياس. وهذا هو الأولى 
عندنا . ونحن نبين ذلك في باب تخصص العموم بالقياس إذا لم نقل 
بتقابلهما إن شاء الله. 

هذا ا يخص به العام عندنا دون قول الأئمة وقول الصحابي 
ومذهب الراوي» وما يجري مجرى ذلك مما نذكره من بعدء ويالله التوفيق, 
ويه نستعين. ) 





(؟) في المخطوط (وقطع). 

(٤(‏ هذا الفصل جزء من التخصيص بالاجماع الذي مسننده القياس وإلآ فإن التخصيص بالقياس 
المجرد عن الإجماع سيتعرض له المصنف فيما. بعد كما ذكر ذلك هنا. وله في ذلك قول مشهور 
عنه وهو التقابل بین العام والقياس لاجتماع قوة وضعف في كل منهما. 


۸A۲ 


باب 
القول في تخصص العام بأخبار الآحاد وذكر الخلاف 
فى ذلك وما نختاره منه 
اختلف الناس في هذا الباب من مثبتي العموم ووجوب العلم بخبر 


الواحد والمنكرون لوجوب العمل به. 
تخصص العموم به» لأنه إذا قابله العموم» كانت حاله أضعف 


منها إذا انفرد ولا شيء يقابله. فإذا لم يجب العمل به إذا انفرد 
كان أبعد عن وجوب العمل به والعموم في مقابلة موجبه. 
وهذا لعمري واجب على موضوعهم» وإنما بحي أن يذليوا أولا علدى 
وجوب العلم به منفرداًء ثم ينظر في وجوب تخصص العموم. 
وتخ كر الأذلة على حوب العمدل ناعقي اکھالنا اتی اکلام 
فى الأخبار إن شاء الله". 

٭ وأما المثيتون لوجوب العمل بكل واحد منهما إذا انفرد فقد اختلفوا 
في ذلك. 





)١(‏ القائلون بعدم حجية خبر الواحد هم أكثر المعتزلة وبعض أهل الظاهر على ما في الروضة لابن 
قدامة ص١ .٠١‏ 
ونسبه الآمدي في الإحكام (”/ه؛) للجبائي وجماعة من المتكلمين. ونسبه في شرح 
الكوكب المنير(7؟/70؟) لبعض المعتزلة ويعض الرافضة ويعض أهل الظاهر منهم ابن داود. 
وأما الجبائي فلم ينسب له المنع مطلقاً بل اشترط للعمل به أن يرويه اثنان عن اثنين في 
جميع طبقات السند. وينظر أصحاب هذا الرأي في المعتمد (؟/5١1)‏ وشرح تنقيح الفصول 
(۰۷) والملسودة(۲۳۸) وإرشاد الفحسول (48) وفواتح الرحموت )١1١١/5(‏ وكحشف 
الأسرار(؟/١17؟).‏ 

)١(‏ في المخطوط (مقايلته). 

(؟) وهى في الجزء المفقود من الكتاب. 


YAY 


الأحوالء واعتلوا لذلك يما تذكره عنهم من پ0 


بالعام الحال إن كان 10 قد رک اال باستثناء وغیره من الأدلة 
المنفصلة أو لم يدخله الخصوص 


وقال قوم يجوز ورود التعبد بذلك, ویجوز ان لا ؛ درد ء وما قام دليل على 
ورود ذلك , 


وقال الفريق الأول: بل قد قام عليه دليل وأن الجماعة قد أجمعت على 
تحصص عمومات بأخبيار أحاد. 

وقال فريق آخر من جملة الفقهاء وغيرهم يجوز التعبد بذلك إلا أنه لم 
يرد» بل قد ورد المنع فيهء لأن الصحابة زعموا أنهم() ردوا خبر فاطمة بنت 
قيس في أنه لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة لأجل أنه تخصص لظاهر 
الكتاى(), ) 


)٤(‏ الذین منعوا التخصیص باخبار الآحاد لعدم حجيتها تقدموا وأما هؤلاء فهم لا يقولون 
بالتخصيص بها مع قولهم بحجيتها. 0 
ونسبه الزركشي في البحر المحيط (0/7؟) لبعض الحنابلة نقلاً عن أبي الخطاب. ولم أجده في 
التمهيد (”/ره. ٠)ولا‏ في شرح الكوكب )۳٦۲/۳(‏ وذكره الآمدي في الأحکام (۳۲۲/۲) ولم 
ينسبه لأحد. ونسبه ابن برهان في الوصول إلى الأصول (١/10؟)‏ إلى شرذمة من الفقهاء. 
وينظر في ذلك أيضاً إرشاد القحول )١61(‏ والبرهان )٣۲٦/١(‏ وا لحصول (۱۳۱/۳/۱) وشرح 
تنقيح الفصول )۲۰٦٢(‏ والمنخول )١174(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول .)٠١١/(‏ 

() في المخطوط (زعموا ردوا). 

(1) هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية بكسر الفاء. أخت الضحاك, صحابية ذات عقل 
وكمال ومن المهاجرات الأول. استشارت النبي عله فيمن خطبها. فأشار عليها أن تنكح أسامة بن 
زيد. اجتمع في بيتها أهل الشورى عند مقتل عمر رضي الله عنهم. 
توفيت في خلافة معاوية. 
لھا ترجمة في الإصابة: ٣۹/۸‏ وسیر أعلام النبلاء ۳۱۹/۲,. 

(۷) حدیث فاطمة بنت قيس ورد عمر أخرجه مسلم في باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لھا(۱۱۱۸/۲) 
رقم(١٤)‏ بلفظ: حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله َه لم يجعل لها سكنى ولا 


A 


وزعم عيسى بن أبان) أنه یجوز تہ تخصص العام المتفق على 
تخصصه. والذي قام الدلیل علی/ تخصصه بکل وجه من استثناء متصل به 
وكلاه(") منفصل عنه»ء ودليل عقل وقياس شرع. قال لأنه حينئذ يصير 
بالتخصص مجملا ومجازا فيجوز لذلك إعمال خبر الواحد في تخصص 
أشباء أخر منه. ۱ 

وقال قوم من أهل العراق أيضاً إنه يجوز تخصص العموم 
المخصوص بالأدلة لأنها تجعله مجازاً ولا يجوز تخصصه بخبر الواحد 
إذا خص باستثناء متصلء لأنه يصير الإسم معه إسماً لقدر ما بقي 
حقيقة: وليس هذه حاله إذا خص بالمنفصل. هذا جملة الخلاف في هذا 
الباب. 

والذي نختاره من ذلك أنه لا حجة عندنا قاطعة على وجوب التعبد بالعمل 
بخير الواحد وإن عارضه العموم ولا على وجوب العمل بجميع مقتضى 





نفقة, ثم أخذ الأسود كفاً من حصا فحصبه به فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا 
نترك كتاب الله وسنة نبينا به لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت, لها السكنى 
قال الله عر وجل: «إلا تخرجوهن من بيوتهن). 

ورواه أبوداود في باب نفقة المبتوتة (۷۱۵۱۸/۲) رقم (۲۲۸۸). 

والترمذي في أبواب ب الطلاق واللعان )٦۷٤/٣(‏ رقم (۱۱۸۰). 

والنسائي ف في الطلاق مود <( 

وابن ماجه في الطلاق (١/ره1ه)‏ رقم .)۲۰۴٢(‏ 

والدارمي في الطلاق (۸۷/۲) ). والدارقطني في الطلاق والخلع )۲٥/٤(‏ . وأحمد 
ا 

اپ دوہ عنة 3 أحمد 0 . وقال اين أبي 28 العلل 0 سئل عنه أبي 
انظر تخريجه ا الرایة (۲۷۳/۳) وتحفة الطالبپ ص۱۹۷. 


)۹( في المخطوط (وكلامه). 


ء٦‎ 


بيناه من قبل(:'). 
لعمل په وإن انقرد بما نذکرہ من الادلة من بعد على وجوب العمل بخير 
الواحد إذا ورد على شروط وجوب العمل به. 
فأما القائلون بوجوب العمل(١١)‏ والمنكرون لتخصص العام إذا قابله 
فيقال لهم: لم قلتم ذلك؟ فإن قالوا: لأجل أن خبر الواحد يقتضي 
غالب الظن والعموم يقتضي العلم والقطع على ثبوت الحكم فيما دخل 
تحته ولا يقابل ما يوجب العلم بما يقتضي غالب الظن. 





)٠١(‏ ذكر التاكلاني في هذه المسالة سبعة أقوال: 
الأول: المنع مطلقاً وهم صنفان, فمنهم من يقول بعدم حجية خبر الواحد. . ومنهم صنف يقول 
بالمنع مع القول بالحجية. 
الثاني: : قال به الجمهور ونسبه الآمدي في الاحكام (۳۲۲/۲) للأئمة الأربعة وهى الجواز مطلقا 
الثالث: أنه يجوز عقلاً ولم يقم دليل على وروده ولا رده. 
الرابع: يجوز عقلاً ولكن ورد دليل على رده. 
الخامس: يجوز إذا سبق أن خص بقطعي وبه قال عيسى بن أبان. 
السادس: : لا يجوز تخصصه إذا سبق تخصيصه باستثناء أو مخصص متصل لأنه يكون حقيقة 
في الباقي ويجوز تخصصه بأخبار الآحاد إذا سبق أن خص بدليل منفصل لأنه 
يكين محازاً في الباقي. 
وهذا القول نسبه الآمدي للكرخي. 
السابع: التوقف لحدوث التقابل وهو ما اختاره الباقلاني وينظر الأقوال في المسالة: ميزان 
الاصول (۲۲۲) والبرھان )٦۲٦/١(‏ وشرح تنقیع الفصول (۷. ۰) والعتمد (۲۷۸۰۸۸۱) - 
وا ملحصول(۱۲۰/۲/۱) واللمع (۱۹) والعدةۃ )٤٥٥/٢(‏ والمسودة (۱۱۹) وإرشاد الفحول )۱٥۷(‏ 
ونهاية السول مع مناهج العقول (؟/145١)‏ وفوات تح الرحموت )۲٢۹/۱(‏ والتبصرة (۱۳۳) 
والستتصيفى )۱۱٤/١١(‏ والمنخول (۱۷۶) وأصول السرخسي )٠٤١/١(‏ والوصول إلى 
الأصول (١/60؟)‏ و البحر المحيط )۳٦٣١/٣(‏ . 
)١١(‏ أي وجوب العمل بخبر الواحد. 


كما 


يقال لهم: لم قلتم ذلك وأن مقتضى العموم ثابت معلوم غير مظنون. فلا 
تجدون فى ذلك متعلقاً. لأن العموم لى ثبت لكان إنما يثبت بأمر يقتضي غلبة 
الظن دون العلمء بل القول به باطل لا يجوز أن يعلم؛ ولا أن يصادف الظن له 
وخبر الواحد أقوى منه لأنه ثابت بإجماع الصحابة وإن لم يكن كذلك» فليس 
الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد في الأصل بدون الطريق الذي يثبت به 
سي 
الخبر لقطع على أن الخبر كذب باطلء وذلك محال فوجب اختلاف حال 
ما قالوه/. 

ثم يقال لهم: فيجب لنفس اعتلالكم هذا منع إعمال خبر الواحد في 
العقل معلوم. وصحة الخبر مظنون. فإن راموا فصلا نقضوا اعتلالهم؛ وإن 
مروا على ذلك تركوا مذهبهم» ولا محيص من ذلك 

ثم يقال لهم: ليس وجوب العمل بخبر الواحد مظنون» بل هو معلوم بدليل 
قاطع من قرآن وإجماع الصحابة على ما نبينه في باب القول في الأخبار, 
ليس الحكم بالشهادة مع ظاهر العدالة مظنونء بل مقطوع به ومعلوم. وإنما 
المظنون صدق الشهودء وليس على الحاكم في ذلك تكليف. وإذا كان ذلك 





)١١(‏ ولهذا فإن قاعدة اليقين لا يزول بالظن غير مطردة فجماهير أهل العلم يرفعون البراءة الأصلية 
وهي يقينية بأخبار الآحاد وهي على رأي معظمهم ظنية. . وبشهد لذلك شا ما ذكره الباقلاني 
من فروع فقهية ألزمهم بها. 


AV 


E۷ 


1۸ 


صار وجوب العمل بخبر الواحد وإن قابله العموم معلوم: كما أن العمل يما 
بقي تحت اللفظ معلوم. 
فإن قالوا: إنما يعلم وجوب العمل بخبر الواحد إذا لم يقابل موجبه 
العمومء قیل کذلك. فإنما يعلم وجوب العمل بحكم العام إذا لم يقابل بعضه 
الخبر الخاص» ولا جواب عن ذلك. ظ 
فصل : فإن قال قائل: فما تقولون أنتم في العلم بثبوت حكم العقل من 
وقف أو تحليل أو تحريم على قول من ذهب إلى ذلك مع ورود الخبر بالنقل 
فإننا نقول: إن بقاء حكم العقل مع ورود الخبر مظنون» كما أن صدق 
الخبر مظنون. فلو تيقنا بقاء حكم العقل لقطعنا على بطلان الخبرء ولا سبيل 
إلى ذلك. وكذلك القول في ارتفاع يقيننا لطهارة الماء مع خبر من يجوز 
صدقه عن نجاسته بعد علمنا بطهارته قبل الخبر. وعدم علمنا ببقاء حكم 
العدة على المعتدة مع إخبارها لنا بانقضاء عدتها وتجويزنا لصدقها فى 
الخبر؛ وأمثال ذلك مما يكثر تتبعه. ۱ 
ولآن مما يزول به حكم اليقين مع وجود المظنون, وتحريم أكل ما يعلم 
بقيناً أنه ذكي إذا اختلط بميتة وأشكل» وتحريم نكاح الأجنبية المنتفي 
تحريه9") نكاحها إذا اختلطت بذات محرم وأشكل!'') الأمر. وزوال تحليل 
الاستمتاع بالزوجات إذا وقع الطلاق على واحدة منهن والتبست الحال فیمن 
هي منهنء وأمثال ذلك مما يترك اليقين فيه ويزول عنه بحكم الظن على أنه 
يمكن أن يقال في هذا أيضاً أن تحليل ذلك كان متيقناً قبلا الاختلاط 
والإلتباس. فإذا اختلط لم يكن متيقناًء بل متيقن تحريمه/. 
(؟١)‏ في المخطوط (تحديد) بد تحريم. 
)٠١(‏ في المخطوط (واسكر). 
)١١(‏ في المخطوط (بل) بدل قبل. 


۸۸ 


وجواب هذا أننا نعلم قطعاً أنه كان في ذلك ما ليس بحرام. فلما اختلط 


زال حكمه بالالتياس. 
واستدل -أيضاً - من منع تخصص العاء("') بخبر الواحد بأنه لو جاز 


ذلك لجاز نسخه أو نسخ بعضه بخبر الواحد 
وجواز هذا من وجهين: 

لأننا لا ذ نتيقن بقا خی رد خیر الواح لذي يجوذ أن يكون صدتا 

جو رش و شی رھ 

بيان ما لم يثبت حكمه» فافترق الأمران. 
وقد زعم توم اکور ا سے یچ سو 

صمو میس شس دس قالت: لم يجعل لي رسول 

الله يه سكنى ولا نفقة. فقال عمر رضوان الله عليه: «لا ندع كتاب رينا 
بقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها». وفى خبر آخر: «لا يدرى أصدقت أم 
كذيت12"١),‏ يعنى بكتاب الله قوله تعالى:#أسكنوهن من حيث سکتم من 
وج دكم وذلك عام في كل مطلقة مبتوتة وغير مبتوتة وخبرها يمنع من 

(17) في المخطوط (العلم). 

(۱۷) أثر عمر تقد تقدم الكلام عليه بلفظ «أحفظت أم نسيت» أما لفظ »أصدقت أم كذبت» قال الزركشي 
فی ا معتبر ص۹٦۱‏ :روا2 اعارکی فی سوہ راف ندع کتاب ربنا وسنة نبینا بقول امرأة لا 
ندري صدقت ام كذيت» المطلقة ثلاقاً لها السكنى والنفقة». 
ثم نقل عن صاحب التنقيح أنه قال في هذا الاثر: وهذا إسناد مظلم إلى أبي حنيفةء وأحمد بن 
محمد بن سعيد هو ابن عقدة, وھو مجمع الغرائب والمناكير وينظر في ذلك العقود والجواهر 


للزبيري(١/١17١).‏ 
(۱۸) الطلاق: (1). 


٤۹ 


ذلك وقصر السكنى والنفقة على الرجعية. وهذا ليس بدليل لأنه يمكن أن 
يكون رضي الله عنه إنما رد خبرها لما علل به من قوله: «لا يدري أصدقت أم 
كذبت» ولعلها نسیت أو شبه لها. وهذا ينبئ عن اعتقاده فيها أنها ليست من 
أهل العدالةء لقوله: «لا ندري أصدقت أم كذبت» ثم نقل مثل ذلك في خبر كل 
واحد» وعلى أنها ليست من الضبط والذكر بحيث يجب العمل بخبرهاء ولذلك 
ذكر النسيان وأنه شبه لها. وهذا لا يوجب!'' رد من ليست هذه صفته 
فسقط ما قالوه. 


وقد ادعی مخالفوهم إجماع الصحابة!"' على أنهم كانوا يرون تخصص 
العام بأخبار الآحاد. وذلك أنهم خصوا قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء 
ذلکم4(١۲)‏ بعد ذكر ذوات المحارم بخبر أبي هريرة" عن النبي عله من 
«نهيه أن تنكم المرأة على عمتھا أو خالتھا ۱۲۲۷۷. 

وخصوا قوله تعالى:«إفلا تحل له من بعد حتى تدكح زوجا غيره4؛". 
وإطلاق اللفظ يقتضي/ تحليلها دخل بها الثاني أو لم یدخلء فخصوا 
ذلك برواية من روى لهم قوله عليه السلام: «حتى تذوق عسيلتهاء!"") 


(15) في المخطوط (يجب). 

)۲١(‏ بدأ المصنف بذكر أدلة الجمهور. 

.)٤٢( النساء:‎ )١٢( 

(۲۲) هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي. اختلف في اسمه واسم آبيه كناه الرسول تله بأبي هريرة 
لحمله هرة في كمه؛ فاشتهر بذلك. أسلم عام خيبر وشهدها وما بعدها. . توفي بالعقيق سنة/ا60ه 
وقيل غيرها» كان أكثر الصحابة رواية للحديث مع الضبط مع تأخر إسلامه بفضل دعاء 
الرسول له بالحفظ. له ترجمة في الإصابة (199/17) والاستيعاب )١178/4(‏ وأسد الغابة 
)۴۰٦/٦(‏ وتذکرة الحفاظ (۳۲/۱). 

(YY)‏ تقدم تخريجه في ص6١"‏ من هذا المجلد. 

.)۲۳١( البقرة:‎ )۲١( 

(؟) الحديث ورد في قصة تميمة بنت وهب كانت تحت رفاعة القرظي فبت طلاقهاء فتزوجت 
عبدالرحمن بن الزبير فلم يستطع أن يمسها فجاءت للرسول مه قائلة والله ما معه إلا مثل هدبة 
الثوب وتريد الرجوع لرفاعة فقال لها ل: «لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته». 


١٠ 


وخصوا - أيضاً - قوله: (يوصيكم الله في أولادكم)!'') وجميع آي 
المواريث برواية أبي هريرة: «لا يرث القاتل ولا العبد ولا آهل ملتين») 
وخصوا قوله تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالدین والأقربین 4( وقال بعضھم وقد خصوا قوله: «إولا تبطلوا 
أعمالکم4(') ہما روي عنه من أمره عليه السلام بإعادة الوضوء 60 هذ 
القهقهة فيها(:"). 





أخرجه البخاري في الشهادات رقم (5175؟) وفي الطلاق (٥٥٢١ء‏ ٥٦٢١ء‏ ٥٥٢٦ء )٣۵٥٥۷‏ وفي 
اللباس رقم (۱۷۹۲ء مكمه) وفي الأدب رقم )٠١85(‏ 

ومسلم في النكاح (”/ردة .)٠١‏ 

ومالك في الموطأ في النکاح )٦٦/٦(‏ من تنویر الحوالك والبیھقي في الکبری (۱۸۱/۷) 

انظر تحخريجه في تخريج أحاديث المدونة (۹۸۷۰/۳) وتحفة المحتاج (۷۲/۲). 

.)١١( النساء:‎ )51( 

(۲۷) تقدم تخريج عدم توريث القاتل والعبد في ص75 من هذا الكتاب. أما عدم توارث أهل الملتين 
فمتفق عليه بلفظ: «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم». 
أخرجه البخاري في المغازي رقم )٤۲۸۳(‏ وفي الفرائض رقم )٦۷٦٤(‏ 
ومسلم في الفرائض (۱۲۳۳/۳). 
وأبوداود في الفرائض )۳۲٦/۳٣(‏ برقم ۲۹۰۹. 
والترمذي في الفرائض )٣٢٤/٣(‏ رقم (۲۱۰۷) وقال حسن صحیح 
وابن ماجة في الفرائض (۹۱۱/۲) رقم (۲۷۲۹ء ۲۷۳۰) 
والدارمي في الفرائض (۳۷۱/۲) والطبراني في الکبیر (۳۹۱ء )٦١٤‏ 
وأحمد في السند (٥/۲۰۱ء‏ ۲٢۲۰ء‏ ۲۰۹). 
ومالك في الموطاً (؟/9١0).‏ 
ویلفظ «أهل ملتين» أخرجه الترمذي رقم (۰۹ ۲( وأبوداود (۲۹۱۱) وابن ماجة وأحمد 
(؟/174١)‏ والدار قطني (4/) وتاريخ بغداد (ه/5690) وانظر تخريجه في تحفة 
الطالب ص۹٠"‏ ء والمعتير ص۹٦۱‏ وتحفة ا لحتاجع ص5 ؟١.‏ 

(۲۸) البقرة: (۱۸۰). 

(۲۹) محمد: (۳۳) 

)۳١(‏ خبر القهقهة أخرجه الدارقطني في قصة ضحك مصلرٍ لتردي أعمى في بئر في 
الطهارة(١/177١).‏ ورواه البيهقي في الكبرى )١157/١(‏ قال الشافعي: «لم نقبله لأنه مرسل» 
أرسله أبو العالية الرياحي حتى قال الشافعي: «حديث أبي العالية الرياحي في القهقهة رياح» 
ورواه عبدالرزاق في مصنفه» والطبراني على ما في نصب الرایة .)۱٥٥/١(‏ 


١9١ 


فهؤلاء يدعون إجماع الصحاية على تخصص العمومات بأخبار الآحاد 

وعن هذا الذي قاله ھؤلاء أجوية: 

أحدها: إن جميع هذه الأخبار التى خصوا بها أخبار قد قامت بها 
الحجة عند الصحابة وعلمت صحتها وثبوتھاء فلذلك خصت العمومات بھا. 
وقد بسطنا الجواب عن كل خبر في الکتاب الکبیرا'' بما يغنى الناظر فيه. 

. ويقال لمن تعلق بهذا يفنا فما ويم یر ا لزه 

د قد قامت به الحجة عندهم. - 

قيل لهم: مثل ذلك فيما خصوا ده العام. 

فصل: فأما قول من قال إني لا أخص العام بخبر الواحد إلا أن 
يكون مما قد أجمع على تخصصة"""), ومما دخله التخصص, فإنه قول لا 
وجه له» لأننا قد بينا أنه لا يتيقن ثبوت حكم العام مع معارضة الخبر لبعض 
و ) 
الواحد مظنون. وقد أفسدنا هذه الطريقة بغير وجه؛ فعلم أنه لا فرق بين 
تخصصه لعام دل الدليل على تخصصه. وعام ليست هذه سبيله؛ ولا وجه 
لتعلقهم في ذلك, 82 الخبر الخاص ورد ا 
بنقل كذلك صا دوا رن" 007 a‏ لأنه 
)۱( الكتاب الكبير هو التقريب والإرشاد الكبير. وقد سيق أن أحال عليه في عدة مواضع: مما يدل 

على أنه ألفه قبل هذا الكتاب. 


(۳۲) بدا المصنف بيان ن ما تمسك به عيسى بن أبان ثم شرع في إبطال ما تمسك به. 
)١9(‏ في المخطوط (وحبون). 





۹۲ 


قد يصح أن يتعبد ببيان خصوصه للآحاد. وأن لا ينقل اقتران بيانه له أو 
وقوعه متراخياً!). فدعواهم لما قالوه لا حجة عليها. 

ويقال لهم: ولو كان الخبر المخصص ورد منه على وجه النسخ لبعض 
العام لوجب بيانه لذلك وأن يلقيه إلقاء يعلم به كونه ناسخاً. وإذا لم ينقل/ 
على هذا الوجه وجب الحكم على أنه ورد مخصصاً غير ناقل على وجه 
النسخ. وهذا يسقط ما قالوه. وهما جواب من قال إنني لا أسلط خبر الواحد 
المظنون صحته على عموم لم یدخله التخصص بدلیل مقطوع بەء لأجل أنني 
أزول عن حكم عموم متيقن بخبر واحد مظنون صدقه» لأنه لو تيقن ثبوت 
العموم مع خبر الواحد لتيقن كون الخبر باطلاً. وفي الاتفاق على تجويز 
صحته ما يوجب الزوال عن حكم تيقن العموم. وهذه جملة كافية في هذا 
الياب(5), 


(4؟) في المخطوط (متواخيا). 

(؟) لم يستوف الباقلاني الكلام على جميع الأقوال في المسالة فترك قول الكرخي وترك أيضاً قوله 
بدون احتجاج لهما مع أنه ختم المسالة بما يشعر بعدم وجود سقط والذي ذكره المصنفون من 
أتذاعة كافق زهان وغيره توهيها لرأي الباقلاني أنه اجتمع في العام قوة وضعف فالقوة من 
جهة طريق ثبوته والضعف من جهة دلالته لأن دلالة العام على أفراده ظنية. واجتمع في 
الخصص قوۃ وضعف: فأما القوة فمن جهة دلالته على أفراده» فدلالة الخاص على أفراده أقوى 
من دلالة العام على أفراده» وأما الضعف فمن جهة ثبوته لأن طريق ثبوته ظنية. 
وإذا اجتمع في كل واحد منهما قوة وضعف تقابلا فلا يدرى أيهما أحق بالترجيح» ويلزم على 
ذلك التوقف. 


AT 


۰ 


باب 
الكلام في تخحص العموم بالقياس والخلاف فيه 
اختلف الناس فى ذلك: 
محتمليه. وليس ذلك من تخصصه العام فى شىء لانکارہ القول بالعموم. 
واختلف القائلون بالعموم في ذلك في الأصل على وجهين. فقال كل من 
ليس بدلیل لو انفرد عن العامء فكيف به إذا قابله ومنع إعماله. 
وقال مثبتى القياس في ذلك قولين(”) 


)١(‏ القائلون بعدم حجية القياس ينبغي أن يخرجوا من دائرة النزاع. لأن من لم يقل بحجية القياس 
لى انفرد فهى لا يقول بتخصيصه للعام من باب أولى وينحصر النزاع بين القائلين بحجية 
القياس. 

(؟) بل ذكر أقوالاً عن المثبتين وليس قولين. والأقوال في هذه المسالة تقريباً هي نفس الأقوال في 
تخصيص العام بخبر الواحد, إلا أن طائفة ممن يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لا تجوز 
ذلك في القياس لأن الظن الموجود في القياس أقل من الظن الموجود في خبر الواحد. كما أن 
الأصل في القياس أن لا يصادم النص ولا عبرة به مع وجود النص. ولهذا نشاً عندنا قول جديد 
في المسالة وهو جواز التخصيص بالقياس القوي كالجلي وما نص على علته وأجمع عليها. دون 
ما كان ضعيفاً كالقياس الذي علته مستنبطة أو لم تتوفر فيه شروط القياس كاملة. واستوعب 
الصنف الأقوال في المسالة. 
وينظر ما يتعلق بالمسالة في» نزهة الخاطر العاطر مع الروضة )۱٦۹/۲(‏ والعدة )١٠۰۹/۲(‏ 
وشرح تنقیح الفصول )۲١۲(‏ وإرشاد الفحول )٠١١(‏ واللمع )۲١(‏ وأصول السرخسي )٠٤١/١(‏ 
وفواتح الرحموت (۳۰۷/۱) وجمع الجوامع مع البناني (۲۹/۲)ء وللستصفی )۱۲۲/١(‏ 
والإحکام للآمدي (۲۲۷/۲) وا محصول )۱٣۸/۳/۱(‏ والمنخول (۱۷۰) والبرھان )٣۲۸/۱(‏ وتھایة 
السول مع مناهج العقول )۱٥١/٢(‏ والتبصرۃ (۱۳۷) والمسودة )٥۲١(‏ والبحر المحيط )۳٦۹/۳(‏ 
والوصول إلى الأصول لابن برهان )۲٦٦/١(‏ ومیزان الأاصول (20؟) والتتمهيد لأبي 
الخطاب(۲/١١٠).‏ 
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فقال فريق منهم لا يخص العموم بالقياس كيف تصرفت به الحالء لأنه 
دليل إذا انفرد عن مقابلة العموم لموجبه» وليس بدليل إذا قابله العموم» وعليه 
فوته التقيا دهن أفل اذاهب الكقافة دوع فال اة اى الحسن 
الأشعري رضي الله عنه وطبقة من المتكلمين منهم الجبائي وابنه. وحكي 
رجوع ابنه عن ذلك إلى القول بأنه يخصه. 

وقال الجمهور من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي | انه يجب 
تكهبهية بالقكاس كله وخفه: وكق تصرفت الكالينة ويه قال شيخنا 
أبوالحسن ر ضي الله عنه. 

وقال فريق من أصحاب الشافعى يجب تخصصه بجلى القياس دون 
خفيه. ۱ ۱ 

وقال عيسى بن أبان ومن ذهب مذهبه أنه يجب تخصص العموم 
بالقياس إذا ثبت د بدليل يوجب العلمء وإن لم يكن مما دخله 
التخصص بدليل قاطع لم يجز إعمال القياس في تخصصه. 

ومن أهل العراق من يفرق بين وجوب تخصصه إذا خص بدليل 
فصل أو اء متتل ودن خخخ ا اذا كان مخصوضا يدلبل 
منفصلء ولا يجيز ذلك إذا كان مخصوصاً باستثناء ولفظ متصلء لأن ذلك 
يجعل الاسم اسماً لم بقي حقيقة وبمثابة المطلق في كونه مستغرقاً 
الحتسن 1" . 

والذي نختاره في هذا الباب/ القول بوجوب تقايل القياس والعموم 
لى ثبت في قدر ما تعارضا فيه والرجوع في تعرف حكم ذلك إلى شيء 
سواهما. وأنه ليس في العقلء ولا في الشرع دليل قاطع على وجوب 
ترك العموم بالقياسء وترك القياس للعموم فالأمر في ذلك والذي قلناه 





(؟) هذا القول نسبه الرازي في المحصول )١58/5/١(‏ للكرخي وكذلك الزركشي في البحر 
المحيط (5/١/!ا؟)‏ وغيرهما. 


في تقابل العموم والخبر الخاص في قدر ما تعارضا فيه. 

فإن قائل قائل: قبل الكلام على المخالفين في هذا الباب قولكم بتقابل 
العموم والقياس خارج عن الإجماع لأنه لا أحد ممن يقول بالعموم وإثبات 
القياس في الأحكام يقول بمقابلتهما. 

يقال له: ليس الأمر على ما توهمته ولا إجماع في ذلك من الأمة» ولا من 
القائلین بفرض القياس في الأحكام ووجوب/') العمل بالعام. 

ولأن القائلين بمقابلة الخبر الخاص للعام في قدر ما يتناوله الخاص من 
أصحاب أبي حنيفة وأهل الظاهر يقولون بترك تخصص العام بالخبر 
المتواتر وبالآية من القرآن, التي هي نص في التخصص للعلة التي ذكرناها 
في وجوب تقابل الخبر والعام. ويجب أن يكونوا أقوى بذلك في تقابل القياس 
ادرو یی هذا فاته علينا أن كثيراً من الفقهاء يغزانن پومرب کین 
العمل بموجب القياس على العمل بموجب خبر الواحد» ويرى أنه أقوى من 
الخير©). 

ومنهم من يقول: بل يجب تقديم العمل بموجب الخبر وترك موجب 
القياس لأجله. 

وإذا منع هؤلاء تخصص العموم بالخبرء وهو مقدم على القياس فبأن 
يقولوا بتقابل العموم والقياس أولى. ومع هذا فلى ثبت إجماع القائلين 
بوجوب القياس في الأحكام على أنه لا بد من تقديم العموم على القياس أو 
تخصصه بالقياس لم يكن هذا الاجماع من القائلين بالعموم والقياس حجةء 


)٤(‏ (ووجوب) مكررة في المخطوط. 

)٥(‏ لا أعلم أحداً يقول بأن العمل بالقياس أولى مطلقاً من العمل بخبر الواحد. بل قد يكون أقوى فى 
بعض الصور مثل كون الظن الثابت بالقياس في عدم جواز بيع الأرز بالأرز متفاضلاً قياساً على 
البر أقوى من الظن الحاصل من عموم قوله تعالى: طإوأحل الله البيع» المفيد لحل بيعه متفاضلاً. 
وفي الأعم الأغلب الظن الحاصل بخبر الواحد أقوى من الظن الحاصل من القياس. 
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لأنه ليس بإجما ع من الأمة. وإنما هى إجماع هذا الفريق منهم المصيبون في 
القول يوجوب القياس في الأحكام. وصوايهم في ذلك لا يدل على أنهم 
يصيبون في أنه لا بد من ترك العموم للقياس أو ترك القياس للعموم» لأنهم 
إذا لم يكونوا جميع الأمة لم يكن إجماعهم حجة لما نذكره من بعدء فبطل 
التعلق بخروج هذا القول عن الإجما ء('). 

فان قال قائل: فما الدليل على تعارض العموم والقياس فيما 
تقابلا فيه( . 

قيل له: الذي يدل على ذلك علمنا بأن العموم لو انفرد عن القياس 
لوجب/ إمضاؤه في قدر ما تناوله القياس وغيره مما يلحقه الاسم. وأن 
القياس لو انفرد عن مقابلة العموح» لموجيه لوحب العمل بيه فيما تناوله. 
ووجب إذا اجتمعا جميعاً تقابلهما والرجوع فى تعرف حكم ما تناولاه إلى 
أقوى, و يجبء لأن دليل القياس أقوى مما ثبت به القول 
أقوى مما ثبت به القول بالعموم. 

وكذلك فليس لأحد أن يقول: اذا کان ما ثبت به 0 إجماع 
بوت سيوع مر اه ب 
)٦(‏ ثبوت الاجماع على عدم تقابل العموم مع القياس وتعارضهما يتعذر نقله مع ما نقل من الأقوال 

في المسالة. 
(۷) بدأ المصنف بذكر أدلة قوله الذي اختاره وهو تقابل القياس والعام وهذا يقتضي التوقف حتى 

يظين دَليل من الشارع على رححان أحدهما أو غرههما: 


۹۷¥ 


ا 


E 


بل في القائلين بالعموم من يقول: ما عمل الصحابة قط بقياس يقابل 
العموم موجبهء بل كانت تترك القياس للعام» وتعمل به إذا لم يكن الظاهر في 
مقابلته» وإذا كان ذلك كذلك تكافات هذه الدعاوي ووجب القول بتعارض 
العموم والقياس فيما تقابلا فيه). 

ويدل على ذلك أيضاً أن حجة العقل لا توجب تقديم أحدهما على الآخر 
مع العلم بن كل واحد منهما حجة في العمل إذا انفردء وليس في السمع - 
أيضاً - ما يوجب ترك أحدهما للآخر ولا فيه إجماع: لعلمنا بوقوع الخلاف 
في ذلك فممن!') تقدم يقدم العموم ومن آخر يطرح العام لوضع القياس. فإذا 
تقا ومنت الأقاودل :وجب التعازشن ويذيها! لا وكالة: 

وما يدل على وعرى تنا ركبسيما اتنا 131 افسدنا فول من قن القاس 
على العموم وقول من قدم العموم على القياس واطرحه لأجله لم يكن بعد ذلك 
إلا القول بالتعارض بينهما من حيث لم يسع العمل بأحدهما واطراح الآخرء 
وذلك ظاهر في وجوب ما قلناه. ويجب أن يكون هذا الذي ذكرناه من تقابل 
العموع والقيامن سنا قاولاء وطلان تقديم أحدطما على الآخن ؤليلاً قاطعاً 
على أنه لا يجوز/ أن تكون الأمة مجمعة على إبطال التقابل بينهماء لأن 
إبطال ذلك خطأ مقطوع به لما بيناه في تقاومهما('"). ولا يجوز أن يخرج هذا 


(4) ما توصل إليه الباقلاني من القول بالتقابل بين العام والقياس الذي أداه إلى القول بالتوقف أو 
تساقطهما والبحث عن غيرهما نتيجة لا يقر عليها. وذلك أن مدار الشريعة الإسلامية على العمل 
بغلبة الظن. وتحصل غلبة الظن بأدنى مرجح من قرينة أو دليلء وما دام أن العام اجتمع فيه ظن 
وقطع. فالظن من جهة دلالته والقطع من جهة ثبوته والظنون الحاصلة من اللفظ العام متفاوتة. 
وكذلك فإن القياس اجتمع فيه قطع وظن فالقطع من جهة تناوله لما تحته والظن من جهة حجيته. 
وعلى المجتهد عقد مقارنة بين الإثنين فإذا وجد أدنى مرجح لم یجز له التوقف وتعطيل النص. 
ويبعد أن لا يجد المجتهد ما يرجح به أحدهما على الآخر. 

(4) في المخطوط (ممن يتقدم). 

(18) حون الى راج العام والقنانين. 

)١١(‏ لا يلزم على القول بالتقابل التوقف, لأن التوقف فيه محذورء وهو تعطيل العمل بالنص. ولذا على 
المجتهد الترجيح لكي لا يعطل النص. لأن النصوص ما نزلت إلا ليعمل بها . 
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الحق الواجب عن قول الأمةء وأن لا يكون فيها قائم به وذاهب إليه. 

وكذلك فإنه يجب أن يقال ما نعلم أن هذين الفريقين فى الأمة. من قال 
أخص الظاهر بالقياس. وفي منع ذلك قد أجمعوا على تحريم القول بالمقايلة: 
کا ا لم باخام التانعن على أحن قو الحا أن مدرهوة الذفان 
إلى القول الآخره وإضنا يجب أن يعلم هذا وامكالة من دين الآمة يخوشقهه 
عليهء ولا توقيف عنهم في ذلك. 


۹ 


باب 


الكلام على موجبي تقديم القياس على العموم 
في قدر ما يتناوله 

فيقال للقائلين بذلك لم قلتم هذا؟ 

فإن قالوا: لأجل أن القياس معنى لا يصح نقله والتجوز به» ولا يمكن 
فی غير عين ما وضع له» والقياس لا يمكن ذلك فيه. وإذا وجب تخصص 
النص العام في قدر ما تناولاہء على ما بیناه من قبلء فيطل ما بنيتم عليه 

ثم يقال لهم: الأمر في هذا بعكس ما قلتم لأن الاحتمال وجواز الغلط 
في القياس أكثر منه في العموم» بل لا غلط ولا شبهة عند مثبتي العموم في 
والعموم عري سالم من جميعها. 

فمنها: أن القياس قد يكون منتزعاً من خبر واحد يجوز عليه الغلط 
والسھو والتحریف: فیکون منتزعاً من أصل باطل. ظ 
(1) لا أحد يقول بأن القياس أولى من النص مطلقاً بسبب إمكانية كون المراد بالنص معنى مجازي 

ولا يقع ذلك في القیاس, فإذا كان هذا الاحتمال وارداً في العام فالمعنى المجازي تحدده القرينة 


الموجودة فلا إشكال. ثم القياس يعتريه الضعف من جوانب عدة ذكرها الباقلاني في الرد عليهم. 


Yo 


ومنها: أنه إن القيّاس ريما قاس» وما استكمل صفة الاجتهاد فی 


المسألة, وهو يظن استكماله لذلك. 
ومنها: إنه قد يقصر المجتهد ويلحقه الفتور والونى) فيكون اجتهاده 
باطلاًء والحکم به باطل. 


ومنها: إنه لا يأمن وإن اجتهد وقاس أن يكون قد أخطأ ووضع الاجتهاد 
في غير حقه على قول من يقول إن الحق في واحد. 

ومنها: إنه ريما استدل على العلة المنتزعة يما ليس بدليل. 

ومنها: إنه ربما ظنّ شبه الفرع بالأصل في علته وإن لم يكن مشبهاً 
فيلحقه به لظنه تساويهما فى العلة. والعموم سالم من ذلك كله فيجب تقديم 
العمل بموجبه على العمل بموجب القياس. 

واستدلوا أيضاً على وجوب تقديم العمل بالقياس بأنهم إذا فعلوا 
ذلك وخصوا به العام كانوا مستعملين الدلیلین, لأن العام مستعمل فيما بقي 
(مما عدا)( الذي أخرجه القياس» وإذا لم/ يخص به اطرحنا القياس. وذلك 
غير سائغ. 

يقال لهم: هذا توهم منكم لأنكم لا تقدرون على استعمال العام على 
موجبه في الاستغراق مع إعمال القياس في إخراج بعضه عن الحكم؛ وإنما 
تستعملونه مخصوصاً فى قدر ما بقىء فقد تركتم القضاء بموجب العموم 
لموضع القياس. فبطل لذلك ما قلتم. ۱ 

فصل : ذكر علل الموجبين للعمل بالعموم دون القياس 

وقد اعتمد هؤلاء لصحة قولهم بأمور:() 
0( الونى: الضعف و الفتور والكلال والإعياء. ومنه قوله تعالى ولا تنيا في ذكري انظر المصباح 

المنير ص1۷۳» ومختار الصحاح ص۷۳۷. 
(؟) هكذا في المخطوط. ولو وضع بدلها (بعد) لكان أوضح. 


)٤(‏ ینظر حجج ا مانعین للتخصیص بالقیاس. جمع الجوامع مع حاشية البناني )۳١/۲(‏ والمحصول 
)۱٣۸/۳/۱(‏ وأصول السرخسي )١4١/١(‏ وكشف الأسرار )194/١(‏ والإحكام للآمدي 


۲٣٢ 


ء٤‎ 


منها: أن قالوا يدل على ذلك أن القياس بإجماع مثبتيه فرع للعمومات 
والنصوص ,أنه لا بد له من أصل ينتزع منه المعنى ويحمل عليه الفرع. فلو 
جوزنا تخصص العموم به لاعترضنا بالفرع على أصله وما به يثبت» لأنه لا 
عموم من كتاب ولا سنة إلا ويصح أن يكون أصلاً للقياسء ولا يصح أن 
يعرض عليه تفرعه. 

قالوا: ولهذه العلة بعينها امتنع الناس من النسخ بهء لأنه إنما يثبت 
بأصل هو النص والعموم. فإذا نسخ به صار رافعاً لأصله» وذلك فاسد. 

فيقال لهم: ما قلتموه باطل من وجوه: 

أحدها: إننا إذا قلنا بتتخصص العام بالقياس على ما قاله القوم. فمعنى 
ذلك أننا إنما نخص العام بحكم أصل آخر غير المخصوص قد علمنا المراد 
به» لأن الله سبحانه إذا أمرنا بالقياسء وعللنا بعض الأصول بعلة توجب 
إخراج بعض ما في عام آخر غير المعتل المنتزع منه. فإنما خصصنا العام 
بالأصل المعتل وعرفنا أنه مخصص له وكان الله سيحانه هو المخصص له 
بحكم ذلك الأصلء وعرفنا نحن أنه مخصص له بالاعتبار والانتزا ع لم نكن 
نحن الواضعين بحکم ما أوجب تخ٘صص العام, بل الله سبحانه الحاكم 
بتخصصه ولهذا نقول جميعاً - أيضاً أننا لا نضع الأحكام وإن قسناء وأن 
الأحكام التي نثبتها بطريق القياس فالله سبحانه الواضع لها. وإنما نعلم 
وضعه لها بالنظر والاعتبار. فبطل ما قلتم وسقط قولكم أننا نعرض على 
الأصل بفرعه, اط ياد و بار ال كي تہ الأصلين 
فرع لصاحيه. 

والوجه الآخر: إننا لو كنا نعرض بنقیض القياس على الأصل العاء 


)۱۲۲/۲( و التحریر(۳۲۲/۱) وشرح تنقیح الفصول (۲۰۳) والستصفی‎ (V/۲) 
وفواتح الرحموت (۳۰۸/۱) والتبصرة (۱۳۸) واللمع (۲۱) وإرشاد‎ ))٦۲۸/۱( والبرمان‎ 
.)۱٥۹( الفحول‎ 


فنخصه به لم نكن معرضين به على أصله؛ وإنما نعرض به على المخصوص؛ء 
راس ال امس فا تو اعت ا فا قاس ارز على الب غ 
تخصص قوله تعالى:لأحل الله البيع4*) فيحرم به بعض البيع» وليس هو 
تخصص لقوله عليه السلام: «البر بالبر مثلاً بمثل وكيلاً بكيل»7). بل هما 
أصلان ليس أحدهما فرع لصاحبه»ء وليس يجب إذا قلنا القياس فرع للنص 
و العموم أن يكون فرعاً لکل / نص وعموم في الكتاب والسنة:, وإنما نعني 
بذلك إنه فرع لبعض ذلك» فسقط ما قلت. 

فإن قالوا: فأجيزوا لأجل ما قلتم النسخ بالقياس. 

قيل لهم: القوم يجيبون عن ذلك بأجوية. 

منها: إن ذلك لا يحيله العقل وإن نسخ أصل بالقياس على حكم أصل 
آخر بمنزلة التتخصص للأصل بحكم أصل آخر غير أن الإجماع منع من 
ذلك. وقولهم إن ذلك لم يوجد ولا يوجد قياس بشروط الصحة يقتضي نسخ 
حكم بعض الأصول. 


والجواب الآخر: إن النسخ بالقياس لا يجوزء لأنه رفع حكم مستقر. 


.)۲۷ البقرة: (ہ‎ (٥) 

(1) ورد في حديث عبادة بن الصامت وفيه «مثلا بمثل سواء بسواء» أخرجه مسلم في باب الصرف 
في كتاب المساقاة حدیث رقم (۱۱۸۷/۸۱) وأحمد ٥/٤٣۲۱ء ۲۲١‏ والنسائي فضي 
المجتبي (۷/ ۲۷). 
وأبوداود فی الصرف .)٦٦٦ «(o ٠(‏ 
وابن الجارود )16٠١(‏ وابن ماجة في التجارات (۷۱۷/۲) رقم )۲۲٢٢(‏ والدارقطني (۲۹۹). 
والترمذي )٤١٥/٣(‏ رقم .)۱٢٤١(‏ 1 
وفي لفظ للطحاوي (۱۹۷/۲) والبیهقي (۲۷۷/۰). «كيلاً بكيل». 
وفي الباب أحادیث أخری بالفاظ متقاربة 
انظر تخريجه في إرواء الغلیل )۱۹١/٥(‏ والابتھاج (۲۳۲) وتخریج أحادیث اللمع )۱٥۸(‏ وتحفة 
المحتاج (۲۱۰۸۲). 

(0) قد أحسن الباقلاني بما أورده من البق إن التخصيص بالقياس فيه معارضة فرع 
لأصله وإبطال له: وقد أفاد ببيان ذلك بمثال واضح 


۲۰٣ 


A 


والتخصص له بيان ما لم يرد مما أريد وليس بإزالة لحكم ثابت» فافترق 
الأمران. 

والجواب الثالث: إنه لو امتنع التخصص بالقياس» لأنه يكون اعتراضاً 
عليه بفرعه لوجب امتناع تخصص العام بخبر الواحد» لأنه اعتراض عليه 
بفرعه. لأن العلم بخبر الواحد ثابت بأصل من كتاب وسنة: والفرع لا یعرض 
به على أصله. ولى جاز ذلك لجاز النسخ بالقياسء وإن كان فرعا له حتى 
يعرض بالفرع على أصله. 

فإن قالوا: خبر الواحد ثابت بإجماع الصحاية لا ببعض الظواهر 
والنصوص. ؤ 

قيل لهم: وكذلك القياس ثابت بإجماع الصحابة على العمل به لا ببعض 
الظواهر و النصوصء فليس هو إذاً فرع لظاهر ونص. 

علة أخرى والجواب عنھا. ظ 

قالوا: ويدل على ذلك أن القياس إنما يطلب به علة الحكم فيما ا 
نطق به» ولو نطق بحكمه لم يحتج إلى القياس» وما دخل تحت العموم مما 
يخرجه القياس منطوق بحكمه بالقياس إذا عارضه بمثابة معارضته للنص 
على العين الواحدةء فلم يجز تخصص العموم يه. 

يقال لهم: ما قلتموه باطل من وجوه. 

أحدها(): إنه ليس كل ما تحت العموم!:') منطوق به كالنطق بالعين 
الواحدة. بل هو معرض للاحتمال وجواز التخصص. ولذلك صح تخصصه 
بدليل العقل والمتواترء وكل شيء يوجب العلم بإخراج بعض منهء وليس 


(۸) في المخطوط (الحكم) بدل (لحكم). 
)۹( في المخطوط (أحدهما). 
)٠١(‏ في المخطوط (القوم) بدل (العموم). 


لمنطوق به فيه غير محتمل. وقد بينا أن العموم إن ثبت فإنما ثبت باجتهادء 
وأنه ليس بمثابة قوله اقتل زيداً فى نفى الاحتمال عنه. فبطل ما قلتم. 
بالعقل والمتواتر وأخبار الآحادء لأن حكمه قد ثبت بلفظ العموم. والأدلة 
لا تتناقعض/. 

فإن قالوا: ما أخرجه العقل من العام بدليل فالخبر لم يعرف ثبوت الحكم 
فيه مع إخراج العقل والخير له. 

قيل لهم: وكذلك ما أخرجه القياس فإنه لم يعرف ثبوت الحكم فيه؛ ولا 
كما عرف حكم العين المنصوص على حكمها . 

علة آخری لهم: 

قالوا: ويدل على ذلك قوله عليه السلام معاذ(١):‏ يم تحكم؟ قال: بكتاب 
الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد 
رأيي""). فأقره على الحكم بالاجتهاد إذا لم يجده في الكتاب. وكل ما دخل 
سر ساد فلا سی ساس سے سس اس مس الرحمن 

صحابي جليل. شهد العقبة. آخی الرسول که بینە وپین عبدالله بن مسعود. شھد بدرأًء بعثه 

الرسول عَللّه قاضياً ومعلماً لليمن. كان أعلم الصحابة بالحلال والحرام. توفي في طاعون 

عمواس بفلسطین سنة ۱۸ھ وهى في ريعان الشباب. له ترجمة في الاصابة )۱۳٦۹/٦(‏ 

والاستيعاب رقم )۱٤١١(‏ وسير أعلام النبلاء .)٤٤١/١(‏ 
(؟١)‏ حديث معاذ رواه أبى داود في الأقضية )۱۸/)٤(‏ رقم .)۴٥۹۲(‏ والترمذي في الأحكام )11/۲( 

رقم (۱۳۲۷). 

وأحمد في المسند )۲٠/٠(‏ والدارمي في ا مقدمة (۰/۱). 

والطبراني في الکبیر (۱۱۹/۱۰) وأبو داود الطيالسي رقم .)۱٢٤١(‏ 

والخطيب في الفقيه والمتفقه (۱۸۹/۱) وابن حزم في الإحكام )١١١/۷(‏ والبيهقي في الكبریى 


Yao 


A 


يقال لهم: قد قَرَ جواب هذا بما يغني عن رده وهو كون العموم محتملاًء 
لأنه يخص. وامتناع التخصص فى العين الواحدة. 

تيقال ليع فمنحن لتقن هذا الخبر أل يخص معاذ العموم بالخبر 
المكوات ولا بخن الواسوء :ولا مما مبسعهمن الوسولء ن ما برج من 
العموم بذلك موجود في الكتاب» والشرط الحكم بالسنة إذا لم يوجد في 
الكتاب» فكل شيء قالوه في منع ذلك منعناهم به أن يكون ما أخرجه القياس 
موجود في حكم الكتاب. 

ويقال لهم - أيضاً - إذا كنا وأنتم نتفق على أن المأخوذ على معاذ وكل 
عامل العمل بحکم العقل لم یجز الزوال عن حکم العقل بالقیاس والخبر 
ونص"" القرآنء لأنه معلوم بالعقل براءة الذمةء ولا یجوز الانتقال عنه 
بالقياس والخبرء ولا جواب عن ذلك. 


في آداب القاضي )١١5/٠١(‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (؟/19) وابن عدي في الكامل 
في ترجمة الحارث بن عمرى (؟5/؟١1١)‏ والحديث لا يصححه أهل الحديث مع عدم خلو كتاب من 
كتب أصول الفقه منه. واعتمد من صححه على تلقي الأمة له بالقبول. دافع عنه ابن القيم في 
أعلام الموقعين )۲١۲/١(‏ ؤكذلك الخطیب البغدادي, وإمام الحرمين في البرھان (۷۷۲/۲). 

ومن کلام المحدثين فيه: 

قال البخاري في تاریخه ترجمة رقم )۲٤٤۹(‏ الحارث بن عمرو من أصحاب معاذ وعنه أبوعون 
لا يصح ولا يعرف إلا بهذا . ١‏ 

وقال الدارقطني في العلل: ا ا مهدي عن أبي عون والمرسل 
أصح. 

وقال ابن حزم في الإحكام: حديث ساقط لم يروه أحد من غير هذا الطريق: وقال في ملخص 
ابطال القياس ص5 :١”‏ لا يصع. لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون. 

وقال عبدالحق الاشبيلي: لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح. قال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية: لا يصح وإن كان معناه صحيحاً. وقد صنف شرف الحق بن طاهر فيه تصنيقاً 
فلتقزداً قال فيه: إعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغارء وسالت عنه 
من لقيته من أهل العلم بالنقل, فلم أجد له غير طريقين» وكلا الطريقين لا يصح. 

ینظر في تخریجه التلخیص الحبیر حدیث رقم )۲۰۷٢(‏ (٤/۱۸۲))ء‏ والابتهاج ص۲۱۰ء وتخریج 
أحاديث اللمع ص۲۹۹ والمعتبر ص1۳ . وتخريج اا مخ اع للعراقي تحقيق 
صبحي السامرائي ص۳۰۱ء من مجلة التراث العلمي. 
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وقد تقصينا ذكر عللهم في الكتاب الكبير. بما يغني الناظر فيه. وما 
ذكرناه ها هنا منبه على جواب ذلك أجمع. 

فصل : الكلام على من أحال تخصصه بخفي القياس وأجازه بجليه. 

هذا الكلام عندنا لا معنى له ممن قاله من أصحاب الشافعي. لأنهم 
يزعمون أن القياس الجلى هو قياس العلة والخفي قياس الشبه. وقياس العلة 
أحق بأن يكون خفياء لأن العلة المشرعة محتاجة إلى دليل ونظرء وربما 
قويلت واحتاجت إلى ترجيح وطول اعتبارء فهى لذلك بالخفاء أولى. وقياس 
ال رہ نی فی الاڈ ال نطو وکن إلى نکن وجل لن جا ن 
الهيئةء وذلك ظاهر لا يحتاج إلى دليل/ واستخراج كحاجة علة الحكم إلى 
الدليل. فما قالوه في ذلك يعكس ما يجب. 


ومنهم من دة ول قياس العلة مثل قوله:«لا يقضصي القاضي وهو 


غضبان+۶') و( ددقعص التمر إذا نی( ونحوم. 


(؟١)‏ في المخطوط (نص) بدون الواو . 
)١4(‏ رواه الجماعة عن أبي بكرة. 
رواه البخاري في الأحكام رقم .)١١54(‏ 
ومسلم في الأقضية .)۱۷۱۷/۱٦۹(‏ 
وأبو داود في الأقضية )١1/5(‏ رقم (كلاه؟, 088 ؟3). 
والترمذي فی أبواب الأحکام )١٦٦/٣(‏ رقم )۱۳۳١(‏ وقال حسن صحیح. 
والنسائي في آداب القضاة (۲۲۷/۸ء .)۲٢۷‏ 
وابن ماجة في كتاب الأحکام (۷۷۱/۲) رقم .)۲۳۱٢(‏ 
والشافعي في المسند في كتاب أدب القاضي ص۲۷۸:. 
والبيهقي )٠١5/٠١(‏ وأحمد (/-6). 
وأبوداود الطيالسي رقم .)۱٢٤١١(‏ 
وابن الجارود في المنتقى رقم (۹۹۷). 
انظر تخريجه تحفة الطالب ص١‏ 45 : وتحفة المحتاج (؟/075) والمعتير ص٢٦۲۱‏ وإرواء الغليل 
)۲٥٤٦٤/۸(‏ وتخریج أحادیث اللمع ص۲۱۰. ۱ 
)١١(‏ تقدم تخريجه في ص8١٠‏ من هذا المجلد. 


EY 


وهذا باطلء لأن هذا ونحوه عندنا بمثابة المنطوق به وأبلغء لأننا قد بینا 
أننا نعلم ضرورة قصد من قال ذلك أنه نهى عن الحكم مع كل أمر مقطع عن 
التحصیل من غضب وغیرہ: ولیس العلم بذلك کالعلم بعلة الربا وأمثالهء ہل 
هو بمنزلة قوله: «إفلا تقل لهما أف74) «إولا يظلمون فتيلا 4" وقد مر من 
ذلك ما فيه إقنا ع2). 

ویدل على فسان هذا القول اتفاقنا وإياهم على أن الصحابة خصت 
العفومنات بالقياس ولم تفصل بين جليّه وخفيه, كما اق ات ال 
بالقىاس» ولم تفصل في ذلك بين جليه وخفيه. 

ويدل على ذلك - أيضاً - أنه إذا كان جلي القياس وخفيه باطندين!؟١)‏ 
ومستخرجين مستنبطين» وجاز التخصيص بأحدهما جاز بالآخر؛ وبطل ما 
قالوه. 





.)۲۳( الإسراء:‎ )۱١( 

(۱۷) النساء: (۹٤)ء‏ والإسراء .)۷١(‏ 

(۱۸) ما نسبه للشافعية من القول بان القياس الجلي هو قياس العلة ليس دقيقاً بل الذي عرفه به 
الشيرازي في شرح اللمع (۸۰۱/۲). 

هو: «كل قياس عرفت علته بدليل مقطوع به ولا يحتمل إلا معنى واحداً إما بالنص أو الإجماع 

أى التنبيه» ومثل له بقوله تعالى: إفلا تقل لهما أف» ويحديث البول في الماء الراكد. وكقياس 
نقصان حد العبد قياساً على الأمة. . ولم يقل أن جميع قياس العلة هى من القياس الجلي. 
كما أن قول الباقلاني أن قياس الشبه أجلى وأوضح من قياس العلة على إطلاقه مغالطة لا يسلم 
له بها أحد. وبالتالي ما ذهب له بعض الشافعية من التفریق بین الجلي والخفي له وجاهته فليس 
كل قياس يقوى على تخصيص العام. ولكن ما بلغ درجة عالية من القوة فإنه يقوى على 
تخصيص العام» والله أعلم. 

(19) في المخطوط (باطنين). 


باب 


اختلف الناس فى ذلك. 
فُحكى عن الشافعى وغيره ممن یری تقليد الصحابة إنه يجب. 
وقال قوم من أصحاب الشافعي هذا إنما قاله الشافعي في قول ‏ 

لأنه حينئذ يصير عنده حجة ويمثاية الاجماعء وذلك مأ لم ينتشر ويظهر. 
وحكئى عنه أنه قال فى الجديد فى قوله إنه لا يخص العموم بقول 

الصحابي وإن انتشرء وأنه ليس بحجة ولا إجماع: وأن العموم دليل هى أولى 

منه. وهذا هى الصحيح وبه نقول!') 
ونحن ندل في فصول القول بالإجماع على أن القول وإن انتشر لم يكن 

إجماعاً إل أن يعلم اعتقاد الكل. ونفصل القول في ذلك مما يوضح الحق إن 

شاء الله. 

)١(‏ رأي الشافعي في الرسالة ص۱۹۸ جواز الأخذ بقول الصحابي ولو لم يكن معه دليل من كتاب أو 
سنة أو اجماع. ونقل الشيرازي في شرح اللمع (۳۸۲/۱) أنه في المذهب يجوز التخصيص به. 
ونقل عن بعض الشافعية عدم جواز التخصيص به بناء على الجديد وهو عدم حجية قول 
الصحابي. ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير (؟/170؟) عن أحمد والحنفية والمالكية وأما 
ابن الحاجب کا فقد نسب للمالكية ف التخصيص بقول كأكثر الشافعية وانظر 
e‏ ےت والإحكام للآمدي (۰۷) و وجمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۳/۲) وا مسودة (۱۲۷) وإرشاد الفحول )۱٦١(‏ وروضة الناظر (۱۲۳) والتبصرة )۱٢١(‏ 
واللمم )۲٢(‏ والبرھان )٣۰/۱(‏ وا منخول (۱۷۰) ونھایة السول مع مناهج العقول )٠١١/۲(‏ 
والبحر المحيط (۳۹۸/۴۳) والتمھید لأبي الخطاب (۱۱۹/۲) ونقل القول بالجواز في شرح الكوكب 
النیر(۳۷۱/۴) عن ابن حزم وعيسى بن أبان. 


۰۹ 


والذي يدل على أنه لا يجب تخصيص العموم بقول الصحابي أن 
العموم إذا ثبت كان أحد الأدلة على ثبوت الأحكام: وقول الصحابي 
ليس بدليل على الحكم» ولا يجوز تقليده بما نبينه في باب إبطال 
تقليد العالم للعالم, وإذا كان ذلك كذلك وجب ترك قول الصحابي 
بالعموم. ظ 

فإن قالوا: الصحابي لا يخص العام إلا بقول سمعه من الرسول عليه 
السلام يقتضي التخصص. ظ 

يقال لهم: لم قلتم ذلك. وقد يخصه بخبر يسمعه ويخصه تارة باجتهاده 
وقياسه, ويخصه تارة برواية راو له» وقد يضم القياس تارة فى حقه؛ وقد 
مه التقصون ويضسعه فى بر جف ون كان الظاهر من حاله أنه أقرب 
إلى الصواب مناء وأعلم بوجوه الاستخراج للعلل وأعرف بمقاصد/ الرسول 
عليه السلام ووجوه التأويل ومعرفة التنزيل وأسبابهء غير أنه مع ذلك أجمع, 
غير معصوم من الخطاً ووضع الاجتهاد في غير حقه»ء وترك الاجتهاد فيما 
يجب الاجتهاد فيه» وهذا الضرب من الخطاً هو الذي عناہ أبوبکر وعمر وابن 
مسعود!) رضي الله عنهم واستعاذوا بالله منه في قوله:() «أي سماء تظلني 


(؟) هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبوعبدالرحمن من المتقدمين في الإسلام 
قال: لقد رأيتني سادس ستة, هاجر الحبشة. وشهد بدراً ومعظم المشاهد» تلقن من النبي 
سبعين سورة. توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاشين عن بضع وستين سنة. 
لە ترجمة في الإصابة )۳٦۹/۲(‏ والخلاصة ص۱۸۱. 

۲ قول أبي بكر أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله.(15/7) وأبن حزم في 
الاحكام )١١/١(‏ والدارقطني في سننه .)۱٤١/٤(‏ وقال السيوطي في الدر ال منٹور )۲۱۷/٦(‏ 
أخرجه أبوعبيد في فضائله وعبد بن حميد عن إبراهيم التيمي. قال: سئل أبى بكر رضي الله عنه 

عن قوله تعالى: «وأبا4 فقال: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا 


576 
القاضي (١لركلاه).‏ 
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وأية أرض تقلنى إذا أنا قلت فى كتاب الله برأيي» وقول عمر: «وإن يك خطأ 
فمن عمرء') وقول أن مسعود في بروع بنت واشق"): «وإن يكن خطأ 
فمني ومن الشيطان». وقول علي عليه السلام: «فقضائي....12") 
وأمثال) هذاء لأن الدلالة قد دلت على أن كل مجتهد في حكم الشرع 
مصيب في اجتهاده إذا وضع في موضعه» حق وصواب لا يجوز أن 
يكون خطا. وقد قال عمر: «كل الناس أفقه من عمر») وقال: «لولا 





)٤(‏ أخرجه البيهقي في سننه )١1١7/٠١(‏ من قول عمر رضي الله عنه لكاتبه: «أكتب هذا ما رأى عمر 
فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر» وانظر أعلام ا موقعین (۳۹/۱ء .)٠٤‏ 

(0) هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعيةء صحابية مات عنها زوجها هلال بن مرة 
الأشجعيء ولم يفرض لها صداقاً. فقضى لها لله بمثل صداق نسائها. لها ترجمة في 
الإصابة(۲۹/۸) وفي الاستیعاب رقم الترجمة (۱۷۹۰). 

)١(‏ قول ابن مسعود: «وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 
أخرجه أبى داود فی النکاح رقم .)٥۸۸/۱( )۲۱۱٦(‏ 
والترمذي في النكاح رقم )١١40‏ وقال حسن صحيح. 
والنسائي في السنن في النكاح .)۹۸/٦(‏ 
وابن ماجة في النکاح رقم (۱۸۹۱). 
والحاكم في المستدرك في النکاح (۱۸۰/۲) وقال صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاہ: ووافقه 
الذهبي. 
وأحمد في المسند .۲۷۹/٤‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه .)۲١۲/۱(‏ 
وعبدالرزاق في المصنف في النکاح .)۲۹٤/١(‏ 

(۷) أثر علي لم أستطع قراته في المخطوط ولكن الذي ينسب لعلي في هذا الموضع قوله في قصة 
المرأة التي أجهضت «إن اجتهدا فقد أخطاً عليك الدية» والأثر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 
)٣٥۸/۹(‏ برقم (۱۸۰۱۰). 

(۸) في المخطوط (ومثال). 

)٩( ٠‏ قول عمر رضي الله عنه «كل الناس أفقه من عمر» عندما قاطعته المرأة نا نهى عن المغالاة في 
المهور. قال الألباني في إرواء الغليل :)۳٤١۷/١(‏ «أخرجها البيهقي في السنن (۲۳۳/۷) 
وقال: منقطع» وقال الألباني الحديث ضعيف منكر. وقال أيضاً أخرجه عبدالرزاق في 
المصنف )١8./5(‏ رقم(١42١٠)‏ وضعفه الألباني بعلتين. 
أما أصل الحديث وهو نهي عمر عن المغالاة في المهور فھو صحيح أخرجه: أبوداود في باب 
الصداق من النكاح رقم (5١١؟)‏ 
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علي لهلك عمرء!"") والخطاً في الاجتهاد لا يوجب الهلاك. وكذلك ما ذكرت فيه 
المباهلة وإحباط العمل على ما نبينه من بعد في فصول القول في الاجتهاد. 
وإذا ا حو لويوب عل كيل ادا دی تو را زی 
تخصص العام. 

فإن قيل: فأقل أحواله أن يكون قاله عن اجتهاد وقياس واجتهاده(') 
مقدم على اجتهادنا. 

قيل له: الأولى به فى صفته ما مر بی ہم ری 
حقه والعدول به عن بابه ثم لو وضع الاجتهاد موضعه لم يسغ تقليده 
فيه لأنه لم يقلد بعضهم بعضاً وإن كان كل واحد منهم قد وضع الاجتهاد 


والترمذي في النكاح رقم )١١14(‏ وصححه والنسائي (5/3ة). " 

وابن ماجه في النکاح رقم (۱۸۸۷) والدارمي )٥٥٦/٢(‏ رقم )۲۲۰٢(‏ وأحمد (١/١٦ء‏ ۸) وابن 
حبان رقم (09؟١)‏ وصححه. 

والحاكم (؟/174) وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۸۳/٤(‏ وابن 
حجر في المطالب العالية (؟/5) ومسعيد بن منصور في سننه في الوصايا (؟/90١)‏ رقم 
(0514). وأبونعيم في الحلية في ترجمة شريح. وحكم الألباني عليه بالصحة في الإرواء (247/5 ؟) 
رقم (۱۹۲۳) وانظر تخریجه في الکاف الشاف رقم .)۳۳٣(‏ 

)١ 3‏ قول عمر ورد في مصنف ابن أبي شيبة ٠(‏ ۰) رقم (4411) في قصة رجم امرأة حامل من 
الزنى بلفظ: «لولا معاذ هلك عمر» بعد قول معاذ رضي الله عنه: «إن يكن لك عليها سبيل فلا 
سبيل لك على ما في بطنها» 
وقال أبويكر بن أبي شيبة في رقم (۸۸۱۲) وعن علي مثله. ونسية القصة لعلي موجودة في سنن 
أبي داود على ما في جامع الأصول )۲۷۷/٤(‏ وينظر تلضيص العبير )۳۷١(‏ د 
الراية(57/4؟) 
والخطيب في الفقيه والمتفقه (۲۰۲/۱). 
وعبدالرزاق في مصنفه في النکاح .)۲۹۱/٦(‏ 
والترمذي )١١55(‏ وقال حسن صحيح. 
والنسائي في النکاح .)۹۸/٦(‏ 
وابن ماجة في النكاح (۱۸۹۱). 
والحاکم في المستدرك (۲/. و یو الذهبي. 

)۱١(‏ في المخطوط (واجتهاد). 
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في حقه؛ ونحن نبين من بعد فساد تقليد العالم للعالمء فيطل ما قالوه. 

فصل : فإن قال قائل: فإذا قلتم إن كل مجتهد مصيبء وكان قول 
الصحابي واقعاً باجتهاد فيجب أن يكون صواباً وحجة') يخص به العموم. 

يقال: ما قلتم باطل من وجوة: 

أحدها: إنه لو وجب لوجب تخصص العام بقول كل مجتهد من الصحابة 
وغيرهم. لأننا لا نخص مجتهد الصحابة بأنه مصيب دون غيره. وإذا لم 
بحن ذلك :مطل ها قلق ظ 

والوجه الآخر: أننا لا نعلم أولاً أن الصحابي قال ما قاله باجتهاد يسوغ 
القول سف ة ون كان االطتون به والقالب من حال أن لايكون يها قاله إلا عن 
اجتهاد رأي وطريق يسوغ القول من جهته. وإذا لم يعلم ذلك من حالهء وإنما 
تحن الطن هقط ما قله 

والوجه الآخر: إنه ليس كل حق وصواب يجب كونه دليلاً لله سبحانه 
على وجوب تخصص العام. وإنما كان الخبر والقياس وكل ما يخص به/ 
العام مخصصاً له من حيث وجب كونه دلالة يجب الرجوع إليها وقول 
الصحابي ليس حجة("') على غيره بە یخصص العام, فبطل ما قلته؛ ومع 
هذا فإن اجتهاد الصحابي وقوله الذي اختاره القياس!'') إليه. فوجب 
لتخصص العام في حقه على قوله ورأيه» وليس بموجب للكل بل حرام على 
من لم ير ذلك أن يعمل به وإن لم يخص عاماً؛ فكيف بأن يعرض به على 
العام؛ وليس يمتنع كون الشيء حقاً وصواباً في حق مكلف وليس بحق 
وصواب في حق غيره.: ولذلك صار القصر والإفطار حقاً وصواباً في حق 
المسافرء وباطلاً في حق المقيم» إلى أمثال هذا مما يختلف فيه فرائض 
المكلفين. 
115 )وجل طعت قن فاوط قر کا فوا ا ت 
(۱۳) کلمة (حجة) إضافة من المحقق. 
)١١(‏ ھکذا في المخطوط والعبارة قلقة. 


۲۹ 


ولأجل هذا صار منا العالم دليلاً للعامي على وجوب الأخذ بقوله وجواز 
تخيره فيه وفي فتيا غيره إذا اختلفت عليه الفتاوي لم يجز أن يكون دليلاً 
للعالم على وجوب الأخذ به أو التخيير له فيه وفي غيره تقليداً بغير نظر 
واعتبار. 

ولأجله صار سماع الخبر من الرسول عليه السلام دليلاً لسامعه على 
وجوب العلم والعمل به, ولم يكن دليلاً لمن روي له رواية الآحاد على وجوب 
العلم. 

فكذلك قياس القائس واجتهاده الذي هو أولى عنده يجريه عليه في حقه 
ويخصص'"') العام» ولا يجب ذلك على غيره. وهذا بين في سقوط ما الزهوة: 

ويقال للمطالب. فهذا ممن يقول إن الحق في واحد فيجب - أيضاً - 
عليك تخصيص العام بقول كل قائس من الصحابة وغيرهم» لأن قول كل 
بت به والعمل بموجبه» فيجب لذلك تخصص العام 

٠‏ فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلته. 





)١5(‏ في المخطوط (يخصص) بدون واو. 


۲٤ 


باب 
القول في هل يجب تخصص العام بمذهب الراوي 
آم لا یجب ذلك ؟ 
اختلف الناس فى ذلك: 
فقال الدهماء 5 الفقهاء والمتكلمين إنه لا يجب تخصص العام به وإن 


حملة الراوق على الخصيوض. 
وقال قوم من أصحاب أبي حنيفة يجب تخصص العام بحمل راويه له 


على ذلك لموضع سماعه الخير من الرسول عليه السلام» وتلقيه له» وفضل 
بالمحتمل من غيره. وزعموا أنه لا يجب حمل الخبر المروي في وجوب غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعاً(') على استكمال العددء لأن أبا هريرة رحمه الله 


)١(‏ حديث أبي هريرة في غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب متفق عليه مع اختلاف يسير في ألفاظ 
الروايات. 
أخرجه البخاري في الوضوء رقم (۱۷۲) 
ومسلم في الطهارة (۲۷۹/۹۱) 
وأبوداود في الطهارة (١/لاه)‏ رقم .۷١‏ 
والدارقطني في الطهارة )14/١(‏ رقم (/) والهيشمي في مجمع الزوائد في الطهارة 
رقم (۲۸۷۱). 
والترمذي في أبواب الطهارة )۱٥١/١(‏ رقم (۹۱) وقال حسن صحیح. 
والنسائی في ا میاہ (۱۷۱/۱) وابن ماجة في الطهارة (۱۳۰/۱) رقم )۲٦٢(‏ وأحمد (٢/٤٥۲ء‏ 
۳ء ٦٢٦۲ء‏ ۲۷۱ء ٣۳۱ء‏ ٣٣٦۳ء‏ ۳۹۸ء ٤٤٦١ء‏ ۷٤٦١ء‏ ۰ )٣۰۸‏ وأخرجے أبو عوانة في 
مسندہ (۲۰۷/۱). 
وابن أبي شيبة في المصنف (۱۷۳/۱). ومالك في ا موطا .)۳١/١(‏ 
وفي الباب عن علي وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مغفل صح منها حديث عبدالله بن مغفل 
ينظر تخريجه: تحفة الطالب ص۹٦۲ء‏ وا معتبر ص۱۷۷ء وتحفة المحتاج (١/١۲۲)ء‏ وإرواء 
الغليل 50/١‏ والابتهاج ص۱۱۱ والتلخیص الحبیر(۲۹/۱). 
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۰ 


وهو راوي الخبر جوز الاقتصار في غسله على الثلاث) وهذا مذهب عيسى 


ابن أبان ومن قال بقوله منهم(". 


فال كتير من أصبحاب الشافني إن القوى اذا اعقمل:وحين تقر 


وزعموا أن هذا هو قول الشافعي, لأجل أنه حمل قوله عليه السلام: «البيعان 


بالخيار ما لم يفترقا» على افتراق الأبدانء لأن عبدالله بن عمر وهو الراوي 
للخبر حمله على ذلك( 


(۲) مخالفة أبي هريرة لروايته أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۳/۱) والدارقطني في 
سننه (١/را1ا)‏ . وقال البيهقي في المعرفة: تفرد بهذا عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء, ٠‏ وباقي 
أصحاب عطاء رووا انه عمل بموجب روايته. طا البيهقي رواية عبدالملك هذه. وانظر المعتبر 
ص۱۷۸. 

(؟) نسب الآمدي هذا القول الى عيسى بن أبان والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة وينظر قول الحنفية في 
لسر للخبازي (10؟) والميزان )٤٤٤(‏ والمعتمد )1۷١(‏ والسرخسي؟⁄ . 


أخرجه البخاري في عدة مواضع من کتاب البیوع (۲۱۰۷ء ۲۱۰۹ء ۱ء. ۲۲٢‏ ۳۰ء 

(11 

ومسلم في البيوع (\o\/4)‏ )» والبيهقي )14/۰( 

والترمذي في البيوع )٥٤۷/١(‏ رقم )٠٠٤٠(‏ وابن الجارود )٦١۸(‏ 0 في البيوع 

)۳٤٥٤( رقم‎ )۷۳۲/۳( 

والنسائي في المجتبى في البيوع )۲٤۸/۷(‏ 

وابن ماجة في التجارات )۷۳٦۱/۲(‏ رقم (۲۱۸۱) 

والدارمي في سننه (۲/. (0٠‏ > والشافعي في مسنده رقم )۱۲٥٢۹(‏ وأبوداود الطيالسي رقم 

(۱۳۳۹) والطبراني في المعجم الكبير )۱٥٦/١(‏ وابن حزم ۂ في المحلی .)۴٥۲/۸(‏ 

أنظر تخريجه في تحفة المحتاج ۲۲۷ وتخريج أحاديث اللمع ص٣۳۴‏ وإرواء الغليل )٠١١/١(‏ 
رقم (۱۲۸۱). 

(ہ) مفارقة ابن عمر إذا أراد ثبوت البيع أخرجه البخاري في البیوع رقم (۲۱۰۷ء )۲۱۱٦‏ 
ومسلم في البيوع - باب ثبوت الخيار رقم (٤١ء‏ ٤٤ء‏ ٤٥)ء‏ والترمذي في البيوع رقم (0ه4؟١),‏ 
والبیهھقي (۲۷۱/۱) ولکن یعارض فعل ابن عمر ما أخرجه النسائي )۲٦٤/٢(‏ 
والترمذي (۱/٦۲۳)ء‏ وأبى داود برقم )١461(‏ وابن الجارود (١؟5)‏ والبيهقي (ه/١537),‏ 
وأحمد 7۲ عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جذه: «لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن 
يستقيله» حسنه حسنه الترمذي والالباني. 
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والذي نختاره في ذلك حمل العام على عمومه وإيقاف المحتمل على 
الدليل. ۱ ظ 

فإن علم أن تخصص الراوي للعام وحمله المحتمل على بعض محتملاته 
بدليل يوجب ذلك ووجه من وجوه الاجتهاد يغلب على ظننا وجوب العمل به 
تخيص ذا :به العاء |15 لم قثل پافتعارین وسرنتا اٹل آلی ما صرقفہ 
إليهء وإن لم يوجب ذلك لم يجب أن يصير إليه؛ وإن لم يعرف حمله من أي 
ناحية خص العاع وقصير المكتمل. من الخطاب على مفقى مسحقيلاةة وجب 
حملنا العام على عمومه واجتهادنا في المراد بالمحتمل منه. ظ 

وإن قال الراوي إنما قصرث العموم على بعض ما 0 0 
بعض ما احتمله لتوقيف لى من الرسول عليه السلام على ذلك؛ أو قال علمت 
ضرورة ذلك من قصد الرسول عليه السلام حتى سمعه بأمر اقترن به قبل 
قولة؛ وصار بمقابة راوية للفظ الرسول عليه السلام المخقصص للعام 
والصارف للمبهم إلى بعض وجوه الاحتمالء وإن قال صنعت فيهما بنظر 
واجتهاد وجب سؤاله عنه» فإن حَبر فيه نظر فيه, وإن أمسك عنه رجعنا إلى 
البحث, والنظر هو الذي يدل على ذلك أن الأحكام معلقة بلفظ الرسول عليه 
السلام لا بقول الراوي ومذهبه. فيجب حمل العام على عمومه ومقتضى 
لفظه, إيقاف المحتمل على النظر في المراد يه , 


فإن قالوا: إذا م يقل الراوي إفى فغلت ذلك براي وأجتهان حلم انه نم 


(1) ين الأقوال في تخصبيصي العام بمذهب راويه أصول السرخسي ("/1) وفيه أن أكثر الحنفية 
يخصصون عدا أبا الحسن الكرخي ومن تابعه منهم. والمعتمد )1۷٠/۲(‏ ويذل النظر للأسمندي 
)٣۸٤(‏ وشرح الکوکب (؟/ره0؟) وميزان ن الاصول للسمرقندي )٤٤٤(‏ والتمھید لابي الخطاب 
(۱۱۹۸/۲) وا ملسودة (۲۷) وروضة الناظر )۲٢۸(‏ والعدة (؟/587) وعن أحمد فيه روايتان وقال 
أصح الروايتين أن العبرة بالرواية» وأحکام الفصول )۲٦۸(‏ والاحکام للآمدي (۲۲۲/۲) والمغني 
للخبازي )۲۱٦٢(‏ والبحر الحیط (۳۹۹) والبرهان )٤٤١(‏ والقواعد والفوائد للبعلي )۲۹٦(‏ 
والوصول إلى الاصول (۲۹۲/۱) وإرشاد الفحول )۱٦١(‏ وشرح تنقيح الفصول (۲۱۹) 
واللمع )۲١(‏ والمحصول (۱۹۱/۲/۱) ونھایة السول مع مناھج العقول(۲/٢۱۲۲).‏ 


۲۱۷ 


يفعله إلا بتوقيف من الرسول لأنه إذا لم يبين أنه قاله عن نفسه. فالراوي 
أوهم أنه سمع خصوصه وصرف المحتمل إلى ما صرف إليه وألزم الناس 
المصير إلى قوله. 

يقال لهم: هذا غير واجب ولعاكس أن يعكس ذلك ويقول. لو قاله عن 
توقيف وسماع لوجب أن يخبر بذلك؛ لأن في إمساكه عن ذلك إيهام أنه قال 
برأيه وتسويغ الخلاف عليه فيجب ذكره التوقيف وهذا أولىء على أنه إذا علم 
الراوي أن العلماء يعلمون من حاله بأنه إنما خص العام باجتهاده» وريما 
کی مورانمل إلى يكن معدا با اده ل ل ا 
لأجله قال ذلك, وله من النظر فيما رواه وحمل كل شيء منه على موجب 
اللسان وطلب المراد بالمحتملء لأن قوله العاري عن حجة ليس بدليل لنا على 
وجوب اتباعه فيه وترك العام والنظر في المحتمل. ٰ 

ويدل/ على ذلك - أيضاً - اتفاقنا على أن الراوي لو لم يعلم بشىء من 
العام جملا ز9 يبع :وجوة لحيل الم يجن عله رك الل بذاك لجل 
نفس تركه له» وكذلك إذا ترك بعضه لم يجب تركنا له إلا بحجة تفارق قولهء 
إذ كان قوله ليس بدليل. 

فصل : فإن قال قائل: فما تقولون لو ترك الراوي العمل بالعام جملة 
وشيء من المحتمل أو صرف الظاهر عن حقيقته إلى المجاز أو خص العام 
وصرف المحتمل إلى بعض وجوه الاحتمال وصويته الأمة أجمع على ذلك, هل 
يدل تصويبها له على أنه قال ذلك عن توقيف وسماع من الرسول أم لا؟ 

قيل له: لا يدل ذلك على سماعه توقيفاً فيه. بل يدل تصويبها له على أن 
ما قاله حق وصواب يحرم مخالفته ومخالفة الأمة الموافقة له عليه فيه لأنه 
حرام مخالفتها في شيء مما أجمعت عليه وعلى وجه تدین جمیعھا بە. 

فأما أن يدل ذلك على سماعه توقيفاً حمل الخطاب عليه فلاء لأنه یجوڑ 


(1) في المخطوط (إلزام). 
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أن يكون قال ذلك باجتهاد هو نفس اجتهاد الأمة سواء فى الخواطر عليهء 
ومجوة أن بكرن قال باجتهان رافق عليه پیش الات بغي ذلك الطريق عن 
الاجتھاد. ویجوز أن يكون بعضها وافقه من جهة الاجتهاد» ويعضها تعلق 
بظاهر ودليل خطاب» ووجوه غير ذلكء لأنهم متعبدون بالاجتهاد في ذلك 
كتعبده, اللهم إلا أن يقول إن ما صنعه من ذلك إنما فعله لتوقيف الرسول 
عليه السلام. فإن قال ذلك قطع بهء وأن يقول مثل هذا لا عند تقدم حجته 
عندهم فيجب تنزيل ذلك على ما قلناه"). ‏ 


(۸) نقل الإسنوي في نهاية السول )۳٠١/۲(‏ عن القاضي عبدالوهاب أنه قال في ملخصه: «إن كان 
الخبر متواتراً فلا خلاف في وجوب استناده إليه. وإن كان من الآحاد» فإن علمنا ظهور الخبر 
بينهم وأنهم عملوا بموجبه لأجله فلا كلام. وإن علمنا ظهوره بينهم وأنهم عملوا بموجبه؛ ولكن لم 
نعلم أنهم عملوا لأجله ففيه ثلاثة مذاهب ثالثها: إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم وإلا 
فلا. وإن لم يكن ظاهراً بينهم لكن عملوا بما تضمنه فلا يدل على أنهم عملوا من أجله» انتهى. 
وممن قال في موضع النزاع أنه عمل لأجله الشافعي على ما في الوصول إلى الأصول (۱۲۸/۲) 
ونهاية السول )۳٠١/۲(‏ ونسبه الرازي في المحصول )۲۷١/١/۲(‏ لأبي عبدالله البصري وكذلك 
الإسنوي في نهاية السولء ونسبه أبى الحسين في شرح العمد )۲۷۷/١(‏ إلى أبي هاشم 
الجبائي. 


۲۱۹ 


باب ظ 
دذكر ما يمكن أن يفصل به بين ترك الراوي العمل 
بعموم الخبر وحرقه الحقيقة إلى المجاز وبين 
حرقه المحتمل من الخطاب إلى بعض 
محتملاته أو" إلى أحد محتملية 
لا يمكن الفرق بين ذلك إلا بان تارك العمل بالخبر من الرواة وحامل 
أو عن اجتهاد واحتمال أن يكون اجتهاده صواباً سائغاً الحكم بمتله» وأن 
يكون خطأ لا يسوغ الحكم به كالقول في صرفه العام إلى الخاص). 


)١(‏ سقط من المخطوط (أو). 

(5) لقد فرق العلماء بين صورة التخصيص بمذهب الراوي ويين حمل الراوي الخبر على أحد محتمليه. 
فكثير ممن منعه في الأول أجازه في الثاني. والأول مثلوا له بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً 
والثاني بتفسير ابن عمر للتفرق في قوله «ما لم يتفرقا» بالتفرق بالأبدان. وينظر في ذلك نفس 
مراجع المسالة السابقة. لمعرفة المذاهب في الحالتين. 


۲٢۰ 


باب 


الکلام کی آن الصحابي اذا قدر بعض الحدود 
قدره تو قفا أو اجتھادا؟ 

وإنما وصلنا هذا الباب يما تقدم لشبهه به وقربه منه وتقارب الأدلة فيه. 
وقد اختلف الناس فى هذا الباب'. 

فقال أهل العراق: إنه يجب حمل أمره فى ذلك على أنه لم يقدر إلا عن 
سماع وتوقيف على التقديرء لآن القياس وطرق الاجتهاد لا شيء فيها يؤدي 
إلى العلم بوجوب التقدير/ ولا إلى غالب الظن لذلك. وقد أيدوا ذلك بما 
نذكره فى فصول القول فى القياس إن شاء الله . 

وقال آخرون ممن خالفهم: إنه إنما يجب حمل ذلك منه على أنه لم يضعه 
الا عن توقيف إذا كان الراوى المقدر ليس من أهل الاجتھادء إلا أنه عدل ثقة 


)١(‏ هذا الباب له ارتباط كما ذكر المصنف أيضاً باختلاف العلماء في جريان القياس في الحدود 
والمقادير والكفارات. والحنفية تخالف الجمهور في هذا الباب فلا يجوزون القياس في هذه 
المواضع نظرياً مع أنه اشتهر عنهم اثبات كثير من المقادير بالقياس مثل تقدير أبي حنيفة - 
رحمه الله - سن اليلوغ بثمان عشرة سنة وإيناس الرشد بخمس وعشرين سنة. وقدر أبى يوبسف 
ومحمد المدة التي يجوز للأب فيها نفي الولد بأربعين يوماًء وقدر الحنفية النزح عند وقوع الفارة 
في البئر بعشرين دلواً» وغير ذلك كثير. ولكن اعتذر لهم السرخسي في أصوله )١١١/5(‏ إن 
مرادهم بعدم جواز التقدير بالرأي في مثل أعداد الركعات والحدود. أما ما كان من باب الفرق 
بين القليل والكثير مثل التردد في سن البلوغ وسن الرشد ومقدار النزح والنفقات فهى مما يجوز 
تقديره بالرأي وانظر أصول السرخسي (7؟/77١)‏ وما بعدهاء والمعتمد لابي الحسين )۷۹٤/۲(‏ 
ويذل النظر للأسمندي )٢٦٦(‏ وشرح الکوکب ا منیر(٤/۲۲۰)‏ وا محصول )٦۷۱/۲/٢(‏ والوصول 
إلى الأصول لابن برهان )۲٦۹/۲(‏ وشرح تنقیح الفصول )٦١٤(‏ واللمع )٥٥(‏ وشرح 
اللمع (۷۹۳/۲) والتبصرۃة )٥٤٠٤(‏ والإحكام للآمدي )۸۲/٤(‏ وروضة الناظر (۳۳۸) والمنخول 
(۳۸۵) وإرشاد الفحول (۲۲۳) والملستصفی .)۴۳٣/۲(‏ وفواتح الرحموت(۲۴۱۷/۲). 


۲۲۱٦ 


ET 


لا يتكلف التقدير باجتهاده» وليس هو من أهلهء لأن ذلك محرم في الدينء 
وذلك لو وقع منه قدحَ في أمانته وعدالته. 

وإن كان المقدر من أهل الاجتهاد لم يجب حمله على أنه قدر توقيفاً 
لجواز أن يكون قدره اجتهادا» وسيما إن كان ممن يقول إن للاجتهاد) 
وطرق القیاس مدخل في تقدير الحدود والكفارات» لجواز أن قوله به توقيفاًء 
وجواز يتأت(" إليه اجتهاداً. 

وقال فريق آخر: إن قدر الراوي ذلك وصوبته الأمة على تقديره ووافقته 
على العمل به حمل أمره على أنه لم يقله إلا عن توقيف, لأنها لا تصوبه فيه 
إلا بأن يكون ما قاله توقيفاً وإن لم تجمع على تصويبه فيه لم يجب حمله 
على أنه سمع ذلك توقيفاً). ظ 

والذي نختاره فى هذا الباب أنه لا يتغير بكون المقدر من الرواة 
والصحابة من أهل الاجتهاد وليس من أهله ولا بأن تجمع الأمة على مثل 
قوله أى تختلف في ذلك بل لا يجب أن يقدر بحقء لأنه قدر ولا أن يقطع من 
أي جهة قدرء بل يجب الرجوع إلى الحجة والنظرء لأننا لا ندري لعل المقدر 
ليس من أهل الاجتهادء وهى يظن أنه من أهله غير معتمد للمعصية: بل 
لتوهمه كمال آلة الاجتهاد فيه. وهى غير معصوم من ذلك» وإن كان الأغلب 
من حاله خلاف هذا . 

وشيء آخر: وهو أنه قد يجوز أن يكون المقدر ليس من أهل الاجتهاد إلا 
آ6 سر عابتا عالاً جا تا اوس اکنا ناا ذلك الت وف 


- في الخطوط (الاجتھاد),‎ )٦( 

(؟) الكلمة غير منقوطة وما أثبته هو الأقرب للمعنى. 

(٤(‏ عرض المسالة في هذا الموضع ويهذه الصورة لم أجده لأحد. والأكثر يلحقها بما يجوز ثبوته 
بالاجتهاد والقياس وما لا يجوز. وقد ذكرها إمام الحرمين تبعاً للباقلاني في لوحة )۸٤(‏ من 
تلخيص التقريب وقال إنها غير متعلقة بالعموم والخصوص. وقال إمام الحرمين «الذي يصح عن 
كافة المتكلمين وأصحاب الشافعي أنا لا نقدر في هذه المنازل خبراً ما لم ينقل صريحاً» انتهى. 

)٥(‏ (قدر) مكررة في المخطوط. 


تقليده والاقتداء به فاتبعه على التقديرء ولم يفعل ذلك لسماع من الرسول. 
وقد يقدر ذلك العالم ما قدره من ذلك توقيقاً تارة وباجتهاد أخرى. وقد يضع 
الاجتهاد في حقه وقد يفرط تفريطاً يحظر الحكم بموجبه؛ فلا سبيل لنا إلى 
العلم بأن المقدر وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلم يقدر إلا توفيقاً. 

قال الذاهبون إلى هذا القول: ولذلك لم يجعل التقدير المروي عن عطاء 
ابن أبي رباح لأقل الحيض فإنه يوم وليلة" على أنه صار إليه خبراً 
وا > لأنه من آهل الاجتهاد» فيمكن أن يكون قاله احتھاذا: 

وجعلنا تقدير أنس بن مالك رحمة الله عليهما له بأنه ثلاث أريع خمس 
ست سبع ثمان تسع عشر محمولاً!) على أنه قدره عن خبرء لأنه ليس من 
أهل الاجتهاد» ولا وجه لقولهم هذاء لأجل ما قدمناه من الحجة في ذلك/. 

وأما حمل أهل العراق لتقدير الصحابي لذلك على أنه لم يقدره إلا 
توقيفاً فعمدتهم فى ذلك أنه لا مجال للقياس وطرق الاجتهاد فی تقدير 
الحدود والكفارات. وهذا خطأ منهمء لأن لها فى ذلك مدخلاً. 
ل قالوه في ذلك لجاز أن يظن الصحابي ما قد ظلنناه في مخالفتهم 
فيقدر ذلك اجتهاداً كما نقدر نحن. 

وأما قول من قال: إنه اتفقت الأمة على تصويبه والعمل بتقديره فدل ذلك 


(1) هو عطاء بن أبي رياح أبو محمد القرشي الوا لكي ثقة» فقيه مكة ومحدثهاء أحد أعلام 
التابعين. كان كثير الارسال: كيل انه تددن بغر ولد في خلافة عمر على الأرجح., ٠‏ وتوفي 
بمكة سنة 4١١ه.‏ له ترجمة في شذرات 2 ل يي ل 
التهذیب .)۲۲/٢(‏ 

(۷) أقل مدة الحيض يوم وليلة نقله ابن قدامة في المغني (۸/۱. ۰) أٴن اسحاق بن راهویه نقله قولا 
لعطاء بن أبي رباح. ويه قال أحمد والشافعي في إحدى رواىتىه. 

(۸) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي النجاري الأنصاري المدني المقرئ المحدثء راوية 
الإسلام وخادم رسول الله ػهُ مات سنة ۹۳ھ وقيل غيرها وقد جاوز المائة. 

(9) تقدير أنس بن مالك في الحيض نقله عنه ابن قدامة في المغني )5١8/١(‏ وقال: لا يقول أنس ذلك 
إلا توقيفا. 


۳ 


EY 


على أنه لم يقله إلا عن توقيف. وإن لم يتفق عليه لم يجب القطع بذلك؛ فإنه - 
أيضاً - قول خطاً لا وجه له» لأنه قد صح وثبت أن الاجتهاد والعمل بموجب 
القياس دين لله تعالى» وأحد الأدلة على الأحكام الشرعية بما نذكره من 
بعد(''). وإذا ثبت ذلك أنكر أن تكون الأمة متفقة على تقديره باجتهاد هو 
نفس اجتهاده أو بما يقوم مقامه» فتكون مجمعة عليه قياساً إما بطريق واحد 
أو بطرق مختلفة. ونحن ندل من بعد على صحة إجماع الأمة على الحكم 
بالقياس. وذلك دليل لله سبحانه على الأحكام كما يصح أن يعمل بذلك منهم 
الآحاد على أنه لا يمتنع أن يكون فى الأمة من قال بالبعض قياساً ووضعه 
في غير حقه واستعمله في غير موضعه. وذلك خطا منه دون باقي الأمة؛ وإن 
قدر الواحد منهم دون باقي الآمة وإن قدر الواحد متھم رکعات وسجدات 
وأمراً نعلم قطعاً آنه لا مجال للاجتهاد في تقديره ووافقته قته الأمة عليه علم أنه 
لم يقله إلا توقيفاًء لأر ن القول به من غير التوقيف لا يكون إلا خطاً . والأمة لا 
تجمع على خطا. وهذا نحو المروي عن علي كرم الله وجهه من أنه «صلى في 

ليلة ست ركعات في كل ركعة أربع سجدات»!''! فمثل هذا اذا ت عه دل 
أنه لم يصر إليه إلا توقيفاء لأنه مما لا عمل للقياس في تقديره وإن لم توافقه 

الأمة على تقديره جوز أن يكون قاله توقيفاً وان کن فال احتهانا بزحو: 


)٠١(‏ وقد وصف أبى الحسين البصري في شرح العمد )١18/١(‏ القياس بأنه دين الله. كما فعل ذلك 
اتا في المعتمد(٢/٦۷۲)‏ ونقل عن أبي الھذیل أنه لا يجوز وصفه بذلك لأن الذي يوصف 
بالدين ما هو ثابت ومستمر. ونقل عن أبي علي الجبائي تفصيلاً في ذلك. كما نسب القول بأنه 
دين للقاضي عبدالحبار بن أحمد. 

)١١( ْ‏ قال في خلاصة البدر المنير: أثر علي أنه صلى في زلزلة جماعةً رواه الشافعي متوقفاً فيه 

ظ والبيهقي عنه .)۴۳٤۴/۲(‏ 

وأخرج الأثر الشافعي في كتاب الاختلاف بين علي وابن مسعود - باب الوتر والقنوت والآيات 
الملحق بكتاب الام(۸/۷٦۱).‏ 

وينظر في ذلك تلخیص الحبیر .)۹٢/۲(‏ 

ونقل ابن أبي شيبة في المصنف ))۷۲/۲٢(‏ عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة أربع سجدات في 
ست ركوعات. 


٤ 


أن يكون اجتهاده خطأ محظور الحكم بموجبه» اللهم إلا أن تتفق الأمة على 
تسويغه القول بذلك التقدير» وأن تحكم يه ورفتي, فيقطع على أنه غير مخطئ 
في تقديره. ويجوز أن يكون قاله توقیفا أو اجتھادا هو صواب منه وسائغ له. 

فاعلموا أن الأغلب من حال الصحابى اذا قدر عن توقيف أن يخبر بأنه 
لم يفعل ذلك إلا بخبر لتحسم بذلك مادة التأويل والاجتهاد المؤدي إلى مخالفة 
موجب الخبرء وسيما إذا علم أن كثير الأمة يعتقد جواز مخالفته. وتجويز أن 
يكون قاله اجتهاداً ويعمل النظر فيه/ فيجب عليه لأجل ذلك أن يبين أنه إنما 
قاله توقيفاً لا اجتهاداً. فمتى لم يقل ذلك كان الأغلب من حاله أنه قاله 
اجتهادا. 

فصل : وكذلك القول عندنا فى وجوب ترك قول الصحابي بالقياس 
اذا گان موحى العلاق فولهوترك قياض إذا عرفتاموكان فى 
أيدينا قياس أقوى من قياسه. لأن الحجة هو القياس وإعمال أقوى 
القياسين وترك الأضعف له. لأن القياس هو دليل على الحكم لا قول 
الصحابى. وأقوى القياسين دليل لله يوجب ترك الأضعف له. 
0 1 ئٰ۷۷و 
وفصول القول في القیاس إن شاء الله!). 

واقهنا تسرك القياس لقسبول المسهياين ويتسرك اشوی 
القياسين لأضعفهما إذا قال به الصحابي من يوجب تقليد 
الصحابيء ويجوز ذلك. وهو يُحكى عن أبي حنيفة"'') وحكاه 


)1١(‏ أي أن الذي أوجب الخلاف هى قوله. 

(۱۳) وکلا الموضوعين من القسم المفقود من الكتاب. 

)١5(‏ هو فقيه العراق الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التميمي الكوفي ولد سنة ٠4ه.‏ رأى أنس 
ابن مالك لما قدم عليه الكوفة. وحدث عن عطاء ونافع. كان ورعاً متعبداً لا يقبل جوائز السلطان 
وكان كسبه من تجارته. قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» توفي في رجب 
سنة ٠6أهش.‏ 
له ترجمة في تاريخ بغداد (۳۲۳/۱۳)ء وطبقات الفقھاء للشیرازي ص٦۸‏ وألفت في مناقبه كتب 


خاصة. 


۰٥ 


٤ 


بعضهم عن أبي يوس ف" ومن شاء قال فإنه لیس بصحیے(). 

فصل : ولا شبهة في أنه لا يجب تخصص العام بتخصص الصحابي له 
إذا خالفه صحابي آخر في ذلك"", لأنه ليس اتباع أحدهماء والتقليد له أولى 
من اتباع الآخر. بل اتباع القائل بالعموم أولىء لأن مع قوله دليل لى انفرد 
لوجب القضاء به؛ وهى اللفظ العام. 

فصل : ولا فرق بين ما ظهر وانتشر من قول الصحابي الذي يخص به 
العام ولم يعرف له مخالفء ويين ما لم يظهرء وبين ما انقرض العصر عليه 
' مما ظهر من غير خلاف ذكرء وبين ما لم ينقرض العصر عليه في ذلكء لأنه 
وإن ظهر ولم يعرف له مخالف فليس بحجة ولا إجماع لما نبينه في فصول 
القول بالإجما ع42". 

فصل : ومن هذا الباب الذي نحن فيه ما حكي عن عيسى بن أبان أنه 
قال: إذا ورد الخبر عن الرسول لله من إثبات حكم في الأحكام؛ وروي عن 
الأئمة بعده خلاف ذلك الحكم» وهو ممن لا يخفى عليه مثه لو كان ثابتاً غير 
مرفوع وجب أن يكون ترك الصحابي له والعمل بخلافه دليل على أنه 
منسوخ. وذلك نحو الخبر الذي رواه عبادة بن الصامت") في وجوب النفي 





)١١(‏ هو أبویوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي. تولى قاضي القضاة عشرين سنة 
لثلاثة من الخلفاء المهدي والهادي الرشيد. 
وهو أول من لقب بذلك. ولد عام ۱۱۳ھ وتوفي سنة۱۸۲ھ. لە کتاب الخراج وغیرہ. 
له ترجمة في معجم المؤلفين )۲٤/١٢(‏ والکامل لابن الأثير (51/7) والأعلام للزركلي(7/7١1١).‏ 
)١1(‏ أي ليس بصحيح المتروك من القياسين أو قول الصحابي. 
)١1(‏ ينبغي أن يكون هذا متفقاً عليه. لأن قول الصحابي إذا عرف له مخالف فليس حجة باتفاق. 
)۱۸( لقد أبعد الباقلاني النجعة فأوغل في عدم جواز التخصيص بقول الصحابي حتى أدخل فيه قول 
الصحابي المنتشر مع عدم معرفة مخالف إلى أن انقرض العصر. وهو وإن قلنا ليس إجماعاً 
فهى لا يبعد أن يكون حجة. ْ 
(۱۹) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي صحابي جليل. كان أحد النقباء 
ليلة العقبة. شهد المشاهد كلها مع رسول الله له , 
مات بالرملة بفلسطين سنة ٣٤ھ.‏ 
له ترجمة في الإصابة )٠۲١/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)٥/۲(‏ 


٦ 


مع الحد(''' وقول عمر رضی الله عنه: «لا أنفى بعد هذا أحداأ»!'') وروي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال: «كفى بالنفي فتنة» قال: فمثل عمر وعلي لا 
يخفى عليهما ثبوت هذا لفك أو رال فحت خفل الك ن الس 
وإن كان ما عمل الصحابى بخلافه من الأخبار مما يخفى مثله على من 
خاله عة>->-ب>ج" > و 1 4 4 ۹ لدا لى ت 
تر 7ض یسا وی ماعلت الام ص اریحاب الوضرۂۃ 
من القھقھهةا!''' وروي عن أبي موسی الأشعري!''ا أآنے لا یعيد 


)2٠١(‏ حديث عبادة الذي فيه: قال رسول الله به : «خذوا عني» خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 
أخرجه مسلم في باب حد الزنی .)۱۳۱٦/٣(‏ 
وأبوداود في الحدود (555/4) رقم (٤٤٤٦١ء )٥١٤٤‏ 
والترمذي في أبواب الحدود )٤۱/٤(‏ رقم (514) وقال حسن صحيح. 
وأبن ماجة في باب حد الزنى )۸٥۲/۲(‏ رقم .)۲٠٥٥۰(‏ 
وأحمد فى المسند: (ه//ا١؟,‏ ۲۳۱۸ء ۲۳۲۱ء ۲۲۷). 
والدارمي (۱۸۱/۲) والطحاوي (۷۹/۲) وابن الجارود رقم (۸۱۰). 
والبیھقي (۲۱۰/۸ء ۲۲۲) ومصنف ابن أبي شیبة (۱۸۳/۱۱). 
وأبوداود الطيالسي رقم )٥۸٤(‏ (۲۹۸/۱). 
انظر تخريجه: تحفة الطالب ص۳۸۱ وإرواء الغلیل (۱۰/۸). 
ونصب الرایة(۳۲۹/۳). 
)۲١(‏ قول عمر رضي الله عنه دلا أنفي بعد هذا أحداً» ذكره ابن قدامة في امغني )۱٦۷/۸(‏ وفیه أن 
عمر رضي الله عنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبرء فلحق بھرقل فتنصر. 
فقال عمر «لا آغرت مسلماً بعد هذا أبدأ». 
(۲۲) قول علي رضي الله عنه: «كفى بالنفي فتنة» نقله ابن قدامة في المغني (171/4) عن علي رضي 
الله عنه بلفظ: محسيهما من الفتنة أن ينفيا». 
(۲۲) سبق تخريجه ص۱۹۱ من ھذا المجلد. 
)۲٤(‏ هو عبدالله بن قيس بن سليم بضم السين بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد. أبو موسى 
الاشعري. له ثلاث هجرات الأولى من اليمن إلى مكةء والثانية من مكة إلى الحبشةء والثالثة من 
الحبشة إلى المدينة. استعمله الرسول كيه على اليمن وأمره عمر ثم عثمانء وهى أحد الحكمين 
بصفين. مات سنة ٠١‏ ه وقيل قبلها. له ترجمة في الإصابة )۲۱۱/٤(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۳۸۰/۲) وتذکرة الحفاظ (۲۳/۱). 


٣۵ 


الوضوء من ذلك"؟'). فهذا - زعموا - مما يخفى على مثله. 

وما قالوه من هذا باطلء لأن الحكم متعلق بخبر الرسول لا بفعل الراوي 
ولا بتركه العمل بالخبر. 

وقد يجوز أن يترك العمل بالخبر لظنه أنه منسوخ. وطريق أداه إلى 
القول بأنه منسوخ. فقال ذلك متاولاً لا على وجه القصد لمخالفة الحديث. 

وقد يجوز أن يكون ترك العمل به لأنه تابعياً روى له خبراً مرسلاً بأن 
الخبر منسوخ فعمل بذلك. والمرسل لا يجوز العمل به عند كثير من الناس؛ 
فضلاً عن ترك أحكام النصوص ورفعھا یگ 


وقد يجوز أن يعتقد حين س سمع الخبر أنه أريد به ثبوت حكمه إلى مدة 
مخصوصة وأن ذلك واجب في زمن النبي له لشيء أقد قترن بالخطاب توهم 
© تھی الک بر وبمدة حياة الوسول طلبية"الستلاد» وإن لو تكن الا 
كذلك. ) 


به فبأن لا يجوز لأجل تلك الأدلة النسخ به أولى. 


)٠(‏ عدم إعادة الوضوء من القهقهة في الصلاة أخرجه ابن أبي شیبة (۲۸۷/۱) عن حمید بن هلال 
قال: »كنا في سفر فصلى بنا أبو موسى فسقط رجل أعور في بئر فضحك القوم غير أبي 
موسى والأحنف فأمرهم أن يعيدوا الصلاة». 
اک الدارقطني في سننه ص٦٢‏ عن جابر موقوفاً وكذلك الشريهه رانا امن أبي شيبة 
)۱٥٢۸١(‏ والبییقي (۲۱/۲) والطبراني في الصغیر ص۸٠۲‏ وأبو نعيم في تاريخ 
أصفھان )۸٢/١(‏ والخطيب في تاريخه ۱۱/٥٣۳ء‏ ووصف الدارقطني والبيهقي رفعه بالوهم, 
وقال الخطيب وابن عدي رفعه لا يثبت» ووصفه الالباني في إرواء الغلیل )۱۱٦/١(‏ بأنه منکر 
الإستاد. 
وصحح الدارقطني والبيهقي وقفه على جابر. وانظر تخريجه أيضاً خلاصة البدر الحنير(01/1). 


YA 


ويدل على ذلك - أيضاً - قوله عليه السلام : «نضر الله امرءاً سمع 
مقالتى فأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه لیس بفقیه» ورب حامل فقه 
إلى" من هو أفقه منه»") فأوجب بذلك نقل ما به يشبت الحكم من لفظه. 
وأخبر أن فيمن نقله من ليس بفقيه. فيجب لأجل ذلك تعليق الحكم بلفظه 
وقوله دون فعل الراوي وتركه. 

فإن قالوا: ظاهر حال الصحابي أنه لا يحكم بقوله ورأيه على خبر 
الرسول وک ولا سفقل انان رعدالقۃ أن نترك العم موحت خير قد عل 
ثبوته» فوجب لذلك إذا ترك العمل به أن يكون قد عرف نسخه ورفع حكمه 
الرسول عليه السلام. وأن يقوم ذلك مقام قوله قد نسخ ذلك. وقد علمت أنه 
فة سخ ولو قال ذلك لوعي المضيين الى ناا يكير نة: 


(<؟) في المخطوط (أولى) بدل (إلى). 
(1") أفرد هذا الحديث بجمع طرقه الشيخ عبدالمحسن العباد في مصنف سماه «دراسة حديث نضر 

الله امرءاً سمع مقالتي» 

فقد ورد الحديث عن أكثر من عشرين صحابياً بالفاظ متقاربة منهم زيد بن ثابت. وقد أخرج 

حديثه أبوداود في كتاب العلم )۱۸/٤(‏ رقم (٣۰٦٦۳ء .)۴۲٦۹٣٢‏ 

والترمذي في أبواب العلم )۳٤/٥(‏ رقم (٢٦٢٦۲ء‏ ۲۷۹۰) وحسنه. 

والنسائي في الكبرى في العلم على ما في تحفة الأشراف ۲۳. 

وابن حبان في صحيحه في كتاب العلم (١/4؛6١)‏ رقم (۱۷ء ۷۲). 

وابن ماجة فى المقدمة )44/١(‏ رقم (۲۳۰). 

والدارمي في المقدمة (١/ره1)‏ رقم (80؟). 

وأحمد في المسند: (ه/”1867١).‏ 

والطبراني في الکبیر (۸۹۰ء ٤۹۲٦ء .)٦۹۲۰‏ 

داق غبدا لبر في .جانم بان الم ونك( 

والطحاوي في مشكل الآثار ۲۳۲/۲ والمستدرك .)88-87//١(‏ 

والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص۱۷:. 

والحاكم في المدخل ص". 

ووصفه السيوطي في مفتاح الجنة صه بالتواتر. 

اتل طریْعافی المعتينحنء 1 نوتهفة الطالن هن 

وتخريج أحاديث اللمع ص١؟؟.‏ 
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يقال لهم: الأمر فيما تقتضيه ظاهر عدالته وعلمه وأمانته سماعه من 
الرسول عليه السلام؛ وكونه أقرب إلى العلم بمقاصده على ما ذكرتم غير أنه 
مع ذلك غير معصوم من الخطأ والغلط والتأؤيل وأن يتوهم على الرسول عليه 
السلام تقدير العبادة بوقتء وفي فريق دون فريق وإن لم يكن الأمر كذلك: 
ومن أن يعمل بمرسل عن تابعي إلى غير ذلك مما لا يعلم كيف اتجه له ترك 
العمل بالخبرء وليس ذلك من فعله بمثابة قوله سمعت من الرسول نسخه 
وعلمت ذلك من دينه ضرورة:؛ لأن هذا خبر منه. فأما إذا قال استدللت على 
العام بمراده جوزنا عليه الغلط في ذلك ووجب أن ينظر فيما استدل بهء 
قبطل ما قالوة. 

فصل : وإذا قال الصحابي أمر رسول الله عله بكذا وكذاء ونهى 
عن كذاء «ورخص في السلم»)“ فمن الناس من قال يجب أن يحكى 


(۲۸) بلفظ : درخص في السلم» لم أجده. وأقرب ما وجدته للفظ المصنف قول ابن عباس رضي الله 
عنه: «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وقرأ قوله تعالى: 
«إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» 
وعن ابن عباس في الحديث المتفق عليه. ولفظ البخاري في رقم )۲۲١١(‏ قدم النبي ته المدينة 
7 ا فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم». 
أخرجه البخاري في كتاب السلم برقم (۲۲۴۳۹ء ٢٢۲۲ء‏ ٢٢۲۲ء )۲٢٢٢‏ 
ومسلم في باب السلم في كتاب المساقاة .)۱۲٢۲٦/٣(‏ 
وأبوداود في السلف في كتاب البيوع رقم (455). 
والترمذي في السلف من كتاب البيوع رقم (۱۳۱۱) .)٦۰۹۳/۳(‏ 
والنسائي في باب السلف من کتاب البیوع رقم .)۲٥۰/۷(‏ 
وابن ماجة في باب السلف من کتاب التجارات رقم (۲۲۸۰) )۷٥/٢(‏ 
والدارمي في السلف من كتاب البیوع .)۲٦٦۰/٢(‏ 
وأحمد في المسند (۱/٦۲۱ء‏ ۲۱۷ء الك امك مه ؟), 
وعبدالرزاق في المصنف في البيوع (۸/۸) رقم .)۱٢٤٤۷۷(‏ 
والدارقطني في البیوع )۳/٣(‏ رقم (۲۹۰). 
والشافعي رقم (۱۳۱۲) وابن الجارود ۂ في المنتقى ص۲۰۸ رقم ٤۱٦1ء ۱٠٥١‏ . 
وانظر تخريج الحديث إروا ء الغلیل )۲۱٦/٥(‏ وتخریج أحادیث الدونة (”"/ة ٠١4‏ ) وتحفة 
الحتاج .)۲٢۷/٢(‏ 


1 


لفظ الرسول لله لأنه يجوز أن يكون قد تأول قوله وظنه أمراً وترخيصاء 
وليس كذلك. 
بمثابة حكاية لفظ الرسول عليه السلام. 

وشرط قوم في صفته أن يكون عالماً باللغة ومصادر الكلام وموارده 
ومواقعه. . وممن لا یحفی عليه معاني الکلام باللسان: فإذا كانت هذه حاله 
جعل قوله أمر ونهى ورخّص رسول الله EFE‏ کا 
يرجع إلى قوله أمر ونهى ورخص 0 وأمثال ذلك وطولب بحكاية ما 
سمعة. 
اسان ا رسن اله لك مير بمعني وحكع ليس له في اللسان الفا 
محتملة ولفظ مشترك بينه وبين غيره قبل ذلك منه» وصار بمعنى تلقي 
کر و ا 0 
مشتركة أو عيارات ت إحداها | له وحده غير محتملة والأخرى 7 مشتركة 
ومجرده موضوع للأمر والنهي مما يحتمل ويشترك فيه الأمر والنهي 
وغبرهما. 
للأمر والنهي. 

وقال قوم هى للاباحة وإطلاق الفعل دون الأمر. 


TA 


1ھ 


وقال أهل الوقف فيه وفي أمثاله: بل هو مشترك بين الأمر والنهي, 
ويحتمل أن يعتقد الراوي من الصحابة أن القول افعل ولا تفعل هو 
بمجرده موضوع لإبهام الأمر والنهي» فيقول أمر ونهىء وهى معني بذلك 
اللفظ الذي يحتمل الأمر وغير الأمر ويظن أن اعتقاده بذلك علم بأنه أمر 
فيقول أمرء وعلمت أنه أمرء وهو عليه السلام ما أمر ولا علم الراوي أنه 
أمرء وكل ذلك إذا قال عم رسول الله عله المكلفين والمؤمنين أو المشركين 
با الحكم أو بإيقاع فعل فيهم وبهم وجبت المطالبة له بلفظ الرسول, 
وريما کان محتملاً للعموم وغيره والراوي يعتقد أنه لا يصلح إلا للعموم. 
فيجب حكاية لفظ الرسول عليه السلام في هذا وأمثاله من المحتمل لينظر فيه 
وإلاً لم يجعل قوله أمر ونهى وأطلق ورخص في كذا بمنزلة قول الرسول عليه 
السلام قد أمرتكم بكذاء ونهدت عن كذا . ولعلّنا أن نستقصي الكلام في 
هذا/ في فصول القول في الأخبار. وفي جواز رواية الحديث على المعنى أم 
لا وإن جاز ذلك فمن الذي يجوز له الرواية على المعنى من الرواة. ونشبع 
القول فيه إن شاء الله(؟), 

فصل: وإذا روى الصحابي أن النبي عبه:«قضى بالشفعة لجار(" و 
أن يسأل هل قال النبي له : «الشفعة للجار»» أى قضيت بأن الشفعة للجار, 
أى قضى لجار وشخص من الأشخاص. 





(۲۹) لقد استقصى الباقلاني الأقوال في مدى قبول نقل الصحابي للخبر بلفظ أمر ونهى ورخص 
۰.۶ والذي يرد على هذا اللفظ هو أن يظن الصحابي ما ليس بأمر أمراً وما 
ليس بنهي نهياً أو يكون الأمر والنهي في قضية عين فرواها بصيغة العموم كما أنه يحتمل أن لا 
يكون هو السامع من الرسول عَلك , ء بل السامع غيره لأنه لم يصرح بالسماع. وحكى ابن حجر 

في النكت على مقدمة ابن الصلاح )٥۲۲/۲(‏ أن الحديث بلفظ أمرنا رسول الله عله مرفوع بلا 
208 حکاہ القاضي أبوالطيب الشافعي عن داود ويعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى 
ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي ولذلك ذهب ابن حزم كما في الإحكام 
(۸۹/۲) وانظر في ذلك الكفاية للخطيب البغدادي ))٥۸(‏ والمسودة (۲۹۳) ومقدمة ابن الاثیر 
لجامع الأصول (۹۲/۱) والإحکام للآمدي )۹٦/۲(‏ وروضة الناظر(۹۰) واللستصفی(۱۲۹/۱) 
ونهاية السول مع مناهج العقول (۳۱۳/۲) وإرشاد الفحول(٦٠).‏ 
)٣۰(‏ سبق تخريجه في (47) من هذا المجلد. 


۲ 


فإن قال: سمعته يقول: «الشفعة للجار» فقضيت أن الشفعة للجار 
حمل" ذلك على العموم فى كل جار فى استحقاقه الشفعة على أنه يجوز 
أن يقال إنه قال سمعته يقول: قضيت بأن الشفعة للجار احتمل أن يكون 
رسول الله عه بالشفعة للجار في احتماله أن يكون إخباراً عن قضية لعين, 
ويحتمل أن يكون إخبارا عن بيان حكم الشرع في وجوب القضاء بالشفعة 
للجار» فسمع لذلك دعوی العموم فيه. فإن كان قضية لعينء ودل الشرع بأنه 
إذا حكم للجار بالشفعة للجوار» وجب إجراء هذه القضية والحكم بوجوب 
الشفعة لكل من شاركه في علة وجوب الحكم له بالشفعة وجب لذلك من 
طريق وجوب التعبد بالقياسء لا من ناحیة کون اللفظ عاماًء وكذلك حكمه 
للشفعة للجار يحتمل أن يكون أراد الخ وفشتمل أن .مكون أران هارا 
هود 

وإن قال الراوي أردت بقولي قضی للجار بالشفعة: وفضى بأن الشفعة 
للجار حكاية قضية وقعت منه لعين امتنع العموم في ذلك. ولم تجب الشفعة 
لكل جار إلا من جهة العلة والمعنى بعد التعبد بالقياس". ؤ 

وقد يفصل قوم بين قول الراوي: «قضى رسول الله ميه بالشفعة للجار» 
وقوله: «قضى بأن الشفعة للجار» لا يخرج إلا مخرج بيان حكم الشرع في 
إيجاب الحكم للشفعة لكل جار)". 


)۳۱( في المخطوط: (وحمل). 

(۳۲) ذهب الباقلاني إلى أن اللفظ يفيد العموم كما يظهر من كلامه ويه قال الشوكاني والآمدي 
والحنابلة كما في شرح الكوكب المنير (1/7؟؟) ونسب عدم العموم لأكثر الأصوليين ومنهم 
الشيرازي في شرح اللمع (۳۳۷/۱). 
وبنظر أقوال العلماء فيها في: الأحکام للآمدي )۲٥٦/٢(‏ وإرشاد الفحول )۱۲١(‏ وروضة 
الناظر(ہ۲۴) ونھایة السول مع مناهج العقول (۸۹/۲) والستصفی )٢٦/٢(‏ وفواتم الرحموت 
)۲۹٤/۱(‏ والإحکام لابن حسزم )۲۴۸١/۱(‏ والبرھان )۳٣۸/۱(‏ واللمع (۱۷) وشرح تنقیح 
الفصول (۱۸۸) والمحصول )1١١/۲/١(‏ وجمع الجوامع مع البناني .)۳٦/٢(‏ 

(۳۲) ذکر هذا التفريق الشيرازي في شرح اللمع (۳۳۸/۱) ولم يرتضه. 


YY 


EA 


فصل : ولا يعقل من ذكر الجار إلا المساقب" دون الخليط. فإن أريد به 
الخليط أيضاً فبدليلء لأن الخليط اسم أخص به من اسم الجارء واسم الجار 
أخص بالملاصق المساقب من اسم الخليط فيحتاج ذلك إلى دليلء وجه !ذا 
كان ذلك كذلك حمله عليهما. 

وكذلك حكم رواية الراوي بأن رسول الله عه : «قضى بأن الخراج 
بالضمان»*) في الاحتمال لما قلناه ووجوب استفسار الراوي له عن ذلك. 

ومنه - أيضاً - قول الراوي: «قضى رسول الله عَلْنّهُ بالشاهد واليمين7") 
لأنه يحتمل أن يكون قضية منه في عین, ويحتمل أن يكون خارجاً على وجه 
بيان حكم للشرع لوجوب القضاء لكل ذي شاهد واحد مع يمينه. 

فإن قال الراوي سمعته قال" حكمت وقضيت بأن الحكم واجب/ 
بالشاهد واليمين حمل ذلك على العموم. 

وإن قال إنما أخبرت عن فعل وقع منه لعين محكوم له لم يجب حمل 
غيره عليه إلا بقوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجميع»”” ' وأمره 
بالقياس على العلل وإجرائها بها من جهة عموم اللفظء ولا لفظ له أى عموم 
فعل الرسول عليه السلام("). فدعوى العموم في الفعل الذي يقع على وجوه 
مختلفةء وربما كانت متضادة» ولا نعلم على أي وجه يمتنع. 


وإذا ثبت من وجه مأ أن المراد يقوله «قضى بالشاهد واليمين» يبان حكم 


)۳١(‏ المساقب: القريب» ومنه الحديث: «الجار أحق بسقبه» وقال ابن فارس في مجمل اللغة (؟/447) 
بأنه یطلق على القريب والبعيد. 

(") سبق تخريجه في ص۹۹ من ھذا المجلد. 

(5؟) سبق تخريجه في ص38 من هذا المجلد. 

(۳۷) في الخطوط (قدح) بدل (قال). 

(۳۸) سبق تخریجه من ص۹۸ من هذا المجلد. 

(19) العبارة فيها تعقيد بسبب إرجاع الضمير إلى متأخر, والمعنى «ولا لفظ أو عموم لفعل الرسول 
عليه السلامء. ۱ 


؟ 


الشرع ووجوب الحكم لكل أحد بالشاهد واليمين صار ذلك تخصصاً لقوله 
تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم یکونا رجلین فرجل 
وامرأتان04') لأن ذلك يقتضى أن لا يشبت المال والحق إلا برجلين أو رجل 
وامرأتان. ) 
على أنه لا يثبت إلا بذلك العدد لمن لا يمين له ولا شاهد دون كل ذى حق. 
وقول أهل العراق: إنه لا يقبل فى مثل هذا خبر الواحدء لأنه زيادة على 
حكم النص» وهو نسخ» ليس بصحيح!'*) وإنما يجعل نسخا لو قال: وحرام 
لأنه لم يدل ما كان أمر به» فهى بمثابة زيادة العشرين على الثمانين 
والتغريب على الجلد في أنه ليس بنسخ؛ ونحن نشرح ذلك في فصول القول 
فصل : وإذا حكى الراوي أمر رسول الله تله بحكم في شخص من غير 
)٠٤(‏ البقرة: (۲۸۲). 
(41) قول الأحناف الزيادة على النص نسخ ولا يقبل فيه الدليل الظني اشتهر عنهم وينوا عليه فروعاً 
كثيرة ينظر مذهبهم في أصول السرخسي (۸۲/۲) وقد أورد أبو الحسين في المعتمد )67/1( 
تفصيلاً عنهم وعن شيوخ المعتزلة بالغ الدقة. وينظر ما يتعلق بالمسالة: شرح اللمع )01١9/١(‏ 
والميزان للسمرقندي (777) وفيه بحث جدير بالقراءة وروضة الناظر (۷۹) والتمهيد لأبي 
الخطاب (۳۹۸/۲) والعدة )۸٠١/١(‏ والمسودة )۲١۷(‏ وفواتع الرحموت (۹۱/۲) وبذل النظر 
للأسمندي (55؟) وإحكام القصول ):٠١(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول (۱۹۰/۲) 
واللمع(ه؟) وشرح تنقيح الفصول )5١11(‏ والمحصول »)٥٤٩/۳/۱(‏ والبرهان )٠١١۹/۲(‏ 
والمستصفى )١١7/١(‏ والإحكام للآمدي (۱۷۰/۳) وجمع الجوامع مع البناني (؟/41) وإرشاد 


الفحول(۱۹۰۱). 


۰٣ 


۹ 


بالفعل في شخص لعلة من العلل وجب ثبوب الحكم في كل من فيه تلك العلة 
من جھة ال معنی؛ وثبوت التعبد بالقياس ا من جهة عموم اللفظء وذلك نحو 
روایة من روی أن محرماً وقصتہ' ناقته دفامر رسول الله کل بان لا یمس 
طيباً ولا يخمر له وجهاً» فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً»9؛) وهذا حكم في 

شخص معین, ذکراٴ') الحكم فيه فعللء وحق هذا التعليل أن يكون جارياً في 
كل من علم من حاله أن يحشر يوم القيامة ملبياً. ٠‏ وعلم ذلك من حال كل 
محرم متعذر» فوجب/ قصر ذلك الحكم على ذلك التبخدى: وين وقفنا على 
أنه یحشر کمحشرہ لأن هذا بمثابة أن يقول: لا يخمر له وجهاً ولا يمس 
طیباًء وأنه يحشر مغفوراً له وتكفر عنه سيئاته. وهي علة لا سبيل إلى العلم 
بحصولها لكل محرم وقصته ناقته أى مات حتف أنفه. کی شس بينا هذا 
الفصل فيما سلف بأشبع من هذاء ولا يجوز أن يعدل بحقيقة هذا التعليل 
إلى المجاز. فيقال أريد به فإنه على صفة وصورة وظاهر من يحشر يوم 
القيامة ملبياً. لأن من هذه صورته قد لا يحشر ملبياًء والتعليل وقع بحشره 


كذلك. فلم يجز العدول إلى ما قيل من هذا . 


.)۸١۸( القاموس المحيط‎ )٥٦۸( وقصت الناقة: رمت براكبها فدقت عنقه, ا مصباح ا منیر‎ )٤١( 

ء۱۲٦١( حديث من وقصته دابته متفق عليه عن ابن عباس أخرجه البخاري في الجنائز رقم‎ )٣٤( 
م) وفي کتاب جزاء ء الصيد رقم (۱۸۳۹ء ۹٣۱۸ء ۰٥۱۸ء ۱۸۱۸۱). ولفظه:‎ ۰ ء۱٦‎ 
«اغسلوه بماء وسدر وکفنوه ه في ثوبين ولا تمسوه طيباً» ولا تخمرو ارأسه فإنه يبعث يوم القيامة‎ 
0 
)۸۹۷-۸۹۰۱/۲( )۱۲۰/۱۰۳-۹۳( وأخرجه مسلم في الحج من رقم‎ 
وأبى داود في الجنائز (/ءكهة) رقم (4؟؟3).‎ 
.)154( والترمذي في الحج ("/587) رقم‎ 
)٠٤١ ء,۱٢٤١/٥( والجنائز‎ )۱۹۷-۱۹۰/٥( والنسائي في مناسك العج‎ 
.)5١84( رقم‎ )٠١١/"( وابن ماجة في المناسك‎ 
وغيرها.‎ )١19١١ 15١5 , 4و٠‎ ٠( وأحمد في المسند رقم‎ 
,) ١3١79 والطبراني في الكبير (۱۲۲۳۹ء‎ (۱۸0٩) والدارمي رقم‎ 
والمعتبر ص٠۲۳ والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج‎ ٥۸۷/١ وانظر تخريجه في: تحفة المحتاج‎ 
2 

)٤٤(‏ في الخطوط (لكثير) والعبارة بها غير مستقيمة. 


اس 


ومن هذا النحو ما روي عنه في قتلى بدر وقوله:«زملوهم بكلومهم فإنهم 
يحشرون يوم القيامة اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك») وهذا غير 
معلوم من كل مقتول في معركة» بل لا يعلم أنه مجاهد عن الدين. 

فإن قيل: أريد أنهم بصورة من يحشر كذلك. فالجواب عنه ما سلفء 
وإذا دل الدليل من غير هذا الخبر على وجوب زمل كل مقتول في المعركة 
بدمائهم صير إلى ذلك الدليل الدال عليه؛ لا لأجل هذا الخبر الوارد بما لا 
يعلم من حال كل مقتول في المعركة. 


فصل : وإذا روى الصحابي قولاً عن الرسول ينه يوجب تخصص العام 


يا کا لأننا قد 
ل 


)٤٤(‏ في المخطوط (اللوم) بدل (اللون). 

(51) أقرب الألفاظ إلى لفظ اللصنف: ما أخرجے النسائی في السنن (16/5) وأحمد فى 
المسند(ه/١؟5)‏ من حديث عبدالله بن ثعلبة قال رسول الله عَكْلَهُ : «زملوهم بدمائهم؛ فإنه ليس 
كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك» وأخرجه الشافعي 
في المسند )5١١/١(‏ وفيه «شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم وكلومهم». 
وقد روى حديث شهداء أحد البخاري عن جابر فى عد 8 مواضع برقم TEY)‏ ٥۵ء‏ ١ءء‏ 
۸٣ء (\ToY‏ وفي المغازي رقم )٥٦۰۷٤۹(‏ ولفظ الأول: «أنا شهيد على شھؤلاء يوم القيامة وأمر 
بدفنهم في دمائهم ولم یغسلوا ولم یصل عليهم». 
وأخرج حديث جابر أيضاً أبو داود في الجنائز رقم )1١74-5١57(‏ والنسائي في 
اس 0 
وأد بن ماجة في الجنائز ۸۱۹ . 
انظر تخريجه: تحفة المحتاج (١/؛ )٠١‏ وإرواء الغليل )١١١/١(‏ وتخريج أحاديث المدونة 

(40) وهى أنه لا يجوز أن يعدل عن حقيقة هذا التعليل إلى المجاز . 


۲۷ 


ءءء 


والدليل على أنه لا فرق بين الأمرين أننا لا نتيقن ثبوت حكم العام مع 
قول الصحابي ورواية أن الرسول خصه لجواز أن يقول: اقتلوا المشركين. 
ويقول الراوي قال رسول الله عله : إلا أهل الکتاب؛ وإلاً ذو العھد في عهده, 
ولا من اتی اتا ئن اکر تل عل ضاطا عق تمرم الکن طی 
الزسزل فالاخلبْ من آمرہ سقاعه ذلك وضنطه له ولا يمكن أن يتشفى نشنوت 
حكم العموم مع رواية من هذه حاله لما يخصه لأننا لو تیقنا ذلك لتیقنا 
بطلان الخير» وذلك فاسد باتفاق. 

یت کک 
ياطل لما قلناه. 

ومما يدل على ذلك ات اتا إذا اتفقنا مع القائل بذلك على 
وجوب تخصص ما دخله الخصوص حتى يخرج بخبر الواحد والقياس مما 
تم ارس نا ھا ارس سنا ی و د اا > ي 
ما لم يدخل الخصوص بهماء وان يخرج بهما ما لو لم يردا لوجب دخوله 
فيه, لآن دخول ذلك فيه بعد التخصيص/ مد متيقن والخير مظنون. وسواء كان 
الفا ارا فيا ب بعر ال ع هة ااا فإنه دلالة على 
استغراق ما بقي على ما بيناه من قبلء فإذا وجب التخصص منه بخبر 
كيروب ميس کر ار ادن وا ا ا ما الود 
لولا الخير. ا 

فإن قالوا: ما نتيقن دخول ما أخرجه خبر الواحد بعد التخصص تحت 
اللفظ. فلذلك أعلمنا الخبر في إخراج بعضه 

قيل: وكذلك ما نتيقن دخول ما أخرجه الخبر في العام الذي لم يخص, 
ولذلك وجب إعماله. ولا تخلص من ذلك» هذا على أننا لسنا نخص العام 
بمظنون من خبر الواحد» لأن المظنون صدقه وضبطه ولسنا نخصه بذلك. 
وإنما نخصه لوجوب العمل. بخبر من نظنه كذلك ووجوب العمل والتخصص 





)6۸( القائلون بعدم تخصیص العام بالسنة الأحادية إلا اذا سيق أن خص بقطعي شو عیسی بن أبان 
وبعض الحنفية بحجة أن خير الآحاد مظنون. وقد تقدم الكلام على ذلك. 


۲۲۸ 


به متيقن معلوم» كما أننا لسنا نحكم بالمال لظننا بصدق الشهودء وإن كنا 
نعلم براءة الذمة من جهة العقل ونزول عن ذلك بالشهادة: وإنما نحكم 
بوجوب العمل بالشهادةء وذلك أمر متيقن معلوم. فبطل ما قالوه. 

وقد اعتل بعض المخالفين في هذا الباب لمنع تخصص ما لم يدخله 
الخصوص بخبر الصحابي. 

فإن قالوا: لا يخلى الخبر الخاص من أن يكون وارداً قبل ورود العام أو 
بعد ہ أو معه. 

فإن کان وارداً قبله ثم ورد العام کان ناسخاً لە, ولا یجب ترك بعض ما 
في العام به. وقد أزال العام حكمه. 

وإن كان وارداً بعد ورود العام وجب أن يكون ناسخاً لحكم ما ورد فيه 
بعد دخوله تحت العامء لأنه - زعم - لا يجوز تأخير البيان» وما تأخر عنه لا 
يكون ناسخاً لما أخرجه من الخطاب والنسخ لا يثيت بأخبار الآحاد("). 

قال: وإن كانا وردا معاً فذلك محالء لأنه إذا ألقى عليه السلام إلينا 
خبراً عاماً من لفظه أو من القرآن» وهو مخصوص وجب أن تلفظ بتخصيصه 
مع ورود اللفظ العام من غير تأخير. فإذا لزم العلم والعمل بالعام وألقاه إلى 
من تقوم الحجة بنقله» ويعلم صدقه اضطراراً وجب أن يلقي إليهم بيانه معه 
فى الحالء وإلاً كان محيلاً فى التكليف. وإذا ألقاهما معاً بحضرة الجماعة 
يحب أن كقوف رات سرت قدا وا كد :وا د فيسب كردن 
ملبسين علينا في نقل العام وترك الإخبار بالخاص, وذلك منتف عنهم. 
ولا يجوز أن يحفظوا العام وينسوا الخاص» وقد سمعوهما على وجه 
واحدء لأن النسيان لا يجوز على عدد آهل التواتر. فإذا لم يجز عليهم 
النسيان لذلك/ ولا اعتماد7”:”) ترك أقل الخاص ثبت أن ما نقله الآحاد 
(59) تقدم الكلام على قول الحنفية في مسألة الزيادة على النص بأنها نسخ عندهم» وأن النسخ لا 

يكون للقطعي بظنيء ومن الظني أخبار الآحاد. 


۲۹ 


مما يوجب تخصص العام باطل!'*) وتوهم ومما لا أصل له. 

أما بأن يكون متكذباً موضوعاً أو منقولاً على وجه السهى وكان الناقل 
سمع غير الرسول يقول: إلا أهل الکتاب» ومن له أمان» فتوهم أنه سمعه من 
الرسول فنقله عنه. 2 

فقلنا له: هذا باطلء لأن أهل التواتر قد يكونوا عشرة أو عشرين لو 
أنفرد منهم تسعة عشر لم يكونوا أهل تواتر. فإذا نقلوا جميعاً العام وقع 
العلم بخبرهم. وإذا ذ نسي الواحد منهم الاستثنا ء فلم ينقله لسهوه عنه أو 
اعتمد ترك نقله لجواز : الأمرين عليه لم يكن الباقون أهل تواتر في نقل 
الاستثناء وإن كانوا معه أهل تواتر في نقل العام. وكذلك الحال لو نسي 
منهم إثنان وثلاثة. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما اعتل به بطلاناً بيناً. وهذا ما 
لا جواب عنه, فدل على أنه يجوز أن يلقي عليه السلام العام الذي هى أول 
الخطاب إلى الجماعة يسمعه الكل ثم يقوم نفر منهم قبل إسماع الكلام 
لعارض تعجلهم من رعاف وقضاء الحاجة. وغير ذلك من أسباب إما متفقة 
أو مختلفة. وهذا موجود من أحوال الناس فينقل الكل اللفظ العام 
لسماعهم له. وينقل البعض منهم الخاصء وهم الذين سمعوه وليسوا بأهل 
تواتر. وإذا كان ذلك كذلك أنكر أن يكون العام والخاص قد وردا معا. 

وإن اختلف النقل لهما لأجل ما وصفناه ولم يكن على يقين من ثبوت 
حكم العام مع ورود الخبرء وسقط ما اعتل به هذا القائل على أننا لا نسلم له 
أن تأخير البيان محال وأنه لا يقع إلا موقع النسخ, ولا نسلم - أيضاً - أن 
ما ألقي عمومه عاماً شائعاً لا يلقى خصوصه إذا كان مخصوصاً إلا إلقاء 
شائعاً. بل لى تعبد الرسول عليه السلام بأن يبين العام لأهل التواتر في 
النقل. وقيل له: ألق(*) خصوصه عقيب عمومه إلى الواحد والإثنين لصح ذلك 
(1) في المخطوط (باطلاً).. 
)٥۲(‏ ینظر ما تكلم به المحدثون على هذه الحال النکت علی مقدمة ابن الصلاح (١۱۱)ء‏ (154-145), 


)٥٠١(‏ في المخطوط (وألق). 


۰ 


وجازء واختلف في ذلك فرض المكلفين وكان الواجب عليهم العلم باللفظ العام 
وأنه قد ورد» وتغليب الظن لكونه مخصوصا E E NE‏ 
نسوويهاز أن کس کی اکم وای الح عليه نكر کیرک 
يعرف أحكام القياس والاجتهاد. وهذا واضح في سقوط هذا الاعتلال/. 


ا۲ 


۲ 


باب ٰ 
القول في تخصيص العام بفعل الرسول عليه السلام 
قد ثبت أن من أفعال الرسول عليه السلام ما يقع موقع البيان للحكم: 
وإن كان لا بد من كونه كذلك من استناده إلى قول يعلم به أنه يفعله على 
وجه البيان لمجمل!') أو تخصیص عام, وكذلك قال: «صلوا كما رأيتموني») 
«وخذوا عني مناسككم»!") «وتوضا كما أمرك الله ثم أسبغ الوضوء)) 


)١(‏ في المخطوط (بمجمل). 

(۲) قوله 4#: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» جزء من حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في الأذان 
رقم )15١(‏ وفي كتاب الأدب رقم )٠٠١4(‏ وفي كتاب أخبار الآحاد رقم .)۷۲٢٢(‏ 
والدارمي في الصلاة (١//85؟).‏ 
وأحمد في المسند عن مالك بن الحويرث (0/؟5). ظ 
وانظر تخريجه تحفة الطالب ص ٠۲۸‏ وتحفة المحتاج (197) والمعتبر ص 48 وخلاصة البدر 
ا منیر(۹۹/۱). 

(۳) قوله َه «خذوا عني مناسککم». 
أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل في الحج رقم )۱۲۹۷/۲٠۰(‏ بلفظ «لتأخذوا». 
وكذلك أبوداود في الحج رقم )۱۹۰٤(‏ وأحمد:(۳۰۱/۳, ۳۱۸ ۳۲۲, ۳۳۷, ۷٦۳ء‏ ۳۷۸) وآخرجه 
بلفظ ٭خذوا عني مناسککمء النسائي في الحج )۲۷۰/٥(‏ وانظر تخريجه: تحفة الطالب 
ص۱۲۹ والاہبتھاجع ص١٢۱‏ والمعتبر ص ٤۸‏ . 

)٤(‏ أقرب الألفاظ إلى لفظ المصنف حديث رفاعة بن رافع الزرقي ولفظه: إنها لا تتم صلاة أحدكم 
حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه...» 
أخرجه أبوداود في الصلاة (۱/٦۲۲ء‏ ۲۲۷)ء رقم (/451-4641) 
وابن ماجة في الطهارة .)۱٥٦/١(‏ 
والترمذي في أبواب الصلاة )٠۰۰۸۲(‏ (۳۰۱) وقال حسن: والنسسائي (۱۹۳/۲ء 
۲٣۸٠۔۲۲۹).‏ 
والبیهقي (۱۰۲/۲ء ۱۳۳)ء والدارمي (۳۰۰/۱). 
والطحاوي في شرح الاٹار (۲۳۲/۱). 


۲ 


لمامور به عرف من سال عنه أن ذلك هو المشروع لاء وكذك فقد روي عن 
أنه اخ المغون” ' ليعلم من ساله أن ذلك هى الوقت في أمثال هذا مما 
تتقصاه في باب أحكام فعله عليه السلامء وإذا كانت أفعاله قائمة مقام 
أقواله فى هذا الباب وجب تخصص العام بفعله كما يجب تخصيصه بقوله. 


والشافعي في الام (۱۰۲/۱). 
وابن خزیمة (۲۷/۱). 
والحاكم في المستدرك )۲٤١/١(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وفي لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة «إذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء» رقم (۳۹۷) وفي لفظ 
لأبي داود: «توضأ كما أمرك الله» انظر تخريجه: تحفة المحتاج 187/١‏ وخلاصة البدر 
اللنیر(۱۱۲/۱). 

(ه) تأخير الرسول تاه صلاة المغرب إلى قبل مغيب الشفق وردت في حديث بريدة بن الحصيب رضي 
الله عنه: 
أخرجه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة )٤۸/١(‏ رقم (١١1)ء‏ والترمذي في الصلاة 
رقغ(؟15١)‏ وثقل فى طلة عن البخارى أنه حصت وقال الترمدى: هذا حدیخ حمسن عرب مسحي 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (۳۲۳). 
وأحمد في المسند .۲٢۹/٥‏ 
وابن ماجة في مواقيت الصلاة رقم .)٢٦۷(‏ 
والنسائي في ا مواقیت (۲۰۷/۱). 
وأخرجه مسلم عن أبي موسی الأشعري .)٦۲۹/۱(‏ 
وأخرجه مسلم عن عبدالله بن عمرى برقم 1١7‏ . 
وابن خزيمة في صحيحه برقم (٦۳۲ء .)۳٥٣‏ 
وأبوداود برقم (۳۹۳)ء والنسائي .)۲٦۰/۹(‏ 
وأحمد في اللسند برقم (٦٦۱۹ء‏ ۱۹۹۳). 
وأبوعوانه »۳٤۹/۱(‏ ۰۳۰۰ ٣٦۲۳ء‏ ۲٣٦۳ء‏ ۲۷۱) والبیھقیي (١/٣٦۳-۔۷٦۳).‏ 
قال البغوي في شرح السنة :)۱۸٦/٢(‏ دھذا هو الاصع لان آخر الأمرین من رسول الله لله أنه 
صلی ا مغرب في وقتين». 
وفي حديث جابر في إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد. أخرجه أبوداود 
والترمذي والنسائي والحاكم وأحمد والدارقطني وابن حبا 
ويوجد عن ابن عباس مثل حدیث جابر أخرجه أبوداود والترمذي والطحاوي وابن حبان وابن 
خزيمة وابن الجارود. ويوجد في الباب عن جمع من الصحابة. انظر في ذلك تخريج أحاديث 
المدونة (۴۰۲۴/۱). 

(1) وهو أول القسم المفقود من الكتاب. 


فصل : ولا يجب التخصص بفعله إلا بأن يعلمنا أنه بيان لحكم ما تعبدنا 
به. فأما أن ينفرد بالفعل وإن أوقعه على جهة القربة؛ فإننا لا نعلم بذلك كونه 
بياناً لما شرع لنا. ولهذا لم يجب تخصيص نهيه عن الوصال وبما كان يفعله 
هو عليه السلام من ذلك. لأن الأصل في بابه جواز مشاركته لنا في العبادة 
وجواز انفراده بالتعبد له بها على ما بيناه من قبل. ولهذا قال: «إني لست 
كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني جواباً لقوله:«نهيت عن 
الوصال ونراك تواصل»". 


به قل ان من ها ا روي عنه عليه السلام 
من قوله: «من قرن بين حجة وعمرة كفاهلهما طواف واحد)۸) 


(0) حديث النهي عن الوصال أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه. فأخرجه عن أبي 
هريرة برقم (١٦۱۹-٦٦۱۹ء‏ ۱٦۱۸ء‏ ٢٢۷۲ء‏ ۷۲۹۹) وعن أبي سعید الضدري برقم (۳٦۱۹ء‏ 
۷ء وعن أنس برقم (۱۹۱۱ء ۱٢۷۲)ء‏ وعن ابن عمر برقم (۱۹۱۲) ولفظه عند ابن عمر: 
«نهى رسول لله عله عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال : إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى» 
وأخرجه عن عائشة برقم(٤٦۱۹).‏ 
وأخرج حديث ابن عمر مسلم في الصیام (٥ہء .)۱١۰۲/ ٥٦‏ 
وأبو داود في الصوم )۷۱٦/۲(‏ رقم .)۲۳۹۰٣(‏ 
ومالك في الموطأ في الصيام )٠٠١/١(‏ رقم(۳۸). 
رقم(۲٦۷۱).‏ 
والدارمي في الصوم (۸/۲). 
وأخرج حديث أنس الترمذي (؟/9؟1١)‏ رقم (7/4). ) 
وانظر تخریجه: تخریج أحادیث ا مدونة (۷۲۲/۲) وخلاصة البدر المنير (۲۲۰/۱)ء والمعتبر - 

(۸) في حديث عائشة المتفق عليه « وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداء. 

. أخرجه البخاري في باب كيف تهل الحائض والنفساء. رقم (١٥٥۱)ء‏ وکذلك في طواف القارن 
رقم(۸٢٦۱).‏ 
ومسلم في بيان وجوه الإحرام(۸۷۰/۲) 
وأبوداود في المناسك رقم (۱۷۸۱). 


ری 


وأنه نا جمع بين الحج والعمرة طاف طوافاً واحداً"). فاعترض هذا الفعل 
اللفظ العام فخصه. وفى هذا عندنا نظرء لأنه إنما يجب أن يكون فعلهء 
طوافين تخصيصاً لقوله كفاه عنهما طواف واحد إذا قال لنا إن فعله لذلك 
بيان لحكم قوله طوافاً واحداً. وما لم يقل ذلك لم يكن بياناً لجواز تعبدنا فی 
كان التكليف متعلقاً بالمصالح. 

فإن قائل قائل: فلو قال إن فعلي طوافين بيان لقولي لكم كفاه عنهما 
طواف واحدء ما الذي كان يكون معنى قوله طواف واحد؟ 

قيل له: يكون معناه أن الطواف عنهما وإن كان مثنىء فإنه من جنس 
واحد وعلى صفة واحدة لا بد من حمله على ذلك لو ثيت أنه طاف لهما 
طوافين('') وقال إنه واقع منه على وجه البيان/ لأمره بفعل طواف واحد,ء وإلا 
تناقض فعله وقوله إذا قصد البيان به. 


و النسائي في ا مناسك رقم .)۱۲۹/٥(‏ 

و الطحاوي في معاني الآثار (۱۹۹/۲). 

وأخرج مسلم في صحيحه (۸۸۳/۲) عن جابر أنه قال: «لم يطف النبي تنه ولا أصحابه بين 
الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً». و أخرجه الترمذي في الحج رقم .)٠٤١(‏ 

والنسائي في المناسك (175/0) والطحاوي في معاني الآثار (؟//5 .)٠١‏ 

وابن ماجة في ا مناسك رقم (۲۹۷۲). 

وأبوداود في المناسك رقم (۱۸۹۰). 

وأخرج الطحاوي في معاني الآثار (۱۹۷/۲) وابن ماجة في المناسك رقم (۲۹۷۰) والترمذي في 
الحج رقم (144) موقوفاً على ابن عمر قوله: «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي 
واحد» وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. ْ 

(9) هكذا في المخطوط واستدلاله يقتضي أنه طاف طوافين حتى يحدث التعارض بين أمره وفعله, 
حتى يكون فعله مخصصاً لقوله, كما أنه صرح بذلك بعد سطر من كلامه هذا . 

)٠١(‏ أحسن الباقلاني بأن قال إن ثبت أنه عله طاف طوافين. فالذي في البخاري وخيره أنه طاف 
طوافاً واحداً. ولعل مستند من قال إنه طاف طوافين ما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما برقم )١770(‏ أنه قال: قدم النبي عله مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة. 
ولم يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عرفة» وكان ينبغي حمل طوافه هذا على التطوع حتى 
لا يتعارض قوله مع فعله عََْهُ. وبالتالي لا داعي لما ذكره الباقلاني من تأويلات. 


5 


cE 


وقد قال قوم ممن زعم أن مجرد فعله يقع به بيان تخصص العام أن 
فعله لطوافين بيان لقوله طواف واحد» وأنه أراد بقوله طواف واحد الجنس 
والهيئة والصفة. وأكد ذلك بأن القول متعلق بغيره»ء والفعل أصل له حكم 
نفسه لا احتمال فيه» وقوله طوافاً واحداً يحتمل واحداً في العدد وواحداً في 
الصفة والهيئة. وما قدمناه أولى من أنه لا يكون بمجرد وقوعه دون أن يقول 
إنه بيان لما أمرنا به. 

وقيل: إن من هذا الباب أيضاً نهيه عليه السلام عن استقبال 
القبلة أى استدبارها بغائط أى بول ورواية عبدالله بن عمر أنه رآه عليه 
السلام مستقبل بیت المقدس على سطحة''') وهذا أيضاً محتمل 
رپ ٣‏ 

أحدها: أن يكون نهى عن ذلك فى الفيافى والقفار وحيث لا سترة. ورآه 
عبدالله مستقيلاً لسترة. ۱ ۱ 

ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك نهياً عن استقبال الكعبة بذلك دون غيرها 
وإن كان رآه مستقبل بيت المقدس بعد نسخ التوجه إليها. 

ويحتمل أيضاً أن يكون مخصوصاً بإباحة ذلك له, لأنه لم يفعله من حيث 
يعلم أنه يراه أحد من الأمةء فيكون ذلك بياناً لمن يراه ومن ينقل الفعل إليهء 
لأن من حق ما يبين الفعل اعتماد وقوعه بحضرة"') من ينقله وثبت التعبد 
بالعلم والعمل به. فإن شرع وجوب العلم والعمل بذلك وجب إلقاؤه بحضرة 
عدد يقع بخبرهم العلم, وإن أريد به العمل فعل بحضرة من ينقله. وساغ 
الاجتهاد في عدالته والعمل بخبره. فاما ماد يستتر("') به فيعيد أن يفعله على 
وجه البيان. 


دس ا ا 
(۱۳)( في المخطوط (د یستر) بدل (يستتر). 


۲٤٦ 


وما يريد به البيان. نحو قوله لأم سلمة؟'): «ألا أخبرتيه أنني أقيل وأنا 
صائمء(۶') ولا يقول ذلك إلا وقد تقدم إعلامه لهم إنه وإياهم سات فيما بفسد 
الصيام على ما بيناه من قبل. 

وقيل: إن من هذا الباب أيضاً ما روي عنه من نهيه عن كشف العورة 
وحكمه بأن الفخذ من العورة!'') وكشفه فخذه بحضرة أبي بكر وعمر 


)١5(‏ أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزوميةء وأمها عاتكة بنت عامر 
ابن ربيعة كانت تحت ابن عمها أبي سلمة. تزوجها النبي مه في السنة الرابعة للهجرة بعد أن 
اعتذرت بأنها غيورة:ء وأنه ليس لها لها وليء وأنها كبيرة. ا و E e E Cl‏ 
وزوجها کت ماتت على الراجح في خلافة يزيد سنة ١1ه‏ بعد وقعة الحرة. فهى 
آخر زوجات النبي َه وفاة. 
لها ترجمة في الاصابة (۸/١٢۲)ء‏ والاستیعاب (۱۹۳۹). 

)٠١(‏ حديث أم سلمة في جواز ز القبلة للصائم رواه البخاري رقم (۱۹۲۹) في كتاب الصيام عن طريق 
أينتها زينب. . وأخرجه مسلم )۱۳۷/١(‏ في الصيام عن طريق اينها عمر. وأخرجه اسا 
البيهقي4؛/4"" والطحاوي )۴٣٥/۱(‏ وأحمد .)۳۲٣۰-۲۹۱/٦(‏ وأقرب الألفاظ إلى اللفظ الوارد 
هنا ما أخرجه مالك في الموطا (۲۹۳/۱) من تنویر الحوالك وفيه امرأة جاءت تسال فقال علله. 
ألا أخيرتيها أنى أفعل ذلك». 
وفي الباب أحاديث في البخاري ومسلم عن عائشة وحفصة. 
وينظر في تخريجه إرواء الغلیل ۸۲/٤‏ وخلاصة البدر ا منیر (۳۲۱/۱). 

(17) حكم الرسول َيه على الفخذ أنه عورة ونهيه عن كشفها فقد ورد النهي من رواية علي رضي الله 
عنه بلفظ: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» وحكم عليه ابن الملقن بالنكارة. 
والألباني في إرواء الغليل )۲۹١/١(‏ بالضعف الشديد. وبالإنقطاع في موضعين. رواه ابن 
ماجة )٠٤١١(‏ في الجنائز. 
والحاكم )۱۸٠/٤(‏ وأبوداود رقم )٤١٠١ »٠٤١(‏ ووصفه بالنكارة. 
والبيهقي (۲۲۸/۲) والطحاوي في شرح المعاني )۲۷٤/١(‏ وفي المشكل )۲۸٤/۲(‏ وأحمد 
رقم(۸٤۱۲).‏ 
وقد أخرجه من رواية جرهد بلفظ: «غط فخذك فإن الفخذ من العورة» أحمد فى المسند 
»)٤۷۹/۲(‏ وأبو داود رقم .)5١١5(‏ 
والترمذي فی الأدب برقم (۲۷۹۸) وقال حدیث حسن. 
والدارقطني في الصلاة ,.)5"5/١(‏ والطحاوي في شرح الآثار (١/ره87).‏ 
والحاكم في ا مستدرك )۱۸۰/٤(‏ وقال صحیح الإسناد ولم يخرجاه. 
ويوجد أحاديث تعضد حديث جرهد عن ابن عباس ومحمد بن عبدالله بن جحش ترقی به إلى 
درجة الصحة كما قال الالباني, ولذا قال البخاري: «حديث أنس (في جواز الكشف) أسند, 
وحديث جرهد أحوط». وقد علق في صحيحه (٠۰0/۱)‏ حديث «الفخذ عورة» وانظر تخريج 
الحديث فی المعتبر ص۱۷۲ ونصب الراية (١/47؟)‏ وأرواء الغليل (١/90؟)‏ وتحفة المحتاج 
(١/ره:؟)‏ وخلاصة البدر المنير (١1/؟6١).‏ 


¥ 


ءءء 


وغيرهما واستحيائه من عثمان""). وفي هذا أيضاً نظرء لأنه لم يقل إن ذلك 
فعله على وجه البيانء ويحتمل أن يكون عليه السلام كشف للعلة العارضة/ 
فانکشف من فخذه مع ذلك ما لم يعتمده ويقصده على بعد هذاء لأنه روي 
إنه لم يستر فخذه عنهما وعن غيرهما. فلما دخل عثمان سترها. فقيل له 
في ذلك تعجباً من صنيعه؛ فقال:«ألا أستحيي ممن تستحيي منه ملائكة 
السماء!“') ولا يكاد يقع ذلك إلا عن اعتماد. ولكن يحتمل ما قلناه من أنه لم 
يفعله على وجه البيان لهم لكن لكونه مخصوصاً. 


ويحتمل إن كان وقع على وجه البيان أن يكون وقع على سبيل النسخ 
لنهيه عن كشفها لولا أن الإجماع حاصل على بقاء النهي عن كشف العورة. 

ويحتمل أن يكون انكشف لما كشف ساقه شيء مما يلي الساق ويقارن 
العورة فسمي باسم الفخذ مجازاً واتساعاً لكونه مقارناً له فيجب تنزيل 
البيان بفعله على ما قلناه من أنه لا يكون بياناً إلا بأن يعرفنا بالقول أنه 
بيان له دون أن ينفرد بإيقاعه. 


(۱۷) قصة استحياء الرسول عه من عثمان وتغطية فخذه بعد أن كان كاشفاً عنها عند أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهم مدلياً رجليه في قليب في حائط من حوائط الأنصار وقوله: «إني لأستحيي ممن 
تستحي منه الملائكة» أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ۲۸٢/۲‏ عن أنس وآخرج البخاري قبل 
الحديث المتفق عليه رقم (۳۷۱) تعليقاً عن أبي موسى قال: غطى النبي لله ركبتيه حين دخل 
عثمان» ولم يذكر فخذه. 
وأخرج الطحاوي في مشکل الآثار (۲۸۳/۲) والبيهقي في سننه (۲۳۱/۲) ومسلم في صحیيحه 
في فضائل عثمان رقم )۲١١١(‏ عن عائشة تغطية فخذه عند دخول عثمان وذلك في بيت عائشة. 
ويقريب عنه عن حفصة في نفس المصادر وفي مسند أحمد (٦/۲۸۸ء‏ ۲۸۹) وینظر مجمع 
الزوائد (45//9). 2 
وأما حديث أنس في انكشاف فخذ رسول الله تله في غزوة خيبر فمتفق عليه. أخرجه البخاري 
برقم (۳۷۱) في كتاب الصلاة ومسلم في فضائل عثمان. 

. وآأحمد في ا مسند .)۱۰٢۲۸/۳١(‏ 

(۱۸) تقدم في الصفحة السابقة وهذا اللفظ موجود في صحيح مسلم في فضائل عثمان عن عائشة. 
وفي الحديث الثاني عن عائشة علل عله تغطية فخذه لدخول عثمان رضي الله عنه أنه حيي. 
وخشي إن بقي على تلك الحال أن لا يطلب حاجته لكثرة حيائه. مسلم مع النووي (۱۷۰/۱۰). 


۲۸ 


قيل: وإذا أقر النبي عليه السلام من فعل بحضرته فعلاً يخالف موجب 
العموم في حق المكلفين لموجبه ولم ينكرل'') ذلك. فقد قلنا أن الأولى أن يكون 
إقراره('') على ذلك بيان منه أن ذلك الفعل الواقع على ذلك الوجه مخصوص 
من العموم» أو ذلك الفاعل مخصوص بإطلاق ذلك الفعل له أو فعله فى ذلك 
الوقت» وعلى ذلك الوجه ليس مما قصد بالحظر والمنع. 

فإن كان قد استقر تحريمه على كل مكلف في كل وقت على كل وجه؛ ثم 
أقر على الفعل بعد ذلك وجب أن يكون بياناً لنسخ التحريم» واحتمل مع ذلك 
آح گکرن شس ان دََك الکن رص ایل گرتہ سیکا مت ری 
سائر المكلفين. وكان الظاهر والأقرب أنه إن كان نسخاً عنه وحده من 
الرسول عليه السلام إنه نسخ عنه وحده ليرتفع التوهم لكونه نسخاً عن الكل 
والتعلق بذلك. 

وكذلك يجب إذا وقع يحضرته فعل من مكلف يخالف موجب العموم. 
وكان ذلك الشخص مخصوصاً باباحته أن يبين هذا ويكشفه لئلا يظن أنه 
نسخ بعد ثبوته ويسد طريق التأول والتعلق بذلك. ولذلك يجب إذا رأى منكراً 
وإن كان قد تقدم إنكاره له أن يعيد النكير لذلك ليرفع التوهم لاطلاقه بعد 
حظره» ولهذا ما وجب أن يقال إنه لما أقر الصحابة على ترك زكاة الخيل2"") 
مدة أيامه علم بذلك أنه لا شيء يجب عليهم فيهاء لأن ترك زكاتها مع تعين 
فرض ذلك عليهم منكر يجب إنكاره/. 
)١4‏ في المخطوط (ينكره). 
٠‏ في المخطوط (إقراه). 
)١‏ في المخطوط (نسخنا). 
)٢‏ الحدیث المتفق عليه: بلفظ «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». 

أخرجه البخاري في الزكاة (۳۲/۳) رقم (١١٣۱ء )۱٢٤١١‏ من حديث أبي هريرة وأخرجه 

مسلم برقم(۹۸۲) (؟//ره17) في الزكاة. 


وينظر أدلة القول بعدم وجوب الزكاة في الخيل تحفة المحتاج )۳۹/١(‏ والمغني لابن 
قدامة(؟5/١12)‏ والأموال لأبى عبيد من ص1۲٥‏ -011, 


) 
) 
) 
) 


۲ ۹ 


ولا وجه لقول من قال: إنه لا يعلم أنهم لم يخرجوا زكاتها وأن الرسول 
عليه السلام أقرهم على ذلكء, لأن هذا دفع لما قد ظهر وانتشر. ولى كان فيهم 
مزك لها لوجب ذكره ونقله على وجه من الوجوه. 

ولا وجه - أيضاً - لقول من قال: إنة لم يكن في خيل الصحابة سائمة: 
وإنما وجيت الزكاة فى سائمتها لأجل أنه لو كان ذلك كذلك لوجب تفصيل 
ذلك لهم وتوقيفهم عليه. وأن يقول في الخيل إذا كانت سائمةء وفي سائمة 
الخيل زكاةء كما قال ذلك في المواشي من الغنم. وفي تركه ذلك وقيام الحجة 
بنقله كنقل سائر الزكوات الواجبة في صنوف الأموال أوضح دليل على أنه 
لم يكن منه إيجاب لذلك ولا قول فيه. وإقراره لهم على ترك زكاتها دليل على 
ما قلناة. 


وروى أبوعبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ستة عشر حديثاً في عدم وجوب الزكاة في 
الخيل. وقال ويه قال أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الشام لا أعلم بينهم خلافاً. وقد كان بعض 
الكوفيين يرى في الخيل صدقة إذا كانت سائمة يبغي منها النسل. 

واستدل أبوجعفر الطحاوي في معاني الآثار (؟/1؟) لمذهب الكوفيين بما رواه مسلم في باب 
إثم مانع الزكاة (14/7) وفيه «فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا 
في رقابها فهي له ستر» وحمل حق الله على الزكاة وعارضه الجمهور في هذا الفهم. 

واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ على ما فى تنوير الحوالك 
(175/1) وفيه:«إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم» وأخرجه أبى عبيد عن مالك في 
الأموال ص٥٤٦٢‏ رقم )۱۳٦١٣(‏ بعد أن اعتذر عمر بعدم أخذ الزكاة فيها بعدم أخذ صاحبيه 
قبله لھا. 


٣ باب‎ 

القول في وجوب تخصيص العام بفحوى الخطاب 

قد بينا فيما سلف أن فحوى الخطاب ومفهومه بمنزلة النص» بل هو 
أبلغ من النص انتفاء وجوه الاحتمال عنه'. وإذا ثبت ذلك ثبت تخصص 
العام به. وذلك يجوز أن نقول: افعل بوالديك ما شئت» وکل فعل شئت» ولا 
تقل لهما أفء ولا تقذي بعينهما» لأن قوله ما شئت اطلاق لجميع الأفعال 
بهما. وقوله فلا تقل لهما ف4( بمنزلة قوله ولا جميع الأذى لهما فلا تفعله 
بهما ولا شيء منه. وكذلك لى قال: کل من مال زید وخذ منه ما شئت ولا 
تخنه بذرة لوجب أن يكون ذلك بمثابة قوله إلا الخيانة لهء فلا تخنه بشيء 
هال اك ق اال ها وو ا جي الا ليس من بان 
القياس جليه ولا خفيه في شيء. 


)١(‏ نقل الاتفاق على التخصيص بفحوى الخطاب الآمدي في الإحكام (۳۲۸/۲). وقال: لا أعرف 
خلافاً في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم والمفهوم. ومعنى ذلك يمكن أن يخالف 
في التخصيص به ابن حزم وداود لعدم قولهما بحجية فحوى الخطاب. | 
وينظر الأقوال في المسالة في البحر المحيط (۲۸۱/۳) وشرح تنقیح الفصول (5١؟)‏ ونهاية 
السول مع مناهج العقول )٠١١/۲(‏ والعدة )٥۷۹/۲(‏ والمستصفى )٠٠٠١/۲(‏ وفواتع الرحموت 
)۲٥٢/١(‏ والبرھان )٤٤۹/١(‏ والمنخول (۲۰۸) وا ملحصول (۱۳/۳/۱) وإرشاد الفحول )٥٦١(‏ 
وجمع الجوامع مع البناني (۳۰/۲) وروضة الناظر .)۲٢۷(‏ 

)٢(‏ قال في اللصباح المنیر ص٤۹٦:‏ أقذیّت العين ألقيت فيها القذى وقڈیت العین بتشدید الذال 
أخرجته. وكذلك في مختار الصحاح ص٦٢۰٦.‏ 

.)۲٢( الإسراء:‎ (۲) 

)٤(‏ مفهوم الخطاب إذا أطلق قصد به مفهوم المخالفة. وهنا استعمله الباقلاني في مفهوم ا موافقة 
الأولى. 


غ١‎ 


العام وما لا يصح أن يراد ولا أن يدخل تحت الخطاب وجب أن يكون ما 
أخرجه عن حكم الخطاب مخصصاً له لا محالة وإن استحال دخوله فيه 
من جهة الإحالة والمعنىء لأنه وإن كان كذلك فالإسم يتناوله على حد ما 
يتناول كل ما يصح دخوله تحت الخطاب» وليس التخصص للعام أكثر من 
قصره على بعض ما يشتمل عليه الاسم ويتناوله الإطلاق. ولا معتبر بقول من 
يحكى عنه أن النص على إخراج ما هذه حاله من العام وكل داخل أخرجه 
منه ليس بتخصيص له لامتناع دخوله فيه لأن الاسم جار عليه؛ فلا معنى لم 
قالوه. ظ 

ولهذا وجب/ لى قال :«إخالق كل شيء4*) و«ؤعلى كل شيء قدير74) 
وعقبه بقوله إلا ذاته. وإلأ صفات ذاته. وإلا الباقي في حال بقائه لكان 
ذلك تخصي صا لا محالة: وإن استحال دخوله تعالى تحت الفعل 
والقدرة") ۱ 

وكذلك لو قال: النفس بالنفس وثبت على دعوى قائل ذلك استحالة 
دخول البهيمة في ذلك وامتناع تكليف القصاص منها لوجب أن يكون دليل 
العقل المانع من ذلك. وقوله لو قال إلا نفس البهيمةء وأنه لا قصاص منها ولا 
فيها لكان ذلك تخصيصاً لجعله الاسم مقصوراً على بعض الأنفس. 

فكذلك لى قال مع قوله: إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم3#4) 
إلا الملائكة والأنبياء والأصنام إن دل العقل على ذلك لكان مخرج هذه 
الأشياء من المعبودات مخصصاً للخطاب لتناول الاسم له كتناوله لغيره: 
فثبت أنه لا معتير بهذا القول» وأنه لا وجه له(). 


)٥(‏ الأنعام (؟١٠)‏ وغيرها. 

)٦(‏ البقرة: (۲۸4) وغيرها. 

(۷) في المخطوط (ولا قدرة). 

(۸) الانبیاء: ).۰ 

(9) هذا الفصل فو إعادة للتخصيص بالعقل الذي تقدم الكلام عليه في ص۱۷۲ من ھذا المجلا. 
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فصل: القول في أنه لا يجوز تخصيص العام بعادة(') المخاطبين!'") 
وإنما لم يجب ذلك لأن الشرع لم يوضع فيما ورد به من تحليل 
EL E E a‏ 
بينا من تديين عباده وإن كان مبنياً على استصلاح المكلفين. وقد تكون 
المصلحة باتفاق في الإقرار لهم على العقود والأفعال المعتادة بينهم. 
رق گر سی قرف الا اق مضہ وین فرر عه عبان ات ات 
في عادتهم» وحظر عليهم أفعالاً ومأكلاً وعقوداً كانت معتادة عندهم. 
فهذا مالا شبهة لهم فيه وفي إبطاله لمن أوجب تخصص العام 
َال لخاطت ا فرق بی اوکود افایة ال رة عم عاد فرعا 
أو هالوفة متهم يقير شوع: فإذاجاء الخطتان "العام يمكم ذلك وحب:فنه 


حجمبمة. 


وهذا نحو أن يقول: قد حرمت عليكم الطعام والشراب في يومكم هذاء 
أى يقول قد حرمت عليكم البيع» وهم معتادون لأكل طعام مخصوص وشرب 
شراب مخصوص وبيع أجناس مخصوصة. وعلى صفات مخصوصة. فليس 
لأحد أن يقول هذا الإطلاق محمول على ما عادتهم أكله وشريه وتبايعه لأجل 
أن الإسم عام مطلق. ويمكن أن يكون من مصلحتهم تحريم أكل شيء وشربه 


)٠١(‏ من يقول بأن العادة غير معتبرة في التشريع لا يجعلها مخصصاً ومن قالوا بحجيتها اختلفوا 
في جواز التخصيص بها على تفصيل بالمراد بالعادة وما يحتج به منها. والجمهور على عدم 
جواز التخصيص بها. ونقل الآمدي في الإحكام(۲/٤۳۳)‏ عن أبي حنيفة القول بجواز 
التخصيص بالعادات. ونسب الجواز فى شرح الكوكب المنير )۳۸۸/١(‏ إلى الحنفية والمالكية. 
ونقل عن ابن دقيق العيد المالكى ا العادة الراجعة للقول فيخصص بها دون العادة 
الراجعة إلى الفعل. ۱ 
وینظر ما یتعلق بالسلة: العدة (۱۹۲/۲) والمسودة (۱۲۳) والمستصفى (۱۱۱/۲) وفواتح 
الرحموت )۳٣٥/۱(‏ وإرشاد الفحول )۱٦١(‏ والمعتمد (۳۰۱/۱) والملحصول (۱۹۹/۳/۱) وشرح 
تنقیح الفصول (۲۱۱) ونهاية السول مع مناهج العقول )۱٥٤/١(‏ وجمع الجوامع مع 
البناني )۳٤/۲(‏ والبحر المحيط (۳۹۷/۳) ويذل النظر للأسمندي .)٠٤٠٥(‏ 

)١1١(‏ في المخطوط يوجد (به) بعد المخاطبينء وهي زائدة. 


YoY 


۷ 


مما هو عادة لهم بشرع/ متقدم أو عادة توافت"( على اعتيادها هممهم 
والحكم متعلق بقول صاحب الشرع ومقتضاه لا بعادتهم. 

وكذلك لو قال: لا تبايعوا ولا تاکلوا أموالکم بینکم بالباطل, وعادتھم 
جاریة ببیع نوع مخصوص واکل أموالھم بينهم بضرب من الباطل 
مخصوص لم یجب قصر النھي علی ذلكء بل یجب حمله على كل بيع وأكل 
بالباطل» لأن اللفظ عام والحكم المتعلق لا بعادتهم المتفقة لهم أو المتقررة 

وقد يرد الخطاب على لسان نبينا عليه السلام بنسخ شرع لهم متقدم 
وإن كانوا قبل بعثه متعبدين به. ولا معتبر بعادتهم في هذا اد ائ 
ناحية جرت وثبتت. 

ولىس هذا من باب حمل خطاب المخاطب منا بالعام على ما تفلم نالاد 
أنه مريد له دون العموم» نحو قوله على الطعام اسقني ماء في أنه معلوم أنه 
يريد به البارد القراح دون المسخن الأجاج. وكذلك قوله قدم الطعام في أنه 
معلوم أنه أراد ما عادته أكله دون الور(" والحمير ولحوم السباع 
والخضروات: وكل ما يطعم في أمثال هذا مما قد بيناه فيما سلفء لأن هذا 
سور جس ود عو سی سی ہس يقرر 
بينهم والقصد به اليه. 

وكذلك القول دابة فى وجوب قصره فى اللغة على البهيمة المخصوصة 
دون كل ما دب ودرج لما بيناه من أن عليّة عرف الاستعمال مؤثرة في قصر 
العام على المقصود في العرف» وليس خطاب الشرع في العيادات والعقود 
)۱١(‏ قال في مختار الصحاح ص۷۳۱ ہتوافی القوم, تتامواء والمراد تتاموا على هذه العادة. 

واجتمعوا عليها. وما في القاموس المحيط ص۱۷۳۱ مثل مختار الصحاح. 
(۱۳) ۂ في المخطوط (الور) ولعله (الورل) مفتوحة الواو والراء يشبه الضب طويل الذنب صغیر الرأس, - 


اي جار دا 0۳۳۲( وزبله يجلى الوضح, > وشحمه يعظم الذكر إذا دلك به (القاموس 
الحیط ص۱۳۷۹). 


E‏ على عاداتهم. فيجب حمله على ذلك. ولو أنه قال لهم بدئاً: إذا 
حرمت عليكم الأكل والشرب والبيع وأكل المال بالباطل وجاعكم اللفظ عاماً 
مطلقاً فاحملوه على حظره المعتاد من مأكولكم ومشروبكم؛ لوجب قصره على 
ذلك فوجب بالشرع لا بحكم العادة واللفظ. فأما إذا لم يقل ذلك وجب حمله 
على العموم لما بيناه من قبل. 


هه > 


۸ 


باب 


الكلام في منع تخصيص العام بدليل الخطاب”) 
قال الشافعي - رحمة الله عليه - وأصحابه القائلون معه بدليل الخطاب 
إنه يجب تخصيص العام بدليل الخطاب. فإذا عم ما تناوله الاسم بحكم؛ ثم 
من له تلك الصفة. وهذا نحو أن يقول: في / الغنم صدقة, وفي كل أريعين 
شاة شاة. ثم يقول: فى سائمة الغنم زكاةء فيدل ذلك على أنه أراد بالإطلاق 
قال: ومن هذا - أيضاً - قوله تعالى:ظوللمطلقات متاع بالمعروف94) 
قوله: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن74() فأوجب المتعة لمن كانت هذه حالها منهن بدليل الخطاب. وهذا 
ليس بمستقيم لما نذكره من الدليل على فساد القول بدليل الخطاب من بعد 
وعليه جلة من أصحاب الشافعي كابن سريج!) ومن قال بقوله, وإنما يخص 
)١(‏ المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة وذهب أكثر من قال بحجيته إلى جواز التخصيص به. ونسب 
ابن النجار في شرح الكوكب المنير )۲٦۱۹/۳(‏ عدم القول بجواز التخصیص به إلى بعض 
الحنابلة والمالكية وابن حزم. وينظر ما يتعلق بالمسالة: نهاية السول مع مناھج العقول )٥٥١/٢(‏ 
والمسودة (۱۲۹) والقواعد والفوائد الاصولیة (۲۸۷) وروضة الناظر )۲٤١۸/۲(‏ والعدة )٥۷۹/۲(‏ 


والمستصفى (٢/ہ (١‏ وفواتح الرحموت )۲/۱( وجمع الجوامع مع البناني )۳۰/۱( والیحر 
الحیط (۳۸۱/۳). ظ 


.)٤٥٢( البقرة:‎ )۲( 
.)۲۳٢( البقرۃ:‎ )٢( 


)٤(‏ هو أحمد بن عمر بن سريج البغداديء أبى العباس. فقيه الشافعية في عصره. لقب بالباز 


٥] 


بعض ما تناوله الاسم فى مثل هذا على وجه التأكيد والتنبيه والاقتصار فيه 
نذكره من بعد. وقد بينا من قبل إنه لا يجب تخصيص العام بخروجه جواباً 
عن سؤال وسبب» فلا حاجة بنا إلى إعادته. 
فصل : القول في معنى رلا إذا ورد للنفى . 
الإجزاء أو يحتمل نفي الكمالء ويينا مفهوم ذلك في اللسان. 
وقد قال بعض أهل اللغة والمتكلمين فى أصول الفقه إنه إذا ورد فى 
النفي كان معناه نفي الأصلء لأنك إذا قلت: لا أحد في الدارء ولا جاعني 
وأمثاله. 
قالوا: ومنه قوله: «لا يصدعون عنها ولا ينرفون4) وقوله «إولا 
يخفف عنهم من عذابها)) وقوله: [فاليوم لايخرجون منها4() 
وقوله: إلا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما»(/ فکان الأظھر إنما هو لیفید نفی 
الأشهبء والطراز المذهب. تفقه على الأنماطي والزعفراني وأبي داود. وأخذ عنه الطبراني. ناظر 
داود الظاهري وابنه. تولى قضاء شيراز. صنف أريعمائة مصنف لم يصلنا منها شيء» توفي 
سنة ٣۳۰ھ‏ عن سبع وخمسين عاماً وستة أشهر. 
له ترجمة في طبقات الشافعية لابن السبكي (۲۱/۲) وتاریخ بغداد(٤/۲۸۷).‏ 
230 : (۱۹). 
(1) قاطر : (1؟). 
(۷) الجاثية: .)٠١(‏ 
(۸) الواقعة: .)۲٢(‏ 
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أصل الشيء على كل وجه. فإن أريد به نفيه على وجه دون وجه فذلك مجاز 
ومشبه لذن الأصل)ء ويحتاج إلى دليل. وأوجبوا على هذا الأصل يظاهر 

4 قوله ظَلله: «لا نكاح إلا بولي»') ودلا صلاة إلا بطهور»7) وأمثال/ ذلك على 
نفي الأصل. فإن أريد به نفي الكمال فبدليل. وقد تكلمنا في ذلك من قبل بما 
يغني عن إعادته. ظ 





(۹) حرف النفي (لا) إذا دخلت على شيء موجود فعلاً فلا يمكن حملها على حقيقتهاء لأن ذلك الشيء 
موجود فعلاً كقوله عَللّه: «لا صلاة إلا بطهور» فلا بد من حملها على معنى مجازيء والمعاني 
المجازية المحتملة كثيرة» فتحمل على المعنى الأظهر منها. . والعرف يدل على أن نفي الشيء ء لعدم 
فائدته كقولهم: «لا علم إلا ما نفع». والعبادة إنما تكون نافعة إذاكانت مجزئة وصحيحة, والمعاملة 
تكون نافعة إذا حصلت الثمرة التي عقدت من أجلها . وعلى هذا الميدأ يقدر ما ورد عليه النفي. 
وينظر أقوال الأصولیین للحصول )۲٥۹/۳/۱(‏ وروضة الناظر (۱۸۲) ونھایة السول مع مناهج 
العقول )۱٤٤/٢(‏ وا مسودة (۱۰۷) والمعتمد (۳۳۰/۱) والملستصفی (01/1؟) وفواتح الرحموت 
(۳۸/۲) واللمع (۲۸) والتبصرة )۲۰٢(‏ وإرشاد الفحول (۱۷۰) وشرح تنقیح الفصول ۲۷٦‏ 
وجمع الجوامع مع البناني .)٢١۹/۲(‏ 

)٠١(‏ سبق تخريجه في ص٩۸‏ من هذا المجلد. 

)۱١(‏ سبق تخريجه في ص۸۸ من هذا المجلد. 


باب 
القول فی حکم العمو مین ادا نعارخا 

اعلموا أن من الواجب في هذا الباب البداية بذكر ما يصح وقوع 

وقد اتفق على أن ما تضمنه العام والخاص من الخطاب من الأحكام 
والقضايا العقلية لا يصح فيه التعارضء فلا يصح لذلك أن يرد اللفظ في 
به. وكذلك فإنه لا يجوز أن يرد خاص بنفي حكم أو إثباته قد ثبت بحجة 
العقل موجبه يعارضه١')‏ عام ينفي حكمه!". 

والذي يدل على ذلك أنه لو عارض خطاب موجب خطاب آخر قد ثبت 
موجبه بقضيّة العقل لوجب أن يكون المعارض رافعاً لحكم العقل وناقضاً 
بتعارض الظاهر حمل ما يقتضي ثبوت موجبه على موجب العقلء وتأول 
ما ورد بصورة المعارض له. وهذا نحو قوله عز وجل. «إوالله بكل شيء 
عليم74) وظاهره يفيد وجوب كونه عالماً بکل مأ یتناولے اسم شیء. 
والعقل قد قضى على وجوب ذلك لو لم يرد الخير يه. فإذا ورد معه 


)١(‏ في المخطوط (يتعارضه). 

(1) تقديم الباقلاني لتعارض العامين أو عام وخاص بما كان في قضايا عقلية لم أجده لأحد من 
الأصوليين ممن اطلعت عليه سوى إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة )۸٦(‏ ونظراً لان 
القضايا العقلية قطعية. فلا يتصور التعارض بين قطعيين, ولا بين قطعي وظني إلا في ذهن 
المجتهد فقط. وإذا كما ذكر الباقلاني يعمد لتأويل ما ظاهره المعارضة. 

() البقرة: (۲۸۲). 


قوله تعالی: قل أتنبون الله بما لا يعلم#؛) وجب حمل ذلك على أنه أراد 
أنكم تنبئى تندكونه نه ہما یعلم أنه لا أصل له ولا حقيقة لا على هعنى آنكم علمتم آمرا 
س ينال 
وكذلك قوله تعالی: #حتی نعلم الجاهدین منكم والصابرین4() لا يجوز کونه 
معارضاً لقوله تعالى:طإوالله بكل شيء عليم74) من وجهين. 
أحدهما: إنه ع بذلك في الازل والعقل قاضِ به. وحتى تفيد الاستقيال 
فلا يجعل ذلك معارضاً لقضية العقل. وما يؤكدها من الأخبار. 


والوجه الآخر: إنه ليس في ظاهر قوله: والله بكل شيء عليم4 إنه لم 
يزل به عليماً حتى يكون قوله: حتى نعلم/ معارضاً له. وإنما المراد بقوله: 
حتى نعلم حتی یکون ال معلوم منکم أفضی؛ حتى نرى ذلك ونشاهده")ء لأن 
الإدراك لا يقع إلا على موجودء أو حتی نعلم کون الجھاد منکم کائناً موجوداً 
وإن كنا عالمين به قبل كونه معدوماً”) وليس يوصف بأنه علم بوجوده إذا وجد 
لتغير ذاته تعالى في كونه عالماً لكن لتغير حال المعلوم على ما قد شرحناه 
في الکلام ۂ في أصول الديانات. 

ولثل هذا لم يجز أن يقال: إن قوله تعالى:«خالق كل شيء#() وهو 
على کل شيء قدیر4(:')معارض لدلیل العقل علی استحالة خلقه تعالى لذاته 
وصفات ذاته والثاني من الحوادث في حال بقائهء لأن دليل العقل قد أحال 


.)۱۸( یوٹس:‎ )٤( 

.)۳۹۱( محمد:‎ )٥( 

.)۲۸۲( البقرۃ:‎ )٦( 

(1) معظم المفسرين على هذا التأويل وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال: (نعلم) هنا 
بمعنی (نری). 

(4) هكذا في المخطوط. ولعل الصواب (معلوماً) بدل (معدوماً). 

(۹) الانعام: )۱۰١(‏ وغيرها. 

)٠١(‏ البقرة: (84؟) وغيرها. 


1۰ 


ذلك فيجب حمل هذه الظواهر وأمثالها على أنه أراد يها ما عدا الذي 
يستحيل خلقه له وترتيبه عليه. 
ولأجل ذلك لم يجز أن يقال: إن قوله تعالى: إوتخلقون إفكاي() 
إوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير#4) «إفتبارك الله أحسن ال القین4'؛ 
معارضاً لقوله: هل من خالق غير الله4؟" وقوله: إوالذين يدعون من دون الله 
لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون4١')‏ وقوله: إهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين 
من دونه( وقوله: «إأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 4"( لأن قضية العقل 
انفراده يهذه الصفة. وقد وردت هذه الأخبار» فيجب حمل ما صورته 
معارض لها على تأويل يوافق قضية العقل فيحمل قوله: «ووتخلقون إفكا11#) 
على أنهم يكذبون كذباً لأن الإفك هى الكذب. وحمل قوله: «إوإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير74') أي أنك تصور وتقدرء وقوله: إأحسن ا القین4(١۲)‏ علی 
أنه أراد به المقدرين والمصورين,ء لأن الخلق يكون بمعنى التقدير 
والتصوير('") على ما قد بيناه في الكلام في المخلوق. فمثل هذا ونحوه لا 


سھو ولا مجازفة. ووصفت بعض أفعال العباد بأنها مخلوقة إذا كانت مقدرة مقصودة». 
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66م١‎ 


العقل على موجبه» وتأول ما هو بصورة امفارض ل على فوافة فقته وطلب 
التأويل له. 

وليس هذه صفة المتعارض في الأحكام الشرعيةء لأنها ليست 
بأحكام ثابتة/ بقضية العقلء ولا يجب ثبوتها لأفعال المكلف لصفة هي 
في العقل عليها. وإنما يثبت لها ذلك بحكم الشرع والأمر والنهي» ويصح 
دخول النسخ والتبديل فيهاء وتحريم البعض منها وتحليل مثله. وقضية العقل 
في العقليات محال اختلافها وتغيير حكمهاء فبان الفرق بين الأمرين 
وأمكن أن يكون قوله مثلا: «فيما سقت السماء العشر»" عاماً استقر ٠‏ 
حكمه ثم نسخ بعض ذلك بقوله عليه السلام: «(ليس)" فى الخضروات 
صدقة»!؛") «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة* ويمكن أن يكون هذا 


(YY)‏ تقدم تخريجه في ص10 من هذا المجلد. 

(؟1) لسياق الكلام ولعدم وجود رواية عن الرسول تنه في إثبات الزكاة في الخضروات أضفت 
الا 

)٢٢(‏ أآخرج الحدیث بلفظ ا لصنف أبوعبيد في الأموال ص٢ ٠‏ برقم 0 ) عن مجاهد عن عمر بن 
الخطاب موقا 
وأخرج الحاكم )2١١/١(‏ والبيهقي في سننه (0/4؟١)‏ من حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ 
رضي الله عنهما حين بعثهما لليمن. قال: «الصدقة في أربعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير» 
قال الحاكم إسناده صحيح. وقال البيهقي رواته ثقات وهو متصل. 
وروي عدم أخذ الصدقة من الخضروات موقوفاً على معاذ ابن أبي شيبة (195/4) 
والدأرقطني:(91/5) والحاكم )501/١(‏ والبيهقي )١128/4(‏ وصححه الحاكم وقال على 
شرطهما ووافقه الذهبي وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (۸۰۱) وعن معان أخرج 
الدارقطني (٢/٦۹ء‏ ۹۷ء ۹۸) والبيھقي (٤/۱۲۸)ء‏ والحاكم )5١1/١(‏ زيادة وهي: (فأما القثاء 
والبطيخ والرمان و القصب والخضروات عفا عنها رسول الله ة». 
وذكر الإمام مالك في الموطأ )۲٦٦/۱(‏ من تنوير الحوالك أنه لا يعلم فيه خلافاً عند أهل العلم. 
وقال أبوعبيد في الأموال رقم )۱٥١١(‏ غیر أبي حنيفة. 
ينظر ما يتعلق بأحاديث هذا الباب الأموال لأبي عبيد من رقم 5 وتخريج 
الأحاديث: خلاصة البدر المنير )199/١(‏ وإرواء الغلیل (۲۷/۳) وما بعدھا وتحفة المحتاج 

.)۷٠٤/۲( وتخریج أحاديث المدونة‎ )٥۰/۲( 

)٤٢(‏ تقدم تخریجه في ص۱۷۷ من هذا المجلد. 


51 


هو المتقدم المستقر سقوط الفرض فيه ثم ورد قوله: «فيما سقت السماء 
العشر» عاماً موقفاً على عمومه وناسخاً لحكم الخطاب الأول في إسقاط 
الزكاة عن بعضه. وإن لم يُعرف التاريخ؛ ويمكن أن يكونا وردا معاً على وجه 
البيان لإخراج بعض ما شمله اللفظ العام» فلذلك أوقعنا التعارض بينهما 
على ما بيناه من قبل. 
فصل : من القول في ذلك يجب الوقوف عليه 

واعلموا أنه إذا ورد عامان أو خاصان متعارضا الظاهرء أحدهما يوجب 
ثبوت الحكم» والآخر يوجب نفيه وسقوطه وجب علينا القطع بان الله سبحانه 
ورسوله ته لا يخاطبان المكلفين بهما معاًء لأن ذلك إحالة وتناقض وإبطال 
للتكليفا)ء بل لم يردا إلا فى وقتين وأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. أو 
اوو اسا نکن اسا ەى ا 

وإن فقدنا العلم بالتاريخ والسبيل إليه» فلا بد أن يكون الرسول عليه 
السلام قد أعلم الأمة أى بعضها أيهما المتقدم وأيهما المتأخر فيكون الفرض 
على من علم ذلك من الصحابة وعلى من تأدى إليه فعل ذلك ومعرفته من 
التابعين ومن بعدهم العلم بالناسخ منهما من المنسوخ ويكون الفرض علينا 
نحن إذا لم نعرف التاريخ بنقل وطريق من الطرق» ولم يكن في لفظ أحدهما 
ما يدل على أنه ناسخ أو منسوخ أحد أمرين: إما أن يقر الحكم في ذلك على 
حکم العقل, أو یکون التوقیف قد ورد بأنه لا بد من العمل بحكم أحدھماء 
وهما حكمان/ شرعيان. فإذا تعارضا رجعنا إلى طرق الأدلة على الأحكام 
الشرعية من المقاييس وغيرها. فإن وجدنا ما يوجب العلم بأحدهما صرنا 
إليه (لیس)) بتناول الظاھر لەء ولکن بموجب سواہ من أدلة السمعء وإن لم 
(51) قوله تناقض وإبطال للتكليف. لأن الحكيم منزه عن العبث وكون الآمر يأمر بشيء وينهى عنه في 

وقت واحد فهو عبث خال عن الحكمة. كما أنه بالنسبة للمكلفين تكليف بما لا يطاق. والتكليف 

بما لا يطاق باطل عند جماهير أهل العلم. 
(۲۷) العبارة لا تستقيم إلا بإضافة (ليس) ويوجد فراغ في المخطوط. 


۲۳ 


ھ2 


نجد شيئاً منها يوجب العمل بموجب أحدهما - وقد فرض علينا العمل 
بموجب واحد منهما - لم يبق وراء ذلك إلا تخيير العالم في العمل بموجب 
أيهما شاءء وصار فى ذلك بمنزلة المخير فى الكفارات ويمثابة المجتهد المخير 
في إلحاق الفرع بأي الأصلين شاء إذا تكافاً وتقاوم اجتذابهما له على حد 
سوا ا لم برف أنهها المتقدع الكامت: الک اهنا ورذ معا ع ا 
البيان بحكم العام» وإنما المراد به الخاص» هذا ما لا بد منهء لأنه لا يمكن 
القطع على فرض العمل بأحدهما والحال هذه وكما صح أن يبتدئ بتعبدنا 
بالتخيير في ذلك صح أن يفقدنا طريق العلم بالتاريخ؛ ويخبرنا بالعمل 
بموجب أحدهما. وسنشبع القول في هذا الفصل في فصول القول في 
القیاس وکتاب الاجتهاد إن شاء الله*). 

فصل : فإن قيل: فما تقولون إن فرض الله علينا العمل بموجب أحدهما 
بعينه دون الآخر. 

قيل: إذا وجب ذلك علينا لم يكن بد من أن يجعل الله سبحانه لنا سبيلاً 
إلى معرفة الناسخ منهماء وأن تؤمن الدواعي على نقل تاريخه حتى لا 
يندرس ويهي"ء بل يبلغ إلينا على وجه تقوم به الحجةء ويلزمنا المصير إلى 
متضمنه؛ هذا أيضاً لا بد منه. 

فصل آخر من القول في حكمهما. 

واعلموا وفقكم الله أن الأوامر والنواهي والأخبار عن العبادات 
المتعارض ظاهرها يرد على ثلاثة أضرب. 





(۲۸) هذا الفصل خصصه الباقلاني للتعارض بين عامين أو خاصين ولم يعلم تاريخ ورودهما. فحكم 
بالرجوع إلى غيرهما من الأدلة فيعمل بموجبها. وإذا لم يوجد من الأدلة غيرهما حكم بالتخيير 
بينهما. ولم يتعرض الباقلاني إلى إمكانية الجمع بينهما بحمل كل رواية منهما على حالة غير 
الأخرى»ء فعند جمهور الأصوليين الجمع بين الدليلين واجب ما أمكن. 

(۲۹) الوھی: الضعفء قال الرازي في مختار الصحاح ص58/: وهي السقاء يهي بالكسر وهيا 
تخرق وانشق - وقال الفيومي في المصباح المنير صس٤۷٦:‏ وهي الحائط وهياً ضعف واسترخى. 


۲ 


فوجه منها: أن يكون لفظ أحدهما عاماً في إثبات الحكم في جميع ما 
يتناوله الاسم. والآخر خاصاً بنفي ذلك الحكم عن بعض ما تناوله العام. 
وهذا نحو قوله: «فيما سقت السماء العشر»!') «وفي الرقة ربع العشر»<١)‏ 
وقوله تعالى:«السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما©7؟" وأمثال ذلك مع قوله: 
«ليس فما دون خمسة أوسق» وخمسة أواق ومائتي درهم صدقة» 9" «ولا 
قطع في شمر ولا كثر»!؟) «ولا في أقل من ربع دينار»!*). 


(۳۰( تقدم تخريجه في ص10 من هذا المجلد. 
)۳١(‏ تقدم تخريجه في ص٥٠‏ من هذا المجلد. 
(۳۲) الائدة: (۳۸). 
(۳۲) تقدم تخريجهما في ص۷۷٠‏ من هذا المجلد. 
)۳١(‏ الكثر: جمار النخل على ما في النهاية لابن الأثير )٠١١/٤(‏ 
والحديث وفيه لفظ المصنف» صححه الألباني وغيره. 
رواه مالك في ا موطا في الحدود تنویر الحوالك .)٢۵٥/۴(‏ 
وأبى داود في الحدود (/۱۳۷) رقم .٦۲۸۸‏ 
والترمذي في الحدود (51/4) رقم .١1545‏ 
وابن ماجة في الحدود )۸٦٥/٢(‏ والطبراني: (۲۱۸/۱). 
و النسائي في کتاب قطع السارق (۸۱-۷۹/۸). 
وأحمد في حدیث رافع بن خدیج (٣/٤٦٦ء .)٥٣٤٤‏ 
والحمید في مسندہ (۱۹۹/۱) رقم )٦۰۷(‏ من حدیث رافع. 
وأیوداود الطيالسي في مسندہ ص۱۷۹ رقم (۹۱۸). 
وابن الجارود في المنتقى ص۲۸۰ والبیھقی (۸/٢٦۲ء .)۲٦۳‏ 
وابن أبى شيبة )5/١١(‏ وابن حبان .)۱٥١١(‏ 
وينظر تخريجه في إرواء الغليل (۷۲/۸) وتخريج أحادیث المدونة .۱۱۸٦/۴‏ 
(5؟) متفق عليه عن عائشة - وربع الدينار يساوي ثلاثة دراهم أخرجه البخاري في الحدود 
رقم(۱۷۸۹ء ۱۷۹۰ء 1۷۹۱). 
ومسلم في الحدود (۱۳۱۳/۳))ء وأحمد (۹/۲ء ٦٦ء‏ ۸۰, ١۸ء )٠٤١‏ وأبوداود في الحدود 
)٥٤۷/٤(‏ رقم )٤٩۸٥(‏ والترمذي (۲۷۴۱) والنسائي في قطع السارق ۷۱/۸ ومالك في 
الحدود تنوير الحوالك(؟/48) وابن ماجة في الحدود )۸٦٦/٢(‏ رقم )۲٥۸٢(‏ وابن الجارود 
)۸۲٤(‏ والدارمي في الحدود (۱۷۳/۲) والبیھقي )۲٥٦/۸(‏ والطیالسي(٢۸٥۱)‏ وینظر تخریج 
الحديث في تحفة الطالب ص٢٦٦‏ وتحفة المحتاج )٤۸١/۲(‏ وإرواء الفلیل(۸/٦٥).‏ 


۰ 


co 


وهذا ونحوه ليس مما يجوز أن يقال إنه متعارض من كل وجه؛ ولكنه 
متعارض من وجه دون وجه وفيما تناوله العام / دون غيره وقد بينا حكم هذا 
الوجه فيما سلف وأنه متعارض في قدر ما تناولاه والخلاف في ذلك. وقول 
من زعم أنه تنبيه بما لا حاجة بنا إلى رده. 

والوجه الآخر أن يتعارض لفظاهما تعارضاً يمكن أن يكون حاصلا 
بينهما على وجه النسنخ. ويمكن أن يكون على وجه البيان والترتيب والأمر 
بحملهما على وجه ينفي التعارض بينهما إذا حملا عليه. وذلك بأن يكون 
أحدهما ينفي الحكم عن الشيء إذا كان على صفة مخصوصة. والآخر يثبته 
له إذا عري وخلا منها أو كان على خلافها. وهذا نحو ما روي من قوله عليه 
السلام: «لا ريا إلا في النسيئة» "ا وهو رواية ابن عباس: وقوله في خبر أبي 
سعيد الخدري"") وعبادة بن الصامت «يداً بيد مثلاً بمثل فمن زاد أ ازداد 
فقد أربى22") ونحوه من اللفظ. فمثل هذا التعارض في ظاهره ولفظهء لان 


)۳١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في البيوع عن أبي سعيد الخدري عن أسامة رقم (۲۱۷۸ء 
۸۹) 
ومسلم في المساقاة (۷۸) رقم .)۱٥۹١(‏ 
والنسائي في الستن (۲۲۳/۲) والبيهقي في السنن (/۲۸). 
وأحمد ٦۰۰/٥(‏ - ۲۰۹) وابن ماجة رقم (۲۲۰۷). 
والدارمي )۹/7( وأبوداود الطيالسي .)۱۲٦(‏ 
وعند بعضهم بلفظ: «الربا في النسيئة» وعند آخرين «إنما الرباء وعند بعضهم: «لا ربا فيما كان 
بدا بيد» وانظر تخريجه في إرواء ء الغلیل (۱۸۸۸/۰). 

(519) فو سعد بن مالك ين سنان ين تعلية الأتصباري الخزرم أبوسعيد الخدري. استصغر يوم 
أحد ثم شهد غزوة بني المصطلق وعمره خمسة عشر عاما وشهد ما بعدھا . مات بالمدينة سنة 
٤۷ھ‏ وقيل قبلها. 
له ترجمة في الإصابة (۷۸/۳) والاستیعاب )۱٦۷۱/٤(‏ والتھذیب )٦۷۹/۳(‏ 

(۲۸) یرید بحدیث عبادة قوله عله (الذهب بالذهب فمن زاد أو ازداد فقد أربى) تقدم تخريجه في 
ص۳٢١٣‏ من هذا الكتاب وقد رواه مسلم وأحمد وأبوداود وابن الجارود والدارقطني والبيهقي 
والنسائي. | ) 
وأما حديث أبي سعيد الخدري فمتفق عليه. 
أخرجه البخارى ي في البیوع برقم (٦۲۱۷ء‏ ۲۱۷۷) ومسلم في المساقاة (۱۲۰۸/۲۳) والنسائي 
)۲/۲( والترمذي )۲۳٣/۸۱(‏ والبیہقي ) )۲۷۹/٥(‏ وأحمد )1١ ٠٦١ :٦/٣(‏ وأبوداود 
الطیالسي رقم )۲۲۲٢(‏ والحاکم (۹/۲)) وابن الجارود رقم .)٥٦۸(‏ وانظر تخريجه في ارواء 
الغلیل (ہ /۱۸۸). 


قوله: «لا ريا إلا فى النسيئة» يعطى جواز التفاضل فى الجنس والجنسين 


نسیئةء سوی أنه مع ذلك يمكن أن يكون أراد بقوله: إنما الربا في النسيئة 
في الجنسين المختلفين» ويحتمل أن يكن ذلك منه على جواب سائل سأله عن 
حكم النسيئة فقال: هي ريا. ويجوز أن يكون قد أجاز التفاضل في الجنسين 
نقداً وحرمه نسيئة. وأن يكون قد نسخ بذلك قوله: «مثلاً بمثل, ف ران اد 
ازداد فقد أربى». 

ولا يجوز لأحد أن يقطع على أن ذلك خرج جواباً لسؤال سائلء أعني 
خبر النسيئة لأجل أن فيه إثبات قضية ودعوى خروج على سؤال سائل لا 
طريق إليه وزيادة لا يقتضيها لفظ الخبر. 

وكذلك فليس لأحد أن يقطع على أن خبر النسيئة ناسخ لخبر ذكر 
المماثة» أى أن خبر المماثلة ناسخ لخبر النسيئّة لجواز أن يكون الأمر بخلاف 
ذلك وأن يكون ذكر النسيئة ورد في الجنسين المختلفین, والآخر وارداً في 
الجنس الواحد فلا يكون بينهما تعارض ولا نسخ. 

وكذلك فليس لأحد القدح على أنهما وردا كذلك معاً لإمكان أن يكونا 
وردا على سبيل النسخ. وإذا كان ذلك كذلك وجب لتجويز الأمرين/ الحكم 
غار هما وتارشن كل ما كانت حالة حالهما من الأخبانوالاواميور 
والنواهى العامة في النفي والإثبات ووجوب الرجوع في تعرف حكم أحدهما 
الى شی سوافنا دق شيروي آذالة الس و لاج بحاليها إذا :كان كلك ار 
وأبين من تعارض العام والخاص في قدر ما تقابلا فيه. فإن لم (تكن)1") 
كذلك فهي بمنزلتهما لا محالة. 

ولا وجه لقول من قال: إني أقطع على ورود خبر النسيئة على الجنسين 
المختلفين لإمكان وروده في المثلين أولاً. أعني تحريم التفاضل فيه نقداً أو 
(9؟) (تكن) إضافة من المحقق لحاجة العبارة إليها. 
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نسيئة, ثم إباحته نقداً وحظره نسيئة فوجب لذلك القضاء على تعارضهما 
متى قلنا بوجوب تعارض العام والخاص في قدر ما تقابلا فيه. 

ومثل هذا - أيضاً - ما روي من قوله عليه السلام: «لا ينتفع من الميتة 
بإهاب ولا عصب۸: ا وقوله: ×أیما إھاب دبغ فقد طهر»'“) وهذا متعارض 
الظاهر لصحة دخول النسخ فيه 000 يمنع من ذلك 


)٠ 3‏ رواہ عبدالله بن عكيم عن مشيخة من جهينة أن النبي كتب إليهم: «أن لا تنتفعوا من الميتة 
باهاب ولا عضب 
رواه أحمد في السند(٤/۳۱۰ء‏ ۳۱۱) وآبو داود الطیالسي رقم (۱۲۹۳). 
وأبوداود في اللباس )۳۷۰/4٤(‏ رقم (۷٤١٦ء )٦١٢٤٤۸‏ 
والترمذي في أبواب اللباس )۲۲٢/٤(‏ رقم (۱۷۲۹) وقال حدیث حسن. 
والنسائي في المجتبى في كتاب الفروع (۱۷۱/۷). 
وابن ماجة في اللباس )۱۱۹١/۲(‏ رقم .)۳٦۱۳(‏ 
وابن حبان في صحيحه في كتاب الصلاة 0 )٠۰‏ رقم 2 (A.‏ 
والبيهقي في كتاب الطهارة )١5/١(‏ وحسنه 
والحازمي في الناسخ والمنسوخ ص5١١.‏ ظ 
صححه الألباني. 
ونقل الترمذي أن الإمام أحمد قال به ثم تركه لما وقف على اضطراب متنه وسنده. وقد رده 
النووي أيضاً للاختلاف في صحبة عبدالله بن عكيم وقال الحازمي في الناسخ والمنسوخ 
ص؛ .١١‏ حديث عبدالله بن عكيم لا يقوى على نسخ حديث ابن عباس وغيره في إباحة الانتفاع. 
والأولى حمله على منع الانتفاع قبل الدبغ وأحاديث الإباحة على بعد الدبغ. 
ينظر تخريجه في التلخيص الحبير (41/1) ونصب الراية (0/1؟1) وتحفة الطالب ص. .؟ 
وتخریج أحادیث اللمع ص۱۰۷ وإرواء الغلیل ۷۰/۱. 
)٤١(‏ أورده بهذا اللفظ : 
النسائي في المجتبى في كتاب الفروع )١75/17(‏ والدارقطني )48/١(‏ رقم (4؟) والترمذي في 
كتاب اللباس )۲۲۱/٤(‏ رقم (۱۷۲۸) وقال حسن صحیح وابن ماجة في السنن برقم )٦٦۰۹(‏ 
وأبوداود رقم .)٤۱۲۳(‏ 
ومسلم في الحيض )۲۷۷/١(‏ رقم )۳٦٣(‏ بلفظ: ہإذا دبغ الإهاب فقد طهر» ويلفظله 7 
أبوداود في السنن في اللباس )۳٦۷/٤(‏ رقم )٥١٤٤(‏ ومالك في الموطاً کما في تنویر الحوالك 
)٤٤/۲(‏ بلفظ مسلم أيضاً. 
والدارمي في الاضاحي )۸٥/۲(‏ وأحمد (۲۱۹/۱» ۲۷۰» )۳٤١‏ وينظر تخريجه في المعتبر 
ص۹٤٤۱‏ وتحفة الطالب ص۹٣٠۲‏ والابتهاج ص۳٠٠‏ وتخريج أحاديث اللمع ص١١١.‏ 
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لأجل أنه يمكن أن يكون قوله: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» ورد بعد 
قوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» فيكون هذا القول رافعاً لإباحة الانتفاع 
بالأهب إذا دیغت. 


ويمكن أن يكون قوله لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ورد قبل «أيما 
إفات دغ فقق طهر واستفر حكيةء ثم ورد قوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» 
فا 0 كان مخطوا بقوله: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عة و انها 
لا كان أباحه من الانتفاع بما دبغء لأنه لو قال عليه السلام: «لا ينتفع من 
الميتة بشيء دبغ أى لم يدبغ. ثم قال إذا دبغ منها شيء يمكن دباغه فانتفعوا 
به لصح ذلك وجاز. وإذا ثبت ذلك جاز دخول النسخ والتبديل في مثل هذا. 
وأمكن وروده معه على وجه البيان» وأن يكون أراد بقوله: لا تنتفعوا من الميتة 
باإهاب ولا عصب إذا لم يديغ الإهاب, وآن يكون قد بين ذلك بقوله: 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر» وكشف ذلك يقوله في شاة میمون۶): الا 
انتفعتم بإهابها. قالوا: إنها ميتة. فقال «دباغها طهورها ×" 


)٤١(‏ هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. أم المؤمنين. قال مجاهد: «كان اسمھا برة فسماها 
رسول الله تبه ميمونة تزوجها الرسول له سنة سبع في عمرة القضاء. 
ماتت سنة 494ه على الراجح وقيل: إنها بقيت حتى سنة ١ه‏ لها ترجمة في الإصابة 
(۱۹۱/۸) والاستيعاب )۱۹۱٤/٤(‏ والتهذیب .)٤٥٩/۱۲(‏ 
)٤١(‏ خبر شاة ميمونة متفق عليه: أخرجه البخاري في الزكاة رقم (؟595١)‏ وفي البيوع رقم )۲٢۲٢٢(‏ 
وفي الذبائح والصيد 25017١(‏ 00177) ولفظه: «هلا استمتعتم بإهابها؟ قالى: إنها ميتة. قال: 
إنما حرم أكلها». 
و مسلم في كتاب الحیض (۲۷۹/۱) رقم .)517/٠٠١(‏ 
وأبوداود في كتاب اللباس (0/4"؟) رقم ( .)4١7١ 41١0‏ 
والنسائي في کتاب الفروع والعتیرة (۱۷۱/۷). 
والامام مالك في کتاب الصید )٥٤/٢(‏ من تنوير الحوالك. 
والدارمي في الأضاحي .)۸٦/٢(‏ 
وأحمد (۲۲۷/۱ء ٢٦٦۲ء‏ ۲۳۲۷ء ۳۲۹ء ٣٣٦۳ء‏ ٦٢٦۲ء‏ ۲۷۲ء و٣ )۲۳٦/‏ 
وابن ماجة )۳٦٣۰٣(‏ والترمذي في اللباس )۲۲۱/٤(‏ رقم (۱۷۲۷). 
والدارقطني في الطهارة )48/١(‏ رقم (۲۲) والبيهقي في الكبرى في الطهارة .)۱٦/١(‏ 
ينظر تخريج الحديث في تحفة الطالب ص۹٥۲‏ وا لمعتبر ص۹٤٤٠‏ . 
والابتهاج صر١۱۱ء‏ والتلخیص الحبیر )٦٦/١(‏ ونصب الرایة .)۱۱٦/۱(‏ 
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على وجه البيان لقوله: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. 

ولى علمنا ورود الخبرين ن كذلك لحملناهما على وجهين ل تعارضن يينهها: 
فيقال أراد بقوله:/ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قبل دباغه. وأراد 
ب ألا انتفعتم بإهايها إذا دبغوه فانتفعوا به» غير أن ذلك وإن كان 
جائزاً. فالنسخ الذي ذكرناه ممكن أيضاً. فلأجل ذلك أوقعنا التعارض 
سنا لا جع القشاء کارک مال هذا 

وإن روى التاريخ أو كان في لفظ أحد الخبرين ما ينبئ عن أنه ناسخ أو 
منسوخ أن في القصة التي يذكر فيها الحديثان أو أحدهما. وقد ذكر في 
الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنه أن النبي له مر بشاة ميمونة 
وهي ميتة. . فقال:« آلا أخذوا اهابها فديغوه وانتفعوا به. ثم كتب: « لا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب ولا عصب» يريد بذلك لا تنتفعوا به وهى إهاب حتى يدبغ. 
فسياق هذا الحديث يبين أنه إنما قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عحصب 
متصلاً بقوله: «ألا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به» ومتى ثبتت هذه السيرة 
حملا على وجهين لا تعارض بينهما. فلا ينتفع بجلدها ما لم يدبغ» ويحل 
الانتفاع به إذا دبغ. ولى قاله كذلك لم يكن فيه تعارض. 

وكذلك لو صح وثبت أن جلد الميتة لا يسمى إهاباً إذا دبغ. وإنما يسمى 
بذلك إذا كان على جسد الميتة أو حال يصح أن يكنى به عن الجسد أو إذا 
انفصل منه. لأنه يكون اذا لم يدبغ في حكم ما هو على الجسد منه. وقد ذكر 
فى حديث أنه دخل على رسول الله له وفي البيت أهب عطنة0“)ء يريد جلوداً 
منتنة لم تدبغ. وأن أهل اللغة لا يسمون الجلد إهاباً الا إذا لم يدبغ أى إذا 
کان علی الجسد سا سی هو عليه“ بدلالة قول عائشة رضوان الله 


مأدة ا البيت أهب عطنة». 


٭ (5؛) قال ابن فارس في مجمل اللغة :)٠١/١(‏ الإهاب: هو كل جلد. وقال قوم: هو الجلد قبل أن 


يدبغ. والجمع أهب بفتح أوله وثانيه, مثل عمد. 

قال في القاموس المحيط ص /: الإهاب الجلدء أو ما لم يدبغ 

وقال في مختار الصحاح ص :!١‏ الإهاب. الجلد ما لم يدبغ. 

وقال في المصباح المنير ص 58: الإهاب الجلد قبل أن يدبغ. ا الإهاب: الجلد. 
والجمع أهب بضم الأول والثاني. 
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عليها في صفة أبيها في الخطبة المشهورة «فرد الرؤوس على كواهلها وحقن 
الدماء فى أهبها») يعنى فى الأجساد التى فى الأهب وكنت عن ذكر 
الأجساد بذكر الأهب. 

واحتج لذلك أيضاً بقول النابغة الجعدى" فی ذكر بقرة وحشية أكل 
ولدها وهي غائية عد4. ثم أتته فوجدت جلدہ زا من صوفهة: 

فلاقت e‏ أول معهد إهاياً ومقيوظا من العورف أحمراة؛) 

تعنى أنها وجدت جلداً غير مدبوغ. وإذا ثبت هذا كان ما يوصف بأنه 
إهابء وإنما ألحق جلد الميتة بالعصب فى تحريم الانتفاع به ما لم يدبغ 
لكون العصب مما يمتنع دباغه, فكأنه قال والجلد ما لم يديغ بمثابته في 
امتناع الانتفاع به/ وإذا ثبت هذا فلى أنه قال: لا تنتفعوا بإهاب الميتة. ثم 
قال انتفعوا بجلود الميتة لم يكن ذلك متعارضاًء لأنها تكون أهباً قبل الدباغ 
وجلوداً إذا دبغت. وهذا مستقيم إن ثبت أن الجلد لا یسمی بحال إهاباً إذا 
دبغء وإلا ففيما قالوه نظرء والتعارض باق إن لم يثبت ذلك. 

والوجه الثالث"“ من وجوه التعارض هو أن يتعارض الخبران 


(51) ذكره ابن الأثير في منال الطالب في شرح طوال الغرائب )075-571١(‏ تحقيق الطناحي - طبع 
المركز العلمي بجامعة أم القرى. وذكره الزمخشري في الفائق )١١17/7(‏ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد )٦۹/۹(‏ وعزاه للطبراني في الكبير وورد في صبح الأعشی )۲١۷/۱(‏ والعقد 
الفرید(٤/٢٦۲)‏ ونھایة الأرب للقلقشندي (۲۳۰/۷) وبلاغات النساء ص٣-‏ ولكن بلفظ (قرر) 
بدل (فرد). 

(40) هو الصحابي الشاعر المعمر. اختلف في اسمه فقيل: قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعة. أنشد 
النبي جه قصيدة منها: 

ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
فقال له: «لا يفضض الله فاك» شهد صفين مع عليء وتوفي في خلافة معاویةء قيل عن ٠١١‏ 
سنة وقيل عن 2٠١‏ سنة. ولم تسقط أسنانه بفضل دعاء النبي عللّه. 
له ترجمة في طبقات الشعراء ص"ه والإصابة (؟/008) والاستيعاب (001/5). 
)٥۸(‏ ورد في اللسان (۹/۸) في مادة برقع منسوياً للجعدي مع بيت آخر. 
(41) تقدم الوجه الأول والثاني قبل خمس صفحات. 
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التاهان !"نولشا همان سن كل وحم ولا عق کاءصتقب لی 
بعضء لآ بأن يكون أحدهما عاماً والأخر خاصاً ولا حملهما على وجهين 


وما هذه صفته في التعارض على ضربين: 

فضرب منه يتعارض في لفظه ونصه والضرب الآخر غير متعارض في 
لفظه؛ ولكن بأن يمتنع فيه حمله على وجهين: وذلك بأن يكون كل واحد منهما 
يزيد على ما يتناوله الآخر من وجه وينقص عنه من وجه. ولا يملك لذلك 
حملهما!'*؟ على وجهين وفي حالتين. 

فأما ما يتعارض في نصه ولفظه: فهو قوله: ×من بدل دینه فاقتلوہم'') 
ويقول في آخر: من بدل دينه فلا تقتلوه. ويجوز أن يقول: «لا يصلى عند 
طلوع الشمس ولا بعد صلاة العصر»» ثم يقول في خبر آخر: صلوا عند 
طلوع الشمس ويعد صلاة العصر. ويقول: قد أحللت لكم الجمع بين الأختين 
ويقول في خبر آخر: حرمت عليكم الجمع بينهما. وأمثال هذا مما يتعارض 
في لفظه ونصه. 


والضرب الآخر من التعارض: هما اللذان يزيد أحدهما على الآخر من 
وجه وينقص عنه من وجهه لا بأن يكون التعارض في لفظه. 


)0( في المخطوط (والعامان). . 
)5١(‏ في المخطوط (حملها). 
(01) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين عن ابن عباس رقم (1977) وفي الجهاد برقم (5011). 
وأبو داود في الحدود )٥۲۹/٤(‏ رقم .)٤٥١(‏ 
والترمذي في أبواب الحدود (55/4) رقم )١554(‏ وقال حسن صحيح. 
والنسائي في تحريم الدم (///5 .)٠١‏ والحميدي رقم (؟07). 
وابن ماجة في الحدود )۸٤۸/۲(‏ رقم .)٠٠٠٠(‏ 
واحمد (۲۸۲/۱ء ۲۸۳ء ۳۲۲) والبیھقي (۱۹۱/۸). 
والحاكم في المستدرك )٥۳۸/۲(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
انظر تخريج الحديث تحفة المحتاج )٦٦۹/۲(‏ وتحفة الطالب ص٤٦٣‏ والمعتبر ص۱۷۸ 
وإرواء الغليل .)۱۲٢١/۸(‏ 
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وذلك نحو قوله تعالى «إأو ما ملكت أيمانكم4 7" مع قوله: إوأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف94") ومثل قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» 
ونهيه عن قتل النساء والولدان(ٴ')ء ونهيه عن الصلاة بعد صلاة العصرء 
مع قوله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها » 


.)۲۳( النساء:‎ )٥٤( النساء: (؟).‎ )٥٥( 

5 ) النهي عن قتل النساء والصبيان متفق عليه عن ابن عمر: 
أخرجه البخاري في الجهاد رقم (٣۳۰۱ء‏ ۴۰۱۰) 
و مسلم في الجهاد )۱۳٦٣/٣(‏ ولفظه: ٭نھی رسول الله من قتل النساء والصبيان». 
وورد أيضاً قوله ه: «قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً» أخرجه أبوداود في الجهاد (؟57/7) 
وابن ماجة في الجهاد (۹۱۸/۲) وابن حبان في موارد الظمآن رقم ,)١101(‏ والحاكم في 
المستدرك (”/2؟١)‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ وأحمد في المسند 
)٤۸۸/۲(‏ والطحاوي في شرح الآثار 011 والبيهقي في سننه (85/9). 

(اہ وڈ ای و مر موی متفق عليه من حديث أبي سعيد بلفظ: «لا صلاة بعد الفجر 

حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». 

أخرجه البخاري رقم (٦۰۸ء‏ ۱۱۸۸ء ۱۱۹۷ء ٦٦۱۸ء‏ ۱۹۹۲ء ۱۹۹۰) ومسلم في صلاة 
السافرین رقم (۸۲۷/۲۸۸)ء وأبوعوانة (۳۸۰/۱) والنسائي .)٥٦/١(‏ 
وأبوداود رقم (411؟) وابن ماجة (144؟1١)‏ والدارقطني (۹۱) والبِيھقي )٥٥٢/٢(‏ وأبو داود 
الطیالسی رقم .)۲۲٢٢(‏ وأحمد (۹/۳ء ۱۷ ۸, ٤٥ء‏ ٥٦ء‏ ۹٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء ۱٦۷‏ ۷۱ء ۷۳ 47) وفي 
الباب عن عمر وابنه عبدالله وأبي هريرة في الصحيحين وغيرهما. انظر في ذلك إرواء 
الغليل (۲۳۷/۲) وتخريج أحاديث اللمع ص۱۱۸. وخلاصة البدر المنير ص۹۳. 
)٦۷(‏ حديث متفق عليه عن أنس. 
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة رقم (/041) وفيه: « من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا 
كفارة لها إلا ذلك». 
ومسلم في كتاب المساجد )٤۷۷/۱(‏ رقم .)185/51١5(‏ 
وأبوداود في كتاب الصلاة (۳۰۷/۱) رقم .)٤٤١(‏ 
والترمذي في أبواب الصلاة (١/ره””)‏ رقم (۱۷۸). 
والنسائي في المواقيت (۲۹۳/۱ء .)۲۹٤‏ 
وابن ¿ ماجة في الصلاة (۲۲۷/۱) رقم (۹۰٦ء‏ ۱۹۱). 
والدارمي (۲۸۰/۱)ء وأبوعوانة (۲/. ٠‏ وابن أبي شیبة (۱۸۹/۱) والبیھقي (۲۱۸/۲) راید 
۲۳ء ۰ ۱۷ء ۲۹ء (YAY‏ 
وفي الباب أحاديث أخرى عن أبي قتادة وأبي هريرة وعن أبن مسعود وأبي جحيفة بالفاظ 
متقاربة. وينظر تخريجه: تخريج أحاديث اللمع ١۱۱ء‏ وإرواء الغليل ۲۹۲/١‏ وتحفة الطالب 
و ا لفٹر و ا 


۲۷۲۳ 


0ھ 


وأمثال هذا مما يزيد أحدهما على الآخر من وجه وينقص من وجه؛ ويمكن 
ذلك فيهماء وذلك أنه يمكن أن يجعل قوله:إأو ما ملكت أيمانكم» عاماً في 
الأختين والأجنبيتين وتحليل الجمع بينهما بملك اليمين فيكون ذلك زائدا على 
قوله:«إوأن تجمعوا بين الأختين4 ويجعل النهي عن الجمع بين الأختين لا فيما 
ملكت اليمين» ويمكن أيضاً أن يجعل النهي عن الجمع بين الأختين عاماً فيما 
ملكت وفي المعقود عليهنء ويكون/ قوله:«أو ما ملكت أيهانكم» مراد به 

بإحدى الأختينء هذا ما لا يتهياً دقع جوأزهء ولأجل هذا قال على جو 
رضي الله عنهما :«أحلتهما آية وحرمتهما آئة»(21: والتمسا تعرف الحكم من 
جهة غير الظاهرين. 

وكذلك يجوز أن يكون قوله: : «من بدل دينه فاقتلوه» عام في النساء 
والرجال وكل ذي دين يصح تبديله له. ويمكن أن يكون نهيه عن قتل النساء 
متناولاً لجميعهن في كل حال مع تبديل دينهن. ومع ترك ذلك؛ ومتى أمكن 
ذلك أمكن أن يكون النسخ والتبديل داخلاً في مثل هذا وأمكن أن يراد به 
الان و خض 

وكذلك فيمكن أن يكون نهيه عن الصلاة في تلك الأوقات نهياً عن 
الصلوات الفائتة وغيرها على العموم. ثم ينسخ ذلك بقوله: «فليصلها إذا 
ذكرها» فيجعل ذلك وقتاً للقضاءء ويمكن أن يكون ابتداء. بجعل ذلك وقتاً 
للقضاء ثم نسخه بالنهي عنه في هذه الأوقات. 





(04) أثر عثمان أخرجه مالك في .الموطأ (۷۲/۲) من تتوير الحوالك أن رجلا سال عثمان عن الأختين 
من ملك اليمين هل يجمع بينهماء فقال: «أحلتهما آية وحرمتهما آية» وأخرجه الشافعي في 
دة هن۸۸ 
وقال ابن حجر في الكافي الشافي ص٤٤‏ حدیث رقم (۳۳۹) وأخرجه ابن أبي شيبة في 

مصنفه )۱٦۹/٤(‏ من طريق مالك والدارقطني من طريق الزهري وأما أثر علي رضي الله عنه 
فرواہ البزار في مسنده, الحديث رقم )۱٦٦/٦١( )١574(‏ في كشف الأستار. 
وأبويعلى في مسنده (۱/ ۰) رقم )۲٦٢/٥(‏ وفي (۲۰۹/۱) رقم (۳۸۲-۳۷۹/۱۱۹) وقال ابن 
حجر في الكافي الشافي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن الكوأ قال: حدثنا أمير المؤمنين 
عن الأختين المملوكتين قال: «أحلتهما آية وحرمتهما أخرى» وإني لا أحلّه ولا أنهى عنه؛ ولا أفعله 
ولا أحد من أهل بيتي» الصنف )۱٦۹/٤(‏ في النكاح. 


۲۷٤ 


ويمكن أن يكون ذلك منه على وجه البيان (منه)'*) فيكون وقت النهي عن 
التطوع وفعل ابتداء الفروض في تلك الأوقات ويكون مع ذلك وقت القضاء 
وما له سبب عارض من الصلوات من نحو دخول مسجدء وصلاة على جنازة 
ويكون قوله إذا ذكرها عام في سائر أوقات الذكر(") ومتى أمكن في ذلك 
الأمر إن لزم على القول بوجوب تعارض الخاص والعام تعارض مثل هذاء 
لأن الأثر فيه أظهر من وجوب تعارض العام والخاص» لأجل أنه تعارض 
مطلق» وذلك مخصوص وهو أقرب إلى الاحتمال والبيان» وهذا ظاهر لا 
إشكال فيه. 

فصل : ولا يجوز لأحد أن يقول فيما يتعارض لفظه ومعناه من كل وجه 
أننى أجعل ذلك بمنزلة ما وردا معاً إذا جهل تاريخهماء ويمنزلة جعل موت 
الغرقى7) الذین لم ينكشف لنا موت بعضهم قبل بعض بمنزلة من علمنا 
موتهم معاً. لأجل أننا قد بينا فيما سلف أن ما هذه حاله من المتعارض لفظه 
وما لا يمكن حمله على وجهين» ولا يزيد أحدهما على الآخر من وجه وينقص 
عنه من وجه لا يجوز أن يكون وردا"" معاًء لأنه تناقض وإحالة وإبطال 
للتكليف وال محنة. فلا بد من القضاء على أن أحدهما/ وارد بعد الآخر على 
وجه النسخ لحكم الأول وإن جهلنا التاريخ. 

وإنما جعلنا موت الغرقى الذي لا علم لنا بأيهم مات أولاً بمثابة من 





(09) هكذا في المخطوط؛ وهي زائدة. 

() نقل النووي في شرحه لصحيح مسلم )16١/1(‏ الإجماع على كراهية صلاة لا سبب لها في 
أوقات الكراهة. ونقل الاتفاق علی جواز تادیة الفرائض فیھا. ونقل الاختلاف في النوافل التي 
لها سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر والجنازة وقضاء الفوائت. ونقل عن الشافعي 
وجماعة الجواز بلا كراهة. وعن أبي حنيفة وآخرين النهي لعموم الأحاديث. 

)1١(‏ ذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد وجمع من الصحابة والتابعين إلى أنه لا يرث 
بعضهم من بعضء وذهب أحمد في رواية إلى القول بقول عمر رضي الله عنه في طاعون 
عمواس أن يورث بعضهم من بعضء وينظر تفصيل ذلك في المغني لابن قدامة (۴۰۸/۱): 

)1١(‏ في المخطوط (وارداً). 


ھ٤‎ 


0۸ 


علمنا موتهم معاًء لأجل جواز موت سائرهم في حال واحدء لأن ذلك غير 
مستحيلء ولأجل أن التعبد أوجب ذلك يما يذكر علته من الدليل من جهة 
الاجتھاد وأدلة السمع. فالحال إذاً فيهما مفترقة. ولأجل أننا لو قضينا بموت 
بعضهم قبل بعض لوجب أن نثبت ميراثاً لمن لا نعلم أنه وارث. ولا سبيل إلى 
ذلك. 

وكذلك لو قضينا بالخاص على العام لقضينا بخروج من لا نعلم أنه 
خارج من حكم العام. وكذلك لى قضينا بالعام على الخاص لأبطلنا بذلك حكم 
الخاص مع أننا لا نأمن ثبوت حكمه. وذلك غير جائزء وكذلك لو قضینا 
بأنهما ورداً معاً لقضينا بما لا سبيل لنا إلى العلم به مع تجويزنا كون 
أحدهما هو المتقدم وكون الآخر ناسخاً له فوجب أن يكون القضاء بأن 
أحدهما ناسخ للآخر أو أنهما وردا معاً قضاء بما لا يعلم ومشبهاً للقضاء 
بموت بعض الغرقى قبل بعض. وأن يكون حكمنا بتعارضهما بمنزلة حكمنا 
بموت جميع الغرقى معاً. وإنما ساغ ‏ أيضاً - الحكم بموت جميعهم من 
حيث قلنا إن ذلك جائز صحیح, ٠‏ وأنه لا شيء يعارض القضاء بذلك ويمنع 
منه. وإذا قضينا بحكم الخاص على الفاح قا بشيء يعارضه حکم العام, 
لأنه بظاهر ينفي حكم الخاص. وكذلك لو قضينا بحكم العام على الخاص 
لقضينا بحكم يعارضه حكم الخاصء» لأنه ينفي ذلك القدر من حكم العام 
بذلك الفرق بين الأمرين. وإذا لم يجز الحكم بورود الخاص والعام معاً 
شككنا في ذلك. وتجويز أن لا يكونا وردا كذلك ووجوب القول بتعارضهما 
كان منع ذلك في العامين والخاصين المتعارضين من كل وجه أولى لاستحالة 
ورودهما مع أنهما كذلك لا يردا إلآ59) على وجه نسخ أحدهما لحكم الآخر؛ 
ولا طريق لنا إلى العلم بمعرفة عين الناسخ منهما والمنسوخ فنقضي بذلك. 
وهذا واضح لا إشكال فيه. وإنما لا يجوز أن يرد ما هذا سبيله من 





(15) في المخطوط (وإلآ). 


ای 


لمتعارض في لفظه أو بأن يزيد" أحدهما على الآخر/ من وجه وينقص عنه 
من وجه عند من أجاز تأخير البيان» فإنه يجوز أن يرد كذلك» ولکنه لا بد 
لمعتقد جواز تأخير البيان من أن يعلم أنه إذا قيل له: من بدل دينه غداً 
فاقتلوہ, ومن بدل دينه غداً فلا تقتلوه إنه لا بد أن يكون قد أمر بقتل بعض 
من بدّل دينه دون بعض ونهى عن قتل بعض منهم دون بعض. ومتى لم يعتقد 
ذلك وجب أن يعتقد أنه مأمور بقتل من قد نهى عن قتلهء. وذلك متناقض 
وإسقاط للتكليف: وليس من كلام مكلّف حكيم. 

فصل : فإن ة قيل: أفلستم قد أوجبتم القضاء ء على إخراج بعض العام من 
حكمه بالقياس؟ فهلا أخرجتم أيضاً البعض منه بالخبر الخاص؟ 

قيل له: قد قلنا من قبل أننا نعمل في العام والقياس إذا تقابلا في قدر 
ما تقابلا فيه ما نصنعه من التعارض بین الخاص والعامء فسقط السؤال. 

ولو فصل فاصل بينهما بأن القياس دليل مستقر بعد النبوة وبعد ورود 
العام ولا بد أن يكون مستخرجاً من أصل يعلم ثبوت حكمه وأنه غير منسوخ 
ولا مرفوع حكمهء فيجب لذلك القضاء بأنهما وردا معاً للاتفاق على أن 
الأصل المستخرج منه علة القياس والأصل الذي يقصره على تخصصه 
ثابتين: وأن أحدهما غير ناسخ لصاحبه فيجب القضاء بمضمون أحدهما 
وما دل من تعليله على تخصص العام. وهذا فرق واضح ل إشكال فيه» على 
أنه إذا كان القياس جارياً بعد ورود العام جاز القضاء به. ولا سبيل لنا إلى 
العلم بأن الخاص وارد بعد ورود العامء أو أنهما وردا معأ فيقصر به عليه. 
فبطل ما قالوه. 

فصل : وإن قال قائل: أفلستم قد قضيتم بقوله تعالى: «إفعليهن نصف ما 
على ا حصنات من العذاب چ٭(٦")‏ علی عموم قوله تعالى #الزانية والزاني فاجلدوا 


(14) في المخطوط (يزد). 
)٠٦(‏ النساء: .)۲٢(‏ 





VY 


٤٥۹ 


۰ 


كل واحد منهما مائة جلدة04") وهذا عام والأول خاص فهلاً بنيتم كل عام على 
كل خاص وارد. 
قيل له: كل خاص اتفقت الأمة على العمل به ويناء العام عليه عملنا فيه 
كالذي عملناه في حد الأمةء لأنه يكون حينئذ مما قد علم أنه لم يرد على وجه 
النسخ. والأمة متفقة على أن حد الأمة لم يرد على وجه النسخ فوجب بناؤه. 
فإن اتفق/ على مثل ذلك في كل خاص مع عام وجب بناء جميعه» ولكن ليس 
الأمر كذلك في سائرهء فسقط ما قالوه. 
وكذلك الجواب عن قوله تعالى:#ولا تكحوا المشركات حتى يؤمن074) 
مع قوله:«إواخصئات من الذين أتوا الکتاب ۱۸(4) لأن الأمة متفقة متفقة على أن ذلك 
لم يرد على وجه النسخ. وأن حكميهما ثابتان» فوجب بناء العام على 
الخاص. وليس هذه حال ما لم يتفق على ثبوت حكميهما. 
فإن قيل: فھلا أوجبتم بناء العام على الخاص الوارد في الأحكام كما 
أوجبتم ذلك في قوله: ٹڑھذا یوم لا ینطقون4!'') وقوله: ط(فأقبل بعضهم على بعض 
یعساءلون ا:۷ ويتلاومون4(. 
قئل: لآ الخيرورة لجأت إلى بناء ذلك في الأخبار لاستحالة الكذب في 
شيء من أخبار الله عز وجل. وما ورد في الأحكام يجوز أن يكونا نذا مه 


على وجه البيان» ويجون أن يرد أحدهما بعد الآخر على وجه النسخ؛ فوجب 
لذلك الوقف. 


فصل : القول في هل يجوز أن يخلى العامان أو الخاصان المتعارضان من 


)31) النور: (؟), 

.)۲۰۲٢( البقرة:‎ )١1/( 

.)٥( المائدۃ:‎ )۱۸( 

(19) المرسلات: (6؟). 

(۷۰( الصافات: (۲۷)ء والطور: (5؟). 
(۷۱) القلم: (۳۰). 





TYA 


ذلك . 


اختلف الناس فى ذلك: فقال الكل إلا شذوذ من متأخرى أهل العراق إنه 
يجوز ذلك ویصح؛ نال هذا الفريق إنه لا يجوز . ۱ 

والذي يدل على جوازه علمنا بجواز سقوط التعبد لنا بموجب کل واحد 
منھماء ولیس في ورودهما متعارضين أكثر من تكافيهما وسقوط فرض 
العمل بكل واحد منهما ونبقيهما على حكم العقل ويراءة الذمة. وكذلك إن 
وجب اتا العمل مت واحد منهما وتحريم ترك العمل بموجبهما 
جميعاً كان العالم عند التقاوم مخیراً فی العمل بموجب أيهما شاء. ومثل 
هذا مما كان يجوز ورود التغید یه كما خيّر في الكفارات وغيرها مما تقدم 
ذكرنا له. 


فإن قيل: إذا لم يردا متعارضين ويقينا على حكم العقل لم يكن في ذلك 
تنفير وإيهام الشبهة والمناقضة في كلام الحكيم العليم/. 


(۷۲) قال السمرقندي في الميزا ن (896) «لا يتصور خلوهما عما يقع به التمييز بين الحق والباطل.» 
وقد ذكر هذا القول ابن النجار في شرح الكوكب (5/ره١٠)‏ ونسبه لقوم. ونسب الزركشي في 
البحر المحيط (5/؟١١)‏ هذا القول للكرخيء ونقل عنه أنه قال «لا يجوز اعتدالهما» ونسبه أنضا 
للكيا الهراسي والعنبري. . ونسيه الکیا وابن السععادي لعامة الفقهاء وھو قول الشافعي لقوله في 
الرسالة(۲۹۹) ولم نجد عنه شیئاً مختلفاً فقكشفناه. إلا وجدنا خا یحتمل يه أن لا يكون 
مخفا وقال إمام الحرمين في البرھان (۱۱۸۳/۲) :لم یقع مثله في الأزمان» ونسب الآمدي 
في الإحكام (1917/4) المنع إلى الكرخي والإمام أحمد. ونسب القول بالجواز للجبائيين 
والباقلاني وأكثر الفقهاء واختاره وبهذا بتيين أن اقتصار الباقلاتي سني القول بمنع التعادل بين 
الظنيين بدون مرجح لشذوذ من متأخري أهل العراق ليس دقيقاً . بل قال به جمع كبير من 
الأصوليين. أما جواز وقوعه في ذهن المجتهد فهذا جائز عند عامة الأصوليين. 
وينظر الأقوال في المسألة فی: روضة الناظر (۳۸۷) والستصفی (۳۹۰/۲) وفواتح الرحموت 
(۱۸۹/۲) وإرشاد الفحول (۱۷۳) واللحصول (”"/"لره 5١0‏ ) ونهاية السول مع مناهج العقول 
(۱۸۳/۳) وجمع الجوامع مع البناني ("/رلاه ؟) والمسودة (54:) والمنخول )٤٩۷(‏ وشرح تنقيح 
الفصول )٦٤٤(‏ واللمع .)٦٦(‏ وینظر دلیل من قال بمنع جواز التعادل بین الأمارتين في نفس 
الأمر شرح الكوكب .)۱۱١/٤١(‏ 


۲۷۹ 


5 


وإذا وردا متعارضين من كل وجه عاريين من ترجيح أحدهما على الآخر 
بوجه أو دليل قاطع يوجب العلم بأحدهما نقّْر ذلك من الطاعة فهى الوهم 
٭ الباطل والتناقض من كلام صاحب الشريعةء فلم يكن بد من وجود أمرٍ 

قيل: هذا باطلء لأن من حق المسلم العالم أن يعلم أن صاحب الشرع لم 
يوردهما إلآ في زمانين على سبيل النسخ. وإنه لا يجوز إيرادهما من جهته 
معاً. وفى اعتقاد ذلك والنظر فيه تعريض لثواب عظيم وتشديد لمحنة المكلفين. 

ولو كان ما قالوه من هذا صحياً لاستحال في صفة الله سبحانه إنزال 
شيء من كتابه متشابهاً یتبعه اللحدون والذین في قلوبھم زیغ؛ لأنه تنفير 
ومفسدة مع قدرته على إنزاله محكماً غير متشابه. . 

وكذلك فكان يجب أن لا ينسخ آية بآية لإخباره عنهم إذا بدل آية مكان 
آية قالوا لرسوله: إنما أنت مفتر. ولا لم يجب ذلك وكان في إنزال هذا 
والنسخ على هذه السبيل تشديد للمحنة وتعریض لأحوال المثوبة'"), فيطل ما 
قالىهە. 

فإن قالوا: ولا يكون في أقواله وإيراده متعارضاً فائدة. ٠‏ 

قيل: إن الله سبحانه ورسوله عليه السلام: لا يوردانه متعارضاً ولا ' 
يصدر منهما إلا على جهة النسخء ولا بد أن يعلم ذلك المتعبدون من الصدر 
الأول ومتلقو الخطاب عن الرسول عليه السلام. فالفائدة حاصلة لهم 
والامتحان بالنظر إليهما لازم لنا والعلم بأنه لا يرد منفصلاً على سبيل 
النسخء فبطل ما قالوه. 





والمتشابه والمجمل والظاهر والمؤول وغير ذلك مما يحتاج إلى اجتهاد لكي يثابوا على اجتهادهم. 
فهو ابتلاء وامتحان للمجتهدين وكذلك للامة ليعرف مدى التزامها ہما أنزل علی رسولھا۔ 


۲۸۰ 


قيل: إذا تغارضت لم تكن آذلة: ومع ذلك فلا يمتقع تمارضهما 
والتخییر في العمل بأیھما شاء العالم, لأنه لو ابتدأ الحكم الین لكان 
سس اج 

فصل : ومتى أجمعت الأمة على أنه لا بد من العمل بموجب أحدهما مع 
تساویھما وتقاومھما وجب التخییر لا محالةء فكذلك يجب كون العالم مخيرا 
في حكم الفرع متى اجتذبه أصلان متنافيا الحكم اجتذاباً واحداً في وجوب 
التخيير في إلحاقه بأيهما شاء وإذا وجد دليل يقتضي العمل بموجب 
أحدهما صير إليه؛ ولم يكن العمل بموجبه رجوعاً إلى أحد المتعارضين؛ بل 
ذلك رجوع الى ذلك الدليل فقط. 

فصل : ولا يجوز أن يقال إن للدليل القاطع المهجب للعمل يموجب 
أحدهما/ ترجيح له على الآخر("" لأنه لا يوصل إلى العلم» والقطع على 
العمل بموجب أحدهماء وإن لم يجب ذلك من جهة أحد الظاهرين» وما أوجب 
العلم قطعاً لا يوصف بأنه ترجيح» بل يقال حجة ودليل قاطع. 

وإنما الترجيح ما يتوصل به إلى تغليب الرآي والظن لوجوب العمل 
بموجب أحدهما ولو أوجب العلم لم يكن ترجيحاًء بل دليل قاطع. ونحن نذكر 
من بعد ضروب الترجيحات وما يختص منها والأخبار وطرقها وما يشترك 
فيه القرءان والأخبار. 


)۷١(‏ كرر الباقلاني القول بالتخيير في حالة تعارض الدليلين مع عدم وجود مرجح. وقد أبطل الآمدي 
في الإحكام هذا القول من ثلاثة أوجه. 
أقواها: إنه عمل بالتشهي. والعمل بالتشهي غير جائز في الشرع. 
وثانيها: أن لله حكماً واحداً في كل حادثة. والتخيير يؤدي للعمل بخلاف حكم الله. 
وٹالٹھا : قد يكون التخيير تخيير بين الفعل والترك أي بين النقيضين وهو ممتنع عقلا. 
وقد أبطل الآمدي أيضاً القول باهمالهما جميعاً أو إعمالهما جميعاً لأن إعمالهما جميعاً قد 
يكون فيه الجمع بين النقيضين, وأما إهمالهما فيتنافى مع مقصود المشرع في إنزال النصوص 
لأنها ما أنزلت إلا ليعمل بها. فلم يبق إلا التوقف مع البحث عن المرجح. وهو منهج أهل اللغة 
والأصول في المجمل من الألفاظ. فالتوقف أخف محظوراً من باقي الوجوه. 

(۷۰) إذا تعارض دلیلان ظنیان ووافق أحدھما نص قاطع فلا يطلق على هذا القاطع أنه مرجح. لان 
القاطع لا يكون معارضاً للظني. 


۲۱ 


1 


فصل : وقد بينا فيما سلف وجه التعارض في قوله تعالى:إوأن تجمعوا بين 
الأختين74") وقوله: «إأو ما ملكت أيمانكم4”"" وأن عثمان وعلياً رضوان الله 
عليهما قالا: «أحلتهما آية وحرمتهما آية»“ ويمكن أن يرجح عموم قوله: 
إوأن تجمعوا بين الأختين» على عموم قوله: أو ما ملكت أيانكم», فإن عموم 
النهى عن الجمع بين الأختين ما اتفق على أنه قد دخله تخصيصء ولا هو 
محتاج إلى شروط. وقوله:طإأو ما ملكت أيمانكم» مما قد أجمع على 
OEE‏ وأنه مشروط مخصوص بالاستبراء أو نفي الشركة في الملك 
وغير ذلك من الأمور» فوجب أن يكون إباحة الوطء بملك اليمين عموم متفق 
على تخصصه"", وليس تخصيصه أيضاً باستثناء ولفظ يصح أن يقال: إنه 
يصير للاسم العام اسم لما بقي بعد الاستثناء. والتتخصص على هذا الوجه 
يجعل اللفظ مجازاً ومستعملاً في غير ما وضع له. وصار عند كثير من 
التاین ما لاکن اتتعلق ف فر ما توركل سل كل خفن هة 
حال أخدهما .ولا يسكقيم دفع هذا بان يقال لسنا نقول إن اللفظ يبقى 
مجازاً لأنه قد قيل ذلك واختلف فيه. فصار غير المختلف فيه أظهر وأقوى 
5 و و 

ووجه آخر من وجوه الترجيح بينهماء وهو أن تحريم الجمع بين 
الأختين مما قد ثبت وعلم أنه ورد بعد ذكر المحرمات من الأجنبيات 
ونوات المحارم» ومع تفصيل ما يحل من ذلك مما يحرم» فلما ألحق الجمع 
بين الأختين بجملة المحرمات وجب القضاء بعمومه في الحرائر والإماء. 


(۷۱)النساء: (۲۳) 

(۷۷) النساء: (۳) 

(۷۸) تقدم تخريجه في ص٢۲۷‏ من هذا المجلد. ظ 

(۷۹) أآرسی المصنف بهذا الترجيح قاعدة الخروج من النزا ع بيقين. فإذا كان يوجد نصان 


بينهما عموم وخصوص من وجه وأحدهما متفق علی جواز تخصيصه وهو قوله تعالى: 
© أو ما ملكت أيانكم» فقد خصص إباحة الوطء بالاستبراء ونفي الشركة فيها. فيجوز 
تخصيصها مرة أخرى على رأي الجمهور وعلى رأي المخالف وهى عيسى بن أبان والكرخي. 


YAY 


وقوله: أو ما ملكت أيمانكم) لم يرد لتفصيل ما يحل مما يحرم بالمدح من 
تحذر واجتناب الاستمتا ع بمن ليست بزوجة ولا ملك يمين فلم يرد التفصيلء 


فصار العمل بعموم تحریم الجمع بين الأختين أولى. وهذه جملة في هذا 
الياب كافبة. 


TAT 


٢ 


باب 
القول قي هل يجب تخصيص العام بخروجه 
على سبب خاص وسوال خاص أم لا ؟ 

أول ما يجب أن يقال في هذا الباب أن بين قولنا خرج الخطاب على 
سبب وخرج عند سبب/ فرق» وهى أن القول خرج على سبب يفيد أنه متعلق 
بذلك السبب وخارج لأجله ويمثابة قول القائل ضريت العبد على قيامه 
وكلامه» وأكرمته على موافقته وطاعته» وذلك بمثابة قولهم ضريته لأجل قيامه 
وأكرمته لأجل طاعته. 

والقول ضريته عند كلامه وعند قيامه لا يفيد تعلق الضرب بالفعل ووقوعه 
لأجلهء ولكنه يصلح أن يقال: إنه لفظ مشترك يصلح أن يراد به ضريه بسيب 
القيام ولأجلهء ويحتمل أن يكون إخباراً عند طاعته إياي يريد لأاجل طاعته 
ومعصيته. وقد يقول ضريته عند قيامه ومشيه» ويعني موافقة الضرب المشي 
في حالة. فهذا قدر ما بينهما من الفرق() ۱ ۱ 

فصل : وقد نعلم أحياناً ضرورة قصد المتكلم إلى قصر العام على السبب 
والسؤال الخاص ومتى علم ذلك لم يجز دعوى العموم فيه لأن العلم بقصدہ 
قرينة تمنع من إجراء الخطاب على عمومه. وذلك نحو علمنا بأن من قيل له 
كل هذا الطعام وكلم هذا الإنسانء فقال: والله لا أكلت ولا تكلمت. وهو 
يقصد إلى أنه لا يكلم من قيل له کلّمه» ولا یاکل ما قيل له كله. وأمثال هذا 


(١ٰ)‏ عنون الباقلاني للمسالة «بخروح العام على سیب خاص» ثم تیه على الفرق بين «على سيب 


TA 


فمتى علم القصد إلى قصر الخطاب على السبب والسؤال الخاصين 
وجب حمله على ذلك. وطريق الاضطرار إلى قصد الله تعالى إلى قصر 
العام على السبب والسؤال منسد» وإنما يعرف ذلك بتوقيف الملك والرسول 
عليهما السلام على أنه مقصور على ما حرم عليه أو العلم الضروري من 
حال النبي وال ملك عليهما السلام إلى القصد إلى قصره على بعض ما جرى 
عليه الاسم. 

فصل : واعلموا - رحمكم الله - أن الجواب الصادر على سؤال هو 
تعلق به على ضربین. ظ 

أحدهما: بلفظ مستقل بنفسه ل أورد مبتداً به من غير تقدم سؤال لكان 
مستقلاً وكلاماً تامأ مفيداً للعموم, وذلك نحو جوابه عليه السلام حين سئل 
عن ماء بكر بضاعة بقوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء'' وقوله عن سؤال 
من ساله عڑائیت :نتر او راسطلہالخرام اسان ات لو ات فال 
ا ماء طهور لا ينجسه شيء. والخراج بالضمان, لكان كلاماً مفيداً. 

والجواب المتعلق بالسؤال ناقص غير تام. وذلك نحي قوله 
تعالى: إفهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا: نعم74) وهذا جواب لا يصح 
الايتداء به. 

وكذلك قوله في جواب السؤال عن بيع الرطب بالتمرء وقوله: «أينقص 
الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم: قال: فلا إذاً»') لأن «فلا إذا» لا تفيد شيماً لو 
ابتدئ به. 


وكذلك حكم جوابه عن السؤال عن حكم ماء البحر. وقوله: «هو 


(۲) تقدم تخریجه في ص۰۷٠‏ من هذا المجلد. 
(۳) تقدم تخریجه في ص۹۹ من هذا المجلد. 
)٤(‏ الأعراف: .)٤٤(‏ 

(5) تقدم تخريجه في ص )٠١8(‏ من هذا المجلد. 


هم" 


1٤ 


الطهون عاقة(") لأق القتول :فى كتائة لاا له من التفلق بذكو ہن 
متقدم ذكره("/ ولذلك لا يحسن أن يبتدئ القائل فيقول كلمته وما رأيته. ولو 
أورد ذلك فى جواب قول سانل قل رات ةا أو كلمته لكان مفيداً اكا 
وهذا الجواب وأمثاله متعلق بالسؤال ومرتبط به» ولا یجوز تعديه وانتشاره 
إلى غيره» ولا خلاف يعرف في ذلك 

فصل : فأما الجواب التام المستقل بنفسه الخارج على سؤال وسبب 
خاص فإنه على ثلاثة أضرب. 

فضرب منه يكون لفظه عاماً منتظماً لما وقع السؤال عنه ولغيره نحى قوله 


(1) قوله عله «هو الطهور ماؤه» رواه الخمسةوصححه الترمذي والألباني وابن خزيمة والبخاري وابن 
حبان وابن منده وروأه أبوداود في الطهارة(١/١؟).‏ 
والترمذي في الطهارة (۱۰۱/۱). 
والنسائي في الطهارة (١/١٠)ء‏ والدارقطني .)۳٦/۱(‏ 
وابن ماجة في الطھارة (١/٦۱۳)ء‏ والبيهقي .)5/١(‏ 
والشافعي في الأم (١/؟),‏ والبغوي في شرح السنة (600/5) وصححه. 
وأحمد في المسند (۲۲۷/۲ء )۳٦٣‏ وابن حبان في صحیحه رقم (۱۱۹). 
وابن أبي شیبة (۱۳۱/۱) وابن الجارود رقم .)٥٤(‏ 
ومالك في الموطاً (١/ره”)‏ وابن خزيمة في صحيحه (۲۹۸۹). 
والدارمي في سننه (۱۸۰/۱) والحاکم في المستدرك .)١50/١(‏ 
وفي الباب عن جابر بن عبدالله رواه أحمد في المسند (۳۷۳/۳). 
وابن ماجة في الطھارة (۱۳۷/۱)ء والدارقطني (١/5؟).‏ وابن خزیمة (۵۹/۱)ء وابن حبان 
رقم (۱۲۰)» والحاکم .)۱٤۳/۱(‏ 
وينظر تخريج الحديث إرواء الغليل )٤١/١(‏ وتحفة ا ملحتاج )۱۳٦/١(‏ ونصب الرایة .)۹٥/۱(‏ 
(۷) هذا المثال ذكره الرازي في الملحصول )۱۸۷/۲/١(‏ وابن برهان في الوصول إلى 
الأصول )۲۲۸/١(‏ على أنه للسبب الذي يستقل بنقسه خلافاً لفعل الباقلاني هنا. 
) ۸) نقل الاتفاق على أنه تابع للسؤال في عمومه ابن النجار في شرح الكوكب (۱۸/۲) ولکنه ذکر ` 
خلافاً في كونه تابعاً له في خصوصه. 
وينظر ما يتعلق بذلك المحصول (١/؟/144)‏ والإحكام للآمدي (77/9؟) ونهاية السول 
مع مناهج العقول )۱٥۸/۲(‏ والمعتمد (۳۰۳/۱) وإرشاد الفحول )١١7(‏ وشرح تنقيح 
الفصول )۲۱٦(‏ والعدة )۰۹٦/۲(‏ والملستصفی (؟/١1)‏ وفواتح الرحموت )189/١(‏ والبرهان 
(۳۷/۱) وأصول السرخسي (۲۷۱/۲) وا مسودة (۱۰۸) والمنخول .)۱٥١(‏ 


۲٦ 


عليه السلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء» «والخراج بالضمان». 

وهذا الضرب يوصف بأنه جواب زائد علی السؤال. 

والثاني يكون مطابقاً للسؤال وغير زائد عليه ولا ناقص عنه. وذلك نحو 
أن يسال عن ماء بثن بضاعة :وماء البحرء فیقول ما+ءیٹر بضاعة وماء البحر 
طهور لا ينجسه شيء وريما اختصر فقال: الماء الذي سألت عنه طهورء أو 
تقول عو افر وو کان غت وه و اقل هذا مها قن را حم الى ها تة 
ذكره وغير متلبس على غيره. وهذا الجواب في بابه بمثابة الجواب الناقص 
الراجع الى ها وفع السبؤالبحته فقظ: ۱ 

والهوات الثالت چ رالتاقس عتا نتتارة الول ولك حى أن سل سخ 
حكم ماء بئر بضاعة فيشير إلى شيء منه» فيقول هذا ا ماء طھور ویسال عن 
ماء البحر فيشير إلى شيء منه. ويقول هذا ماء طهور. ويجوز أن يسال عن 
بيع الرطب بالتمرء فيشير إلى رطب وتمر حاضرينء فيقول لا يجوز بيع هذا 
الرطب بالتمر. وهذا وأمثاله جواب ناقصء لأنه سئل عن أمر عام فأجاب عن 
حكم بعضه. ومثل هذا لا يكاد يقع منه إلا بتنبيه على أن ذلك حكم جميع ما 
بقع عليه الإسم عما یسال عنه. 

وقد يسال عن شيء فيجيب عن غيره تنبيهاً للسائل على حكمه إذا 
كان غالا ون ال اهاد تحى قولهالعمن كي ييالة عن القبلة 
للصائم: «أرأيت لى تمضمضت هل كان عليك من جناح؟ قال: لا قال 
ففيما إذا»!') وقوله للخثعمية: «أرأيت لى كان على أبيك دين فقضيتيه أينفعه 
ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أولى١"')‏ ومثل هذا الجواب لا يصدر منه إلا 
لعالم مجتهد. 

فأما إن كان السائل ممن قد مسته الحاجة إلى تعجيل الجواب أو عامياً 





(4) دم رسای جو اح فد 


TAY 


0 


ليس من أهل الاجتهاد» فإنه لا يصدر جوابه إلا عما يسال عنه على وجه 
يبين به الحكم فيما وقع السؤال عنه('"). 
فصل : ذكر اختلاف الناس في الجواب بالخطاب العام. 


اختلف الناس في ذلك. 
فقال الجمهور من المثبتين للعموم أن الواجب حمله على العموم» وإن كان 
السؤال واقع عن/ شيء مخصوص. 


وقال قوم من أصحاب الشافعي رضي الله عنه يجب قصره على السؤال 
والسبب الخاص. قالوا: وهذا هى قول الشافعيا"') يقال من قال إن مذهبه 
حمله على العموم. قال: مذهبه اعتبار لفظ صاحب الشرع دون السبب 


.)؟07/١( هذا التفصيل ذكره أبو الحسين في ا معتمد‎ )١١( 

)١(‏ اختلف أصحاب الشافعي في حقيقة قوله. فنقل عنه أكثرهم كالآمدي في الإحكام(؟"/87) 
والرازي في اللحصول(۱۸۸/۳/۱) اعتماداً علی إمام الحرمین في البرھان(۲۷۲/۱) القول 
بالحمل على خصوص السبب. واعتمد إمام الحرمين فيما نسبه للشافعي على قوله في 
الرسالة(٦۲۰ء‏ ۲۳۱) حول قولە تعالی:لقل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة4 فذكر هذه المحرمات لأنهم كانوا يحلونها فكأنه قال ما حرام إلا ما أحللتموه.. فعلق 
الحكم بالسبب. والمدقق في كلام الشافعي فيجمع بعضه إلى بعض يأخذ منه غير ما أخذه إمام 
الحرمين. فقد ذكر الشافعي أنه يوجد للآية معنيان. أحدهما: أنه لا يحرم إلا ما ذكر وقال: 
هذا أولى معانيه استدلالاً بالسنة عليه ثم ذكر حديث أبي ثعلبة في النهي عن كل ذي ناب من 
السباع. 
كما نسب هذا القول للشافعي في قوله كه: 
«الولد للفراش» في مناقشته لأبي حنيفة لا ألحق الولد بالأب في النكاح وإن تيقن استحالة 
العلوق من الزوج ولم يلحق ولد المملوكة بمولدها وإن أقر بالوطء من أن سبب ورود الحديث هو 
في الأمة. فالشافعي يرى أن السبب داخل قطعاً في العموم ففهموا من كلامه أنه يقول العبرة 
بخصوص السيب. 
ونقل الاسنوي والزركشي وغيرهما عن الشافعي أنه يقول العبرة بعموم اللفظ لأنه قال في الام 
في باب ما يقع به الطلاق ما نصه: «وما يصنع السبب شيئاً إنما تصنعه الألفاظ. لأن السبب 
قد يكون وبحدث الكلام على غير السبب». 
وانظر تحقيق مذهب الشافعي في البحر المحيط (؟/؛ )٠١‏ فقد أجاد وأفاد. 


TAA 


والسؤال الخارج عليهما. وقوله في هذا مختلف» لأنه قال تارة إن قوله: 
«الخراج بالضمان»") عام وحمله على جميم المبيعات وإن كان خارجاً على 
عبد اشتري واستغل وظهر به عيب فقال: «الخراج بالضمان» ولم يراع 
خروجه على ذلك العبد ولا على جنس المبيع من الرقيق. فهذا قول من يراعي 
اللفظ دون التب وا سوال 

وقال في موضع آخر إن قوله عليه السلام: «إنما الریا في النسیئةء۶') 
تقل ان کی کار على سوال سائل رس قصيره عليه فووا كلام عن 
نفو الف 0 
فراع ة السفت ب والنهةا 51 . 


والذي يدل على ذلك أن الأحكام معلقة بلفظ صاحب الشرع دون السببء. 
لأنه لو ابتداً عليه السلام من غير سوال فقال: «الخراج بالضمان» «والماء 


(۱۳) تقدم تخريجه في ص59 من هذا المجلد. 

)١5(‏ تقدم تخريجه في ص٠۲‏ من هذا المجلد. 

)٠١(‏ نسب ابن برهان القول أن العبرة بخصوص السبب لالك ولكن القرافي في شرح تنقيح 
الفصول )۲٠١(‏ نقل عن الإمام مالك روايتينء وكذلك نقل عنه الباجي في إحكام الفصول (۲۷۰) 
ونسب لأكثر مالكية العراق القول بأن العبرة بعموم اللفظ ومنهم الباقلاني واسماعيل القاضي 
وابن خويزمنداد واختاره الباجي والقرافي» ونسب القول بالخصوص في المسودة )1١١(‏ لمالك 
وأبي ثور والقفال والدقاق ونسبه في اللمع )۲١(‏ للمزني وأبي ثور والدقاق. ونقل الشوكاني في 
إرشاد الفحول خمسة أقوال أحدها القول بالتوقف ونسبه للباقلاني لأن الباقلاني اختار كون 
الغيرة بى اللفظ إن قال بالعدوم في الألقاظ یل مر ود ۱ 
وينظر الأقوال في المسالة أيضاً: المحصول )١1448/1/١(‏ ونهاية السول (5/١؟1١)‏ والمعتمد 
)۳٠۲/۲(‏ والبرهان )۳۷۲/١(‏ والمنخول )٠١١(‏ والمستصفى )٠٦/٦(‏ وفواتح الرحموت 
(۲۹۰/۱) والعدة )٥٦٦/٦(‏ وإرشاد الفحول (۱۳۳) وروضة الناظر (۲۳۳) والاحکام للآمدي 
(۸۲/۲) والوصول إلی الأصول (۲۲۷/۱) وجمع الجوامع مع البناني (۳۸/۲) القواعد والفوائد 
الأصولية )۲٤۲(‏ وشرح اللمع (۳۹۲/۱) بذل النظر )٤٥٢(‏ والبحر المحیط (۱۹۸/۴). 


۲۹ 


61١ 


وجد السبب والسؤال مع عدم الكلام لم يثبت بذلك حكمء وليس لأحد أن يقول 
إنما يثبت الحكم باللفظ والسبب والسؤال جميعاً لأنه لو كان ذلك كذلك 
لوجب لو ابتدأ بالكلام مع عدم السبب والسؤال أن لا يثبت به حكم. وذلك 
باطل باتفاق فثبت أن الحكم متعلق بمقتضى الكلام. 

ومما يدل أيضاً على أن الحكم للكلام دون ما خرج عليه اتفاق الكل على 
ثبوت الحكم بمقتضى الخطاب» وما يخرج عليه من الصفات والصيغ 
والأحوال دون الرجوع إلى السبب والسؤال. يبين ذلك أن سائلا لو ساله 
فقال: أيحل الانتشار”"') ويحل شرب الماء وأكل الطعام. فقال: الانتشار من 
صيغه الصلاة والشرب مندوب إليه والأكل واجب عليك والاصطياد على 
المحرم حرام لوجب حمل الحكم على موجب خطابه دون السؤالء لأنه يقول: 
أيحل ويجوز الانتشارء وذلك سؤال عن الجواز. فإذا أجاب بلفظ يقتضي 
الندب أو الوجوب أو التجويز صير إليه وقضي به؛ وعدل عن اعتبار السؤال 
الذي خرج عليه وكان سببه؛ فصار الاعتبار بصفة اللفظ ومقتضاه. 

ومما يدل على ذلك - أيضاً - قوله سبحانه: #فردوه إلى الله 
والرسول 4 وقوله: «إوما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا12#) 
وليس ذلك إلا الرد إلى قوله تعالى وقول رسول الله يه والمصير الى 
موجبيهما دون السبب والسؤالء لأن الرد إليهما مخالف للرد إلى الله وإلى 
رسوله. 

ومما يدل على ذلك - أيضاً - أنه/ لو كان مقتضى العام الخارج على 
سؤال وسبب خاص قصره عليهما لوجب إذا ذكر الدليل على عمومه أن 
يصير بذلك الدليل مجازاً ومستعملاً في غير ما وضع الكلام له. وذلك باطل 
باتفاق» فعلم أن خروجه على السبب والسؤال لا يقتضي قصره عليهما . 
(17) لعله يريد بالإنتشار ما ورد في قوله تعالى: إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض». 
(۱۷) النساء: .)٦۹(‏ 


(۱۸) الحشر: (۷). 


۲۹۰ 


ولأجل هذه صار قوله: #السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما94" عاماً وإن 
کان سبب ورودھا!: شنرف اا / أو ردا ۲ ضقواخ فن أمئة(""). 


وصار قوله: «إوالذين يظاهرون من نسائهم) عاماً في حكم الظهار وإن 
کان سببه ظهارا*') سلمة بن صخر '. 





۲۲٢‏ سرقة رداء e‏ ن أخرجها: 
النسائي في کتاب قطع السارق (۱۸/۸ء 74). 
وأخرجه أبوداود في الحدود (05075/5) رقم (۶۲۷۱ ء .)٣۲۹٢١‏ 
وابن ماجة في الحدود )۸٦٦/٢(‏ رقم (۲۱۹۰). 
والإمام مالك في الحدود ("/5 485) وعنه الشافعي رقم .)١5١9(‏ 
والطبراني في الکبیر ١ V€)‏ ۳ء ۷۳۳۹ء ۷۲۳۷ء (VYYA‏ 
وابن الجارود رقم (۸۲۸) والحاکم )۳۸۰/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي (۲۹۰۱/۸). 
وأاحمد (٦/٦٥٦٦ء .)٦٦٤‏ 
وذكر الواحدي في أسباب النزول ص١١١‏ أن الآية نزلت في طعمة بن الأبيرق سارق الدرع. 
ینظر تخریج الحدیث ا معتبر ص٠ ٠‏ وتحفة الطالب ص١"؟.‏ وإرواء الغليل (/ا/ره؛ ؟). 
(۲۲) هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي ي الجمحي المكي أبو وهب صحابي من المؤلفة. 
أسلم قبل الفتح ومات في آخر خلافة عثمان. 
وقيل فى أوائل خلافة معاوية سنة ١٤ه..‏ 
له ترجمة فى الإصابة )٢٤/۴(‏ والتهذيب .)٤١٤/٤(‏ 
)۲٢(‏ اللجادلة: (۳). 
(0") سبب نزول آية الظهارء هو أوس بن الصامت وخولة بنت مالك رواه أبوداود في الطلاق 
)٦٦٦/٦(‏ رقم .)52١4(‏ 
وابن الجارود في الطلاق ص55 ”, وأحمد .)٦١٤۸(‏ 
والطبراني في الكبير رقم (517) والطبري (4؟/7). 
أما حديث ظهار سلمة بن صخر: 
فرواہ أبوداود في الطلاق )٦٦٦/٦(‏ رقم (۲۲۱۳ء ۲۱۹۸). 
والترمذي في أبواب التفسير (ه/ره١5)‏ رقم (۴۲۹۹) وفي الطلاق ("/5 53) رقم )١1١٠٠١(‏ وقال 
حديٿ حسن. 


وابن ماجة في الطلاق )٢٦٦/١(‏ رقم .)٤۰٦٢(‏ 


۲۹۱ 


وصار قوله #والذين يرمون أزواجهم4”") عام في كل ملاعن ورام لزوجته 
وناف لولد وإن كان سيبهلة") رمي هلال بن أمية!'") زوجته بالفاحشة. 


وصار قوله #والذين یرمون الحصنات ٠4‏ انا في جميع القذفة إذا لم 


والدارمي في الطلاق (۱۱۳/۲) رقم (۲۲۷۸). 
وأحمد )٣٣٤/٥(‏ وعبدالرزاق في المصنف رقم .)۱۱٥۲۸(‏ 
والطيالسي في الایلاء (۳۱۸/۱). 
وابن الجارود في المنتقى في الطلاق ص۸٤۲‏ رقم .)۷٤٤(‏ 
والحاكم في المستدرك في الطلاق )۲١۳/۲(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي 
والبيهقي في الکبری (۳۹۰/۷). 
وينظر تخريجه: تحفة الطالب ص٢٢٦۲‏ و المعتبر ص١١٠‏ . 
وإرواء الغليل ٠۷١/۷‏ وصححه الالباني. 

(1؟) هو سلمة بن صخر بن لاح الس - يكسر الصاد وتشديد الميم, صحابي أنصاري 
خزرجي يقال له سلمان: قال البغوي: لا أعلم له حديثاً نا إلا حديث الظهار . له ترجمة في 
الإصابة (؟/١5١)‏ والتهذيب .)١51/5(‏ 

(۷) النور: (). 

(۲۸) حديث لعان هلال بن أمية: 
أخرج البخاري في تفسير سورة النور أن سبب نزول آية اللعان هو عويمر العجلاني 
رقم .)6۷٤٥(‏ 
وأخرج أن سببها هو هلال بن أمية رقم .)٤١٤١(‏ وورد لعانه في رقم (۲۱۷۱» ۳۰۷ه) مختصراً 
بدون الإشارة إلى أنه سبب النزول وأخرج الحدیث أبو داود في الطلاق )1۸٦/۲(‏ رقم .۲۲٠٤(‏ 
(o٦‏ والترمذي في تفسير سورة النور (۷۳۱/۰) رقم (۲۱۷۹) ) والبيهقي (۳۹۲/۷) وابن 
ماجه في الطلاق )114/1١(‏ رقم (017؟). 
وأخرج مسلم في كتاب اللعان (”5/5؟١١)‏ أن أول من لاعن هو هلال. وكذلك النسائي في 
اللعان(۱۷۳-۱۷۱/۲). 
ولذا اختلف في سيب نزول آية اللعان لأجل هذا التعارض, فبعضهم قال لعل القصة ۳ 


وبعضهم قال وقعتا في زمن متقارب فنزلت الآية فيهما < جميعاً. ورجح جماعة أنه هلال وآخرون 
أنه عويمر. 

وينظر تخريج الحديث المعتبر ص١٥۱‏ وتحفة المحتاج )5١9/5(‏ وتحفة الطالب ص٢٦٦۲‏ وارواء 
الغليل ۱۸۲/۷. 


(۲۹) هو هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي صحابي شهد بدراً وهى أحد الثلاثة الذین خلفوا 
عن غزوة تبوك. 04000 )٤٤٥/٦(‏ والاستیعاب .)۱٥١١ /٤(‏ 
)٣۰(‏ النور: .)٤(‏ 


۹۲ 


يأتوا بالشهود» وإن كان سببه رمي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها في 
قصة الافك!'') وصفوان بن المعطل الذكواني" 
الور وي «الثيب بالثيب جلد مائة مويه 6 في كل محصن 


ولیس لأحد رہب em‏ هذا الخطاب الوارد فى هذه 
الأحكام بدليل لولاه لوجب قصره على السبب إلا من حيث جاز لغيره أن 
يقول: بل إنما يقصر العام على السبب بدليل وموجب إطلاقه العموم. هذا 
على أنه لا يمكن القول بذلك مع القول بأنه عموم على الحقيقة مع الدليل على 
ذلك, ويالله التوفيق. 


(١؟)‏ قصة الإفك أخرجها: 
البخاري في المغازي رقم (١٤٠٤)ء‏ وفي الشھادات رقم (٢٦٦۲)ء‏ وھي تفسیر سورة النور رقم 
.))۷۵۰٢(‏ 
وأخرجھا مسلم في کتاب التوبة رقم (۳۱۷۹) وانظرہ مع النووي (۱۰۲/۱۷) والترمذي في 
سننه رقم (۲۱۷۹). 

(؟؟) هو صفوان بن المعطل بن ربَيّعة - بالتصغير - السلمي ثم الذكواني أبوعمرو. أسلم قبل غزوة 
المريسيع. وشهد الخندق والمشاهد بعدها. وكان مع كرز بن جابر في طلب العرنيين. وكان دائماً 
في ساقة الجيش في غزوات ت الرسول هه : قال فيه عليه السلام: « ما علمت عليه إلا خيراً» قيل 
قتل في غزو أرمينية شهيداً سنة تسع عشرة في خلافة عمر. 007 1 
ه في خلافة معاوية. 

له ترجمة في الإصابة (ه/؟١١)‏ رقم )٦۰۸٤(‏ وفي الاستیعاب رقم .)۱۲٢١(‏ 
(۳۳) تقدم في ص ۲۲۷ من هذا المجلد. 
(4؟) تقدم في ص 38 من هذا المجلد. 


۷ 


0 باب 
دكر ما يتعلق به المخالقون") في ذلك 
وقد استدلوا على صحة قولهم بأآشياء 
منها:إنه لما كان الحكم المتعلق بعين مخصوصة يجب قصره عليها دون 
ما عداهاء لأنه قد تكون المصلحة في التكليف تعلق الحكم بها فقط وجب مثل 
ذلك في قصر العام على السبب والسؤال الخاصين. 
يقال لهم : هذا باطل» لأن الحكم المتعلق بالعين الواحدة لا شيء يوجب 
تعديه إلى غيرها. والخطاب العام يقتضي لفظه تناول ما خرج عليه السؤال, 
وما له المسبب الخاصء وجميع ما عداهما بحق اللفظ. 
فكما لا يجب أن يكون اللفظ الوارد بحكم في عشرة أعيان مقصوراً 
على عين واحدة. فكذلك لا يجب قصر الخطاب العام على ما خرج عليه 
السؤال؛ لأنه لفظ يتناوله ويتناول ما عداه. وهذا واضح في الفرق بين 
الأمرين. ولو خرج الجواب متعلقاً يما وقع عنه السؤال فقط لقصرناه 
عليه لجواز تعلق المصلحة فقطء كما يصنع ذلك في العين الواحدة. وإذا ورد 
الحكم فيها بلفظ/ موضوع لها دون ما عداهاء ولكن ليس الأمر في عموم 
اللفظ كذلك. ) 
فصل : فإن قالوا : إذا اعتبرتم اللفظ العام دون ما خرج عليه من السؤال 
والسبب الخاص. فما أنكرتم من جواز قيام دليل على تخصيص ما خرج 
)١(‏ يريد الباقلاني بالمخالفين القائلين بأن العبرة بخصوص السبب. وينظر ما يتعلق بأدلتهم 
ومناقشتھا: الستصفی )٦٦/٦(‏ والإحكام للآمدي (ك/اغ؟) وفواتح الرحموت (۲۹۲/۱) وروضة 


الناظر )۲۳٣/٢(‏ والعدة )٦٦٦/۲(‏ وا مسودة (۱۳۱) ونھایة السول مع مناهج العقول )۱٥۹/۲(‏ 
والمعتمد (۳۰۳/۱) وا ملحصول (۱۹۰/۲/۱) وشرح تنقیح الفصول .)۲٦٦(‏ 





۲۹٤ 


عل السمؤال وماله السون الخافن: كمااخاة تخصييهن ماعر اف ركنا أنه 
لو ورد مبتدأ غير جواب لجاز تخصيص نفس ما وقع عنه السؤال. وهذا 
- منتف على فسادهء فوجب تخصيص العام وقصره على السبب والسؤال 
الخاصين. 

يقال لهم هذا باطلء لأنه إذا ورد مبتداً يخص منه ما يقدر أن السؤال 
كان وارداً فيه كان ذلك صحيحاً. وإذا كان العام جواباً عن السؤال 
فأخرجنا منه نفس ما وقع عنه السؤال لم يكن الكلام جواباً ولا بياناً عما 
وقع عنه السؤال. ولا يجوز أن لا يقع منه بيان ما يسئل عنه وحكم ماله 
السبب الذي خرج عليه الخطاب» فافترقت حال العموم إذا كان جواباً ومبتداً 
فى جواز تخصيص كل شىء منه إذا كان مبتداً بەء وإحالة تخصيص ما 
وقع عنه السؤال إذا كان جواباً. 

ومما يعتمد عليه أيضاً ‏ فى إسقاط هذا السؤال إجماع الأمة على 
اي تحمس با ظط اسان وجا ويه ةين الست 
الخاص(). فوجب منع ذلك بالإجماع» ويطل ما قالوه. لأن من يقول إنه 
مقون عل السوا سال الخاضح اقرل فر سان لحكيهنا فقط تون ما 
غداهما .وتحن تقول لاند أن يكون بياناً لها وان کان بات ما عدافمعا 
فالإجماع إذاً حاصل على أنه لا يجوز تخصيصهما . 

واعتمدوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك أن قالوا : لولا وجوب قصر العام على 
السبب والسؤال الخاصين لم يكن لنقل الرواة لهما فائدة ولا وجهاً. ولكان 
ذكرهما بمثابة تركهما. وهذا باطل. فوجب أن يكون تكلف نقلهما إنما فائدته 
قصر العام عليهما. 
)١(‏ ذكر ابن النجار في شرح الكوكب أنه عند الأكثرين» ولم ينقل فيها إجماعاً » وقال البعلي في 

القواعد والفوائد الأصولیة )۲٢٢(‏ : وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً؛ قاله 

غير واجد لأن دخوله مقطوع به لكون الحكم ورد بياناً له. لكن نقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه 


يجوز إخراج السبب وذلك بناء على إخراجه الأمة فى حديث «الولد للفراش». 


۹۰ 


ل 


يقال لهم: لم قلتم أنه لا فائدة فيه إلا ما ذكرتم؟ 
فإن قالوا: لأنه لا يمكنكم ذكر وجه غير ذلك. 
يقال لهم : وهشذه دعوى نائبة. وعندنا من ذلك مالا يجب علينا ذکره("). 


فدلوا أنتم على أنه لا فائدة لنقلهما إلا ما ادعيتم. 


ثم يقال من الفوائد في ذلك معرفة أسسباب التنزيل والسير والقصص, 
والاتساع في حكم الشريعة؛ وذلك لا يعلم بالاقتصار على نقل اللفظ. 

ومن أعظم الفوائد في ذلك أنه لو لم ينقل السؤال والسبب الخاص 
اللذين خرج الخطاب عليهما ونقل مجرد اللفظ لجاز لأهل الاجتهاد إخراج 
جنس ما وقع عنه السؤال وما له السبب الخاص الذي ورد الخطاب لبيان 
حكمه وحكم غيره من اللفظ العام, مع أنه لا بد أن يكون مراداً ومقصودا 
بالحكم وإن أريد ثبوته في غيره. 0 

وإذا نقل السبب والسؤال امتنع التعرض بتخصيصهما وإخراجهما من 
حكم الخطاب باتفاق. وهذا من أعظم الفوائد/ في هذا الباب» وقد صنع أبو 
حنيفة مثل هذا بعينه في قوله عَبْه: «الولد للفراش وللعاهر الحجر؛) 


)٣(‏ لا يسلّم للباقلاني أنه لا يلزمه ذكر ما بدعيه من الفوائد لأنه ھنا مدع وخصمه ناف والمدعي عليه 
البينة. 

)٤(‏ حديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر» جزء من حديث متفق عليه, أخرجه البخاري في البيوع رقم 
(۷۳٢۲۰ء‏ ۰) وفي کتاب الخصومات رقم )۲٤٤٢(‏ وفي کتاب العتق رقم )۲٢۳۳(‏ وفي کتاب 
الوصايا رقم )۷٤٠١(‏ وفي كتاب المغازي رقم (۲ ۰) وفي کتاب الفرائض رقم (۹٢۱۷ء )١۷٦٦‏ 
وفي الحدود رقم )1۸١۷(‏ وفي كتاب الأحكام رقم )۷٠۸١(‏ وفيه قوله عله لزوجته سودة بنت زمعة 
احتجبي عنه. وذلك لما رأى له من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. وفي الحديث ما صدر عن سعد 
بن أبي وقاص وعبد بن زمعة من مطالبة. 
وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع (۱۰۸۰/۲) رقم .)۱٢٤٤١۷/۳٣(‏ 
وأبو داود في الطلاق (۷۰۳/۲) رقم (۲۲۷۲). والنسائي في الطلاق .)۱۸۱/٦(‏ 
والإمام مالك فی الموطا في کتاب الأقضیة (۷۳۹/۲). 
والدارمي في النكاح )٠١١/١(‏ وابن ماجة في النكاح )٤/۱(‏ رقم )۲۰۰٤(‏ وأحمد في المسند 
(۱۲۹۹ء ۲۳۷). 
تنبيه : قوله «للعاهر الحجر» أي للزاني الرجم أو الزاني لا حق له في الولد وانظر تخريجه في 
العتبر ص١٥٥‏ وتحفة المحتاج .)۲٦۹۸/۲(‏ ) 


الأ 


وزعموا أن الأمة لا تكون فراشاً. والخير إنما ورد في الأمة» وفي وليدة 
زمعة(ٴ). فذكر أن عبدالله بن زمعة(١)‏ قال :«هى أخىء وابن وليدة أبىء» ولد 
على فراشه». وقال سعد(١!)‏ : «هى اين أخى عتية بن أبى وقاص۸۸) فقال 2 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» فجعل عَيْلَه الأمة فراشاً. فحفظ النسب يمنع 
من هذا. 

وكذلك لو قال فى السؤال عن ماء البحر : «الماء طهور لا ينجسه شيء» 
أو سؤال عما وقعت فيه النجاسةء وهو دون القلتين فتقل مجرد اللفظ العام 
دون السؤال لجاز أن يتسلط مجتهد بضرب من القياس إلى تنجيس ماء 
البحر وما دون القلتين إذا كان يحمل الخبث عندہء فيكون قد أخرج باجتهاده 
نفس ما قصد بيان الحكم فيه وإن كان بياناً لغيره أيضاً. 

وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه من أنه لا فائدة فى نقل السبب 
والسؤال إلا ما ذكر. 

ويقال لمن اعتل بهذا ممن ينكر العمل بأخبار الآحادء ومن ینکر العمل 


(ه) هو زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري المكي. مات قبل فتح مكة؛ كانت له جارية 
يطؤها مع غيره كما كان معهوداً في أنكحة الجاهلية. 
له ترجمة في الإصابة : )٣٣٤/٢(‏ وتھذیب الأسماء واللغات (۳۱۱/۱) والاستیعاب .)٦١٤/٢(‏ 

(1) هى عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري. أخو سودة أم المؤمنين من أبيها أسلم يوم الفتح. 
وكان من سادات الصحابة. وقد ورد عند جمع من الأصوليين باسم عبد الله بن زمعة وهو خطأ 
تتابعوا عليه. 
لە ترجمة فی الإصابة )۳۸٦/٤(‏ أسد الغایة .)٦۵١٥۸٢(‏ 

(1) هى الصحابي الجليل سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري» أبو اسحاق. أحد 
العشرة الميشرين» مناقبه كثيرة» مات بالعقيق سنة ٠٠١‏ ه على الراجح. 
له ترجمة في الإصابة (۷۲/۲) والتهذيب .))۸٤/۳(‏ 

(۸) هو عتبة بن أبي وقاص بن أهيب القرشي الزهري. ذكره ابن منده في الصحابة دون غيره وأنكر 
عليه ذلك أبى نُعيم وابن حجر وهى الذي شج وجه الرسول عله وكسر رباعيته يوم أحد. ودعا عليه 
النبي أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً. فكان ذلك. 
له ترجمة فی أسد الغابة (۰۷۱/۳) والاصابة .)۱٦٦/١(‏ 


۲۹۷ 


رار االات ر ا شرط غار 

فلولا وجوب العمل يخير الواحد والمرسل والزيادة في الخبرء والمصير 
إلى دليل الخطاب, بس ا روہ و ا 
فحها 27 فان مر على ذلك ترك قوله. 

وإن قال : له فوائد غير وجوب العمل بذلك. ) 
الخاصين. 8 اوه في نك أبين وأظهر وأعم فائدة. فيطل ما قالوه. 

فصل : سر تن أخرى : 
eT‏ إلى حين حدوث السيب والسؤال الذين خرج عليهما الخطاب 
معدى. فلما آخر إلى حين حدوثهما وجب قصر الحكم (عليهما)!""). 

يقال لهم : لم قلتم : إنه لا فائدة ة لذلك إلا ما قلتم؟ فلا يجدون فيه 

ثم يقال لهم : إن الله سبحانه لا يقدم التعبد بالحكم ولا يؤخره لعلة من 
العلل على ما بيناه فى أصول الديانات فسقط ما قلتم. 

ويقال لهم أيضاً : ما أنكرتم أن تكون الفائدة في ذلك سبق العلم 
بآن التعيد عند حدوث السؤال والسیب 02 
التكليف. وأنه لى تقدم التعبد عليهما أى أورده بعد ورودهما امنا به لم 
(9) لا يقصد الباقلاني بهذه الأقوال أنها أقوال إلى جماعة معينين. لان هذه الأقوال لم تجتمع لفئة من 

العلماء. بل هو من المتشددين في قبول المرسل. 
)٠١(‏ في المخطوط (عليها) والذي يقتضيه السياق (عليهما) . 
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یطع أحد من ا مکلفین, ولكان تنفيراً وفساداً. ومثل هذا لا ينكر أحد اتفاقه 
في المعلوم. وإذا/ كان ذلك کذلك سقط ما قلتموہ(١).‏ ٰ 

ويقال لهم: هل أنتم في هذه الدعوى إلا بمثابة من قال إنه لما أخر الحكم 
في جلد الزاني ورجمه»ء وقطع السارق» وحكم اللعان والظهار إلى حين حدوث 
تلك الأشخاص فى تلك الأوقات وجب أن يكون الحكم متعلقاً بتلك الأعيان 
فقط في تلك الأزمان دون ما عداها. فإن مروا على هذا فارقوا الأمة, وإن 
أبوا أبطلوا شبهتهم. ظ 

واعتلوا لذلك ‏ أيضاً ‏ بأن أهل اللغة قالوا : إن الحواب متضمن 
للسؤال ومعلق به ومردود إليه. فوجب لذلك قصره عليه» وهذا صحيح 
في الجواب الناقص مثل نعم ولاء وهو حلال وحرام. ونحو ذلك من 
الأجوية. 

فما الجواب التام العام الذي يصح الابتداء به فليس من حقه') قصره 
على السؤال. 

وقولهم : إنه مردود إلى السؤال ومعلق بهء إنما معناه إنه يجب أن يكون 
فيه بيانه. فأما أن لا يثبت ويبين حكم غيره فباطل على ما قدمناه. 

واعتلوا لذلك ‏ أيضاً ‏ بأن قالوا : قد اتفق على وجوب قصر العام على 
قصد المتكلم ومراده به» متى علم ذلك من حالهء وأنه قاصد به إلى 
الخصوص دون العموم. فلذلك يجب قصره على السبب والسؤال الخاصين. 

وهذا فى نهاية البعدء لأننا إنما قصرنا العام على قصد المتكلم إلى 
لض للم ان ذلك هران واا كل لبدلا على اقتصيدة وخروب 
الخطاب على السبب والسؤال الخاصين لا يعلم به قصد المجيب إلى 
)1١(‏ من الفوائد في ورود الأحكام على الأسباب سهولة التطبيق وهذه هي الحكمة في نزول الشرع 

منجما حسب الحوادث. 
)۱١(‏ الضمیر راجع إلى الجواب التام. 


انا 


قصرلفظه على ما خرج عليه السؤال. ولى علمنا قصده إلى ذلك لقصرناه 
عليه» على ما بيناه من قبلء ولكن إذا لم يعلم ذلك. وكان الخطاب عاماً 
حملناه على موجبه ومقتضاه. 


ولیس لهم أن يقولوا خروجه على سبب وسؤال خاص دليل على قصر") 
دليلا؟ وهذه جمل في هذا الباب كافية إن شاء الله. 





)٠١(‏ في المخطوط (قصره). 


7 


الكلام في هل يجوز أن يسمع اللفظ العام الذي قد 
خص بدليل صن إا یسمع تخصصه ام لا ؟. 


فقال سیر دن اهل الطلم الثيتون العهوم ات بجر أن سیت الفا 
العام الذي قد ورد خصوصه من لا یسمع الخصوص,:؛ وعليه البحث عن ذلك. 


وقال قوم من المتكلمين» ومتأخرون من أهل العراق إنه لا يجوز أن يسمع 
الله عر وجل أحداً من المكلفين العام المخصوص ولا يسمعه خصوص() فإنه 
الخصوص. 

واتفق الكل على أنه إذا كان العموم مخصوصاً بدليل العقل جاز أن 


)١(‏ هذه المسالة من فروع مسالة تأخير البيان عن وقت الخطاب والجمهور يجيزونه إلى وقت الحاجةء 
وقد نسب منع جواز تأخير إسماع المخصص أبو الحسين في المعتمد )۳٠١/١(‏ لأبي الهذيل 
وأبي علي الجبائي المعتزليين ونقل عنهما أنهما جوزا اسماع ا مكلف العموم المخصوص بدليل 
العقل. 
ونسب جواز تأخير سماع المخصص للفقهاء والنظام وأبي هاشم الجبائي. وتابعه الرازي في 
الحصول )۳۳٣/۳/۱(‏ علی ھذا النقل. وينظر الأقوال والأدلة لكلا الفريقين في البحر المحيط 
)۳٣۸/۳(‏ والاحکام للآمدي (”*/ة:) ونهاية السول مع مناهج العقول )١1١/5(‏ والمستصفى 
)٢/٢(‏ وفواتح الرحموت )٦١١/٢(‏ وشرح تنقیح الفصول )۲۸٦(‏ وجمع الجوامع مع البناني 
(۷۳/۲) والبرهان )٥٤٤/١(‏ والوصول إلی الأصول (۲۴۸۱/۱) وبذل النظر .)٥۰٥(‏ 


۳۰١ 


EY. 


واتفق القائلون بجواز تأخير بيان العام على جواز سماع العام, وإن لم 
يسمع خصوصه. وإن كان التخصيص وارداً» لأن فَقدَ سماعه/ للتخصیص 
بمنزلة تأخير بيان التخصيص. فقال: ابن سريج يجوز سماعه للفظ العام 
وإن كان مخصوصاً ببعض أدلة السمع, ٠‏ وإن لم یسمع تخصیصہ ولم یتقدم 
منه نظر فيما يخصه من جهة القياس. وأن عليه إذا سمع ذلك التصفح 
والبحث عن أدلة التخصیص. وتجویز أن يكون قد وردت معه أى بعد ورود ه. 
فإن وجد ما يجوزه من ذلك خصه. وإن فقده قضينا بعموم اللفظ ‏ وهذا هو 
الذي نختاره. 

والذي يدل على ذلك اتفاق الكل على أن الله سبحانه قد خاطب 
بالعمومات المخصوصة بأدلة العقل المكلفين وأسمعهم ذلك, وان لم يتقدم من 
كثير منهم النظر فيها والعلم بها 

ولذلك قال الله تعالی ہی إلا الله والراسخون في العلم4(" 
يريد بذلك أنه إنما يعلمه الطالب لمعناه الراسخ في العلم. فيين بذلك أنه قد 
یسمعه من لیس براسۓ, ولا طالبء ولم يوجب على السامع العموم الذي لم 
يتقدم نظره فيما يخصه من أدلة العقل الإقدام على اعتقاد عمومه قبل نظره 
في أدلة العقلء بل أوجب عليه جواز إخراج دليل العقل لبعضه وجواز عدمه 
فالزمه النظر في ذلك والفحص عنه. 

وإذا كان ذلك كذلك صح ‏ أيضاً وجاز أن يسمعه العام الوارد في 
الأحكام الشرعية ولا يسمعه الخاص» ولا يوجب عليه اعتقاد عمومه والقطع 
على ذلك» بل یلزمه تجويز كونه مخصوصا ا ا ت 
أم لا؟. 


فإن وحد ذك خصه وإن علم فقده قضى بعموم7" 





.)/( آل عمران:‎ )٢( 
عنون معظم الأصوليين لهذا لامر بهل يجب اعتقاد عموم الام والعمل به في الحال؟. ونی‎ (0 


e‏ عمومه في الحال. تچ 


زس 


فإن قالوا: الفرق بين الأمرين أنه قد أعلم المكلفين وجوب بناء السمع 


الدلالة يعينها هى جوابهم عن اعتلالهم لاحالة ذلك يأنه لو سمع العام ولم 
السامع لذلك النظر فيما يخصه:ء فإن وجده وإلا أوجب عمومه؛ وكذلك يجب 
عليه التمسك0) بحكم المنسوخ الذي سمعه وتجويز كونه منسوخاً. فإن كان 
قد تعبد بالعمل بالمنسوخ لزمه ذلك حتى يعلم الناسخ له» وإن سمعه يتلى 
وجوز أن يكون منسوخاً قد أزيل حكمه لم يجب عليه العمل به حتى يتصفح 
الأدلة. فإن وجد ناسخه لم يعمل به. وإن فقد ذلك علم تبوت حكمه:؛ وعليه 
الیحث والنظر. 
واستدلوا على ذلك أيضاً ‏ بأنه لو جاز ما قلناه لجاز أن يسمع 
الخطاب المستثنى منه من لا يسمع الاستئناء. 
ومن قال هو مانع لم يوجب البحث عنه ‏ والأول هو مسلك ابن سريج؛ والثاني هو مسلك 
وإلى أبي عبدالله الجرجاني وأبي سفيان الحنفيين وابن قدامة في الروضة )۲٥٤(‏ واختارہ 
الرازي في المحصول )۲۹/۲/١(‏ والأرموي في التحصيل )۳۷۲/١(‏ ونسبه الزركشي في البحر 
المحيط إلى الكيا الهراسي وابن عقيل وعن الإمام أحمد والشافعي روايتان وينظر هذا القول في 
ال ملسودة (۱۰۹) والرسالة (۲۲۲.۲۹۰ء )۳٣٣‏ والاحکام للآمدي )٠٥/٣(‏ والبرھان )٥۰۸/۱(‏ 
والمستصفى )٠١۷/۲(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول (۹۱/۲) واللمع )٥١(‏ والتبصرة (۱۱۹) 
وإرشاد الفحول (۱۲۹) وفواتح الرحموت (۲۹۷/۲). 
)٤(‏ في المخطوط (المسك). 


۱ء 


فيقال لهم : إن عنيتم بهذا أنه لورد/ الخطاب المستثنى منه شيء في 
قصد المتكلم به من لا يصل به الاستثناء فذلك باطلء لأنه إذا فصله من 
الاستثناء فقد ألزم كونه عاماً إذا لم يكن فيه استثناءء, ولا هناك دليل يقوم 
مقامةه. ٠‏ ) ) 

وإن عنيتم به أنه قد يجوز أن يسمع المستثنى منه من لا يستتم سماع 
الكلام إلى آخره» ومن يصده عارض من علة وغفلة و(عائق)(“) عن سماع ما 
يتصل به من الاستثناء» فذلك صحيح» وعلته إذا كانت الحال هذه أن يبحث 
عما لم د يستتم سماعه وصده عارض عن استفراق سماعه أن يسال ويبحث 
هل ورد معه استثناء أم لا؟ فإن علم ما استثني منه حكّم به. وإن علم أنه 
عار منه قطع على أنه لا استثناء ورد فيهء وجوز مع ذلك أن يكون في أدلة 
الألفاظ ووجوه الاجتهاد ما يخصصه. ويكون قائماً مقامه لاستثناء فيه 
المتصل به. فإن وجد ذلك حكم به؛ وإن فقده حكم حينئذ بعمومه. فسقط ما 
عولوا عليه. ٰ 

واسنتدلوا انشا - على ذلك بأن") سماع المخاطب العام» وإن لم 
يسمع الخاص ليس بحكمة, , لأنه بمنزلة خطاب العربي بالأعجمية. وهذا 
باطل, لان الأعجمیة لا یعلم العربي منھا شيئاً. . والعربي المخاطب بعام لم 
يسمع قرينته يعرف أنه خطاب عام. ويجوز أن يكون مخصوصاً بما يعرفه 
عند الطلب» وأن لا يكون كذلكء فافترق الأمران. 

فصل : فإن قيل: فلم قلتم إن الذي على سامع العموم اعتقاد جواز 
كونه عاماً عارياً مما يخصه.؛ وجواز كونه مقرناًٴ ہما يخصه والنظر 
في ذلك. 





) 6) و في المخطوط (عاين) والصواب عارض أى عائق. 
)٦(‏ في المخطوط أبيان. 


ظ ۳ ِ" في المخطوط النهي بدل الذي 


ب 


قیل: لأنه لا يخلو أن يكون الواجب عليه اعتقاد العموم قطعاً أو اعتقاد 
الخصوص قطعاً؛ أو اعتقاد كونه خاصاً عاماً؛ أو اعتقاد كونه لا خاصاً ولا 
ا ار اعفاد كوتهعافا متحودا .وحواز كونة مخصيوضا مقر 

فإذا بطلت الأريعة الأقسام. وقسمان منها متفق على فسادهماء وهو 
وجوب كونه عاماً خاصاً؛ أو لا عاماً ولا خاصاً. وقسمان منها قد 
أفسدناھما(''ء وھو اعتقاد العموم مطلقاًء أو الخصوص, لأنه قد وضع في 
عقولنا جواز تجردہ وجواز إقرانه, ولم نقف على ذلك إلا بالبحث والطلب فلم 
يبق وراء ذلك إلا ما قلناه. 

فصل : فإن قال قائل : وكم مدة الاجتهاد في البحث عن تجرده أو 
اقا ا 

قيل: ليس لذلك حد مقدر. وإنما يجب على العالم أن يبحث وينظر حتى 
يعلم قطعاً أنه متجرد أو مقترنء أى يغلب ذلك على ظنه ويبذل في ذلك وسعه 
زحیت فاا فل ذلك روحت ت القاء ما تخرد إن غل دل أن 
ظنه أو مقترنا. ومدة الطلب لذلك وحصول الظن له أو العلم به» یختلف 
بحسب اختلاف طبا ع العلماء وقرائحهم وذكائهم واستدراكهم وبطء بعضهم. 


(9) في المخطوط مقرقاً. 

)٠١(‏ في المخطوط (أفسدناه). 

)1١(‏ اختلف الذين قالوا يجب عدم اعتقاد عموم العام إلا بعد البحث في مقدار البحث الذي يبيح 
اعتقاد عموم العام والعمل به إذا لم يجد ما يخصصه. ذكر الغزالي في المستصفى )10۸/۲( 
ثلاثة مذاهب : 
الأول : قال قوم يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء. 
الثاني : يجب أن يبحث حتى يقطع ويجزم بانتفاء الأدلة ويه قال الباقلاني ‏ ولكن الباقلاني هنا 
متردد بين غلبة الظن والقطع . 
الثالث : مثل الثاني لا يظهر لي فارق بينهما. 
وزاد الزركشي في البحر المحيط . 
رابعاً : وهى أنه يكفيه أدنى نظر وبحث. 
وينظر في مقدار البحث عند القائلين بوجويه البحر المحيط )٤۹/١(‏ وروضة الناظر .)۲٤١(‏ 


ہہ 


1ھ 


فطلب مهلة محدودة معينة بعيد متعذر. وإنما الواجب ما قلناة. 

فإن قيل: فهل يجوز ورود المحتمل والمجمل من الخطاب الذي لم يتعين 
او و رياً مما يدل على المراد به. 
باه ن بعد وان کا ورد پو ي جا 00 
وقت الحاجة إلى تنفيذه. 


باب 
القول في المطلق والمقيد 


قد بينا فيما سلف أن التقييد للعام بالصفات يوجب قصره وحصره وأن 
كلّما زيدت الشروط في تقييده كان ذلك أضيق في تخصيص العام. 

واعلموا أن التقيد للعام وما قصر عنه يكون بلفظ الاستثناء وبلفظ 
الشرط ويلفظ الصفة والنعت. وقد اتفق على أن ذلك أجمع مخصص للعام. 
وقد ذكرنا صورة هذه الألفاظ من قبل بما يغني عن رده(). 

واعلموا أن التقييد بذلك أجمع يوجب تخصيص العام بلفظ الجمع 
المعرف والمنكر وغيره من الألفاظ وتخصيص العام الشائع في الجنس 
وتخصيص المجمل القاصر له عن استغراق الجنس. لأنه إذا قال : اقتلوا 
المشركين إذا كانوا وثنيين أو حربيين خص ذلك اللفظ العام. وإذا قال : اقتل 
مشركاً؛ وأعط فقیراً کان ذلك عاماً شائعاً في الجنس. فإذا قال إذا كان أو 
إن كان المشرك حربياً. وكان الفقير شريفاً تقيد بذلك ما كان شائعاً"). 





. هكذا في المخطوط. والسياق یقتضي (إیرادہ) بدل (ردہ)‎ )١( 

0( الباقلانی یستعمل لفظ التقیید ا كما يستعمل لفظ العام بدل المطلق. وذلك 
لوجود شبه كبير بين كل عبارتين منهما. وجعل الرازي في ا لحصول (۲۱۳/۳/۱) المطلق وا مقید 
ا من العموم والخصوص. وقد استقر الاصطلاح عند الأصوليين بحيث لا تستعمل أحدهما 
مكان الأخرى. 
واذا يحسن أن نبين الفرق بين العام والمطلق ووجه الشبه بينهما. ويه يتبون الفرق بين اخم 
والمقید ووجه الشبه بينهما : ٠‏ 
فالعام هو المتناول ما يدخل تحته على سبيل الاستغراق وفي آن واحد كلفظ المشركين يدخل 
تحتها كل مشرك. 
والمطلق هو المتناول لما يدخل تحته على سبيل البدل فيدخل تحته أفراد كثيرون لكن إذا قصد 
واحد لم يقصد معه غيره مثل كلمة رقبة تتناول كل الرقاب لكن ليس في إطلاق واحد. . ويه ظهر 
الفرق ووجه الشبه. ولهذا ميز بينهما الأرموي في التحصيل )١454/١(‏ فقال : المطلق : هو اللفظ 
الدال على ا ماهية من حيث هي. والعام : هو اللفظ الدال على كثرة غير معينة. 


۲۰۷ 


وكذلك إن قال : اضرب عشرة من الناس لكان ذلك شائعاً في كل عشرة. ولو 
قال: إذا كانوا مذنبين أو عجميين تقيدت الجملة بالصفة. ومن هذا قوله 
بإفتحرير رقبة مؤمنة04() ولو لم يقيدها بالإيمان لأجزأت كل رقبة. وقوله 
«ؤفصيام شهرين متتابعين)() ولى لم يقيدهما بالتتابع لأجزأ*) متتابعاً ومتفرقاً 
في أمثال هذا مما يطول تتبعه. 


فصل : وقد اتفق أهل العلم على أن الحكم الواحد بعينه" إذا أطلق في 
موضع وقيد في موضع كان الحكم لتقييده» ولم يعتبر بإطلاقه» نحو أن يقول 
في كفارة القتل :«إفتحرير رقبة مؤمنة4 ويقول فيها في موضع آخر : [فتحرير 
رقبة]ء لان مطلق هذا هى مقيده لعينه. وكذلك حكم إطلاق الصيام في كفارة 
الظهار وتقييده بالتتابع في موضع آخرء وأمثال ذلك“. 
واتفق الكل أيضاً على أن الحكم المقيد إذا كان غير المطلق ومتعلقاً بغير 


)۳( النساء : (۹۲). 

) ١ -,)۹۲( : النساء‎ )٤( 

)٥(‏ في الخطوط (لأجزيا) وما أثبته لكي يتناسب مع ما بعده والضمير فيها راجع للصيام. 

(1) في المخطوط (لعينه). ۱ 

(0) المثال الذي ذكره المصنف هنا فرضي.ء والمثال الواقع فعلا هى قوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة 
والدم] بدون قيدء ثم قيد الدم في قوله تعالى : إأو دماً مسفوحاً» فحمل المطلق على المقيد 
إجماعاً. ونقل الإجماع في هذا القسم ابن برهان في الوصول إلى الاصول (١/81؟)‏ وقال 
الزركشي في البحر المحيط (؟/417) ونقل الاتفاق في هذا الباقلاني وعبد الوهاب وابن فورك 
وإلكيا الطبري وغيرهم وتابعه على هذا النقل الشوكاني في إرشاد الفحول )١١0(‏ ونفى 
الزركشي المخالفة عن أبي حنيفة اعتماداً على تفسير أبي منصور الماتوريدي والأسرار لأبي زيد. 
ولكن يوجد تفصيل في هذا القسم لأبي الحسين البصري في المعتمد (۴۱۳/۱) یفرق فيه بين 
الأوامر والنواهي. والذي يبدو أن مخالفة الأحناف في هذا القسم إذا كان المقيد أحاداً والمطلق 
متواتراً فإنه لا يقيد به بناء على قاعدتهم الزيادة على النص نسسخ. 
وانظر في ھذا القسم فواتح الرحسوت )۲٦٢/١(‏ وکشف الأاسرار (۲۸۷/۲) وا لحمصول 
(۲۱۰/۲/۱) والإحکام للأسدي )/٣(‏ واللمع )٤٢(‏ والقواعد والفوائد الأصولیة (۲۸۱) والعدۃ 
)1۸/۲( وشرح تنقیح الفصول )۲٦٢٦(‏ ونھایة السول مع مناهج العقول )٠١١/۲(‏ والمستصفى 
(۱۸۵/۲) وجمع الجوامع مع البناني (؟/50) وروضة الناظر (11؟) والتبصرة (؟١؟)‏ وميزان 
الاصول .)٦١٤(‏ 





سببه ومخالفاً لجنسه» فإن المطلق من ذلك على إطلاقه والمقيد على تقييد 
وذلك نحو تقييد الشهادة بالعدالة فى أنه لا يوجب/ تقييد الرقبة بالإيمان: 
رتفد التب في الصيام» ولا خلاف في ذلك( 
وا ے ایا - على أن المطلق من الحكم إذا گان اة مطل 

وعقيد فواجب حملة على طلا لاه ليس بان يك إلى المقيد من جنسه أولى 
من رد مقيده إلى مطلقه. لأن في ذلك تركاً لحكم الإطلاقء > وان کان لفظه 
مقتضیاً لذلك كما لو أطلق المقيد لترك ما يوجبه التقییدء ولا سبیل إلى ذلك 
وهذا نحو إطلاق الصيام في کفارۃ الیمین, لأن من جنسه مقيد بالتتابع» وهو 
صیام الظهارء ومنه ما قد شرط فيه التفرق» وهو صيام المتمتع. 

وهذا النوع واقع بين مطلق ومقيد") 

واختلف الناس في الحكم المنفصل من التقييد إذا كان غير حكم آخر 
مقيد. وكان مع ذلك من جنسه إلا أنه متعلق بغير سببه هل يجب حمله على 
الإطلاق أو تقييده بتقييد ما هو من جنسه المتعلق بغير سببه!"'2. 





(4) أي لا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم والسبب. ونقل الاتفاق في هذه 
الصورة الزركشي في البحر المحيط (417/5) عن الباقلاني وإمام الحرمين وإلكيا والآمدي 
وغيرهم وتابعه الشوكاني في الإرشاد (174) ونقل السمرقندي في الميزان ( ))٠‏ عن الشافعي 
حمل المطلق على المقيد مطلقاً. ونقله ليس صحيحاً . وينظر الكلام حول هذا القسم في مراجع 
الحاشدة السايقة. 

(5) المشال الذي ذكره الباقلاني فيما إذا أطلق الحكم في موقع وقيد مثله في موضعين بقيدين 
مختلفين. وليس كما قال كان من جنسه مطلق ومقيد. وهذه الصورة ليست محل اتفاق كما ذكر 
المصنف هذا. بل من يرى أن حمل المطلق على المقيد لقياس يحمل المطلق على المقيد الذي كان 
القياس عليه أولى. ومن يقول إن حمل المطلق على المقيد من جهة اللفظء أو يقول لا يحمل المطلق 
على المقيد أصلاً يبقيه على إطلاقه. وينظر في ذلك المحصول (۲۲۲/۲/۱) وإرشاد الفحول 
(١٦۱)ء‏ والمعتمد (۳۱۳) والبحر املحیط 507م للآمدي (#/ره). 

)٠١(‏ هذه الصورة هي التي اشتد فيها النزا ع وهي المعبر عنها باتحاد الحكم واختلاف السبب» وهي 
كما مثل المصنف فقد وردت الرقبة في كفارة الظهار مطلقة وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان 
فالحكم واحد والسبب مختلف. 


6ھ 


فقال أهل العراق وكثير من أصحاب مالك والشافعي : إن المطلق من 
ذلك على إطلاقه والمقيد على تقييده؛ إلا أن يدل القياس على تقييده فيلحق 
بالمقيد قياساًء لا من ناحية وجوب حمل المطلق على المقيد لموضع التقييد.. 

وقال بعض متقدمي أهل العراق ومتأخريهم إنه لا يجوز تقييد ما أطلقه 
القرآن والسنة بالقياس والاستدلالء لأن ذلك زعموا زيادة في حكم النص 
بقياس والنسخ لا يجوز بالقياس. وقد بينا نحن أن التقييد بالقياس وغيره 
نقصان لا زبادة . | ) 

وقال كل من خالفهم يجوز تقييد المطلق بقياس» لأنه ليس بزيادة ولا 

وقال كثير من أصحاب مالك والشافعي يجب تقييد المطلق بتقييد ما هو 
من جنسه المتعلق بغير سببه. 

واختلفوا فقال بعضهم إن ذلك واجب من جھة وضع اللغة ومعقول 
اللسان. وھذا خطا ما نذکر من بعد. 

وقال آخرون منهم : بل يجب ذلك من جهة القياس إذا اقتصر حمله على 
يوجب تقييده وإلحاقه بما ورد النطق بتقييده. 

وهذا A RPE‏ الظهارء وهل يجب 
٭ تقييدها بالايمان لأجل تقييدها به في كفارة القتل أم 

والذي نقوله إن ذلك غير واجب من جهة اللغة وهما كفارتان متفايرتان 
ومتعلقتان بسببین مختلف۸ن(۱'. 





)۱١(‏ مجمل ماذکرہ الباقلاني في هذه الصورة ثلاثة مذاهب: 
أولها : يحمل المطلق على المقيد إن وجد قياس صحيح. 
ثانيها: يحمل المطلق على المقيد من جهة وضع اللغة . 


۴۰ 


وكذلك القول في إطلاق اسم اليد في التيمم وتقييدها بذكر المرافق في 
الغسلء لأن حكم التيمم غير حكم الغسل" إلا أن/ يدل على ذلك قياس من 
الجمع بينهما بأنهما طهارتان أو مستباح بهما الصلاةء أو کون التيمم بدلا 
من القمل» وأمكال ذلك 


والذي يدل على صحة ما قلناه أن الحكم المطلق غير الحكم 
المقيد وإطلاق المطلق یقتضی نفی التقييد عنه. كما أن تقييد المقيد 
الدعوبين. 
فإن قالوا: قد أجمعوا على منع رد المقيد على المطلق وإطلاقه لأجله. 
قيل لهم: هذا الإجماع هو الدليل على صحة ما قلناه وفساد ما قلتم, 
را فف وخب ره الط لی لت وا تجب وہ اللقين إلى حكم الطلن 
إلا لأن للفظ كل واحد منهما حكم غير حكم الآخر. 


ثالثها : لا يحمل المطلق على المقيد لا من جهة اللغة ولا من جهة القياس. واختار الباقلاني القول 
الأول ونسبه في شرح الكوكب (؟/05). إلى المالكية ومنهم الباقلاني وابن الحاجب وإلى 
الشافعیة ومنھم الآمدي والرازي. وانظر في ذلك : ا لحصول (۲۱۸/۳/۱) والقواعد والفوائد 
الأصولية )۲۸١(‏ والمسودة )٠٤١(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول )۱٢٤/١(‏ وجمع الجوامع 
مع البناني )٢١/٢(‏ والأحكام للآمدي )٥/۳(‏ والعدة (1۳۸/۲) وروضة الناظر )۲١١(‏ واللمع 
)٢٢(‏ والتبصرة )۲١١(‏ والمعتمد (۳۱۳/۱) وشرح تنقیح الفصول )۲٦۷(‏ وأاصول السرخسي 
)۲٦۷/۱(‏ وفواتح الرحموت )510/١(‏ والمستصفى (۱۸۰۱) ومیزان الأاصول )٥١٤(‏ وشرح اللمع 
)٤۱۸/۱(‏ والبرهان )٤۳۱/۱(‏ ویذل النظر )۲٦٢(‏ واإاحکام الفصول (۲۸۰). 

)٠١(‏ ما دام أن حكم التيمم غير حكم الغسل فالمثال غير داخل في هذه الصورة, ثم الإلحاق في هذا 
ا لمثال معارض للنص الصحيح وهو حديث عمار بن ياسر المتفق عليه : أخرجه البخاري في 
التیمم برقم (۳۳۸ء ۹ء ٤ء‏ ٢١٢۲ء‏ ٣٤٣۳ء‏ ٣٤٣۳ء )۳٣۷ ۳٣٣ ٠۱٣٣٥‏ وأاخرجے مسلم في 


التیمم (۲۸۰/۱). 


۲۱ 


ء۷٤‎ 


۷٤ 


ہج جائز 5 وحمل المقيد على المطلق يوجب إبطال تقييده وفائدته, 


قیل لە: 0 ل ا إطلاقه ونفي عمومه فيما فيه 
الصفة. وقيما ليس فيه ونحن لا ندكر 5خ تخصيص العموم بدليل وتقييد غير 


حكم المطلق المتعلق بغير سببه ليس بدليل على تخصصه أو تقييده؛ كما أن 
إطلاق المطلق ليس بدليل على إطلاق غيره المقيد. فبطل ما قلتم. 

ويدل على ذلك أيضاً ‏ أن المطلق والمقيد الواردين في حكمين متعلقين 
بسببين مختلفين بمنزلة حكم خاص وحكم عام في وجوب إمضاء كل واحد 
منهما على موجبه؛ لأنه لو قال في كفارة الظهار : فتحرير رقبة؛ أي الرقاب 
كانت من مؤمنة وكافرة وذكر وأنثى لوجب عموم ذلك في كل الرقاب. ولو قال 
في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة لتقيدت بالإيمان» ولم يجب حمل مطلق 
هذا على تقييد باتفاق. وإذا ثبت ذلك وكان إطلاق الرقبة باتفاق تفيد عمومها 
شائعاً 5 . وقوله: أي الرقاب كانت: وأي رقبة شئت وأمثاله. انما 
هو تأكيد لقوله فتحرير رقبةء فوجب حمل المطلق على إطلاقه والمقيد على 


ہیی 


نقنئل ۵ 


فصل : ذكر ما يتعلق به المخالفون في ذلك("". وقد تعلقوا في ذلك بان 
موجب اللسان يقتضي حمل المطلق على المقيد, لان أھله یکتفون بالتقیید 
للشيء عن تكرار تقييده وتقييد مثله اقتصاراً على ما ذكر منه/. 


قالوا: وعلى مثل هذا ورد قوله تعالى:إولبلونكم بشيء من النوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات94') يريد بنقص من الأموال, 
ونقص من الأنفس, ٠‏ ونقص من الثمرات. فيدل على إعادة ذكر النقص إيجازاً 
واختصارا. 





)١١(‏ يعني بالمخالفين الذين يحملون المطلق على المقيد في هذه الصورة بموجب اللغة. 
)١5(‏ البقرة : )00\(. 


۳1۲ 


ومنه قوله:«إعن اليمين وعن الشمال قعيد04') يعني قعيد عن اليمين, 
وقعيد عن الشمال. وقوله:«إوالذاكرين الله كثيراً والذداکرات 4(" يعني 
والذاکرات الله . فحذف اختصاراً. 

ومنه قول الشاعر: 

وما أدري إذا يممت أرضاً أريد الخير أيهما يليني") 
أالخير الذي أنا ابتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني 

يعني أريد الخير أم الشر. فحذف ذكر إرادة الشر اجتزاء بذكرها في 
ال 

وقال آخر: 

یامن یری عارضاً یسر به بين ذراعي وجبهة الأسدا"*') 
يريد بين ذراعي الأسد وبين جبهته 

وقال آخر: 

نحن بما عندنا وأنت ہما عندك راض والأمر مختلف!''' 


يعنى نحن راضون بما عندنا . 


.)۱۷( ق:‎ )۱١( 

.)٣٣( الأحزاب:‎ )15( 

(1) البيت للشاعر المثقب العبدي. وهى في ديوانه ص۲٠۲‏ وقد نسبه الشيرازي في شرح اللمع 
للكميت وهو خطاً ونسبه للمثقب البغدادي في خزانة الأدب )٤۹⁄٤(‏ وابن قتيبة في الشعر 
والشعراء .)۳۹٦/۱(‏ ۱ ۱ 

(۱۸) البیت للفرزدق. وھو في دیوانە (۲۱۰/۱) وھو من شواھد المغنی (۷۹۹) والکتاب (۹۲/۱). 
وهو موجود في الخصائص )٦۰١۷/٢(‏ وسر الصناعة (۲۹۷/۱). وفي ديوانه «أرقت له» بدل 
«يسر به». وال مراد (بذراعى الأسد وجبهته) منزلة من منازل القمر. والمراد بالعارض : السحاب. 

(۱۹) البیت لقیس بن الت وتونن ديوانه ص۸۱ طبعة بغداد. ونسبه له سيبويه في الكتاب 
(۲۷/۱) ورجع أنە له محيى الدين عبد الحميد على شرح ابن عقيل 5/١(‏ 4؟). 
ریت أبى الفرج في الأغاني (۱۹/۳) والبغدادي في خزانة الأدب (۱۸۹/۲) لعمرو بن امریٗ 
القيس الخزرجي ‏ جد عبدالله بن رواحة من قصيدة يخاطب بها مالك بن العجلان. 
وينظر في تحقيق هذه النسبة المقتضب للمبرد» وتعليق محمد عبد الخالق عظيمة عليه. 


۲۰۲۳ 


. قالوا: وعلى مثل هذا جاءت الآيات المضمنة الأحكام. فقال في موضع : 
#واشهدوا ذوي عدل منكم204') وأطلق الشهادة في موضع آخرا''), فتقيد 
المطلق منها بالمقيد وعقل ذلك المسلمون. 

وكذلك فقد عقلت الأمة تقييد آخر جميع المواريث بأن تكون بعد قضاء 
وصية يوصى بها أو دين4'" ولم يقيد بذلك في قوله:«إوورثه أبواه فلأمه 
الغلث 94" وقوله: «إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين14؟") وقوله: 
إفلها نصف ما ترك#4*) إفلهن الفمن974) وأمثال ذلك, فوجب لأجل هذا 
يقال لهم : ما قلتموه من هذا أجمع غير واجب.. 
فأما تعلقهم بذكر الحذف والاختصار في كلامهم. فالفرق بينه وبين 
ويرد إليه ويقدر الحذف فيه بطل الكلام وخرج عن أن يكون مفيداً» وإن قدر 
فيه الابتداء به صار منقطعاً منبتراً وابتداءً لا خبر له؛ وإن قدر فيه معنى 
آخر غير الذي" بدئ بذكره كان تعسفاً وتركاً لعادة الاستعمال لأننا متى 
لم نقدر الحذف في قوله:إوالأنفس والثمرات4 وأنه أراد نقص من الأنفس 
والثمرات لم يكن الكلام مفیداًء لأنه يتم عند قوله: 
)۰( الطلاق : (5). 
)۲٢(‏ وذلك في مواضع منها قوله تعالى : «وأشهدوا إذا تبايعتم 4 البقرة: (۲۸۲) وقوله تعالى : «إفإذا 
دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» النساء: (5). 
)١٢(‏ النساء : (۱۲). 
)۲٢(‏ النساء : ,)١١(‏ 
)٤٢(‏ النساء : .)۱۷١(‏ 
)١٦٢(‏ النساء : (۱۲). 
(9") في المخطوط (النهي). 


YE 


«ولنبلونكم بشيء من المخوف والجوع ونقص من الأموال9/4). 

فإذا قال بعد ذلك. والأنفس والثمرات ولم يرد الابتلاء بالنقص منهما 
صار لذلك كلاماً مبتدءاً لا خبر له. وذلك باطل في الاستعمال. 

وكذلك متى لم يقدر في قوله : والذاكرات الله صار ذكرهن لغواً لا فائدة 
فيه. وكذلك القول في جميع ما ذكروه من الآي والشعر. وذلك واضح عند 
التاریلء فصار ما ذكرناه ضرورة ملجئة إلى حمل ثواني ما ذكر من هذا 


ونحوه غل أوائله ورده اليه وتقدير المحذوف فيه, وإن حذف ارا 
وایجازاً. 
ولت هذه هنال الطلق والقيى ان تقك الق ل بل إلى حمل 


المطلق عليه ولا ر غ کوت ةدا إذا حمل على إطلاقه والمقيد على 
عد متا بالآخرء فيطل ما قالوه. 

فآما قوله:إن الأمة عقلت تقبيد الشهادات بالعدالة بتقييدها في الأموال. 
وعقلت تقييد دفع جميع بع المواريث إلى أهلها بعد الوصية والدين بتقييد ذلك 
في بعضها. فإنه قول باطل. 

لأننا إنما نوجب تقييد ذلك في كل موضع بدليل قاطع من توقيف 
واجماع وخبر واحد وقياس» ويعض ضروب أدلة الشرع. ولولا ذلك لما 
أجمعوا على رد المطلق إلى المقيدء وفي الأمة من لا يرى تقييد الشهادة فى 
النكاح بالعدالة وإن كانت عنده واجبة؛ وإِن کان من جنسها ما هو مقيد. 
وليس يجوز أن نظن بالأمة أنها قيدت المطلق من ذلك برده إلى المقيدء لأن 
ذلك اجماع منها على خطأ عظیم, وإن كنا لا ننكر أن يكون فيها مخطئ قد 
(۲۸) البقرة : .)۱٥١(‏ 
(۲۹) ذھب الحنفیة لعدم اشتراط العدالة في شاهدي النكاح وانظر في ذلك فتح القدیر (۱۹۹/۳) 


ص۲۱۰۰ 


٤۷٦ 


توهم وجوز تقييد المطلق لكون ما هو من جنسه مقیداًء لأن البعض منهم 
يجوز الخطأ عليه. وهو ممتنع في جميعهم» ولا يقطع أيضاً على ما لأجله 
قيدوا المطلق المتفق على تقييده. وقد يتفقون على تقييده بطرق مختلفة. 
فدعواهم الإجماع في هذا بعيد خذا: 

فصل : واستدلوا - أيضاً ‏ على صحة قولهم بأن القرآن بأسره بمنزلة 
كلمة واحدة. فإذا قيد الحكم في موضع تقيد أمثاله في غيره؛ وإن تعلق بغير 
سیبهء وهذا أبعد من الأول. 

فيقال لهم: لم قلتم هذا؟ والله سبحانه يقول : إنه كلمات وقصص وسير 
وأحكام وآداب وأمثال» وفيه نفل وفرض» وحلال وحرام وإباحة وحظرء 
وخاص وعام» ومطلق ومقید» ومجمل ومفسر(''» وظاهر ومکنی» ونطق 
وفحوى» ولحن ودليل خطاب عند مثبتيه إلى غير ذلك من الأقسام التي بدأنا 
بذكرها. وكيف يكون هذا أجمع/ بمثابة كلمة واحدة. ۱ 

ثم يقال لهم : فلو قال لهم لأجل نتبين ما قلتم فيجب جعل المقيد مطلقاًء 
لأنه بمثابة المطلق» وجعل جميع العمومات مخصوصة لان منهە مخصوص,؛ 
وجميع الأوامر على الندب» لأن منها ندب» وجميعها على الفور أى التراخي, 
لأن فيها كذلكء وجمیعھا ناسخ غير منسوخ» أو منسوخ غير ناسخ؛ لان من 
آي القرآن كذلك هل كان في هذا إلا بمثابتكم» وإذا لم يجب هذا أجمع سقط 
ما قلتم. 

فإن زعموا أنهم أرادوا بذلك أن الحكم الواحد المتعلق بسبب واحد إذا 
أطلق تارة وقيد أخرى وجب القضاء بإطلاقه. 

قيل: هذا مسلم, فلم يجب ذلك إذا كانا حكمين متعلقين بسببين 
مختلفین, ولا شبهة لهم في ذلك. 


)٠0(‏ في المخطوط بعد كلمة (ومفسر) (وخاص وعام) وهو تكرار لما تقدم. 


FU 


فصل : فأما قول من قال من أصحاب أبي حنيفة إنه لا يجوز تقييد الرقبة 
في كفارة الظهارء وتقييد الصيام بالتتابع في موضع إطلاقه بالاستدلال 
رالقتاس لأ أن لك اة تيك الت وخا فسخ رات لا يمور 
بقياس واجتهاد» فإنه خطاً على ما نبينه في فصول القول في النسخ. وقد 
بيّنا أن تقييد المطلق نقصان. والزيادة على النص(' منها نسخ؛ ومنها ما 
لیس بنسخ» على ما سنشرحه من بعد إن شاء الله. 


(1؟) في المخطوط (النسخ) بدل (النص) وهو سبق قلم. 


۲۰۱۷ 


باب 
الكلام على القائلين بالخنحصحو ص 
المعرفة والمنكرة إنما وضع لإفادة أقل الجمع, وهى الثلاثة على قول أكثرهم. 
قالوا : فإن أريد به ما زاد عليه ذلك فبدليل يقرن باللفظ("). 


وكل دليل استدللنا به" على إبطال القول بالعموم من أن ذلك يحتاج 
إلى رواية تقطع العذر وتوجب العلم. وذلك متعذر من أن مطلق اللفظ يرد 
تارة يراد به والمراد به أقل الجمع» ويرد تارة لاستغراقه»ء وتارة يراد به ما 
بين استغراقه وأقله. فدعوى وضعه لبعض ذاك بمثابة دعوى وضعه لغيره. 

ومن أن الاستفهاء() عن الجمع وكم قدر المراد به ثلاثة أم الاستغراق, 
أم قدراً بین العددين أوضح دليل على أنه غير موضوع لبعض ذلك دون 
بعض . 


)١(‏ نسب العلائي في تلقيح الفهوم )٠١7(‏ القول بأن هذه الصيغ تحمل على أقل الجمع؛ على خلاف 
بينهم هل هو اثنان أو ثلاثة ‏ ولا تقتضي العموم إلا بقرينة إلى ابن ا منتاب المالكي وإلى محمد 
بن شجاع الثلجي الحنفيء ونسبه للثلجي أيضاً السمرقندي في الميزان (179) ونسبه الباجي في 
إحكام الفصول )٤٢٥٢(‏ إلی أبي الحسن بن المنتاب المالكي ولأبي العباس بن سريج الشافعي. 
وينظر الكلام على أصحاب الخصوص الإحكام للآمدي )۲۰۰/۲٢(‏ وروضة الناظر )۲۲٢(‏ وجمع 
الجوامع مع البناني )٣١٤/٢(‏ ونھایة السول مع مناھج العقول (۸۲/۲) وا ملستصفی )٥٥/٢(‏ 
والبرھان (۲۲۱/۱) وفواتح الرحموت )۲٦٢/١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية )۱۹١(‏ والعدةۃ 
)٤4۹/۲(‏ والمعتمد (۲۰۹/۱) والمحصول (١/؟/372)‏ والتبصرة )٠١5(‏ وإرشاد الفحول )١١5(‏ 
والبحر المحيط (۱۷/۳۴) وشرح اللمع (۳۰۹/۱) وفیه نسب القول بالخصوص لأبي هاشم 
الجبائی. ٣‏ 

)٢(‏ (به) إضافة من الحقق. 

)٢(‏ في المخطوط (لاستفھام). 


۴۲۸ 


ومن أنه لو كان مجرده موضوعاً لإفادة الثلاثة فقط لكان ما دل على أن 
راه ها زان عليها مضيرا لهمحازا فى الاسكفراق» وكل عتت زائد على 
کت لأ ضرفا إلى ش ها وضع له مهرد ولك اقل انان ا 
ومنهم ومن سائراًهل اللغة والمعاني. وقد أوضحنا في الدلالة وفساد القول 
بالعموم وجه الاستدلال بجميع هذه الأدلة» فأغنى ذلك عن الإطالة بإعادته. 

فصل : وقد اعتمدوا في أن المعقول من مطلق اسم الجمع أقله بأن ذلك 
متيقن كونه مرادا باللفظء وما زاد عليه فيجوز أن يراد به وأن لا يرادء وهو 
مشكوك فيه. 

فيقال لهم: لسنا نخالفكم فى أن اسم الجمع إذا كان مستعملاً في 
می :مما زه اكان ائل الس مض مقيةن/القتصه إليةر وهذا لا بوجت 
أن يكون مطلق اللفظ موضوعاً له فقط. وأن ما زاد عليه لا يصلح أن يكون 
مراداً بمطلق اللفظ. وفي هذا الفصل بيننا وبينكم الخلاف, لأنكم 
تقولون إنه موضوع لإفادة الثلاثة فقط دون ما زاد علیھاء ونحن نقول 
يصلح أن تراد وما زاد عليهاء ويكون اللفظ مستعملاً فيها وفي الزايد 
عليهاء وأنه إذا أريد ما زاد عليها کان حقيقة فئه وانكو عون أنه لا 
يعقل من مطلقه إلا أقل الجمع؛ ولا طريق لكم إلى ذلك. ولى وجب إذا 
كان بتيقن من إطلاق اسم الجمم الثلاثة التى هي أقله أن يكون 
الف ضعا لهذا القن كرون ها عذاة فوحين أن يكون القول عشرة 
ومائة وكل عدد بين أقل الجمع وبين استغراقه موضوعاً للثلاثة التي هي 
أقل الجمع» لأن القائل إذا قال رأيت عشرة ومائةء فالثلاثة منهم متيقن 
القصد إليهم بالاسم, وإن لم يجب كون الاسم موضوعاً له» وكذلك اسم 
الجمع المطلق بغير تقدير يتيقن منه الثلاثةء ولا يجب كون الاسم موضوعاً له 
دون ما عداه. 


(4) (من) إضافة من المحقق. 


۰۰۹ 


۷۸۸۹ء 


۷۹ 


وكذلك فإن هذه العلة توجب عليهم ال يكون القول 0 توب اسم 


را وس 0 الواحد 0+ له متیقن؛ كما أن 


سس تہ قالوه. 

ويقال للمعتل بهذا ممن لا يقول”") إن الأمر قد دخل فيه معنى الاباحة: 
وإن الإيجاب قد دخل فيه معنى الندب» وإن مطلق الأمر لا يعقل منه فعل 
دفعة واحدةء وأن التراخي قد دخل فيه معنى الفور. 

فيجب لأجل اعتلالك هذا أن تقول مطلق لفظ الأمر موضوع لاباحة الفعل 
وإطلاقه؛ لأن ذلك متیقن من والاقتضاء له أمر زائد على إباحته. وكذلك ما 
حمل الإيجاب على الندب إلى الفعلء لأن الندب إلى الواجب والدعاء إليه 
متيقن وكونه فرضاً زائداً على الندب إليه. 

وكذلك إذا قال: اضرب وصلء فإن المرة الواحدة منه متيقن القصد إليه, 
وما زاد عليه مشکوك فیه؛ وإذا قال افدل قف ٹیس الائو کا آخراق 
وتأخيره غير متيقن ومختلف فيه. فإن مر على هذا أجمع خلط وترك قوله. 
فإن أباه نقض اعتلاله. 

فيقال لهم : في استدلالكم هذا تخليط ظاهرء لأنكم تزعمون أن المعقول 
من مطلق اللفظ الثلاثة فقط. ثم تقولون ما زاد عليها مشكوك فيه وهذا 
نقض لما أصلتم, لأنه إذا كان 5 مفيداً للثلاثة فقط. فما عداها متيقن 
كونه غير مراد ولا داخل في الإطلاق. فكيف يجوز أن يكون مشكوكاً فيه 
وأن تقولوا يجوز أن يراد ويجوز أن لا/ يراد؟ وما يجوز أن يراد باللفظ هو 
الذي يستعمل حقيقة أو مجازاً فيه. وقد اتفق على أنه إن أريد به فوق(١)‏ 
الثلاثة لم يكن مجازاً» وما وضع لقدر من العدد لا يجوز ولا يصلح أن يراد 





(0) هكذا في المخطوط والذي يظهر لي أن (لا) زائدة. 


اتھ في المخطوط (فرق). 


۰ 


بمطلقه ما وضع له. ولهذا لم يجز أن يراد بذكر العشرة الماية والألف والأحد 
عشرء لأنه موضوع للعشرة() فقطء دون ما عداهء فما زاد عليها متيقن كونه 
غير داخل في اللفظ. 

وكذلك القول مشركون والمشركون لو كان مفهومه ومعقوله الثلائة فقط 
لتيقن خروج ما زاد عليه منه. ولو كان ذلك متيقناً لما حسن أن يقول لمن قال 
رأبت الناس؛ كم رأيت منهم؟ . 

فقولكم يجوز أن يراد به ما زاد على الثلاثة نقض لقولكم إنه مومضوع 
للثلاثة. وكل هذا يدل على كونه مشتركاً بين الثلاثة وما زاد عليها من الأقدار 
إلى استغراق الجنس. 

فإن قالوا: إنما يحسن الاستفهام في قوله رأيت الناس لجواز أن يكون 
أراد به فوق الثلاث ويكون مجازاً فيهم. ‏ . 

قيل لهم : هذا باطل باتفاق, لأنه حقيقة فيهاء وفيما زاد عليهاء على أن 
بازاء هذه الدعوى قول أصحاب العموم إنه0) حقيقة لاستغراق الجنسء وإنما 
يجوز الاستفهام» لأنه قد يريد به المتكلم ما قصر عن الاستغراق من الثلاثة 
وما فوقهاء ويكون مجازا إذا استعمل فيما قصر عن الاستغراق: كما يكون 
مجازاً فى الواحد إذا استعمل فيه(١).‏ وهذا مع كونه خطأ أقرب من دعوى 
اسعات الغسرض انار قی اسنتراق ال را زار غلى الث من 
الأعداد» وليس تركب هذا منهم محصل لعلم هذا الباب. فبطل ما قالوه. 
وصح ما قلناه. 





(۷) في المخطوط (العشرة). 

(۸) في المخطوط (إن) بدل (إنه). 

(9) استعمال ألفاظ الجموع في الواحد مجاز باتفاق؛ وقد ورد في القرأن في قوله تعالى الذين قال 
لهم الناس) وأراد به نعيم بن مسعود. 


۴۱ 


باب 
الكزام کی أقل الجمع والخلاق کی ذلك 

قدا فا سلف أن العموم هى الشمول. وذلك أصله؛ ويجب على ذلك 
أن يكون العموم المجموع تحت اللفظ وياللفظ هو الاٹنان اللذان يشتمل اللفظ 
عليهما ويجمعهماء وليس معنى المجموع باللفظء وفيه أنه مواف به ومنضم 
ومتقارب باللفظ الشامل له لأنه قد يجمع باللفظ المجتمع في نفسه مع غيره 
والمنضم بعضه إلى بعض ويجمع به - أيضاً - فى الذكر والخير والأمر ما لا 
يجوز عليه الاجتماع والانضمام» نحو القدیم سبحانه وصفاته والحوادث اذا 
ذكرت معه بلفظ يعمه وإياها. ونحو الأعراض التي لا يمكن فيها التقارب 
فبان بذلك أن الجمع من جهة القول ليس من معنى اجتماع المنضمين 
المتجاورين في شيء. وإنما المراد به أنهما مجتمعان فى الذكر. 

وقد اختلف الناس في أقل الجمع الداخل تحت اللفظ من الصحابة 
رضوأن الله عليهم. ) 

فقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت7"): «إن أقل الجمع اثنان»7". ويه قال 
)١(‏ هو زید بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري الخزرجي التّجاري, أبو سعيدء كاتب الوحي, 

شارك فبي جمع القرآنء وشهد له الرسول تيه بالعلم بالفرائض. اختلف في وفاته. قيل 40 وقيل 

. ٥٥١ وقیل‎ ٤ 

له ترجمة في الإصابة )٥۹۹/۲(‏ وأسد الغابة )۲۲/١(‏ وتذكرة الحفاظ (۳۰/۱). 
(؟) أخرج الحاكم في الممستدرك في كتاب الفرائض )۲۳٣/٤(‏ قول زيد بن ثابت وهو : «الأخوة في 

كلام العرب أخوان فصاعداً» وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الزركشي 

في المعتبر ص۹١٢۱‏ : ەوروي نحوه عن عمر بن الخطاب أيضاً» . 

أما ما روي عن عثمان عندما قال له ابن عباس : كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال تعالى: 

«إفإن كان له إخوة» والاخوان ليسا بإخوة. فقال عثمان : «لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي 

وتوارثه الناس ومضى في الامصار». 





"۴۲ 


جلة من الفقهاء منهم مالك بن أنس() ومن قال بقوله/ وعليه كثير من أهل 
اللغة. 

وقال عبدالله بن عباس وأبى حنيفة والشافعي وكثير من أهل اللغة إن 
أقل الجمع ثلاثةء وأول ما يجب أن يقال فى هذا إن غرض الخلاف في ذلك 


ليس هو أن الاثنبن ليسا بمجموعين يجب لفظ يعمهماء لأن هذا ليس بقولٍ 


لأحد؛ وإنما الغرض منه أنه إذا قيل ناس ورجال؛ وتصدق على مساكين, 
وثلث مالي للمساكين أى الفقراء ومساكين هل يقع هذا الجمع على الاثنين 
حقيقة. وما زاد عليهما أم لا يقع إلا على ما زاد على الاثنين. وإن استعمل 
فيهما فعلى وجه المجاز. 


أخرجه ابن حزم في المحلى (۳۲۲/۱۰) في ال لمواریث. 

والحاكم في الممستدرك في الفرائض (70/5؟) وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه والبيهقي في 
الفرائض (/۲۲۷) وابن جریر في التفسیر (1848/4) وليس في الأثر ما يفيد ما نسبه الصنف 
لعثمان رضي الله عنه. فهو وافق ابن عباس فيما قاله من أقل الجمع ثلاثة. ولكن استدل على ما 
ذهب إليه بالإجماع الفقهي. وانظر تخريج الأثر تحفة الطالب (١٠؛)‏ والمعتير .)١5(‏ 

)۳( هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني» أبو عبدالله, إمام دار الهجرة. صاحب 
المذهب, وصاحب كتاب الموطأً. مات سنة ١1/9‏ ه له ترجمة في تذكرة الحفاظ (۲۰۷/۱) وسیر 
أعلام النبلاء :)٤٤/۸(‏ 

)٤(‏ قال الباجي في إحكام الفصول )۲١۹(‏ «إن المشهور عن مالك رحمه الله أن آقل الجمع ثلاثة. 
وإنما نسب له القول بأن أقل الجمع اثنان ابن خویزمنداد ومحمد بن الطيب» والموجود في الموطاً 
على ما في تنوير الحوالك (48/7) أن الام تحجب من الثلث إلى السدس بأخوين فاکثر. ولکن لم 
يصرح بأن أقل الجمع أثنان. 
وممن قال بأن أقل الجمع اثنان جمهور أهل الظاهر عدا ابن حزم على ما في الإحكام(4/") 
وأبى الحسن الأشعري ومحمد بن داود الظاهري والخليل بن أحمد ونفطويه والفزالي في 
المستصفى. ومن المالكية ابن الماجشون والباقلاني والسمناني والباجي كما في إحكام الفصول. 
ونسبه العلائي في تلقيح الفهوم (01؟) إلى الاستاذ أبي إسحاق وينظر ما يتعلق بالمسالة: 
إرشاد الفحول (4؟١)‏ والقواعد والفوائد الأصولية (4؟1١)‏ والعدة (؟/144) وروضة الناظر 
(۲۳۱/۲) واللمع )٠١(‏ والمنخول )١154(‏ والتبصرة )١717(‏ وجمع الجوامع مع البناني )4١5/1١(‏ 
والاحکام للآمدی )۲۲۲/٢(‏ ونھایة السول مع مناهج العقول (۹۷/۲) وا لحصول )٥٦٦/٢/١(‏ 
والمعتمد )۲٥۸/۱(‏ وا ملستصفی (۹۱/۲) وکتاب سیبویە (۸/۲)) والبحر الحیط (؟/١4١)‏ 
والاحكام لابن حزم (۲۹۱/۱) وشرح تنقیح الفصول (۲۳۳) والبرھان )۲٣۸/۱(‏ وأصول 
السرخسي )۱٥١/١(‏ وفواتح الرحموت )۲٦۹/۱(‏ والوصول إلى الأصول )٠٠١/١(‏ وشرح اللمع 
١1/ر.7")‏ ويذل النظر .)١44(‏ 


TY 


EA. 


والذي نختاره في ذلك أن مطلق اسم الجمع يقع على الاثنين» وما زاد ۱ 
عليهما حقيقة وإن أقل الجمع إثنان. 

والذي يدل على ذلك أشياء أحدها") إجماع أهل اللغة وغيرهم على 
صحة إجراء اسم الجمع وكناياته على الاثنين كإطلاقه على الثلاثة وما 
فوقھاء وقولهم فعلتم ويفعلون. ولا خلاف في ذلك. وقد ورد به القرآن ومنثور 

قال الله سبحانه في قصة موسى وهارون عليهما السلام :إإنا معكم 
مستمعون 4( وإنما ھما اثنان. 

وقال تعالی لن تعوبا إلى الله فقد صفت قلویکما 194 وانما ھما قلبان, 
وقوله : قلويكما اسم الجمع. 

وقال تعالى :«إوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم وكنا لحكمهم شاهدين4“", وإنما هما إثنان. وقوله لحكمهم كناية عن 
الجمع. ولى قال لحكمهما لجاز. 

وقال تعالى :«وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما04١')‏ وقوله 
اقتتلوا اسم الجمع. ثم قال تعالى :«إفأصلحوا بينهما», وذلك لفظ التثنية. ثم 
قال :«إفأصلحوا بين أخويكم4, ثم قال :«إإنما المؤمنون إخوة4() بلفظ الجمع. 
(5) في المخطوط (أحدهما). 
(٦)‏ الشعراء: .)١١(‏ 
(۷) یوسف: (۸۳). 
(۸) التحریم: .)٤(‏ 
(٩)‏ الأنبياء: (۷۸). 
)٠١(‏ الحجرات: .)٩(‏ 
ا 0 


00 


وقال تعالى :«إوهل أتاك نبأ الخصم, إذ تسوروا الحراب» إذ دخلوا على داود 
ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا علی بعض فاحکم بیتا با حق۱4). 
وإنما كانا داود وسليمان عليهما السلام وملكين من الملائكة, وقوله : تسورو 

وروي عن الرسول عله «أنه أمر بستر ظهور القدمين»"ء وإنما هما 
ظهران. 

وإذا كان ذلك كذلك وكان الاستعمال له قد جرى في الائنینء کما جری 
على ما زاد عليهما وجب كونه حقيقة فيهما > فمن ادعی (كونه مجازاً فيما 
استعمل فيه)!؟') عليه إقامة الحجة برواية قاطعة عنهم أو حجة عقل/ تحيل ۸۱؛ 
إجراء اسم الجمع على الاثنين وأنى لهم بذلكء فثبت ما قلناه. 

وقد تطلبوا لكل شيء مما تلوناه تأويلاً يوجب حمل ذلك على ما زاد على 
الإثنين. 

فقالوا: أراد بقوله: «إإنا معكم مستمعون4 موسى وهارون وفرعون وقومه 
وهم جماعة. 

قالوا: وقوله :#فقد صغت قلوبكما» فلا حجة فيه لأنه باب ذكر فيه أهل 
اللغة أن ما في الإنسان من الجوارح زوج وما فيه منها فرد. 


.)۲۲( ص:‎ )١( 

)٠١(‏ الذي عثرت عليه عن أم سلمة قالت: «قلت يا رسول الله : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس 
عليها إزار؟ قال : نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها». 
أخرجه أبى داود في الصلاة رقم .)18٠(‏ 
ومالك في الموطأ موقوفاً علی أم سلمة في صلاة الجماعة .)۱٢٤/١(‏ 
والحاكم في المستدرك مرفوعاً )۲٥٢,/١(‏ وقال صحیح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. وقال الألباني في الإرواء )٠٠١ 5/١(‏ وهذا وهم فاحش منهما لأن فيه اض بن زید 
قال الذهبي نفسه في الميزان : لا تعرف. وقال الألباني : لاايصح مرفوعاً ولا i‏ ورد على 
النووي قوله رواه أبو داود بإسناد جيد. وأخرجه البيهقي (۲۳۳/۲). 

)١5(‏ ما بين القوسين أخذته من تلخيص التقريب لإمام الحرمين لوحة )1١(‏ لأنه مطموس في 
الط 


Yo 


وقوله :طالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما4*') يراد به اقطعوا بد كل 
أحد منهما. 
قالوا: وقوله :«إعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً) إنما أراد به يوسف وأخاه 
والأخ الأكبر المتخلف عن العود إليه. 
وقوله :وکنا حکمهم شاهدین) فإنما المراد به حكمهما وحكم من حكما 
وقوله:#وإن طائفتان من المؤمنين اقعلوا© فإنما قال ذلكء لأن الطائفتين 
جماعتین, وهم جمع على الحقيقة. فإذا ذكروا بذكر الطائفتين عدّر عنهما 
بلفظ الاثنين. 
فيقال لهم : جميع ما قلتموه في هذه الآيات من التخريج تعسف وترك 
لموجب الظاهرء لأن ظاهر الكلام أن لا ثالث مع كل اثنين ذكرا في هذه 
الآيات, فإدخالكم في الظاهر مالم يذكر فيه مطرح» لأنه لا توقيف عن أهل 
فيلجئ توقيفهم على ذلك إلى بطلان التأويلات التي تعسفتموها, ولا حجة 
للعقل تحيل إجراء اسم الجمع في أصل الوضع على الاثنين لجريانه على ما 
زاد عليهماء وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قلتموه. 
وما قلتموه في قوله: ٠‏ 
«ؤوإن طائفتان من المؤمنين4, وأن الطائفتين جماعتان باطل من وجھین: 
أحدهما دعواكم أن الطائفة لا تكون إلا جماعةء وليس الأمر كذلك. لأن 
الواحد من كل شيء طائفة منه. ولهذا استدل كثير من الناس على وجوب 
العمل بخبر الواحد بقوله تعالى :«إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة774) 
قال : والواحد من الفرقة طائفة۱۷). ٣‏ 
)١5(‏ المائدة: (۳۸) ولم يسبق ورودها مع الآيات التى استدل بها 
)۱١(‏ التویة: .۱۲١‏ ) 
(۱۷) قال في القاموس المحيط (۱۰۷۷) الطائفة الواحد فصاعداً أو إلی الالف. أو أقلھا رجلان أو 
محمد بن كعب أن الطائفة هي الواحدہ ونقل عن عكرمة أنها للواحد فما فوقه من دون المتواتر. 
وقال الفيومي في المصباح المنير (١8؟)‏ وربما تطلق على الواحد والاثنين . 
ونقل الرازي في مختار الصحاح )5٠١(‏ عن ابن عباس في قوله تعالى, «وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين» الواحد فما فوقه. 


7 


والوجه الآخر أن فى الآية ما يوجب أنه أراد بذکر الطائفة الواحد: 
لأنه قال طفأصلحوا بين أخويكم» والجماعة من الناس لا يقال: إنها 
أخوان. ولا يقال في الفرقة من الناس التي هي جماعة أنها أخ لجماعة 
أخرى أو لواحد. ) 

فإن قيل : فقد قلتم إن الاثنين جمع فقطء فلم لا يجري على كل جمع 
اسم الائنین, لأنه اسم جمع. ظ 

قيل لهم : إنما يجري على الاثنين اسم الجمع المشترك بين الاثنين وما 
زاد عليهما ولا يجري على الثلاثة» وكل جمع زائد/ على الاثنين اسم الجمع 
المفيد للاثنين فقط. كما لا يجري على كل جمع اسم الثلاثة والعشرة؛ وإن 
كانا اسم جمع» لأنه جمعم مخصوصء فكذلك القول رجلان وطائفتان اسم 
جمع» غير أنه ليس بمشترك في كل جمع» فبطل ما قلتم. 

فأما رومكم الانفصال في قوله :«إفقد صغت قلوبكما). فإن أهل اللغة 
ذكروا ما في الإنسان من الجوارح زوج وما فيه فرد فلا تعلق فيه؛ لأنهم 
متفقون على أن القلب فرد في الإنسان وليس بزوجء كما أن !| لرأس فرد فيه. 
فساغ أن يقال أيديهما لأنها أربعة أيدي في الاثنين» ولم يسغ أن يقول 
فاقطعوا رؤوسهماء لأنه ليس لهما إلا رأسان. فكذلك إذا لم يكن لهما إلا 
قلبان وكان الإثنان لا يجري عليهما عندهم اسم الجمع لم يسغ أن يقال فقد 
صغت قلويكماء بل يجب أن يقال فقد صغت قلباكما . وهذا لا مخرج منه. 

ومما يدل - أيضاً ‏ على أن الإثنين جمع على الحقيقة إجماع أهل اللغة 
على أن القول قمنا وفعلنا وفعلوا وقالوا من كنايات الجمع وأسمائه؛ وأن 
الثلاثة وما فوقها مستعمل ذلك فيه. وإذا كان ذلك كذلك. وكان الإثنان 
يخبران عن أنفسهما بما يخبر به الجماعة عن أنفسها فيهء ولآن فعلنا وقلنا 
وقمنا حسب ما تقوله الثلاثة وما فوقها وجب لذلك كون الإثنين جمعاً على 
الحقيقة. 


TTY 


SAY 


فإن قالوا : فيجب على هذا كون الواحد جمعاً, لأن الواحد قد 
يقول فعلنا وقلنا. وقد قال الله سبحانه :طوالسماء بنيناها94) و«طإنا أرسلنا 
نوحاٌم(۱۹) وقوله :#فخسفنا به وبداره الأرض (۲٣ ١‏ > إوما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا]('۲) وقال :طفلاعم اجیبون ۲4 إلی اأمثال ذلك. 

يقال لهم : نحن لم ننكر أن تستعمل بعض الألفاظ على طريق النقل 
والمجاز. وقد علمنا ضرورة من توقيف أهل اللغة أن الواحد ليس بجمم, وأنه 
إنما يجري عليه اسم الجمع مجازاء بے ھی و ھتوی 
نفي كون الاثنين جمعاء فسقط ما قالوه. 

فليس يمكن أحد أن يقول استعمال قلنا وفعلنا في الاثنين مجازء وفيما 

اد عليهما حقيقة حقيقةء لأنه من ألفاظ الجمع للاتفاق على أنه لفظ جار على 
الإثنين حقیقةء كما يجري على ما زاد عليهماء ويمثابة قولنا «الناس» الجاري 
على كل جمع من الجموع زاد أوى نقصء وليس بموضوع لقدر منه 

فصل : وقد استدلوا على أن الاثنين ليستا بجمع بأن أهل اللغة قالوا : 
إن الأسما ء على ثلاثة أضرب توحيد وتثنية وجمع . فالتوحید قولك رجل وزيد 
والتثنية قولك زيدان ورجلان. والجمع قولك زيدون ورجال» فيجب أن تكون 
التثنية ليست بجمعء كما أن الموحد ليس بجمء2"). 





.)٦۷( الذاریات:‎ )۱۸( 

.)١( نوح:‎ )15( 

.)۸۱( القصص:‎ )۲١( 

.)٠١( الاسراء:‎ )١٢( 

.)۷٠( الصافات:‎ )۲۲( 

(۲۳) الترجيح بين الأقوال لا يكون بكثرة الأدلة, بل بقوتها. وكون أهل اللغة قسموا الأسماء والضمائر 
إلى ثلاثة أقسام : مفرد ومثنى وجمع. والتقسیم یقتضی المغايرةء فلا شك أن المثنى غير الجمع. 
وهذا الدليل لا يقاومه أي دليل من أدلة من قال أقل الجمع اثنان لما تقدم من تأويلها وصرفها 
عن ظاهرها. ولو لم يكن لمن قال أقل الجمع ثلاثة إلا هذا الدليل لكفاه. وإجابة الباقلاني بأن 
رجلان جمع مخصوصء ورجال جمع مشترك في غاية الضعف لأنه لم ينقل عن العرب أن قالوا 
الاثنان جمع مخصوص. 


۲۸ 


فيقال لهم: إنهم لم يقولوا إن الاثنين ليستا بجمع على الإطلاق؛ وإنما 
أرادوا أن القول رجلان ليس باسم جمع يشترك فيه الاثنان وما فوقهماء بل 
هى جمع بمنزلة الاثنين/ مما زاد عليهماء وهو جمع مخصوص ومفيد لقدر 
من الجموع مخصوص. وهذا كما قالوا إن القول رجال وناس أسم جمع؛ 
والقول مائة وعشرة مفيد لقدر من العدد وإن كان مع ذلك اسم جمع. وجملة 
ذلك أنهم قصدوا بقولهم هذا أن القول رجال جمع مشترك بين الإثنين وما 
فوقھماء ورجلان جمع مخصوص. 

فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأن صورة القول رجلان مخالف 
لصورة القول رجالء والأسماء إذا اختلفت!؛") صورها اختلفت معانيها. فإذا 
كان القول رجال مفيداً لجمع لم يفده قولنا رجلان. 

وهذا باطلء لأننا قد قلنا إن القول رجلان يفيد جمعاً مقدراً مخصوصاً 
ورجال('"ا جمع مشترك فقد اختلفت الفائدتان» ولأن هذا اعتلال يوجب أن 
يكون القول عشرة ومائة ليس بجمع» لأنه مخالف لصورة القول رجالء فإن 
لم يجب هذا لم يجب ما قالوه. على أننا قد بينا في صدر الكتاب أن الأسماء 
قد تختلف صورها وتفيد معنى واحداً وإن اختلفت (صورها)!'"') فسقط ما 
قالوه. 

قالوا: ويدل على ذلك أن السابق إلى فهم كل واحد من قول القائل ناس 
ورجال وفقراء الثلاثة وما زاد عليهما دون الاثنين. 

فصار الاسم مختصاً بما زاد عليهما. وهذا باطل؛ لأن فيه الخلاف. 
وليس السابق ذلك إلى فهم السامع"ء بل هو مشترك» كما بين الاثنين وما 
فوقهما. 





(8") في المخطوط (اختلف). 

)٠٠(‏ في المخطوط (رجل). 

(17) في المخطوط (معانيها) بدل (صورها) ولا تستقيم العبارة بها. 

(70) قول الباقلاني ليس السابق إلى الفهم من كلمة رجال وفقراء ثلاثة لم ينصف فيه من نفسه. 


۲۳۲۰۹ 


ا 


فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأنه لا يحسن أن يقال رأيت اثنين 
رجالاً. كما يقال : رأيت ثلاثة رجالء وليس ذلك إلا لأن القول رجال اسم 
الجمع والاثنين ليسا بجمع؛ وهذا باطل من وجهين: 

أحدهما: إن الاثنين وإن كانا جمعاً فإنهم لم يستعملوا رأيت اثثين 
رجالاً؛ ولا يجب أن يتعد استعمالهم. ولو قالوا ذلك لقلناه. 

والوجه الآخر: إن القول اثنين يفيد جمعاً مخصوصاً مقدراً. والقول 
رجال جمع مشترك بين الاثنين وما زاد عليهماء فلم یستحسنوا(") تعقیب 
اسم الجمع المقدر المفسر باسم جمع مبهم ومحتمل» وحسنْ أن يقولوا رأيت 
اثنين رجلين وفرسينء لأنه يفيد التقدیر؛ كما يفيده الاثنين» وهذا مسلم على 
ما استعملوه. فسقط ما قالوو(""), 





(۲۸) في المخطوط (يستحسنون). ظ 
(19) استدلال من قال أقل الجمع ثلاثة في غاية القوة. وجواب الباقلاني عنه لا يقوى على إسقاطه. 


۳٣٣ 


باب 
الكزام کی دليل الخطاب 
وقد ذكرنا منه طرفاً فى صدر الكتاب» وهو نحو قوله : #فلا تقل لهما أف ي0) 
پان اضر ب بعصاك البحر فانفلق ٥4‏ :ڈڑولا یظلمون فيلا( وأمثال ذلك. 
وس وس مو کسی اس امد وساي ي شي“ 
قوله : ت قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم#*) 3 تقتلوا 
أولادكم/ خشية إملاق74) وإإنما أنت منذر من يخشاها#١)‏ وقوله عليه السلام ٤۸٤١‏ 
:«في!*) سائمة الغنم زكاة»!') وأمثاله مما يكثر تتبعه. فهذا يوجب ثبوت 
الحكم فيما فيه الصفة ونفيه عما خالفه عندهم. 


)١(‏ يقصد المصنف بفحوى الخطاب مفهوم الموافقة الأولى وقد ذكر له مثالين. ويقصد بلحن الخطاب 
مفهوم الموافقة المساوي ولكنه لم يمثل له. ويبدو من التمثيل بقوله تعالى : #وأن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق4 أنه يريد بمفهوم الخطاب دلالة الاقتضاء. وهو تقدير كلمة (فضرب)ء وجميع هذه 
الدلالات الثلاث متفق عليها كما قال المصنف إلا ما نقل عن ابن حزم وداود الظاهريين أنهما لا 
یقولان بلحن الخطاب ولا فحواہء ووصف ابن تيمية مخالفة ابن حزم في هذا أنها مكايرة. على ما 
في إرشاد الفحول )١74(‏ والبحر المحيط .)١5/5(‏ 

7 الاسراء: (۲۳). 

.)١٦٦( الشعراء:‎ )٢( 

.)۷۱( : والاسراء‎ )٦۹( النساء:‎ )٤( 

.)۹٥( المائدة:‎ (0) 

(1) الإسراء: (١؟).‏ 

.)٥٤( النازعات:‎ )۷( 

(۸) في المخطوط (من) بدل (في). 

(۹) ت تقدم تخريجه في ص ۸۷ من هذا المجلد. 


کرس 


وقد اختلف الناس في ذلك: 


وقال شيخنا أبى الحسن ‏ رحمة الله عليه - في الاحتجاج للعمل بخبر 
الواحد بقوله تعالى: #إن جاءكم فاسق بببأ فتينو/! قال : فدل ذلك على أن 
العدل بخلافه. ) 

واحتج ‏ أيضاً- بوجوب رؤية المؤمنين الله عر وجل في المعاد بقوله 
تعالى : «إكلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون4'') قال : فدل تخصيص الكفار 
بالحجاب على رؤية المؤمنين له. 


وقال أهل العراق وكثير من أصحاب مالك وغيرهم من المتكلمين والفقهاء 
بابطال دلیل الخطاب؛ وبه قال ابو العياس بن سريج وحذاق أصحاب 
الشافعى من أتباعه. وهذا هو الصحيح ويه نقول'). ‏ 


.(Y : الحجرات‎ (١ 3 

.)۱١( : الطففین‎ )۱١( 

)۱١(‏ انقسم العلماء في حجية مفهوم ا مخالفة إجمالاً على قولين والاکٹرون علی الاحتجاج بە, ونظراً 
لأن أنواعه كثيرة جداً ومتفاوتة في قوة الحجية احتج بعضهم ببعض أنواعه دون بعض 
والقائلون بحجيته اشترطوا شروطاً لكونه حجة يجمعها شرطان وهما : إن لا يكون لذكر 
الوصف فائدة غير نفي الحكم عما عداه. وأن لا يصادمه ما هى أقوى منه. وعلى سبيل التفصيل 
اشترطوا لحجيته تسعة شروط . 
والأقوال المنسوية هنا تتنزل على مفهوم الصفة. فقد نسب ابن النجار القول بمنع حجيته إلى 
أبي حنيفة وأصحابه وابن سريج والقفال من الشافعية وجماعة من المالكية وكثير من المعتزلة 
وإلى أبي الحسن التميمي من الحنابلة. 
ونصره ابن برهان في الوصول إلى الأصول )۳١١/١(‏ ونسبه للشافعي نقلاً عن القفال 
الشاشي وهو مخالف لما في الام )۲١/۲(‏ : «قال أخبرنا الشافعي قال روي عن النبي له أنه 
قال : «في سائمة الغنم زكاة» فإذا كان هذا يثبت فلا زكاة في غير السائمة من الماشية. وقال 
الشافعي ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة» انتهى. ‏ 
ونسب الشوكاني هذا القول أيضاً للأخفش وابن فارس وابن جني والغزالي والآمدي والرازي. س 


۲۲ 


وتجاوز بعض أصحاب الشافعي ذلك بأن تعليق الحكم بالأعيان وأسماء 
الأعلام المحضة تدل على نفيه عمن عدا العین''''ء وقالوا بذلك في تعليق 
الحكم بالعدد والغاية وفي تعلقه بالشرط. 

وقد قال بدليله إذا علق بغاية وشرط بعض منكري دليل الخطاب إذا 5 
بالصفة!؟'). ونحن نفصل القول في ذلك إن شاء الله. 

والذي يدل على فساد القول بذلك أشياء : 

أحدها:إنه لو كان ذلك كذلك لم يثبت القول به إلا لغة وتوقيفاً» وما يقوم 


ونسبة الرازي لإمام الحرمين وما في البرهان )477/١(‏ إنه حجة إذا كان الوصف مناسباً. 
وینظر ما يتعلق بالمسالة: الا )۲٠١(‏ والمسودة(۳۲۲) ونهاية السول مع مناهج العقول 
(۳۱۹۱) واللمع )٦٢(‏ وشرح تنقیح الفصول (۲۷۰) وإرشاد الفحول (140) والمحصول 
(۲۲۸/۲/۱) واملستصفی (۱۹۲/۲) وجمع الجوامع مع حاشية البناني )۲٥٢/١(‏ والتبصرة 
(۲۱۸) والاحکام للآمدي (۷۲/۴) وفواتح الرحموت (١/15؛4)‏ والمعتمد (۱۹۷7) رض 
الناظر (۲۷۳) وا میزان للسمرقندي )٥٤۷(‏ ونقل عن الکرخي من الحنفیة القول بحجیتةه. والبحر 
المحيط )۳١/٤(‏ وبذل النظر )٠١١(‏ وإحكام الفصول )١٠١(‏ واختار منع الحجية. 

وشرح اللمع (١/8؟5)‏ ونسب المنع أيضاً لأبي حامد المروزي. والمحصول (۲۲۸/۲/۱). 

)۱١(‏ وصف الباقلاني من قال بمفھوم اللقب بالتجاوزء وفعلا له الحق في ذلك. لأن مفهوم اللقب هو 
أضعف المفاهيم ولم يقل به إلا قلة. اشتهرت نسبته إلى أبي بكر الدقاق. وقد الزمه بعض 
العلماء الكفر لذلك لأنه يلزمه إذا قال محمد رسول الله ان غيره ليس رسولا. وينسب القول به 
الكيا الطبري وسليم إلى أبي بكر بن فورك على ما في البحر المحيط (55/5). ونقله أبو 
الخطاب في التمهيد )۲١۲/۲(‏ عن الإمام أحمد وبعض الشافعية ومالك وداود. ونسبه الباجي 
في إحكام الفصول (015) إلى ابن خويز منداد وابن القصار المالكيين ونسب لمالك عدم حجيته. 
وقال بحجيته أبى يعلى في العدة )۷٥/٢(‏ وابن قدامة في الروضة (۲۷۰) . 
وينظر ما يتعلق بهذا النوع من المفهوم شرح اللمع )5١/١(‏ والمعتمد )١69/١(‏ واللمع )٦٢(‏ 
والبرھان )٥٥٢/۱(‏ والملستصفی (۲۰۱/۲) ونھایة السول مع مناھج العقول )۳۱٣/١(‏ وفواتح 
الرحموت )٤۳١/١(‏ وإرشاد الفحول (۱۸۲) وشرح تنقیح الفصول (۲۷۱) والإحکام للآمدي 
(۹۰/۴) وجمع الجوامع مع البناني (١/55؟)‏ والتحصيل من المحصول (۲۹۱/۱) وا ملحصول 
(۲۲۰/۲/۱). 

)١4(‏ وذلك لأن مفهوم الغاية والشرط والعدد أقوى من مفهوم الصفة. وانظر التنبيه على ترتيبها في 
القوة شرح الكوكب المنير (”/ره 50) وما بعدها. ) 


E 


£Ao 


قا 0+0 ء لكلامهم يعلم به قصدهم اضطراراًء ولى کان عنهم في 
ذلك توقيف لكان لا يخلو أن يكون متواتراً رتا صحته ضرورة أو بدلیل: 
أى من أخبار الآحاد التی لا یعلم صحتھاء ومحال أن يكون فيه تواتر من 
الأخبار مع جحد أكثر الناس لذلك. 

وكذلك فلا خبر فيه دل دليل من الأدلة التى قدمنا ذكرها فى غير 
باب على صحتها صحة الأخبار وإن كان المخبر عنهم بذلك مخبراً 
عن الآحاد. وقد بيّنا بغير وجه سلف فساد إثبات لغة يقطع بها على 
الله عر وجل ويحمل عليها كتابه تعالى وسنة رسوله تيه وأحكام 
دينه المعلومة بأخبار الآحاد» على ما بيناه قبل هذا بما يغني عن 
إعادته. وإذا لم يثبت في ذلك رواية وتوقيف على معاني الكلام في لغتهم 
سقط ما قالوو(؟5١),‏ 

فإن قيل: ما معنى قولكم أو ما يقوم مقام التواتر بتوقيفهم مما يعلم 
قصدهم به عند استقراء كلامهم. 

قیل : هو مشل علمنا بان مرادهم بقوله ضروب وقتول وأمثاله مراد به 
تكثير المضاف إلى المذكور من القتل والضرب. وقيل : تكثير الفعل. وما 
قلناه/ أولى. ومثل قولهم أعلم وعليمء وأقدر وقديرء وأجسم وجسيم. لأننا 
بالضرورة ة نعلم أن قصدهم بقوله و وأقدر وقدير المبالغة 
والتفضیل فی الصفة. ۱ 

وقد قالوا لنا: إن معنى المبالغة في الإسم مأخوذة من معنى الإسم فعلم 
أن القول قاتل وضبارب وجسيم مفيد الظير والقتل والتأليف. 





(ہ )١‏ طلب الباقلاني نقلاً متواتراً ہے مسشو شور سو و پر ہے ) 
السألة اللغویة فقطء بل في معظم مسائل اللغة, ثم إذا كان معظم مسائل الشرع ثبتت بأخبار 
الآحاد لقلة التواتر وصعوية تحققه فمسائل اللغة لا تزيد في أهميتها عن مسائل الشرع فيلزم 
قبول أخبار الآحاد فيها. ثم لا يوجد ما يسقط المطالبة بالحجية من النافي لحجية مفهوم 
المخالفة. 


وو 


فإن قيل: فأنتم إذا قلتم أن تعلق الحكم بالصفة لا يدل على المخالفة 

احتجتم في ذلك إلى رواية عنهم. 
قيل له : لا نحتاج إلى رواية فيما لم يضعوهء لأآن ذلك فيما لا نهاية له, 

وإنما نحتاج إلى نقل ما وضعوه له. وقد مر بيان هذا من قبل بما يغني عن 

إعادته. ۱ 
ومما يدل على ذلك أيضاً ‏ حسن الاستفهام لمن قال إذا ضربك زيد 

عامداً فاضریه وأن يقال له : فإن ضربني خاطئاً أضريه أم لا؟ وكذلك إذا 

قال لا تقتل ولدك خشية إملاقء ورّك السائمة من ماشيتك وأن يقال له : 

أفأقتله إن لم أخش إملاق وأزكي المعلوفة ‏ أيضاً ‏ أم لا؟ وكذلك لى قال : 

إذا قتلت الصيد عامداً فعليك الجزاء حَسن أن يقول فما الحكم إن قتلته 

خطأ؟ وقد بينا فيما سلف أن حسن الاستفهام عن الشيء دليل على صلاح 
تناول الخطاب له في حقيقة أو مجازء وأن دعوى كون المستفهة عنه متجوز 
به يحتاج إلى برهان وتوقيف متعذرء فثبت أن ما عدا ماله الصفة موقوف 

لجواز الاستفهام عن حاله!! "). 
ويدل على ذلك أيضاً ‏ أننا نجدهم يعلقون الحكم بالصفة تارةء ويكون 

حكمهم قيما خالف تلك الصفة كحكمهم فيما يعلقونه تارة بالصفةء ويكون 

حكم ذلك مخالفاً لنفي الحكم عنه. فثبت بذلك أن ذلك مفيد لثبوت الحكم فيما 
له الصفة ينصه وخلافه فيها بيوقوف حكمه يجوز مساواته له فيه ويجوز 

انتفاؤه عنه(""). 

(1) حسن الاستفهام كما يصح أن يكون دليلاً لمانعي الحجية فهو أيضاً صالح لأن يكون دليلاً لمن 
يقول بالحجية. فلو كان اللفظ لا يحتمل أن يدل على نفي الحكم عما عداه لما حسن الاستفهام. 
بل قد يكون أقوى في الدلالة إلى جانب من يقول بحجية المفهوم. لأن القائلين بحجية المفهوم 
يشترطون لحجيته شروطاً منها التأكد أنه لا توجد فائدة للقيد غير نفي الحكم عما عداه. ولهذا 
حسن الاستفهام. 

(۱۷) ھذا الاستنباط لا یسلم به القائل بحجية مفهوم المخالفة لأنه يقول نعم قد يثبت نفس الحكم لما 
عدا الصفة. ولكن لأنه لم تتوفر الشروط التي نشترطها للحجية وبالتالي يكون القيد لا مفهوم له 
مثل قوله تعالى: «إوربائبكم اللاتی فی حجو ركم والحكم واحد لمن هي في الحجر ومن ليست 
في الحجر. 


+۰٣ 


٦ 


فإن قالوا: إذا كان ما خالف ذا الصفة مساوياً لحكم كان الخطاب 
مستعملاً على جهة التجوز والاتساع. ظ 

قيل لهم : انفصلوا ممن قال وإذا انتفى الحكم عمن خالف ذا الصفةء 
فذلك مجاز واتساع. وإلا فموضوعه مساواة المختلفين في الصفة في الحکم, 
ولا فرق في ذلك. 

- 00000 
بها بمثابة الخبر عن ذي الصفة ببعض الأفعال. وقد اتفق على أنه إذا قيل 
قام أو انطلق أو خرج الأسود لم يدل على نفي ذلك عن الأبيض. وكذلك قوله 
اضرب الأسود أو السودان لا يدل على نفي الضرب عن البيضان٠.‏ 

فإن قالوا: نحن نسوي بين الأمرين؛ فنقول ذلك في الخبر والأمر. 

قيل لهم: فانفصلوا من قول من قال إن تعليق الحكم والخبر بالإسم 
العلّم يدل على نفيه عمن ليس الاسم له حتى إذا قيل ركب زيد أو قام أو 
صلی لوجب نفي ذلك عن كل أحد غير زيدء وهذا بعد/ وخطأ ظاهر ممن 
بلغه. ونحن نتكلم على قائله من بعد. 

ومما يدل على ذلك أيضاً دان ی ال در نان على از 
الغرض بوضع أسماء الأعلام والأسماء التي هي النعوت والصفات تمييز من 
الات سن لس 4سر E a‏ أو 
علم کالقول زید وعمرو, وأنھم إذا علقوا الحكم بالإسم فقصدهم إثبات الحكم 
له» فلو دل تعليقه بالإسم الصفة على المخالفة لدل تعليقه بالعلم واللقب 
المحض على ذلك!"'), ٠‏ وفي العلم بفساد ذلك الیل على ما قلناه. 





(۱۸) في مثل ما مثل به الباقلاني لا يكون مفهوم المخالفة حجة, ٠‏ لأنه يشترط بعضهم أن يكون 
الوصف مناسباً حتى يكون مفهوم المخالفة حجة, فلو قال شخص : الميت اليهودي لا يبصر. لم 
يقل أحد ممن قال بحجية مفهوم المخالفة أن الميت غير اليهودي بخلافه. 

(19) هذا الزام من الباقلاني للقائلين بحجية مفهوم المخالفة بما لا يقولون به. وهى قياس مع الفارق. 
بل صرحوا بالقول بعدم حجية مفهوم اللقب وخاصة إذا كان الاسم جامداً أو علم شخص. 


کرو 


فإن قالوا: هذا قياس منكم لبعض الأسماء على بعضء واللغة عندكم لا 
تقاس. 

يقال لهم ليس الأمر كذلكء لأننا روينا عن أهل اللغة أن الغرض بوضع 
الأسماء تميز المسميات. وأن تعليق الحكم بالإسم يفيد إثباته لمن هو له 
كالإسم العلم يفيد نفيه عمن ليس لهء فكما يحتاج مدعي ذلك إلى توقيف 
منهم» فكذلك دعواکم» ونی لکم به. 

وأما من يرى القياس في الأسماء فليس يمتنع عنده قياس النعوت 
والصفات في هذا الباب على الألقاب. فزال ما قلتم. 

فإن قال قائل فقد ركب قوم منهم وجوب دلالة تعليق الحكم باللقب على 
المخالفة, فما المبطل لذلك من قولهم. 

قيل لهم : إن الواجب عندنا أن لا نناظر قائل ذلك(""), لأننا نعلم 
بضرورة من مقاصد أهل اللغة إنهم لم يضعوا قولهم رأيت زيدا إنهم لم 
يروا ثوبه ولا شيئًاً غيره يواريه؛ وإنما رأوه مجرداء وقولهم زيد عالم 
للدلالة على أن الله سبحانه وملائكته وأنبياءه وجميع من عداه من الإنس 
وغيرهم ليس بعالم وقولهم محمد نبيء وأن كل غير له من إبرأهيم وموسى 
وغيرهم من الرسل ليس بنبي!'", وقولهم عمر") عدل رضي للدلالة على أنه 
كذلك. وان کل من عداه غير عدل ولا رضي" مما یعلم أنه غير موضوع في 





)۲١(‏ هذا الدليل خاص بإبطال قول من يقول بحجية مفهوم اللقب ‏ وكون الواجب عدم مناظرة القائل 
بمفهوم اللقب لأنه ينكر أمراً معلوماً بالضرورة؛ ومنكر الضروريات لا يستحق المناظرة. ومن 
الضروريات ما مثل به من قولهم رأيت زيداً فإنه لا تنتفي الرؤية عن ثويه مما يدل بداهة على 

)۲٢(‏ بهذا ا مثال ألزموا الدقاق الكفر. لأنه يلزمه على قوله بحجية مفهوم اللقب نفي الرسالة عمن عدا 
محمد تله والإيمان بسائر الرسل ركن من أركان الإيمان ومن لم يقر برسالتهم يكفر. ولكن 
عبارة الزركشي في البحر المحيط )۲۷/٤(‏ تدل على أن الأستاذ أبا اسحق نقل رجوعه عنه. 
ونقل عنه أنه قال : «أقول بذلك مالم يقم دليل النطق بخلافه» وأقول : لقد أتلج صدري عثوري 
على هذه العبارة» لأن فيها مخرجاً للدقاق من الإلزام بالكفر. فهو لا يقول بأن مفهوم اللقب حجة 
مطلقاً على ما اشتهر في النقل عنه. 

)۲٢(‏ في الخطوط (عمرو). (7) في المخطوط (رضا). 


TY 


SAV 


ومما يزيد ذلك كشفاً ووضوحاً اتفاق أهل اللغة على أن في لغتهم 
ر مكدر والحد متاق يمن ل الاسم نهذ مالا يختلفون فيه. كما لا 
يختلفون في أن في لغتهم خبراً عن مخبرين وأكثر. وإذا كان ذلك كذلك لم 
يجز قولهم رأيت زيداً أو قام زيد خبراً عن قيامه؛ وعن انتقاء ء القيام عن 
غيرهء لأن ذلك یوجب کونە أبداً خبر عن مخبرين. أحدهما إثبات أمر والآخر 
انتفاء غيره. 


وكذلك قولهم رأيت الطريقء وقام الطويل إن كان خبراً عن إثبات 
الحكم/ عمن قضى عليه وعن نفيه عن غيره؛ فليس في اللفة خبر 
عن مخبر واحد مثبت ولا منتفي. وإذا كانوا مطبقين على بطلان ذلك 
ثبت أن الخبر عن قيام زيد وانطلاقه ورؤيته ليس بخبر عن نفي ذلك 
عن غيره. ظ 

وقد قيل كلق الى عن قيار خا کک ن ی 2 
بأن زيداً قد قام وعمرو, ٠‏ أو زيد وغيره مناقضة لا محالة, لأن الخبر عن قيامه 
ينفي القيام عن غيره. فإذا ضم إليه ما يثبت ذلك كان نقضاً ظاهراً. ولا لم 
يعد ذلك أحد نقضاً بطل ما قالوه. 

وهذه الدلالة إذا صحت فهي ‏ أبضاً دلالة على فساد دعوى 
دلالة تعليق الحكم بالصفة على نفيه عمن ليست لە, لأنه كان يجب أن 
يكون قوله في سائمة الغنم زكاة, وفي المعلوفة نقضاً. وكذلك قوله 

في الغنم زكاة وفي الخيل والإبل, ٠‏ وإذا لم يكن ذلك نقضاً بطل ما 
قالوه. 

فصل : ذكر ما تعلقوا به في أن تعليق الحكم بالصفة دال على 
المخالفة. 

وقد استدلوا على ذلك بأمور نحن ذاكرون لها ومعترضون عليها: 


A 


فمنها: أن قالوا: إن ذلك موضوع لغة العرب» وأن الشافعي إذا قاله عن 
العرب ثبتت لغةً لهم. وأن أبا عبيد"» قال بذلك في قوله عليه السلام: 
«لي*") الواجد يحل عرضه وعقوبته! ", وأن دليله أن من ليس بواجد لا يحل 
ذلك مته" )». 
يمتلئ شعراً"") لأنه قيل له إنما إريد بذلك الهجاء من الشعر وسب الناس 





)۲١(‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام. إمام في الحديث والفقه واللغة أخذ عن الكسائي والفراء وابن 
وغريب الحديث وغريب القرآن. ولد بهرأة سنة ٠ھ‏ وتوفي سنة ٢٤‏ على الأرجح بمكة أو 
بالمدينة. 
له ترجمة في إنباء الرواة )٦١/١(‏ وتاریخ بغداد )٤0۳/١١(‏ وتذكرة الحفاظ .))٦١۷/۲(‏ وقد 
ورد في المخطوط (أبو عبيدة). 

)٠٠(‏ في المخطوط (في أن) بدل (لي). 
الأقضية )٥٥/٤(‏ رقم )۳٦۲۸(‏ والنسائي فی البیوع (۷/٦۴۱)ء‏ والحاکم )۱۰۴/٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي وابن ماجة في الصدقات (۸۱۱/۲) رقم .)۲٢۷(‏ 
ومسند أحمد (٤/۲۲۲ء‏ ۳۳۸ء ۲۴۸۹). 
وابن حبان في البيوع ص۲۸۳ رقم )۱۱٦١(‏ في الموارد قال ابن كثير في تحفة الطالب 
ص٣٣٦۳:‏ إسنادہ جید. ) 
وأما حديث «مطل الغني ظلم» فمتفق عليه من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الحوالات 
رقم (۲۲۸۷» ۲۲۸۸) والاستقراض(۰٤۰٤۲).‏ 
ومسلم رقم )١574/715(‏ في المساقاة وأبو داود في البيوع (/ )١14 ١‏ رقم (2140؟) 
والترمذي في البیوع )٠٦٠٦/۳(‏ رقم (۱۳۰۸). 
والنسائی في البیوع (۷/٦۳۱)ء‏ والبيھقي .)۷۰/٦(‏ 
وابن ماجة في الصدقات (۸۰۳/۲) رقم .)٤٥٤٢(‏ 

(۲۷) ینظر کلام أبي عبید في غریب الحدیٹ (۱۷۰/۲) . 

الأدب رقم )1١65(‏ ويوجد زيادة في حديث أبي هريرة وهي (حتى يريه) رقم (11٥٥(‏ ومسلم 
في کتاب الأدب )۱۷۸۹/٤(‏ رقم )۲۲٢۷(‏ 

وأبود داود في کتاب الأدب )۲۷۹/٥(‏ رقم (۲۷۹): 

والترمذي في أبواب الأدب )۱٠٤/١(‏ رقم )۲۸٥۱(‏ 

وأحمد (۲۸۸/۲ء ۲۳۹۱۰۳۳۱ء .)٤۷۸‏ 

وفي الباب عن سعد وجابر وأبي الدرداء ومالك بن عمير وغيرهم. 

ينظر تخريجه المعتبر ص۱۹۰ وتحفة الطالب .)١١(‏ 


کرش 


أو ما هجي به الرسول عليه السلام. فقال: لو كان ذلك هو المراد لكان لا 
معنى لتعلیق ذلك, وتعليق التحذير منه والنھي عنه بامتلاء الجوف, لأن قليل 
الهجاء ككثيرةء يعني بذلك إن ما دون ملأ الجوف لا يلحق الذم به. ففهم أبو 
عبيد من تعليق الذم عليه بامتلاء الجوف عليه أن ما دون ذلك بخلافه9') وأن 
قليل الهجاء وكذيره هو مراد به» وقول أبي عبيد حجة في هذا الباب. 

فصل : واستدلوا على ذلك بآي من القرآن وأخبار عن الرسول والصحابة 
فمنها: قوله : «لأزيدن على السبعين»!' لما قيل له «إإن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم74", فعقل أن ما زاد على السبعين بخلافها. 

ومنها: قول ابن عباس في امتناعه من حجب الأم عن الثلث إلى 
السدسء وأن ما دون الثلاث وأقل الجمع لا يحجب الأم. فعقل أن ما دون 
أقل الجمع بخلافه حكمه في الحجب به("). ) 





(۲۹) نقل الزركشي في المعتبر ص۱۹۷ عن ابن الانباري في الوقف والابتداء (۱۰۳/۱) عن أبي عبيد 
قال : «التأويل عندي فيه غير هذا لأن الذي هجي به النبي عله لو كان شطر بيت لكان كفراً. 
واكن وجهه عندي أن يمتلئ قلبه من أي شعر كان» وأخرجه هذا عن أبي عبيد أيضاً البيهقي في 
سننه )244/٠١(‏ والحافظ ابن حجر في الفتح .)045/٠١(‏ 

(۳۰( الحديث ورد في قصة طلب عبدالله بن عبدالله بن أبي من الرسول عله الصلاة على أبيه. 
واعتراض عمر رضي الله عنه وقوله في حديث عمر : «إني خيرت فاخترت» ولو أعلم إني إن 
زدت على السبعين يغفر له لزدت» وفي رواية ابن عمر سأزيده على السبعين. 
فرواية ابن عمر متفق عليها أخرجها البخاري في تفسير سورة التوبة رقم ٠(‏ ۷٦1٦ء‏ ٤٤٦٦)ء‏ 
أما رواية عمر رضي الله عنه فأخرجها البخاري في الجنائز برقم )1١11(‏ وفي التفسير برقم 
(510/1ة). 
وخصوص لظ الباقلاني أخرجه الطبري مرسلاً من طرق عن قتادة ومجاهد بلفظ : «قد خيرني 
فوالله لأزيدن على السبعینء انظره من رقم (۱۷۲۳--۱۷۳۲). 
وتكملة الحدیث فانزل الله عر وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً وينظر تخريجه في 
امعتبر ص۱۹۸ وتحفة الطالب ص٣٦٦۳.‏ 

)۳۱۷( التوية : (۸۰). 


(9؟) تقدم تحريجه في ص۲۲۲ من هذا المجلد ضمن أثر عثمان وزيد بن ثابت. 


4° 


ويقول الصحابة إن قوله : «الماء من الماء»!"") منسوخ بقوله «إذا التقى 
الختانان وجب الغسل»“ ونصه باتفاق غير منسوخ» وإنما نسخ دلیلهء وهو 
أن لا ماء من غير ماء. 

وبقول يعلى بن أمية!*') لعمر : كيف نقصر الصلاة وقد أمنا وقوله عجبت 
مما عجبت/ منه» سالت رسول الله عه فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم  ٤۸4۸‏ 
فاقبلوا صدقته"') فعقلا من إطلاق قصر الصلاة عند الخوف وجوب الاتمام 
عند الأمن وكونه بخلاف حكم الخوف. 





(۳۳) تقدم تخریجه في ص٤۷‏ من هذا المجلد. 

(4؟) روى الشافعي في الام ۳۹/۱ عن عائشة «قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء فعلته أنا 
ورسول الله له فاغتسانا» وقصة اختلاف الصحابة في ما يوجب الغسل وسؤال أبي موسى 
لعائشة وقولها «إذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الفسل» أخرجه 
مسلم في كتاب الحيض (۲۷۱/۱) رقم )۳٤۹/۸۸(‏ 
وأحمد )١07/1(‏ وعبد الرزاق في كتاب الطهارة (١/رهغ”‏ .48؟) رقم (1014.9179). 
وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة )۱۸۲/١(‏ رقم (۱۰۸) عن عائشة بلفظ : «إذا جاوز الختان 
الختان..» وقال : حسن صحيح وابن ماجة في الطهارة )۱۹۹/١(‏ رقم )1١8(‏ , والإمام مالك 
في الطهارة رقم (۷۲) وأحمد )۱٦٦/٦١(‏ وعبد الرزاق في الطهارة (١/”4؟)‏ رقم )44١‏ . 
وانظر تخريجه في تحفة الطالب ص. ١4‏ والابتهاج ص١٥۱‏ وتحفة املحتاج (۲۰۴/۱) . 

)٣٥(‏ هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة الحنظلي التميمي» ٠‏ أبى صفوان أو أبو خالدء الصحابي : أسلم 
يوم الفتح وشهد شنا والطائف وتبوك. استعمله أبى بكر على بلاد حلوان في الردة» ثم استعمله 
عمر وعثمان على اليمن : قتل بصفين سنة ۳۸ ھ. 
له ترجمة في الاستیعاب )۱٥۸٥/٤(‏ وسیر أعلام النبلاء .)٠٠١/57(‏ 

.)۱۸٦( رواه مسلم في صلاة ا مسافرین (۷۸/۱)) رقم‎ )۳١( 
.)۱۱۹۹ وأبى داود في أبواب صلاة السافر ۲۷/۱ رقم (۱۱۸۷ء‎ 
.)٢٠١٢٥( رقم‎ )۲٥٢/٥( والترمذي في تفسير سورة النساء‎ 
.)۱۱٦/١( والنسائي في تقصير الصلاة في السفر‎ 
.)۱۰٦١( وابن ماجة في کتاب الصلاة (۴۳۹/۱) رقم‎ 
.)۲٦/۲۰/٢( وأحمد في السند‎ 
.)۲۹۲/۱( والدارمي في کتاب الصلاة‎ 
وينظر تخريجه في تحفة الطالب ص۸١۳ وتحفة اللحتاج ۷۹/۱ءء والمعتبر ص۱۹۹.‎ 


۱ 


وقالوا - أيضاً ‏ قد قال ابن عباس : إن الربا لا يكون إلا في النسيئة 
لقوله له «إنما الربا في النسيئة""» فعقل أن البيع نقداً لا ربا فيهء وأنه 
بخلاف حكم النسيئة. ) 
فصل : فاستدلوا ‏ أيضاً ‏ على أن تعليق الحكم بالشرط دال على أن ما 
عداهما بخلافهما”). ويجب تجنب العمل!' بما يكون قد جاء فى سائر ما 
ذكروه. ظ ان ) 
فأما تعلقهم بان الشافعى قال ذلك, وأنه مو لغة العرب وأبو عبيد, 
فإنه لا تعلق فيه من وجوه : 
أحدها: انه لم يثبت عنهما أنهما روباه عن العرب» وإنما قالا إن ذلك 
اجتهادهما المؤدي لهما إلى القول بذلك ليس بصحيح» وهما غير معصومين 
من أن يظنا بالنبي مله وبالعرب ما ليس كما ظناه. وقد قال الشافعى وأبو 
عبيد لو لم يكن الواجد بخلاف حكم من ليس بواجد» وحكم السائمة 
بخلاف حكم العاملة. ولو لم يكن لقوله عَلله. «في سائمة الغنم زكاة»!؛) 
«ولى(١؟)‏ الواجد بحل عرضه وعقويته9!؟)», فائدة لیطل معنی التخصيص, 
وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما «الريا لا يكون إلا في النسيئة» فقد رجع عنه ابن عباس 
رضي الله عنه. فقد أخرج الحاكم في المستدرك (19/7) أن أبا أسيد الصاعدي أنكر على اين 
سعيد الخدري على ابن عباس ورجوع ابن عباس. ) 
۱ وقد أخرج إنكار أبي سعید مسلم في صحيحه انظره» مع النووي (۲۳/۱۱). 
(۳۸) في المخطوط بضمير المشنى. ويرجع الضمير للشرط والتقييد بالصفة لأن المصنف يقصد 
الاستدلال بالشرط ليثبتوا حجية مفهوم الصفة . 
(4١(‏ في المخطوط (وفي). 
)٤١(‏ تقدم تخريجه في ص۳۳۹ من ھذا المجلد. 
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فهذا اجتهاد منهما واستدلال ليس بصحيح لما نذكره من بعد. 


والوجه الآخر: إنهما لى رويا ذلك عن العرب لم يحصل العلم بروايتهما له 
عنهاء لأنها رواية الواحد» ومن جرى مجراه» ولا دليل يدل على ثبوتها. وقد 
بيّنا من قبل أن اللغة لا يثبت العلم بها بمثل هذه الرواية وإن استعمل مها 
فيما(" يتعلق بالآداب ومعاني الشعر والحكايات» ويينا هذا بما يغني عن 
اعادته(!؟). 


والوجه الآخر: إنهما إذا أرويا ذلك وقال خلق من أھل اللغةء وکل من لم 
بقل بدليل الخطاب إن ذلك ليس بلغة للعرب تكافات الدعاوي وسقطتء وكانت 
مسالة خلاف عن العرب» فيحتاج كل مدع ما ليس(“ منها إلى دليل على 
دعواه. وقد قيل إنه لا يجوز أن يقبل في إثبات لغة قول ذوي الآراء 
والروايات» لأنهم ريما قصدوا بذلك نصرة المذهب والقول. وكل ذلك يوجب أنه 
لا حجة في مثل هذه الرواية في إثبات لغة يحمل عليها الكتاب والسنة. 
ويمكن أن يكون أبو عبيد قد اعتقد سقوط عقوبة من لیس بواجد ولزومها 
للواجد من جهة العقل» لكون الواجد قادراً على دفع الحق مع إلطاطه“ 
وعجز المعدم عن ذلك. 

فأما المحكي عنه في قوله : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 
یمتلی شعراًء فيمكن أيضاً أن يكون أبو عبيد إنما قال ذلك لاعتقاده أن قليل 
الشعر الذي هو هجو للنبي تله وسبه لأعراض/ الناس شر كلمة ومستحق 





. فى المخطوط (ومما)‎ )٤١( 

)٤٤(‏ يمكن أن يقال للباقلاني ما دليلك على هذا التفريق. 

۱ في امخطوط (لیس) بدون (ما).‎ )٤٤( 

E 2‏ ُ. قال في القاموس المحيط (۱۸۸۰) : داألط عنه الخبر راو کت و 
الباب أغلقه, ولططت حقه جحدته». 
وقال ابن فارس في مجمل اللغة (۷۹۳/۳) نقلاً عن ابن درید : کل شيء سترته فقد لططته. 
وذكر أن الفعل منه (لط اا 


E31 


۹ء 


عليه الذم والعقاب فلا يكون لقوله : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خيرٌ له من 
أن يمتلئ شعراً». معنى. وإذا قاله من هذه الجهة كان مستدلاً وغير حاك عن 
العرب» ولا قائل به من ناحية دليل الخطاب7). 

وأما تعلقهم بما روي عنه من قوله عه : «والله لأزيدن على السبعين» فلا 
تعلق فيه من وجوه : ا 
أحدهما: إن هذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا يُعلم ثبوتهاء فلا حجة 


فده. 


ولا یبعد أن یقول الرسول ذلك. وھو(“) أفصح العرب وأعلمهم بمعاني 
الكلام فقد علم أن قوله تعالى: «إاستغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)“) إنما خرج مخرج الإياس وقطع الطمع في 
الغفران لهم, وأنه بمنزلة قول القائل منهم اشفع لزيد أولا تشفع له. فلو 
شفعت له سبعين مرة لم تشفع فيه. ومثل هذا لا يجوز أن يخفى على 
الرسول عله فبطل التعلق بهذه الرواية. ظ 
وقد يجوز أن يشفع النبي عليه السلام شفاعات تزيد على السبعين مم 
العلم بأن الله سبحانه قد آأيسه من قبول شفاعته لضرب من الاستصلاح 
وحبها لمن يشفع ويلح في السؤال في الصفح عن المسيء إليه فيوقع الشفاعة 
في المنافقين لهذا الضرب من التالف والاستصلاح للحي منهم, لا ا يقد 
أن ما زاد على السبعين مخالفا لهاء وأن الغفران واقع به لا محالة أو مجو 
وفوعه د4ء فيطل ما قالوه. 
)٤١/(‏ لقد تابع الباقلاني في هذا التعسف في إبطال الاستدلال بما روي عن أبي عبيد والشافعي ابن 
برهان في الوصول إلى الأصول )۳١۷/١(‏ حتى قال : «وأما كلام الشافعي وأبي حنيفة رضي 
الله عنهما فلا يحتج به؛ لأن الحجة إنما تثبت باقوال الأعراب الفصحاء الأقحاح». 
(54) في المخطوط (وهذا) بدل (وهو). 
(49) التوية (۸۰). 
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وليس ما نتبع به القدرية فى هذا الخبر تصحيح من أنه لى حلف المزيد 
على السبعين لوجب أن يزيد عليها وإلاّ صار عندهم كاذباً ونفروا عن طاعته 
ولى زاد عليها فأجيب بطل دينه وتوقيفه على أن جميع الكفار خالدين في 
النار, وإن لم يجب إلى ذلك لانحطت عند الأمة منزلته, وأدى ذلك الى النفور 
عن طاعته(""). وذلك غير صفته, لأنه لا يمنع عندنا أن يقدم الرسول عله على 
مسالة الله سبحانه فيما يجوز إجابته إليه. ويجوز أن لا يجاب إليه؛ لأن ترك 
إجابته ليس بقادح في اعلام نبوته. وقد تكون المصلحة له ولمن سال حاجة له 
يفعل إلا عند المسالة. ولو ابتدئ به من غير مسالة لصار مفسدة له أو لهم. 
فلو كان ترك إجابته تنفيراً عن طاعته لكان وقوع المعاصي الصغائر منه 
جائز'*) عندهمء وجواز/ السهو والغفلة عليه فيما عدا البلاغ عن الله 
مقتضياً لانحطاط قدره والنفور عن طاعته؛ لأن ذلك أعظم في النفوس من 
ترك إجابته فی بعض ما سال فيه» فبطل ما قالوه. 

وقد يجوز أن يكون قال ذلك قبل توقيفه) وتوقيف أمته على أنه لا یغفر 
لأحد من الكفارء لأن العقل يجوز الغفران لهم وإنما يمنع سمعاً: ثم نزل 


)٥٥(‏ كلام الباقلاني فيه إشارة إلى أحد أصول المعتزلة الخمسة وهو الوعد والوعيد. يقول القاضي 
عبد الجبار بن أحمد في شرح الأصول الخمسة )١١0(‏ : «وأما علوم الؤعد والوعیدء فهو أن الله 
تعالى وعد المطيعين بالثواب» وتوعد العصاة بالعقاب وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة: 
ولا يجوز عليه الخلف والكذب» وعلى أصلهم في الوعد والوعيد لا بد من حصول ما توعد به الله 
سبحانه الکافر من العذاب وبالتالی فالاستغفار لا تأثير له. 
كما أن فيما ذكره الباقلانى إشارة لمذهب المعتزلة في الشفاعة والمعتزلة يرون أن الشفاعة 
ثابتة فقط للتائيين من المؤمنين دون الفساق. يقول عبد الحبار بن أحمد في شرح الأصول 
الخمسة (۱۸۸): «عندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين» وقال في ص ١‏ 19: «الشفاعة ثابتة 
المؤمنين دون الفساق من أهل الصلاة»» وقال في متشابه القرآن )٦۹۹/۲(‏ في قوله تعالی : 
«ولا يشفعون إلا لمن ارتضى4 «الكافر والفاسق ليسا من أهلها». 

(01) (جائز) إضافة من المحقق لفساد العبارة بدونها. 

(01) في المخطوط (توقيف). 


fo 


۹. 


قوله :إن الله لا يغفر أن يشرك به74". ولا تعلق فيما قالوه؛ بل القدح فى 
التعلق بالرواية من حيث قلنا بدا أولى. ۱ 

وشيء آخر: وهو إنه إذا كانت العقول تجوز الغفران لهم بما زاد على 
السبعين عقل عليه السلام جواز ذلك بقضية العقل لا بدليل الخطاب» وأن 
تعليق منع الغفران لهم بالسبعين يوجب وقوعه بما زاد عليهاء فبطل ما قالوه. 
وعلى أنه لو كان إنما زاد على السبعين من ناحية دليل الخطاب لوجب أن 
يوجب الزيادة على السبعين وقوع الغفران لا محالة, لأنه منع وقوعها 
بالسبعين» فدليله أن ثبت القول بدليل الخطاب وجوب وقوعها بما زاد عليها لا 
جواز ذلكء وليس في الأمة قائل بأن النبي عله كان قاطعاً بوقوع الغفران 
لهم بما زاد على السبعينء وهى موجب دليل الخطابء فبطل ما قالوه. 

فإن قالوا: إذا جوز عليه السلام وقوع الغفران لهم بما زاد على السبعين 
وفى دليل الخطاب حقه؛ وإن لم يقطع على ذلك. 

قيل: هذا خطأء لأنه إنما علق بالسبعين عدم الغفران لا نفي جوازه: 
فدليل ذلك وقوعه بما زاد عليهاء وليس ذلك بدين النبي تيء ولا لأحد من 
الأمة. فسقط ما قالوه. 


فأما تعلقهم بقول من روى عنه من الصحاية : «إن الماء من الماء»(؛6) 
منسوخ. فإنه لا تعلق فيه من وحوه : 

أولها: إنه من أخبار الآحاد 800 بضرورة أو دليل ولا 
حجة في مثل هذا فيما يوجب العلم؛ وإنما يقبل فيما يوجب العمل. 

ووجه آخر : وهو أنه لم يرى ذلك عن كافة المهاجرين والأنصارء وإنما 
دوي أن قائلاً قال : إن فلاناً أو قوماً من الأنصار قالوا حين روت عائشة 





.)۱۱١ النساء (۱۸ء‎ )٦٥( 
سبق تخريجه في ص٢۷ فی هذا المجلد.‎ )٥٤( 


اجس 


رضوان الله عليها ما روت في وجوب الغسل من إلتقاء الختانينء وأنها فعلته 
ورسول عَيّْهُ واغتسلا: 

وقال قائل أو قائلون عند ذلك الماء من الماء منسوخ, ولا سبيل أبداً إلى 
العلم بآن جماعة المهاجرين والأنصارء قالوا ذلك ورضوا به واتفقوا عليه 
وقول البعض لا حجة فيه"**). هذا إن كان قائل قاله من ناحية دليل الخطاب. 
وهذا ‏ أيضاً ‏ مالا سبيل إليهء وإنما قال من قال ذلك ليبين بذكره غير دليل 
الخطاب. فيطل ما قالوه. 


والوحه الآخر : انه يمكن أن يكون/ قول من قال منهم «الماء من الماع» 2 


بالعموم منهم يقول إن قوله عه : «الماء من الماء» عام مستغرق. ويمثابة قول 
كل الاغتسال وجميعه وسائره إنما يجب بإنزال الماء, فلمًا استقر هذا الحكم. 
ثم روى لهم قوله عه : «إذا التقى الختانان وجب الغسل»*) اعتقد القائل أنه 
منسوخ إنه قد نُسخ الحكم بأن جميع الاغتسال واجب بالماء, لأنه قد أوجب 
بعد ذلك بعض الماء من غير إنزال الماء فصار عنده نسخاً لبعض العام. 
وليس القول بهذا من دليل الخطاب في شيء. 
وشيء آخر: وهو أنه قد روي عن النبي عه أنه قال : «لا ماء إلا من 
الماء»"”) وفى هذا نفى وإثيات. فإثياته وجوب الاغتسال من الماء. ونفيه قوله : 
لاماء الا من الماء فهو بمثاية قوله Yo:‏ نكاح الا يولى» وأمثاله. وهو تنص 
اع ي 
)٦۷(‏ لم أعثر عليه بھذا اللفظء ولکن لفظ مسلم من حدیث أبي سعید رقم (۴۲۴/۸۰) في کتاب 
الحيض «إنما الماء من الماء» وعند بعض أهل اللفة أن كلا اللفظين يتضمن النفي والاستٹناء. 


لرواية الصحابة مجموعة من الأحاديث باللفظين مثل قوله عه : «لا عمل إلا بنية» «وإنما الأعمال 
النىات» , 


EV 


۹۲ 


وروي - أيضاً ‏ رواية ظاهرة أن رسول الله عله أتى باب رجل من 
اسان فرع فا هن ا وا کل تار کا × عجلت 
عجلت: ولم تنزل فلا تغتسل وا ماء من ا ماء٭. وھذا نص منه على أنه لا ماء 
من غير الماء. وليس هذا من دليل الخطاب في شيء. فبهذا الخبر والذي قبله 
وأمثاله. وقوله : إنما الماء من الماء وجب سقوط الاغتسال بالماء من غير انزال 
لا من ناحية قوله الماء من الماء. ٠‏ 

وقد قال قوم قوله : «إنما الماء من الماء» دخل لتحقيق وجوب الماء من 
الماء ونفيه عن غيره. لأن هذا عنده حكم قوله «إنما» لأنها محققة وقد تقدم 
القول في ذلك. 

وبعد فقد بينا قيما سلف أن تعليق الحكم بالاسم العلم لا يدل على أن 
ما عداه بخلافه. وقوله الماء من الماء تعليق وجوب الغسل بالاسم العلم؛ لأن 
الإسم ماء اسم علم محض فلا يفيد ذلك سقوط الغسل من غير الماء وصفة 
الماء أن يقول الماء من غليظ الماء أو كثيره أو أبيضه ونحو ذلك من صفاته 
فأما") القول ماء فليس لصفة لها خلاف. 

فإن قالوا : فيه حذف يقوم مقام الصفة:؛ لأنه أراد الماء من إنزال» وقد 
يكون الماء منزلاً وغير منزل. [ 

قيل: والقول إنزال اسم علم أيضاًء فتعلق الحكم به لا يدل على نفي 
الحكم عن غيره”"). ولى قال نصاً الماء من ماء منزل لكان يجب على 
قولهم أن لا يجب الغسل من ماء غير منزل/ فأما أن لا يجب بشيء 
غير ماء وغير منزل فباطلء وإنزال الماء صفة للماء. وليس بصفة 
لنزوله, وإنما صفة نزوله أن يقال نزول قوي أو ضعيف وكثير أو قليلء 
وما جرى مجرى ذلككء فيطل التعلق بهذا الخبر من كل وجه. 


(04) (فأما) مكررة في المخطوط. 


(05) نقل المصنف - بصيغة التضعيف - أن كلمة إنزال اسم علم فقوله إنها اسم علم في غاية البعوب-” ` 


رس 


فإن قالوا: ما روي عن أحد منهم أنه قال نسخ قوله : «إذا 
التقى الختانان وجب الغسل» قوله: لا ماء إلا من الماء. وقوله إذا لم 
ينزل فلا يغتسل» والماء من الماءء» وإنما قالواالماء من الماء 

قيل: أرادوا هذا المعنى ونسخ بعضه إذا كان عموماً. ويقال لهم : 
فما روي عن أحد منهم حرفاً يقول فيه نسخ دليل قوله الماء من الماء, 
فوجب أن يكونوا قالوا إنه منسوخ من حيث قلنا"). وقد أجمعوا على 
أن وجوب الفسل يا ماء من إنزال الماء غير منسوخ: بل ثابت ولا دليل له 
عندناء فيجب أن يكون نسخ بعضه أو نسخت الأدلة التي هي غير دليل 
الخطاب. 

فأما تعلقهم بقول يعلى بن أمية"") لعمر رضي الله عنه : «ما بالنا 
رمن الحا رف أشنا ورل عفر عحيت يتا غحبت مةب فسات 
رسول الله تعن ذلك. فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» 
وقوله فعقلا جميعاً من قوله: «إإن خفتم أن يفعكم الذين كفروا)") أن حال 
الأمن يجب أن يكون بخلاف حال الخوف. 

فيقال لهم : ليس الأمر في هذا على ما ظننتم» بل إنما تعجباء لأن 
الأصل في الصلاة كان الإتمام وحظر القصر ثم شرط إباحته بحصول 
الخوف. وذلك يوجب أنه إذا زال الخوف بقي الفرض على أصل الإتمام 


)٠٦(‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير (0/1؟1١)‏ رقم )۱۸٠(‏ أخرج أصحاب السنن بسند رجاله 
ثقات عن أبى بن كعب قال : «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام»» وزاد ابن خزيمة 
في صحيحه (۱۱۲/۱) رقم (70؟) «ثم أمر النبي عَته بالاغتسال بعد» كما أخرج ابن أبي شيبة 
فى مصنفه )45/1١(‏ عن سهل بن سعد قال : «إنما كان قول الأنصار الماء من الماء إنها كانت 
رخصة في أول الاسلام ثم كان الغسل بعد». 

(11) فى المخطوط (منية) والذي تقدم «أمية» وهو الصحيح . 

(17) في النساء (۱۰۱). 


۳۹ 


۹۲۳ 


ورجعا إليه فلما وجدا(") القصر مباحاً مع عدم الشرط تعجبا وقالا ما الذي 
قام مقام الخوف» وقد عدم والأصل الإتمام إلا أن يوجد الخوف. فقال 
الرسول عله لم يبح القصر مع زوال الخوف لشيء قام مقامه لكنه صدقة 
تصدق الله بها عليكم» فلهذا تعجبا لا لأجل اعتقادهما أن تعلق إباحة القصر 
بحصول الخوف» دال على أن ما عداه بخلافه. 

فإن قالوا: لم يكن لهما أن يتعجبا من نسخ وجوب الإتمام بالقصرء لأن 
لفقل جى دولك 

قيل لهم : لم يتعجبا لاعتقادهما إحالة نسخ وجوب الإتمام بإباحة 
القصرء وإنما تعجبا لظنهما إنه لم ينسخ» وأن هناك شرط يقوم مقام 
الخوف, فسقط ما قلتم. 

فيقال لهم : وليس لهم أن يتعجبا من التسوية بين حال الخوف 
رالات اجا ت ا ورن الشرع بالتسوية بين ذي الصفتين المختلفين 
في الحكم» فإن وجبت المخالفة عند عدم الدليل على/ وجوب التسوية, 
قت ا ا واا التعجب من ذلك» ولو اعتقدا دليل الخطاب. 
فيطل ما قالوه. 

فأما تعلقهم في ذلك بأن ابن عباس رضي الله عنه عقل من قوله عليه 
السلام : «إنما الربا في النسيئة» جواز البيع متفاضلاً نقداً لأن النقد خلاف 
النسیئةء فعقل من تعليق الحكم بالنسيئة إن التبايع نقداً بخلافه. وكذلك فقد 
عقل من قوله :«إفإن كان له إخوة فلأمہ السدس "١(4‏ أن ما نقص عما يقع عليه 
اسم إخوةء وهو عنده ثلاثة لا تحجب بهما الأم من الثلث إلى السدسء وعلم 
أن حكم الاخوين خلاف الأخوة في ذلك. 

وكذلك فقد قال إن الأخوات لا يرثن مع الأولاد. 


(59) في المخطوط (وجد). 
(14) النساء : .)١١(‏ 


©٠ 


واحتج بقوله: «إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما 
ترك ٦(4‏ وإنه لما جعل ميراثها النصف بشرط عدم الولد دلّ ذلك عنده على 
أنه لا شىء لها مع وجول الولد. وكل هذا قول منه بدليل الخطاب. 

فإنه يقال لهم : لا تعلق لكم فيما ذكروه من وجوه : 

أولها: إنه لى ثبت أن ذلك مذهب ابن عباس وصرح بهء وقال : إنما قلت 
قول له واجتهاد منه» فظن أن ذلك موجب وضع اللغة وقد ثبت آنه ليس الأمر 
كذلك» وتقليده فيما هى دون القول بدليل الخطاب غير سائغ فكيف به فيه. 
الحكم. فإن كان قوله حجة فقولهم") هم حجة - أيضا - لناء ولا فصل في 
ذلك. 

والوجه الآخر : إنه ليس عنه حرف مروي في أنه أوجب المخالفة فى هذه 
الأحكام من ناحية دليل الخطابء وإذا لم يرو ذلك عنه. فمن أين لنا أنه 
یوجب ا مخالفة؛ لأجل ذلك وقد يجب بأدلة صحيحة غير دليل الخطاب. 

والوجه الآخر: إنه إنما حرم البيع رياً متفاضلاً نسيئة ولم يحظره نقداً 
لأجل اعتقاده أن التبايع كله غير محرم من جهة العقل متساوياً ومتفاضلاً 
الشرعء فورد بتحريم الرياء ثم قال : إنما الريا فى النسيئةء فكأنه قال 
حرمت الريا اذا كان نسيئة فحرم هذا القن وعقل هو اذنانقد أجوانة غير 
محرم بحكم العقل ويظاهر قوله:إوأحل الله البيع04') وعقل/ أن الربا المحرم 
فى النسيئة بقوله : «إنما الريا فى النسيئة» وإباحته نقداً بالأصل الذي كان 
(1٥(‏ النساء: (۱۷۹). 


(11) في المخطوط (بقولهم). 
(11) البقرة : (۲۷۵). 


عليه فى حكم العقلء وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون الأولى والأليق به أن 
يكون خالف بين الحكمين من هذه الناحية دون دليل الخطاب. 

وشيء آخر: وهو أنه قد روي عنه عليه السلام أنه قال : «لا ربا إلا في 
النسيئة»7") وهذا نص على أن التفاضل نقداً ليس برباء وليس القول بموجب 
هذا النص من القول بدلیل الخطاب في شيء.؛ فسقط ما قالوه. 

ويمكن أن يكون قال ذلك لأجل قوله : «إنما الربا في النسيئة». وأن قوله 
«إنما» دخلت اي 3 محققةء وأنها ا لا ریا إلا 7 النسيئة, لان 
بدلیل الخطاب في 00-0 ۱ 

فأما منعه حجب الام بدون ما هى عنده أقل الجمع وهما الاثنان, 
فلم يقل ذلك من ناحية دليل الخطاب» وإنما قاله لأجل أن للأخت ولكل وارث 
أصل وميراث مقدر في الشريعة. فإذا نقل عن ذلك القدر الذي هو الأصل 
فى مدر © يكبرظ :كدعوم الشبرظ عاد کبال سراڈاالق أصل ما حنلق 
له لأنه إنما نقل عنه بوجود أمر. فاذا لم يوجد بقى على ما کان عليه. فإذا 
كان ميراث الأم مقدراً بالثلث؛ ونقلت عنه إلى ما دونه بشريطة وجود إخوة. 
فإذا لم يوجدوا عاد الميراث إلى أصله؛ وليس هذا من القول بدليل الخطاب 
(۱۸) تقدم تخريجه في )۲٦٢(‏ من ھذا المجلد. 
گکھ ہس مت ھا اهل اللفة إلى أن النفي والاستثناء يدل على النفي والإثبات بالمنطوق. فلا يدل 

كما ذهبوا انی :ااا أنها مركبة من حرف نفي وهو (ما) وحرف إثبات وھو (إِن) 

ولهذا بحسن استعمالها في كل موضع استعمل فيه النفي والاسنثناء. 

وخالف أصحاب أبي حنيفة وبعض منكري المفهوم فقالوا : إنما تدل على الإثبات فقط ولا 

تدل على الحصر وأن (ما) في (إنما) زائدة كافة لا تدل على نفي. وينظر في ذلك روضة 

الناظر (۲۷۱) ورصف الباني (۲۰۴ء )۳۸٣‏ والکلیسات للكکفوي (۱۸۹) وفیے بحث جید 


انتتصر فيه للحنفية بعد نقله أقوال الفريقين. والبحر المحيط (50/4) وشرح الكوكب 
المنير(؟/ه١0).‏ 


وكذلك سبيل منعه توريث الأخت النصف مع وجود الود ليس من ناحية 
دلیل الخطاب, لكن لأن الشرع جعل ميراثها النصف مع عدم الولد. فإذا 
عدم وجب لها. وإذا وجد الولد ولھا ميراث في الأصل مع عدمه ردت إليه. 

وكذلك لو لم يجعل لها شيء مع وجود الولف وت أن ل تاكن شحنا 
أصلاً مع وجوده. وإنما عمل في هذا اج جمع بالرجوع عند عدم الشروط إلى 
الأصلء لا إلى دليل الخطاب. 

هذا على أن في الناس من يرى أن تعلق الحكم بالعدد والغاية والشروط 
يال على الخالقة رروجيةه ران لم ل بالك في دى الك ا الان 
فيمكن أن يكون ابن عباس من القائلين بذلك في العدد والغاية والشرط وإن 
لم یقله فی الوصف الخاص!'') فبطل ما تعلقوا به عنه من كل وجه/. 

علة لهم أخرى : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأن القائل إذا قال لعبده 
شتر لى عبداً أسود عقل منه منع شراء الأبيض. وإذا قال له : إذا قام زيد 
2 عقل منه سقوط وجوب ضربه إذا لم يقم. وهذا هو القول بدليل 
الخطاب» وهو لغة العرب. وهذا باطل . وفيه - أيضاً - وقع الخلاف. 

فان قالوا : فمن أين عقل المخاطب إنه لا يجوز له شراء الأبيض: ولا 
ضرب زيد إذا لم يقم 

قيل لهم a‏ 21201130111 
غيره الا أن يؤمر بذلك. فإذا قال اث شتر لي عبداً وليكن أسود لزمه شراء من 
له هذه الصفةء ولم يجز له شراء غيره» لأن الأصل أن لا يجب ذلك أى حظر 
شراء عبد لسيده أسود وغير أسود دون أن يأمر بذلك. فإذا أمره بشراء 
شيء مطلق أو مقيد بصفة وجب عليه ذلك وبقي حظر شيء غيرهء وما خالفه 
في صفته على سقوط وجويه أى على حظر شرائه؛ وهذا واضح لا إشكال 
(۷۰) وذلك لان مفهوم الغاية والشرط والعدد أقوى من مفهوم الصفة. فقال بحجيته طائفة لم تقل 


or 
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فيه» وكذلك الأصل سقوط ضرب زيد أى حظره في كل حال. فإذا قال فإذا 
قام فاضربه لزمه الضرب عند قیامه, وسقط ذلك عنه أو حظر عليه عند عدم 
القيام بالأصل لا بدليل الخطاب» فبطل ما قالوه. 

فصل: وقد اعتمدوا في الاستدلال على ذلك باتفاق الكل من أهل اللغة 
والمعاني على أنه لابد للتقييد بالصفة الخاصة من فائدة. نحى قوله :«ؤومن 
قتله منكم متعمد 4 )"١(‏ ودفي سائمة الغنم زكاة!"". ولا فائدة("") لذلك إلا 
وجوب الحكم فيما له الصفة وسقوطه عما ليس له. ظ 

فيقال لهم : هذا بعيد وياطل من وجوه : 

أقريها : إنه غلط عظیم في الاستدلال, وذلك إنکم ت نترصلوخ إلی الك 

بمعنى الكلام في أصل الوضع الخاص من فائدته. وهذا عكس الواجب 

وقلبه» لأن العلم بفائدة الكلام تبع للعلم يما وضع له الخطاب. فاذا علم أنه 
موضوع لشيء وأمر من الأمور على أن ذلك الشيء فو قاور ا 
بفائدته تبعاً للعلم بما وضع له. وأنتم تجعلون العلم بفائدته طريقاً للعلم بما 
وضع له. وهذا قلب الواجب وتخليط ظاهر فيه!؟"). 

والوجه الآخر: إنكم مخطئون في قولكم لا فائدة لتعليق الحكم بالصفة 
الخاصة إلا وجوب المخالفة في الحكم. فلم قلتم ذلك؟ وما الحجة عليه ؟. 

فإن/ قالوا: لإننا لا نعلم لذلك فائدة سواه. 

قيل لهم : ولم إذا لم تعلموا ذلك وجب القطع على أنه غير ثابت ولا 
ا ا كل معلوم وت تعثروا بكل فائدة» فلا تجدون 
في ذلك متعلقاً. 
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ضف زاس (فائدة ولا فائدة). 

(V4).‏ الفائدة هي أثر للكلمة وثمرة. وقد يعرف الشيء بأثره وثمرته. وإن كان وجودها بعد وجود۵. 
وأما حصرهم الفائدة في نفي الحكم عما عدا امذكور يمكن منازعتهم فيها. 


of 


ويقال لهم : ما أنتم في هذه الدعوى عندنا إلا بمثابة من قال إنه لا 
فائدة لقوله : في الغنم زكاة, وفي أربعين شاة شاة. وتخصيص الغنم يتعليق 
الحكم عليها إلا الدلالة على الوجوب باسقاط الزكاة عما عدا الغنم*", لأنه 
لو لم يرد ذلك لقال في الماشية زكاةء لأنه اسم يعم الغنم وغيرها. 

فان مروا على ذلك أبطلوا قولهم» وإن أبوه وقالوا له فائدة غير ذلك. 

قيل لهم : مثله في تعليق الحكم بالصفة الخاصة. وإنما يلزم هذا من 
أبى دلالة تعليق الحكم بالاسم العلم على المخالفة. ومن ركب ذلك فقد أبعد لم 
قدمناه من قيل. 

ثم يقال لهم : لتعليق الحكم بالصفة الخاصة فوائد غير ما ظننتم؛ وهو 
أنه إذا قال فى الغنم زكاة وجب بحق العموم عندكم وجويها في المعلوفة 
والسائمة. وأغنى ذلك عن قياس أحد الصنفين على الآخر والاجتهاد في طلب 
الحكم في شيء مما يقع عليه الاسم. وإذا قال في سائمة الغنم زكاة. أوجب 
النظر على أهل الاجتهاد في حكم المعلوفة؛ وهل يجب إلحاقها في الحكم 
بالسائمة لوجه يوجب ذلك. وفي هذا غرض صحيح وتعريض لثواب جزيل؛ 
ورفع للذين أتوا العلم درجات. وهو ساقط عند النص على وجوب الزكاة في 

وفائدة أخرى عظيمة: وهو أنه إذا كان مراده تعالى وجوب الزكاة في 
سائمة الغنم. فقال في السائمة زكاة فقطع النص على وجويها فيها وجرى 
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على كل مجتهد منع الزكاة فيها بضرب من القياس ووجوه الاجتهاد لأنه 





(۷۰) في الخطوط (العشر) بدل (الغنم). 

)۷١(‏ مراد الباقلاني أن من فوائد تعليق الحكم على وصف هي ثبوت الحكم للوصف ثم على 
المجتهدين البحث عن حكم ما عداه لكي يثابوا على اجتهادهم. ولو نص على الحكم في كلا 
الحالتين لما وجد تكليف للمجتهدين وإثابتهم على اجتهادهم. 
والفائدة الأخرى هي القطع بحكم ما ورد معلقاً على الوصف وعدم فتح باب الاجتهاد فيه. فلو 
قال في الغنم السائمة زكاة لم يكن فرصة للاجتهاد في حكم السائمة لورود النص. 
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فى منافاة حكم النصء وذلك دليل على بطلانه وفسادہ. ولو قال مكان ذلك 
في الغنم زكاةء وهو يريد إيجابها في السائمة لا محالة لجاز للمجتهد إخراج 


جمیع ما فيه السوم عن وجوب الزكاة بضرب" من القياس» مع أنه مراد 


بالحكم لا محالة. فهذه فائدة ‏ أيضاً ‏ واضحة لا إشكال فيها. فيطل ما 
ظنوه. 

ولو لم يُجمع لتعليق الحكم بالصفة الخاصة هاتين الفائدتين لم يخرج - 
ا -/ عن أن يكون له فائدة ثالثة» وهو أنه إذا قال في الغنم زكاة أوجبها 
في جميعها عندهم مع القول بالعموم ‏ وجاز عندنا ذلك(“) وجاز أن یرید 
السائمة دون المعلوفة أو المعلوفة دون السائمةء ووجب الوقف والنظر عند أهل 
الوقف. وإذا قال في سائمة الغنم زكاة قطع الوقف فيما له هذه الصفة وعدل 
عن إیجابھا فی عموم الغنم, وكانت الفائدة في ذلك إيجابها في ذلك الصنف 
وتبقیة الباقي علی حکم العقل في سقوط وجوب الزكاة فيه. وإذا کان ذلك 
كذلك بطل التعلق بذكر التخصيص من كل وجه. 

فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على وجوب القول بذلك بأن دليل الخطاب 
يجري مجرى لحنه ومفهومه. فإذا وجب القول بأحدهما وجب القول بالآخر. 
وھذا باطل, لأننا. قد اتفقنا من قبل أن مفهوم الخطاب جار مجرى نصفه. بل 
العلم به أسبق إلى القلوب من العلم بكثير من النصوص. وأن ذلك معلوم 
ضرورة من حكم المخاطبء. فأغنى ذلك عن رده؛ وييّنا أن تعليق الحكم 
بالوصف الخاص لا يدل على المخالفة بحال فبطل الجمع بين الأمرين. 

فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأن تعليق الحكم بالصفة الخاصة 
بمنزلة تعليق الحكم بالعلة» وكما يجب إثبات حكم ما فيه العلة وسقوطه عما 
ليس فيه. فكذلك حكم الصفة. وهذا باطل من وجوه: 
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أحدهما: إن الأمر فى ذلك على حد سواء غير أنه ليس فائدة علة الحكم 
ثبوت الحكم بثبوتها وسقوطه لفقدها أى إثبات ضد حكمها بما يخالفها من 
العلل وإنما من حقها ثبوت الحكم بثبوتها متى وجدت. وكذلك تعليق الحكم 
بالصفة يوجب ثبوته بثبوتها. وقد يثبت/") حكمها بعلة تخالفهاء لأن إثبات 
الحكم الواحد الشرعي بعلتین مختلفتین واجب صحيح على ما نبينه في 
أحكام العلل إن شاء الله(:*). ولأجل هذا جاز إثبات وجوب القتل بالردة 
والقتل بالزنى مع الإحصان» ونجاسة العصیر بکونە* خمراً شدیداء 
وبوقوع النجاسة فيهء وإن كان حلواً إلى غير ذلك. فهذا بأن يدل على صحة 
تساوي ماله الصفة الخاصة في الحكم وما خالفه فيها أولى. 

وشیء آخر : وهو أنه ليس فائدة تعليق الحكم بالعلة سقوطه/ عما 
بخالفها أو إثبات ضد حكمها بخلافهاء وإنما فائدتها إذا قال حرمت السكر 
لحلاوته والخمر لشدته تعريفنا علة تحريم تلك العینء ولى لم نعرف علة 
تحريمها لم ندر لماذا حرمت. فأما أن تكون فائدتها زوال الحكم بزوالها عما 
عداهاء فذلك باطل. 

وكذلك فليس فائدتها وجوب القياس عليهاء وإنما يجب ذلك ويستفاد 
بالتعبد بالقياس لا بنصب علة للحكم. فبطل ما قالوه. 

على أنه لو سم أن فائدة العلة في حكم التعبد لحوق الحكم وسقوطه 
بانتقائها لكان إنما يجب ذلك من حكمها بتوقيف المتعبد تعالى على وجوب 





(۷۹) في المخطوط (ثبت). 

(۸۰) نقل إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (۱۸۸) عن الباقلاني قوله بجواز التعليل بعلتين في 
أحكام الشرع دون الأحكام العقلية ولكن الآمدي في الإحكام (17”/1) نقل عن الباقلاني وإمام 
الحرمين المنع مطلقاً. وفي البرهان (۸۲۰/۲) یمتنع أن تفرض علتان يتوصل إليهما بالاستنباط 
وللقاضى إلى هذا صغو ظاهر في كتاب التقريب» . 
راکتاز امام الحرسن فى البرھان (۸۳۲/۲) امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين شرعاً مع 
جوازہ عقلاً. واختار الجواز الغزالي في المستصفى ("/55؟). 

(۸۱) في المخطوط (وكونه). 


۷ 
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العمل بالقياسء وإنما يجوز أن يقال يجب زوال الحكم عن هذه العين إذا 
الت العلة إن لم يكن لتحريمها علة أخرى تقوم مقامها أو بدليل أوجب ذلك 
بالوصف الخاص على المخالفة» فبطل ما قالوه من كل وجه. 

واستدلوا على ذلك بذكر آیات وسنن من الكتاب علقت الأحكام فيها 
د بصفة خاصة و د سقطت عند انتقائها وتتيعها يطولء ولا تعلق لهم في ذلك؛ 8 
نبهنا على كثير منها. فبطل ما قالوه. ولو كان ما قالوه دليلاً لكان وجودنا 
لأحكام كثيرة في الكتاب والسنة معلقة بصفات خاصة ومتناولة ما خالفها 
في الحكم دليل على ما قلناه. 

فصل : القول في تعليق الحكم بالغاية هل يدل على المخالفة أم لا؟. 

اختلف الناس فى ذلك. 
بالصفة. 


وقال بعضهم : بل هو دال على ذلك؛ وهو الأولى وبه نقول(). 

واحتج من قال بأنه لا يدل بأن ذلك غير مروي عن أهل اللغةء ولا ثابت 
بطريق نقطع به عنهم» فلا يجب القول به. وهذا لا تعلق فيه ما نذکرہ. وھو 
الدليل على ما أخبرنا. وهو أن أهل اللغة قد وقفونا على ما يقوم مقام نصهم 


(۸۲) قال بمفهوم الغاية طائفة ممن أنكر مفهوم الصفة منهم الباقلاني. ونسب الآمدي في الإحكام 
(۹۲/۳) القول بحجیته إلی عبد الجبار وأبي الحسين البصري أيضاً ‏ ونسب القول به ابن 
النجار في شرح الكوكب (501/5) إلى الجمهور ومعظم نفاة المفهوم. وينظر ما يتعلق بمفهوه 
الغاية : روضة الناظر (۲۷۲) والمستصفى )۲١۸/۲(‏ وفواتع الرحموت )٤۳١/١(‏ والمعتمد 
(۱٥/۱)‏ واللمع (YY‏ والمسودة )۳0۸( وإرشاد الفحول (۱۸۲)( وجمع الجوامع مع البناني 
)۲۱/۱( وإحكام الفصول (oY)‏ واختار الباجي عدم الحجية. ويذل النظر )۱٢١(‏ والميزان 
)٠٤٤(‏ والبحر المحيط (51/5) وشرح اللمع .)428/١(‏ 
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على أن ذكر الغاية بحتى وإلى وما يجري مجراهما يدل على أن ما بعدها 
بخلاف ما قبلھا. 

وذاك أنهم متفقون على أن القول حتى يعطوا الجزیة/, وحتى تنكح زوجاً 
غیره» وحتى يطهرن كلام غير تام ولا مستقل بنفسه. 

وأنه لا بد فيه من إضمارء وأن المضمر في الكلام الثاني هو المظهر في 
الأول المتقدم» وهو قوله تعالى :#ولا و وقوله فلا تحل له( 
فتقديره والمتضمن فيه حتى تنكح زوجاً غيره فتحل له وحتى يطهرن 
فاقريوهن. ولى لم يقدر هذا الكلام الإضمار في الكلام لصار قوله فلا 
تقربوهن لغواً. لا فائدة فيه اللهم إلا أن يقول : فلا تقربوهن حتى يطهرن, 
وحتى يتطهرن أو يقمن أو يصلينء ونحو ذلك» فيجعل حتى الأول إحدى 
الغايتينء والثاني غاية أخرى. ومتى لم يأت بغاية آخرى» ولم يضمر فتحل له. 
وحتى يطهرن فاقريوهن بطلت فائدة الكلام وخرج عن حد الاستعمال. 

ولأجل هذا قبح استفهام قول من قال لا تعط زيداً شيئاً حتى يقوم وإلى 
أن يقوم. وأن يقال له فأعطه إذا قام» لأن هذا مفهوم في الإضمار وتقدير 
الکلامء ويمنزلة قوله فإذا قام فاعطه. وإنما يضمر ويقدر ويحذف النطق 
لسيقه إلى فهم كل متكلم باللسان. ؤ 

ويدل على ذلك أيضاً ‏ أن الغاية نهاية الحكم؛ وكذلك غاية كل شيء 
نهايته والسبب الذي ينتهي إليه وينقطع عنده. فلى كان ما بعد الغاية مثل ما 
قبلها لخرجت بذلك عن أن تكون غاية لتساوي الحال قبلها وبعدها. فلهذا لم 
يحسن أن يقول القائل: اضرب المذنب حتى يتوب وهو يريد اضربه وإن تاب 
لأنه إذا أراد ذلك أيضاً ‏ مع تويته لغا في كلامه وضربه لأنه لا فائدة لهاء 
تتا اة ۱ ظ 


.(۲( : اليقرة‎ (AY) 
.)۲۳۰٣( البقرة‎ )۸٤( 
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ولأجل هذا بعينه قبح أن يقول القائل: لا أعطينك شيئاً حتى تقوم. فإذا 
قمت لم أعطككء لأنه يصير قوله لا أعطيك حتى تقوم كلاماً لغواً لا معنى لە, 
إذا كان لا يعطه إذا لم يقم وإذا قام» وهذا من توقيفهم معلوم» فوجب أن 
يكون ذلك بمنزلة قولهم أن تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما 
بعدها بخلاف ما قبلها. وقد كنا ربما نصرنا أنه لا يدل؛ وإن كان هذا هو 
الأولى الأصح عندنا »© , ٠‏ 

فصل : فإن قال قائل : قد قلتم في غير موضع أن قوماً قالوا اع تلق 
الحكم بأنما يدل على نفي الحكم/ عن غير المذكور. 

وإنما تدخل في الكلام محققة. فما الذي عندكم في ذلك؟. 

قيل : هي عندنا محتملة لأن يقصد تحقيق تعلق الحكم بالمذکور وتاکیدہ 
فيه ويحتمل أن ترد لنفي الحكم عما عدا المذكورء لأنها قد تستعمل في 
الأمرين» وإن كان لا يبعد أن يقال ذلك؛ وإن جاز فإن ظاهر الكلام يقتضي 
تعلق الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. ومنه قوله عليه السلام: «إنما الأعمال 
بالنیات(٦۹),‏ «وإنما الولاء من أعتق+ ۳ ویمکن أن یکون إنما دخلت لتاکید 





(65) هذه العبارة نقلها عنه الزركشي بمعناها ونسبها له في التقريب. 

()۸٦(‏ تقدم تخريجه في ص88 من هذا المجلد. 

(۸۷) متفق عليه عن عائشة . 
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق رقم )٥۳۸٤ »٥۲۷۹(‏ وکتاب الأطعمة رقم )٥٤١١(‏ وكتاب 
النكاح رقم (0041) بعضها بلفظ الولاء لمن اعتق ويعضها بلفظ المصنف. وأخرجه البخاري عن 
أبن عمر في عشرة مواضع ومسلم في العتق (۱۲۰۱۱,۱۰ء ۲ )٥١٤‏ مسلم مع النووي 
)۱٢٤/١٠(‏ والترمذي في الولاء والھبة .)٣١۷/(‏ 
وابن ماجه في الطلاق .)5071/1١(‏ 
وأبو داود في العتق .)٤٥٤٣/٢(‏ 
والنسائي في البیع .)۲٦۹/۷(‏ 
والدارمي في الطلاق (۹۰/۲) 
والدرارقطني في النکاح .)۲۹٤١/۳(‏ 
والطيالسي في العتق .)۲٤٤/١(‏ والشافعي في العتق .)٠٤١/١(‏ 
وفي لفظ لمسلم )۱۱٤٩/۲(‏ وآبو داود (۲۷۰/۲) والنسائي )۱٦٦/٦١(‏ دالولاء من ولي النعمةء. 
وينظر تخريجه نصب الراية )۱٢٤/٤(‏ والتلخیص الحبیر .)۲۱۳/٤(‏ 
والمعتبر )2٠١(‏ وتحفة اللحتاج (۴۷۱/۲). 


۳۰ 


إثبات الحكم لمن علق عليه فقط دون نفيه عن غيرهء ولذلك يحسن أن يقال : 
إنما الأعمال بالنيات» ويالألم ويالمشقةء وأن يقول: إنما الولاء لمن أعتق ولمن 
وهب ومن صام وتصدق» ونحو ذلكء ولا يبعد أن يقال إن ظاهر تعليقه بإنما 
يدل على أن ما عدا المذكور بخلافه. وأنه قد عقل من قوله إنما الولاء لمن 
أعتق نفيه عمن لم يعتق» ومن قوله : إنما الأعمال بالنيات إن لم ينو فليس 
بعمل نافع وعلى هذا ورد قوله تعالى: وإ نما الله إله واحد 0 يعنى أنه 
مهدو العا اترا ان یون کل کی مواد وة وا 
تعالى :«إإنما يخشى الله من عباده العلماء74”) وظاهره أن غير العلماء لا 
یخشونهھ. وھذا ظاهر الإطلاق. 

وقولهم ليس هذا ظاهره. لأنه يجوز أن يقوله ومن وهب وتصدقء فلو 
كان ظاهره نفى الحكم عمن عدا المذكور لم يجز إثباته لغيره ومساواته 
له قدة و فاته غير قادح قيا قالىه لأنه إنما يدل غلى ثفى الشكم عن 
غيره إذا لم ينص على دخول بعض أغيارها وكلهم معه في الحكم 
المعلق عليه بإنما ‏ فإذا جعل غيره کھو بطلت دلالة الکلام ہما ضم إليهء ولو 
كان ما قالوه واجباً لبطل أن يكون قوله اقتلوا المشركين عاماً مستغرقاً لأنه 
يحسن أن يقول إلا زيد وفلان. فلو كان اللفظ موضوعاً للعموم لكان 
الاستثناء نقضاً له. فإذا لم يجب هذا لم يجب ما قالوهء لأنه إنما يدل 
بالتجريد له بالحكم من غير نص على مساواة العين له. فزال القدح بهذا 
وت ما فنا 

وقد بقول القائل/ لغيره إنما النبى محمد عه تاكيداً لثبوت نبوته لا 
۶۰2277 ك7 ۰ ۰ی۹۹ ى۹ ولا تفي كوه 
كل غير له عالماً فزال ما قالوه. 





)۸۸( النساء : (۱۷۱). 
(۸۹) فاطر : (۲۸). 


۲۱ 


٥ 


فإن قال قائل: فألا أجريتم لام التوكيد مجرى إنما حتى يدل قول القائل: 
إن العرب لتقري الضيفء وتحافظ على الجار؛ وتحمي اسان على أن ما 
0۵ ) 

قیل : لا يجب هذا باتفاق» لأنه إنما يفيد هذا القول إضافة هذه الأفعال 
إلى العرب؛ وليس في إضافة الفعل إلى فاعله وجوب نفي مثله عن غيره. 
ولذلك لم يعقل من قولهم إن زيداً لقائم» أن غيره ليس بقائم. وإنما معناه في 
ظاهر الاستعمال إثبات الفعل والصفة والحكم المذكور ونفيه("*) عمن عداه. 
ولو قصد بقوله تعالى : #إنما يخشى الله من عباده العلماء» إلى أن الجهال_ 
ا يخشونه لأحال معنى الكلام» ولم يفد بذكر العلماء شيئاًء والله أعلم. 





(۹۰) سياق الكلام يقتضي أن تكون العبارة (وليس نفيه) بدل (ونفيه) والله أعلم. 
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باب 
يدل على نفيه عمن ليس له أم لا ؟ 

فقد اختلف ‏ أيضاً ‏ فى ذلك. 

فقال جمهور المنكرين لدليل الخطاب: إنه لا يدل على نفى الحكم عمن 
ليس فيه الشرط. ) 
انتفاء الحكم عمن انتفى عنه الشرط. 

والذي نختار في ذلك إنه ليس بدليل على ذلك 

والذي يدل على هذا علمنا بأنه لا يمتنع ثبوت الحكم بشرطين مختلفين. 
فإنما ساغ ذلك لأن نهاية ما في تعليق الحكم بالشرط جعله علامة على 
وجوب الحکم, وكونه علامة عليه لا يمنع من كون غيره علامة عليه. وأقصى 
)١(‏ نسب الآمدي في الاحکام(۸۸/۲) القول بحجية مفهوم الشرط لابن سريج والكياالهراسي 

والكرخي وأبي الحسین البصري. ٠‏ ونسب عوم الحجية إلى أبي عبدالله البصري وتلميذه عبد 

الارن عر ونسب الزركشي في البحر المحيط )۳۷/٣(‏ مہرم نات 

NY E وود وى عو سريت‎ ITE EAE 

في رد اقتضا ء الشرط تخصیص الحزاء به. وهذا سرف عظيم» وقال في )٦٦٤/١(‏ من البرھان: 

«وإن استقر على النزا ع اكتفينا معه بنسيته إلى الجهل باللسان أو إلى المراغمة والعناد». 

وینظر ما يتعلق بمفهوم الشرط: المستصفى("/0 (۲٠ ٠‏ وقال فيه بعدم الحجیةء وروضة الناظر 

e‏ ويو (۴۰۷) و 0 وجمع 0 البناني زاك/راه؟) و سی 


الفصول ( ۰) ويذل النظر ٠(‏ 8 وإحكام الفصول 


۲٦۳ 


حالاته ‏ أيضاً - أن يكون بمثابة العلة الشرعية؛ وكون الشيء علة لا يمنع 
من کون غيره أيضاً علة, ولذلك جاز إثبات الحكم الواحد بعلتين مختلفتين. 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 

وقد زعم بعض من فال بذلك أن من حق الحكم المعلق بالقسرط إذا و ورد 
على وجه البيان أن يدل على نفي الحكم عما ليس هو فيه. وذلك نحو أن 
يقول: اقتلوا المشركين الحربيين والقتلة المغتالينء وفي خمس من الإبل 
- السائمة زكاة. وأمثال هذا ولا يدل إذا لم يرد كذلك وكان خطاباً مفيداً. 

وهذاات أيضاً باطل لأثه لا فصل من الأفزيق: ولق سناقت هذه الدعو 
لساغ قلبها وأن يقال : إذا ورد الحكم مبتدئاً ومعلقاً بالشرط دل على 
المخالفة, وإن كان بياناً لمجمل لم يجب ذلك فيه وإلا فما الفرق بين أن يبتدئ 
فيقول في سائمة الغنم زكاة غير مبين به مجملا تقدم» وبين أن يقول في 
الإبل إذا كانت سائمة زكاة/. وذلك مالا يمكن الفصل فيه 

فإن قيل: فإذا جعلتم قوله في الغنم إذا كانت سائمة قدرها كذا زكاة 
هل تجعلون ذكر السوم بيانا؟. 

قيل: أجلء هو بيان لما تعبدنا به» وذلك لا يوجب نفي الحكم عما ليس 
سائمةء ولا د يمنع أن يكون قوله السائمة بيان لما يجب الحكم فيهء وهو ما فيه 
السومء وليس هو بيان لما لا يجب الحكم فيه. وقد يكون الشيء بياناً لشيء 
وحكماً في شيء وإن لم يجب أن يكون بياناً لغيره» فيكون بياناً لحكم بعض 
ما اشتمل عليه الاسم. 

فلا نجيز إذا كان ذلك كذلك أن يكون بيان ما فيه الحكم بياناً لغيره 
وهذا واضح في إبطال هذا القول. 

وليس الشرط كالفاية في هذا الباب لما بيناه من قبل؛ فلا يجب إذا كان 


(۲) ما ذكره المصنف من أمثة لا يوجد فيها لفظ الشرطء وإن كان يمكن تقديره فنقول : اقتلوا 
المشركين إن كانوا حربيين. 


نکش 


ذلك كذلك أن يكون قوله احكم بالمال للمدعي إذا كانت له بينة. واحكم 
بالشهادة إذا كانت عادلة. واحكم بالمال إذا شهد به شاهدانء: فإن شهد يه 
شاهدان دالا على أنه لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين والإقرارء ولا أن يقال 
إن ذلك زيادة على حكم النص موجبة لنسخه. لأن الحكم بالشاهد واليمين 
والإقرار ليس بمزيل لوجوب الحكم بالشاهدين» والرجل والمرأتين. وسنقول 
في تقصي ذلك في فصول القول في النسخ قولاً بيناً إن شاء الله(", وبالله 


التوفيق» وبه نستعين. 


(؟) كتاب النسخ هو من الجزء المفقود من الكتاب. والذي سيبينه في كتاب النسخ هو الكلام على 
الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ وإذا كانت نسخاً متى يحتج بها ومتى لا يحتج بها؟. 


“o 


تس" باب 
الكلام قيما تبت وجوبه قي الشريعة من 
آأحكام » و هناك لفط بقتضي وجوبهء هل يجب 
القضاء بثبوته بذلك اللفظ وكونه مرادا به أم ١|‏ ؟ 


اعلموا ‏ وفقكم الله أن الآي والسنن التي قصد بها بيان إثبات 
الأحكام الشرعية على ثلاثة أضرب:). ٠‏ 

ان 7وک E‏ ماع ہی 
المجاز. أو نصوص ظاهرة وما يجري مجراها من العموم عند مثبتيه» ومن 
لحن القول ومفهومه وفحواه. وقد بينا شرح هذه الجملة فيما سلف. 

فإن كانت محتملة مجملة يجوز أن يراد بها إثبات ذلك الحكم, وأن لا 
يراد» لم يجب القضاء على أنه بها ثبت ذلك الحكم وأريد» لجواز أن يكون 
غير مراد به وثابتاً بغيره. وذلك نحو قوله : طإحتى يعطوا الجزية7©4) وقوله : 
إلا بحقها 4( ونحوهء لأنه يجوز أن لا يكون ما ثبت من الجزية بإثباتهاء بل 


)١(‏ هذا البحث لم أعثر عليه في كتب أصول الفقه التي اطلعت عليها. حتى إمام الحرمين في 
تلخيص التقريب لم يذكره. والذي تضافرت كتب الأصول على بحثه في باب الأخبار وياب 
الاجماع هو أنه إذا وقع الاجماع على وفق خبر فهل يدل على صحة ذلك الخبرء وهل إذا أجمعوا 
على وفقه يكونوا قد أجمعوا لأجله. والمسالة الثانية أقرب لمسالة المصنفء ونقل الأسنوي في نهاية 
السول )۳۱٣/٢(‏ والزرکشي في البحر المحيط (401/4) تفريقاً بين كون الخبر متواتراً فقطع 
على أن الاجماع لأجله. وذكر في خبر الآحاد اختلافاً ونسبه للقاضي عبد الوهاب وينظر ما 
يتعلق بالمسالة المناظرة لمسالتنا شرح العمد .)۲۷۷/١(‏ وا ملحصول (؟/74/1؟) والوصول إلى 
الاصول (۱۲۸/۲). 

(؟) التوية : (۲۹). 


(؟) تقدم تخريجه ضمن حديث في ص؟7 من هذا المجلد. 


کش 


يكون واجباً بغيرها ويجوز ثبوته بهاء فالقطع على أنه مراد بها متعذر , 
وكذلك قوله : إلا بحقھا/. 

فإذا قيل في شيء معين إنه من حقها لم يجب القطع على ثبوته بتلك 
0ہس ۷ج پر 
بالإجماع ! ا مت بتلك الجزية. 

يقال : فإنما علم أنه مراد بها بدلالة الاجماعء ونحن لا نمنع ذلك؛ وإنما 
منعنا أن يعلم أنه مراد بها بنفسها مع كونها!'! محتملة, فثبت ما قلناه. 
وكذلك القول في كل حكم يصح أن يراد بمجمل من القول» ويصح أن لا يراد 
به فى إنه لا يجب القطع على أنه مراد به بنفس المجملء من نحو قوله تعالى: 
ڈوآنوا حقه يوم حصاده)() وقوله تعالی : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم4١)‏ وقوله تعالى:طأحل لكم صيد البحر74) ولأحلت لكم بهيمة 
الأنعام ۸(4) عند من رأى ذلك مضلا: وإن كنا لا نقول به. 

وكذلك ما ثبت من الأحكام فى تحليل أو تحريم» وهناك لفظ يجري 
عليه مجازاً واتساعاًء فإنه أبعد عن وجوب القطع بثبوته باللفظ 
الجاري عليه على طريق المجازء لأنه إنما يعلم بدليل أنه مراد به وإلا بإطلاق 
اللفظء فوجب حمله على ما وضع له حقيقة. وذلك نحو قوله تعالى:«إولا 
تنكحوا ما نكح أباؤكم4() لأنه قد زعم قوم أن اسم النكاح حقيقة للعقد 
دون الوطء. 
)٤(‏ في المخطوط (كونه). 
)٥(‏ الأنعام : .)۱٤١١(‏ 
(۷) ا مائدة : .)۹٦(‏ 


.)١( : المائدة‎ (۸) 
.)۲٢( : النساء‎ )9( 


۴۹۷ 


O «° 


٤ 


0 ° 


وقال آخرون : بل هى للوطء دون العقدء وإنما سمى العقد نكاحاًء لأنه 
وصلة وذريعة إليه. وأي الأمرين ثبت وجب أن لا يثبت الحكم من تحريم وطء 
من وطأه الأبء أو عقد من عقد عليه باللفظ الجاري على أحدهما مجازاً؛ لأنه 
إنما يستعمل فيه بدليل غير مطلقه. فإن أجمع على أنه مقصود مراد باللفظ 
الجاري عليه مجازاً أصير إلى ذلك بدليل الإجماع وما يقوم مقامه لا بنفس 
اللفظ الجاري على الفعل مجازاًء لأنه يجوز أن يكون إنما اريد بلفظ غيرهء 
ويما هى حقيقة له. وإن كان هذا اللفظ يجري عليه مجازاً واتساعاً. 

وإن كان اللفظ يجري على شيئين أحدهما حقيقة. والآخر مجازاً وجب 
أن يقال إن الحكم الذي يتناوله اللفظ حقيقة ثابت بنفس اللفظ إلا أن يمنع 
من ذلك دليل ويتفق على أنه ثبت في الأصل بلفظ آخر وورود هذا مؤكداً له. 

فأما إذا لم يمنع منه دليل قضى على أنه ثابت به لأجل ظاهر الحال, 
وما يجري عليه مجازاً لا يجب القضا ء على أنه ثابت باللفظ منه/ لجواز أن 
لا يكون ثبت به. فإن قام دليل من غير اللفظ على أنه ثابت به قضى به» لأجل 
ذلك الدليل لا بنفس اللفظ. 


فأما الحكم الثابت وهناك نص وعموم ولحن بقول يقتضيه فواجب 
القضاء على ما ثبت به إلا أن يمنع من ذلك دليل. وذلك نحو قوله 
تعالى: ولا تقربوا الزناچ((') ولا تقتلوا أنفسكم#4١)‏ ولا تقتلوا 
أو لادكم خشية إملاق ١4‏ «إفاقتلوا المشركين4("') طوالسارق والسارقة4١)‏ 
و#الزانية والراني24١١)‏ وأمثال ذلك من النصوصات والعمومات» ونحو 


.)۳۲( : الاسراء‎ )٠١( 
.)۲۹( : النساء‎ )١١( 
.)۳١( : الاسراء‎ )۱۲( 
التوية: (ه).‎ )١؟(‎ 
.)۳۸( : المائدة‎ )١١( 
.)۷( : الضور‎ )۱١( 


۲۸ 


قوله تعالى :ظفلا تقل لهما أف74) طولا تظلمون فتيلاً14') و«أدوا الخيط 
والمخيط») وأمثال هذا مما يجب إثياته بلحن القول وفحواه. فيجب تنزيل 
ذلك على ما رتينأه. 





(19) الاسراء: (۲۳). 

(۱۷) النساء: (۷۷). 

(۸) آخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجهاد (؟/5١)‏ رقم (۲۲) في حديث طويل يتعلق بغزوة حنينء 
وفيه : «أدوا الخياط والمخيطء فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة». 
وأخرجه النسائي في المجتبی (۲۲۲/۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الهية. 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجهاد ‏ باب الغلول (۹۰۰/۲) رقم (۲۸۰۰) والدارمي في کتاب 
السیر (۲۳۰/۲) عن عبادة بن الصامت. ) 
ابن الصامت. 


۲۹ 


باب 
القول في ماهية الببان» ووجوههء وتفصيل 
ما یحتاج إلى بيان من قول وغيرهء وها به 
بقع البیانء وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة 
البه. وغبر ذلك من فصول القول قبه 
أما البیان فحشقته فحشقته أنه الدليل المتوصل بصحيح النظر فيه إلى فعل العلم 
ہما فوادليل طك ` 

انکشف: وأبان الرجل عن ضميره وما في نفسه إِذا أظھرہ: وبان الھلال 

والفجر وإذا ظهرا واتضحا. وقال تله : «ما بان من حي فھو میت ا یراد 

ما انفصل. ومنه قوله تعالى: ههذا بيان للناس4( أي اظهار لما كلفوه. وقوله 

)١(‏ في المخطوط (بما) بدل (عما). 

)۲( الحديث بهذا اللفظ لم أجده. وأقرب ما يتناسب مع موضع الاستشهاد لفظ صحيح البخاري في 
الذبائح معلقاً عن الحسن وإبراهيم بلفظ : «إذا شيرب سنا فيان منه بد أو رجل لا تاکل الذي 
بان» وأخرجه بلفظ «ما قطع» من حديث أبن عمر ابن ماجة (۷۲۷۸۲. ۰( رقم )۲۲۱٦(‏ في كتاب 
الصيدء > والحاكم في المستدرك(4/4؟١)‏ ورواه من حديث أبي سعيد الحاكم .)1١9/4(‏ وأخرجه 
من حديث أبي واقد الليثي. . أبى داود في الصيد )۱۰۰/۲( والترمذي في الأطعمة )۷٤⁄/٤(‏ وقال 
حديث حسن غريب والحاكم ة في الذبائح )۲۳۹/٤(‏ والدارقطني )۲۹۲/٤(‏ ) والدارمي في الصيد 
(٠ ./٢(‏ وأحمد (۲۱۸/۰). وقال الزبیدي في إتحاف السادة )۲٦٦/۲(‏ : أخرجه من حديث 
تمیم الداري بلفظ (ما أخذ) أبن ماجة والطبراني وابن عدي. . وينظر تخريجه نصب الراية. 
للزيلعي )۳۱۸/٤(‏ وغایة المرام للألباني رقم )٤١(‏ والمعتبر للزركشي )۱٦۷(‏ والجامع الصغیر 

.)٦٦١/٥( للسيوطي‎ ۰ 

(۳) آل عمران : (۱۳۸). 





۷ 


تعالى : ظالتبين للناس ما نزل إليهم4( أي ليصدع به ويظهر. وقوله تعالی 
ڈواذ أخحذ الله میشاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للئناس ولا تكتمونه#4(: ' أي 
ليظهرونه للناس. 

ومنه قولھم أَبِنْ وبين مرادك أي أظهره على وجه ينفصل به عما عدأة. 
ور 0 ذلك كذلك وجب + أن نشول هد معنأة. وأن تحدہ بانه اليد الذي 
متلهراً لعناہ فالنظر فيه إنما داعم بالواضعة على معن وان کل 
سمعه من لا يعلم ما وضع لإفادته إذا لم يعرف المواضعة 

وقد بينا فيما سلف أن ما شر حا ج إلى مان رال تمل 
به إلى معرفته/ وكل دليل على أمر من الأمور مظهر ومبين له من غيره من 
حيث كان النظر فيه طريق إلى العلم ہما هو دليل عليه. وسواء" كان الدليل 
المظهر المبين للمراد فعلاً أو قولا أو إشارة وعقداً أى أي شيء كان. 

وقد صار المعقول من دليل البيان في عرف الفقهاء والمتكلمين بيان معنى 
الکلام دون ما سواہ من سائر ما یعلم بدلیل. 

فيجب على هذا الاصل أن يكون المبين هو الدال ہما ینصبه من الأدلة 
على الأمر الذي يظهره الدليل. 

وأن يكون البيان قوله وما يقوم مقامه من الأدلة. 

وأن يكون المبيّن له الحكم هو المدلول عليه بالقول وغيره. 

وأن يكون المبين هو المدلول عليه من الأحكام العقلية والشرعية. 

وأن يكون التبين هو العلم الواقع للمكلف بمدلول الدليل عند متأمله 
والعلم به . 
(5) النحل : (15). 
)٥(‏ آل عمران : (۱۸۷). 


(1) في المخطوط (هبوا). 





۲۱ 


فصل : وليس من حق البيان أن لا يكون بياناً حتى يتبين به؛ أو حتى 
يتبين به كل من يصح أن ينظر فيه أى يسمعه إن كان قولاً وإنما من حقه أن 
يكون في نفسه على صفة ها إذا سمع وتأمل وعرفت المواضعة على معناه 
ضح ان لبه ها هى بيان له. وقد تختلف أحوال الناس في سماعه وتأمله 
والنظر فيه . 

فصل: وليس من حقه ‏ أيضاً ‏ أن يكون بياناً لمجمل ومشكل من القول 
ومالا يستقل بنفسه» لأن العمومات والنصوص بيان لما وضعت له وكشف 
لمعناه. وإن لم تكن محتملة لبيان المراد بالمجمل المحتمل ضرب من البيان, 
وإن كان منه ما ليس كذلك. 

ولأجل هذا لم يصح قول من قال إن حد البيان «إنه إخراج الشيء من 
حيز الاشكال إلى التجلي بأي وجه کان لأنه حد يخرج من البيان أكثره: 


والبيان لغة على ما في القاموس المحيط )١١1"(‏ الإفصاح مع ذكاء. 

وأما في الاصطلاح فأطلق وأريد به الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على 
المراد. ويطلق ويراد به الدليل على المراد ويطلق ويراد به فعل المبين. وقد عرفه الباقلاني على أنه 
الدليل وتابعه على ذلك إمام الحرمين والغزالي والآمدي وفخر الدين الرازي وأكثر المعتزلة. وذهب 
معظم الحنقية وفي مقدمتهم الجصاص في الفصول ("/1) بأنه «إظهار المعنى وإيضاحه 
للمخاطب منفصلاً مما يلتبس به». واختاره السرخسي في أصوله .)۲٦/۲(‏ 

وينظر ما يتعلق بتعريف البيان العدة (۱۰۱/۱) والملستصفی )۳٦٣/١(‏ وإرشاد الفحول )۱٦۸(‏ 
وجمع الجوامع مع البناني (10/5) والبحر المحيط (//511) والمسودة (077) والبرهان 
)۱٥۹/۱(‏ والاحکام للأمدي(٣/٥۲)‏ وفواتح الرحموت )٣٢/٢(‏ وروضة الناظر .)۱۸١(‏ 
والحصصول )۲۲٦/۳/۱(‏ وشرح تنقیح الفحسول )۲۷٢(‏ ونھایة السسول مع مناھج 
العقول(٢/۸٥۱)‏ واللمع(۲۹) والمعتمد (۳۱۷/۱) والاحکام لابن حزم(۳۸/۱) والرسالة(٢۲)‏ وما 
بعدها. 

(۸) نظراً لأن الناس تتفاوت عقولهم فقد يبِيّن لأحدهم الأمر فلا يفهمه لقصور في ذهنه ومع هذا 
یسمی بیانا. 

(۹) ھذا الحد نسبه للصیرفي إمام الحرمین في تلخیص التقریب لوحة (۹۰) وقال : هذا ما ارتضاه 
من خاض في الأصول من أصحاب الشافعي رحمه الله. ونقده يعدم الجمع. ونسب هذا الحد 
للصيرفي - أيضاً ‏ أبو يعلى في العدة )٠١١/١(‏ والزركشي في البحر المحيط(؟/7/) وابن 
التخار في شرح الكوكب المنير(۳۸/۲٤)‏ وقد أخطأ في نسبة هذا الحد لإمام الحرمين والآمدي. 
فقد اختار الآمدي في الإحكام(؟/55) أنه الدليل, وهى حد الباقلاني. وكذلك اختار إمام 
الحرمين في البرهان(١/١17١)‏ فقال : «والقول المرضي في البيان ما ذكره القاضي أبو بكر 
حيث قال البيان هو الدليل». 50 
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ويوجب أن لا يكون البيان إلا بيان مجمل محتملء وأن لا يكون العموم 
عند مثبتيه بياناً لما اشتمل عليه. وهذا باطلء لأن كل قول يكشف عن معنى 

ما وضع له؛ فهى بيان له؛ ولذلك صارت النصوص والعمومات 00 
الخطاب ودليله عند مثبتيه بياناً» وإن لم يكن بيان المحتمل من الكلام آخرا"' 
هى بيان له. 

فصل : فأما قول من حد البيان بأنه العلم بالشيء فإنه باطل(''), لأن 
و . ويياته ما يمكن أن يتوصل به إلى معرفته؛ ولو كان العلم 
بالشيء بياناً له لكانت سائر العلوم الضرورية الواقعة عن درك الحاسة انا 
للمعلومات: ولكان المعلوم ضرورة يحتاج إلى بيان. وذلك باطل باتفاق. 

ويدل على فساد ذلك إطباق الكل على أن الله سبحانه قد بين أحكام 
أصول دينه وفروعه للكافر والجاحد/ وإن لم يعلم ما بينه تعالى له. فلى كان 
البيان هى العلم بالمبّين لكان من لم يعقل العلم بما كلف غير مبين له. وهذا 
خلاف الاجماع. 

ويدل على ذلك قولهم : بينت له الشيء فلم يتبين» ودللته عليه فلم يعلم. 
وذلك دليل على أن البيان غير التبيين. 

ويدل عليه - أيضاً - قولهم : بيان أبين من بيان» وأن مراتب البيان 
مختلفة في هذا الباب. وقد علم أن تعلق سائر العلوم للمعلومات تعلق 
متساوي غير مختلف» فوجب أن يكون البيان غير التبيين. 





0 هكذا فى المخطوط والعبارة ركيكة. وبيدو أن كلمة (آخر) زائدة. 

)١١(‏ ونسبه الزركشي في البحر المحيط )٤۷۸/۲(‏ إلى ابي عبدالله البصري وإلى أبي بكر الدقاق 
الشافعي. ونسبه أبى يعلى في العدة (۱۰۷/۱) للدقاق. ونسبه في المعتمد )۲۱۸/۱( لأبي 
عبدالله البصري. وكذلك فعل ابن النجار في شرح الكوكب .)٥٤٤/٣(‏ 
ونسبه الآمدي في الإحكام )0/۲( إلى أبي عبدالله البصري وأبطله الآمدي من وجهين : 
والأول : إن حصول العلم عن الدليل يسمى حقيقة (تبییناً) والأصل في الاطلاق الحقيقة. 
الثاني : الحاصل عن الدلیل قد یکون علماً وقد رکون نا فتخصيصه بالعلم دون الظن 
مخالف للواقع. 


YY 
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فإن قالوا: فيجب على ما أصلتم أن تكون الإدراكات المتوصل بها إلى 
علم حقائق المدركات والفصل بين صفاتها دليلاً للمدركات على العلم بها. 

قيل له: لا يجب ما قلته من وجهين : 

أحدهما: أبداً قد شرطنا في الحد أنه الدليل الذي يتوصل 
بمعرفته وصحيح النظر فيه إلى فعل العلم بما هو دليل عليه؛ والإدراكات 
لا نظر للمدرك فيهاء ولا هي أيضاً ‏ - مما يتوصل بها إلى فعل العلم 


الاعتراض 

والوجه الآخر 5 ن الادراكات عندنا او ا 
للعلوم» فسقط ما 0ي 
دو ی ی و بيان منك لفلان. 8 
قال الله سبحانه «إهذا بيان للناس04"') فقد علم أن القرآن ليس بعلم لأحد. 
وأن المبين لغيره بالقول وما يقو e‏ فيطل ما قالوه. 
0 
بلسانه في الكتاب الكبير بما يغني النظار فيه("). 





(۱۲) آل عمران : (۱۳۸). 
)١ ۲‏ كلام الشافصي هذا موجود في الرسالة (1؟) ثم قم الشافعي رخمة الله البيان لخن اتواع . 
أولها : ما أبانه لخلقه نصاً. ٣‏ 
ثانيها: ما بينه الله يكتايه . 
ثالثها: ما أحكم الله فرضه بكتابه وبين كيفيته على لسان نبيه . 
رابعها: ما سن رسول الله مله مما ليس لله فيه نص حكم. 
وخامسها: : ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه. 
وذكر إمام الحرمين في البرهان تقسيمات أخرى واختار تقسيم البيان ا 
وقد أورد الجصاص في الفصول (۲/. )٠‏ تعريف الشافعي للبيان ونقده بأنه لم يبين في تعريفه 


V٤ 


بالمدرك: ses‏ من فعل الله عز وجل دون المدرك فزال 


سس 
معصیہ 





ماهية البيان ولا صفته. 
وأنه لم يذكر الاجماع في أفسام البيان. وذكر إمام الحرمين في البرهان(١7/1١1)‏ أن أبا بكر 
ابن داود الأصفهانى قال : أغفل الشافعى رحمه الله فی ا لمراتب الاجماع. 


Vo 


۷ 
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باب 


الكلام في تفصيل ما به بقع البیان 

أما بيان العقليات المستنبطات فهو الدليل على كل شيء منها . 

وأما بيان الشرعيات فإنه يحصل بالقول وما يقوم مقامه من الواسطة 
بين المتعبد جل ذكرهء وبين المكلفين من عباده من العقل) والكتابة والإشارة 
والإيماء والرمز وإقرار صاحب الشرع'') علی الفعل على وجه يعمل به رضاه 
به وعدم إنكاره أو على ما قد بيناه من قبل. 

ولا فرق بين أن يكون البيان مبتدءاً به ويين أن يكون بياناً/ بالمجمل 
ومحتمل متقدم لأنهما بيانان. 

ومنه ‏ أيضاً ‏ البيان للأحكام بعللها المنصوص عليها والمستثارة بالنظر 
مع تعبده لنا بالقياس عليها والرد إليهاء لأننا نعلم بالنص عليها والاستخراج 
لها وجوب ثبوت حکمھا سی وجنت وآين وجدت كما یعلم ثبوت الحکم بالقول 
والفعل القائم مقامه. 

ولا وجه لقول من قال : إن الصفات التي جعلت عللاً وعلامات على ثبوت 
أحكامها ليست ببيان» لأجل أن البيان ما أوصل إلى العلم والقطع على حكم 
ماهو بيان له. وليس هذه حال علل الأحكام» لأنها أمارات توصل إلى غلبة 
الظن دون العلم, لأننا وإن سلمنا أن البيان ما يوصل إلى العلم» ويتبين 
الشيء على ماهو بهء فإننا نقول إن علة كل مجتهد ينصبها ويقيس عليها 
توصله إلى العلم بالحكم قطعاًء لان الدلیل قد قام بما نذكره في كتاب 





. في المخطوط (العقل) والذي يبدو لي أن الصواب (الفعل)‎ )١( 
المراد بصاحب الشرع هو الرسول كه لأنه هو الذي يعلم رضاه ويكون إقراره حجة.‎ )۲( 


۳Y٦ 


الاجتهاد على أن كل مجتهد مصيب» وأن الحق قطعاً فى سائر الأقاويل 

يوجب أن تكون العلل بياناً. 
وقد يجوز أن يقال إن العلل والصفات المستثارة ليست ببيانء» لأنه 

الظن الحاصل عند استثارتها لكون الحكم متعلقاً بها هى البيان 

لثبوت الحكم, لأن به يعلم المجتهد وجوب الحكم قطعاً بما يغلب على ظنه أنه 

حكم الله عز وجل. 
فأما من قال إن علل الأحكام توجب العلم والقطع على تعلق الحكم بها 

وأن الحق في واحد وأنه يقطع على خطاً مخالفه ومخطئ علة الحكم( فقد 

زال عنه هذا الكلام» ووجب عليه جعل العلل بياناً. 
فصل : وييان أحكام الشرع مقصور على السمع دون أدلة العقلء وإن 

غير أن علل الأحكام موضوعة بالسمع, ولولاه لم يعلم كونها عللاً ولیست 

كالعقليات فى هذا الباب. ونحن نشرح ذلك عند بلوغنا إلى القول في القياس 

وأحكام العلل إن شاء الله. 

التى قدمنا ذكرهاء وأفعال الرسول عَلِلُ وإقرارہ الواقعین موقع أقواله. 

ٹم إجماع الأمةٴ, ثم ما استخرج من النطق من الکتاب والسنة 

بطرق الاجتهاد. 

(۳) الباقلاني ممن يقول بتصويب المجتهدين. وهو ممن يقول بأن العلل الشرعية توصل المجتهد إلى 
العلم بالحكم في الفرع فهي بيان للحكم. وكذلك على قول من يرى أن المصيب واحد فالعلل بيان 
للحكم لأنها توجب تعلق الحكم بها. 

(٤(‏ عطف الصنف إجماع الأمة على الكتاب والسنة بأنواعها الثلاثة بحرف «ثم» يشعر بتأخر 
الاجماع علماً بأن المجتهد إذا ما أراد أن يحصل على حكم فعل من أفعال المكلفين يبحث عن 


الاجماع أولاً لكي لا يجتهد في موضع وقع فيه إجماع. 
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ومنه قياس علةء, ومنه استدلال يشواهد الأصول, وما يجري مجری ذلك: 
ويحل محل قياس العلة. ويسوغ الحكم للمجتهد به إذا رأى ذلك. 
هذا جملة بيان الأحكام الشرعية"). 





)؟70/١(دمتعملاو‎ )١١٠١/؟(لوقعلا ینظر ما يحصل به البيان في نهاية السول مع مناهج‎ )٥( 

والمحصول(/١/١١)‏ وشرح تنقيع الفصول(۲۷۸) وجمع الجوامع مع البناني )٢۷/٢(‏ 
والعدۃ(١/٦٦٢)‏ وارشاد الفحول (۱۷۳) وأصول السرخسي (۲۷/۲) وفواتح الرحموت )٥٤/٢(‏ 
واللمع (۲۹) والمستصفى )۳١۷/١(‏ وروضة الناظر (۱۸4) والتبصرة )۲٢۷(‏ ویذل النظر(٦۲۸)‏ 
وشرح اللمع )414/١(‏ والإحكام للآمدي (۲۷/۲). 


VA 


باب 
ذكر وجه حاجة القول إلى بيان والفرق بينه وبين 
ما لا بحتاح منه الى ذلك /. 

يحتاج باتفاق إلى بيان لكونه مظهراً بنفسه لمعناه وما وضع له لإفادته. 

ومنه ضرب يستقل من وجوه ولا يستقل من وجه. وهذا الضرب يستغني 
عن البيان فيما هو مستقل بنفسه فى إفادته. 

ومنه ضرب يستقل من وجه ولا يستقل من وجه. وهذا الضرب يستغني 
عن البيان فيما هى مستقل في إفادته ومحتاج إلى بيان فيما لا يستقل 
بنفسه فى إفادته. وذلك نحى قوله تعالى ڈواتوا حقه يوم حصاده4١(١)‏ وظاحتی 
يعطوا الجزية74) و«إيتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء4( لأنه لا يحتاج إلى بيان في 
أن فيه حقاً وأن الجزية ضريبة وأتاوة» وأن القرؤ زمن معتاد بالحيض 
والطهرء ويحتاج إلى بيان فيما هو الحق وقدر الجزية وجنسها. وأي الزمانين 

وكذلك القول فى جميع الألفاظ والأسماء المشتركة بين أشياء مختلفة 
يجري على سائرها حقيقة في أنها غير محتاجة إلى بيان في كونها متناولة 


لجملة ما يقع عليه ومحتاجة إلى بيان في تفصيل ما أريد بها منه معيناً وذلك 





)۱( الأنعام: .)۱١١(‏ 
)٦(‏ التوبة : (۲۹). 
)۳( البقرة: (۲۲۸). 


۳۷۹ 


تسق القول بيشنة ولوق وحانية وعين» زامثال ذلك ما فما گرد 
والضرب الثالث : هو الذي لا يستقل بنفسه من وجه ماء وهو المجاز 
المستعمل في غير ما وضع لإفادته. فإذا أريد به مالم يوضع له احتاج إلى 
ليل وبينان يكشف عن قنصد المتكلم به: اللهم إلا أن ) 
وظهر استعماله في الشيء الذي تجوز به فيه. وصار عرفاً معهوداً. وذلك 
نحو قوله:أو جاء أحد منكم من الغائط74) وأمثاله مما غلب مجازه على 
حقيقته. وقد بينا هذا فيما سلف. وكشف ما ذكرناه الآن الفرق بين ما 
يحتاج إلى بيان أصلا وبين مالا يحتاج إليه من وجهء وبين ما يحتاج إليه في 
كشف المراد به من كل وجه. ظ ۱ 


فصل : :ومن الجمل التي تحتاج إلى بيان قوله تعالى:«إفقد جعلنا لوليه 
سلطاناًي() ا > وحجة ولي ا ایر نایا بدا وإنما 
بقوله تعالى : «إفلا يسرف في القتل74) بين بذلك أن السلطان الذي جعله 
تعالى للولي قتل قاتل وليه بغير سرف/. 

فصل : فأما قوله عله : «لا يقتلن مؤمن يكافر»7) فليس بمجمل ولا 


.)55( الفساء:‎ )٤( 

.)۳۳( الاسراء:‎ )٥( 

.)۳۳( الاسراء:‎ )٦( 

(۷) حدیث :لا یقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده» عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده. 
أخرجه أبى داود في الديات )۱۷۰/٤(‏ رقم .)٥٥۴٤(‏ 
وأخرجه عن علي النسائي بلفظ «ألا لا يقتل» (15/4, -4؟) في القسامة وأبو داود في الديات ‏ 
)٦٦٦/٤(‏ رقم .)457١(‏ 
وأحمد في اللسند(۱۱۲۰۱۱۹/۷۹/۱) والدراقطني(۹۸/۳) رقم )١٦(‏ 
وأخرجه ابن ماجة من حدیث ابن عباس في الدیات(۸۸۸/۲) رقم )۲٦٦٢(‏ . 
وأخرجه أبى داود رقم ( ٤٤٥٦ء )۲۰۳٢‏ والبیھقي (۲۸/۸) 


TA‘ 


محتاج إلى بيان على قول أهل العمومء لأنه عام في كل كافر من أهل الحرب 
والصلح وذي عهد ومن لا عهد له. وليس إثباته له بقوله «ولا ذو عهد في 
عهده» فوجب تخصيص قوله لا يقتلن مؤمن بكافر» حتى يحمل ذلك على أن 
لا يقتل بكافر حربي دون معاهدء لأنه لى قطع الكلام على قوله لا يقتلن مؤمن 
بكافر لتم وكان صحيحا عاما. وصلته به ولا ذى عهد في عهده استئناف حكم 
آخر وهو النهي عن القتل للمعاهد في عهده. فإذا نقض العهد زال النهي 
ورجع إلى حكم الأصلء فهو بمثابة أن يقول لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو 
عهد في عهده. وليس النهي عن ذي العهد من تخصص قوله : لا يقتلن 
مؤمن بکافر في شيء» ويمكن أن يكون ‏ أيضاً ‏ أراد بقوله ولا ذو عهد في 
عهده النهي عن قتل المؤمن بالكافر وقتل المعاهد بالكافر الحربي» فكأنه قال 
لا يقتل مؤمن بكافر ولا معاهد کافر بکافر حربي لا عهد له » ويصير بمنزلة 
قوله لو قال: لا يقتلن مؤمن بكافرء ولا الرجل من الكفار بالمرأة. 

وقوله : ولا يقتل الرجل من الكفار بالمرأة ليس بتخصص لقوله لا يقتلن 
مؤمن بكافر - وقد تقصينا في الكتاب الكبير ذكر الآي التي ألحقت بالمجمل. 
وليست) منه. وما أخرج ا وى بما يغني عن الإطالة هاهناء ويالله 


تستعس. 


وأخرج البخاري شقه الأول عن علي برقم )۳۰٣۷۰۱۹۱٥(‏ والترمذي في الدیات )٤٤/٢(‏ رقم 
)١١١١(‏ وقال حسن صحیح والدارمی فی الدیات (۱۱۰/۲). 
والشافعي في الأم في كتاب القتل والجنايات(۲/١٠٠).‏ 
والطيالسي في كتاب القتل والجنايات (۲۹۳/۱). 
ینظر تخریجه فی إرواء الظیل۷(۸/٦٦۲)‏ والابتھاج(۱۱۸) وتحفة الطالب ص۲۸۳ والمعتبر 
ص١٥۱.‏ ۱ 
(۸) ينظر ما يتعلق بهذا الحديث وما يدل عليه من أحکام فتح القدیر لابن الهمام(١٠/۷١۲)‏ والمهذب 
للشیرازی(۱۷۶/۲) وا مغني لابن قدامة(۲۷۳/۸) والمحلی(۷/۱۰٤۳۶)‏ وسبل السلام(417/7). 
() في المخطوط (ليس). 


۲۱ 


0۰ 


باب 
القول قي حاجة الفعل إلى بيان 


قد بينا فيما سلف أن القول الذي لا يستقل بنفسه في بيان ما 
قصد به محتاج إلى بيانء فإذا ثبت ذلك وجب حاجة فعل الرسول 
الذي به تبين الأحكام إلى بيان هو قول يتقدمه أو يتعقبه» وما 
يقوم مقام القول من الأحوال التي يعلم بها أنه قاصد بالفعل إلى 
بيان. ؤ 

وذلك نحو قوله يله : «خذوا عنى مناسككم»<) «وصلوا كما 
رأيتموني أصلي»٠)‏ ونحوه. لأنه قد يفعل القَّرّب الشرعية لا على وجه 
البيان لأمفه: لكونهع مشاركين لهفب: بل لكرشة فخصوفسا بالتعبه 
به. وكذلك فقد يقع الفعل على وجه القرية وغير القرية لا لبيان مجمل 
تقدم» بل لتعبده بذلك واختصاصه به. كذلك/ فلا يجوز أن يعلم في 
الجملة أن قوله قربة قبل النظر في أنه بيان مبتدأ لأمته أو لجملة 
سی بش الفعل السا مت وحتقیتت رعال برح الي :انی 
صورته. لأننا قد بيّنا فيما سلف إنه لا يكون قرية لنفسه وجنسه 
وصورته وبعض صفاته الراجعة إليهء وإنما يكون قربة إذا قصد به وجه 
الله سبحانه ويتقيد موجب الأمر به والطلب لثوابه. وذلك غير معلوم 
بصورة الفعل وجنسه» وما عليه من الصفات فى ذاتهء وسنزيده 
إيضاحاً عند انتهائنا إلى القول في أحكام أفعاله تله فبان بذلك أن الفعل 


)١(‏ تقدم تخريجه في )۲٤۲(‏ من هذا المجلد. 
۲( تقدم تخريجه في )١157(‏ من هذا المجلد. 


TAY 


أحوج إلى البيان من القول الذي لا يستقل بنفسه في بيان ما أريد( به. 

وليس لأحد أن يقول لا يجوز البيان للمجمل بالفعل/). لأن من حق 
البيان أن لا يتأخرء والفعل والعلم بالقصد إليه يقع منفصلاً من الخطاب, 
لأننا نتبين من بعد جواز تأخير البيان. ولو صح أيضاً ما قاله لم يمتنع أن 
يكون من الأفعال ما يعقبه بتلاوة الخطاب» ويظهر معه ما يعلم به قصده إلى 
بيان المراد به» فلا يكون لذلك متأخراً. 


(؟) فعل الرسول عله في حاجة إلى البيان كالقول لعدة أمور : 
منها : إحتمال كونه خاصاً به عَلْلّهُ . واحتمال كونه فعله لا على سبيل القربة ثم الفعل ليس له 
صيغة فلا تعرف دلالته على الأحكام هل هو على سبيل الوجوب أو الندب إلا ببيان. ۱ 

)٤(‏ عقد الآمدي في الإحكام (۲۷/۲) مسالة لهذه الفقرة ونقل الخلاف عن طائفة شاذة وأفسد ما 
تمسكوا به وأثبت أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. وخاصة في الأمور التي تطول بحيث 
يصعب على المستمع متابعة القول. ثم كذلك يكون الفعل أقوى في البيان لما فيه هيئات وهذا الذي 
سلكه ته في بيان كيفية الصلاة والحج. كما أن للفعل تاثيراً في النفس ولذا قال : «ليس 
الخبر كالمعاينة». ) 
وينظر البيان بالفعل نهاية السول مع مناهج العقول(۲/١١٠)‏ وجمع الجوامع مع البناني )٢۷/٢(‏ 
واللستصفی(١/٦٦۳)‏ واللمع (۲۹) والمعتمد )۳۳۸/١(‏ والاحكام لابن حزم )۷۲/١(‏ وأصول 
السرخسى (۲۷/۲) وفواتع الرحموت )٥٥/٢(‏ وإرشاد الفحول (۱۷۳) والبحر المحيط )٥۸۰/۴(‏ 
والعدة (۱۱۸/۱) وروضة الناظر(۱۸) وا لحصول )۲٦۹/۳/۱(‏ وشرح تنقیح الفصول (۲۸۱) 
والتبصرة (547) ونقل المنع عن أبي اسحاق المروزي وأبي الحسن الكرخي. 


TAY 


ظ باب 
القول في منع تأخير بيان ها يحتاح 
إلى بيان عن وقت الحاجة 
لا خلاف بين الأمة في أن الشرع لم يرد بأمر يجب تقد عه 
وقس الحاجة إلى تنفيذه مع تاخ بيانه. وهذا هو المعتمد فى 
أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
وقد اختلف في جواز تأخير بيانه من جهة العقل. 
فقال جميع القدرية ومن قال بقولها في التعديل والتجوير 
والحسن والقبح إن ذلك محال في التكليف. وعبث وظلم غير جائز في 
صفحة الحكيم العليم تعالى: وأنه بمثابة التكليف للفعل مع عدم القدرة 
عندھم!''. وقد بينا فساد مذهبهم هذا في غير موضع من الكلام في 
الأصول. 
وآقرا") أهل الحق في ذلك. فمن قال من أصحابنا لا يجوز أن يكلف الا 


وتركه. 





)١(‏ عبارة أبي الحسين في المعتمد(١/42؟)‏ مع أنه من المعتزلة مهذبة. ومذهب المعتزلة هذا له ارتباط 
- أيضاً ‏ باشتراطهم إرادة الآمر حدوث الفعل حتى يكون أمراً. وقد نقل الباقلاني في 
(١/؟"؟)‏ من هذا الكتاب عن المعتزلة أنهم اشترطوا أحد عشر شرطاً حتى يصح الأمر بالفعل 
أى النهي عنه. وأجاب عنها . 

(۲) في المخطوط (وأقروا). 


A4 


وعدل وصواب منے؛ غير أنه لم درد به سمع". 


)۴( اشتهر النقل عن أبى الحسن الأشعرى بأنه يقول بجواز التكليف بمالا یطاق. مستدلاً عليه بقوله 
تعالى: #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ويأمر الله سبحانه لأبي لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا 
يؤمن. وللمانعين منه مناقشة لما ذكره الأشعري. 
انظر الارشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد لإمام الحرمين .)3١7(‏ 


۸۰ 


باب 
القول في جواز تأخير بيان المجمل والعموم 
لو ثبت", وكل ما يحتاج إلى ببان إلى حبن 
۱ء وكت الحاجة إلى التنقيد / 
فقال أهل الحقء وکل من خالف القدریٰة من الفقهاء بجواز تأخير بيان 
المجمل والعموم إلى وقت الحاجة, وعليه کشیر من الفقھاء وممن قال به من 
أصحاب الشافعي أبى العباس بن سريج وأبى سعيد الاصطخري! ") واين أبي 
هريرة(" والطبري!؛) والقفال!'). 


)١(‏ قوله (لى ثبت) لأنه لا يقول الباقلاني بوجود الفاظ خاصة بالعموم. 

)٢(‏ هو أبو سعيد الحسن بن أحمد الأصطخريء ولد سنة 1144ه تولى القضاء والحسبة. وكان رأساً 
في مذهب الشافعي من آرائه الخاصة في أصول الفقه أن فعل الرسول َه المداوم عليه يكون 
زاحنا في حقه وحق أمته. توفي يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة 
 .۸‏ ە: کتاب الفرائض الکبیر وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات. 
له ترجمة في الفهسرست ص.. ؟ وطبقات الشافعية لابن السبكي (۱۹۳/۲) وتاريخ 
بغداد 0 والبداية والنهاية (۱۹۳/۱۱). 

(؟) هى الحسن بن الحسين بن أبي هريرة أبو علي. إمام الشافعية بالعراق» كان ذا هيبة ووقار وجامِ 
عند الحكام. تتلمذ على ابن سريج وأبي اسحاق المروزي. 
له كتاب المسائل في الفقه وكتاب التعليق. وشرحان على مختصر المزنيء توفي سنة 1140ه. 
له ترجمة في الفهرست ص٢ ٠‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي( (”/راه؟) والبداية 
والنهاية(١١/4 ١‏ ؟) وطبقات الأصوليين(١1/؟19).‏ 

) ؛) هو الحسن بن القاسم أبو علي الطبري الشافعي ‏ أصولي فقيه متكلم. سكن بغداد ودرس بها . 
توفى بيغداد سنة 0٠‏ ”7ه له: : الإفصاح في الفقه وكتاب العدة وكتاب مختصر مسائل الخلاف في 
النظر وكتاب في أصول الفقه وكتاب المحرر في الخلاف. 
له ترجمة في معجم ا مؤلفین (۹۷۰/۳) والفھرست ص۳۰۱. 

(ه) هو أب بكر محمد بن علي بن اسماعيل القفال الشاشي الكبير. أوحد عصره في الأصول والفقه = 





A٦ 


وقالت المعتزلة ومن وافقها من الفقهاء بإحالة تأخير بيان العام إذا أريد 
به الخاص. وممن قال بهذا كثير من أصحاب أبي حنيفة» وعليه كدير من 
أصحاب الظاهر منهم ابن داود" وغيره. ومن أصحاب الشافعي آبو 
اسحاق المروزي وأبو بكر الصيرقي”) ء ومن قال بقولهما. 

وفرق كثير منهم بين جواز تأخير البيان للمجمل الذي لا يستقل بنفسه 
في كشف المراد به» وبين تأخير بيان العام المستقل بنفسه في الاستغراق. 





ودرس عليه الحليمى وأبن منده وأبى عبدالله الحاكم النيسابوري له : كتاب في أصول الفقهء 
له ترجمة في طبقات الشافعية لابن السبكي )2٠١/7(‏ وتبيين كذب المفتري لابن عساكر۸۲٠.‏ 
ووفیات الأعیان(۳۳۸/۳). 
كثير المناظرة لابن سريج الشافعي. خلف اباه على رئاسة المذهب. وكان على جانب عظيم من 
الذکاء. 
ذكر له ابن النديم قى الفهرست ص٠٠٠‏ عدة مؤلفات طبع له منها كتاب الزهرة في الأدب. وله 
له ترجمة في تاريخ بغداد ۲٥٦/٢‏ وطبقات الفقھاء للشیرازي ص١١‏ والنجوم الزاهرة 
(۱۷۱/۳) والفھرست ص٥۲۰‏ . 

)۷( هو إبراهيم بن أحمد بن اسحاق ا مروززي؛ ابو اسحاق. تتلمذ على ابن سريج ¢ وخلفه على رئاسة 
الشافعية بيغداد درس عليه أبى علي بن أبي هريرة وغيره. توفی بمصر سنة ٠ھ‏ 
له : الفصول في معرفة الاصولء وشرح مختصر المزني وكتاب الشروط. ترجم له ابن النديم في 
الفهرست ص۲۹۹ وابن السبکي في الطبقات(۲۱/۴) وابن خلكان في وفیات الاعیان(١/۰٥)‏ 
والمراغي في طبقات الأصولیین(۱۸۸/۱). 

)۸( هو أبو بكر محمد بن عبدالله الصيرفيء الشافعي البغدادي. 
أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي. أخذ عن ابن سريجء له : شرح الرسالةء والبيان في دلائل 
ترجم له : ابن النديم ص١٠‏ وابن السبكي (187/1) والخطيب في تاريخه (ه/45) وابن 
خلکان (۳۳۷/۲). 


FAY 


قالوا لأنه لا يجب علينا اعتقاد أمر مخصوص في المجمل إلى حين ورود 
بيانه. ولفظ العموم موضوع للاستغراقء فإذا أريد به الخاص وآخر بيانه 
لزمنا اعتقاد العموم وخلاف ما أريد به» وذلك غير جائز. ظ 

وسوى كثير منهم بين الأمرين العام كقوله اقتلوا المشركين ونحوه. 
والمجمل كقوله :«إواتوا حقه يوم حصاده4", و«إلا بحقهاء!"') و«إحتى يعطوا 
الجرية4١١)‏ وأمثاله. 

وأهل الوقف يجعلون اللفظ المدعى للعموم مجملاً في احتماله البعض 
والكل. ومن المجمل أيضاً قوله : افعل عدا صلاة آمرك بقدرها وشروطها 
ووقتها (وآمرك)' واقتل رجلا على صفات أبينها لك. وافعل من الحج 
والزكاة ما أوقفك عليهء ونحو ذلك فليس تأخير البيان مقصوراً على بيان 
المجمل الذي يذكرونه والعموم فقطء بل هو جائز في تأخير بيان كل ما 
يحتاج إلى بيان إذا كان موجبه على التراخي 

وحكي عن قوم من المتكلمين أنهم يجيزون تأخين بيان الأوامر والنواهي 
والواجب من مضمونها على التراخي في العام والمجملء ويحيلون تأخير بيان 
المراد بالخبر العام الوارد على الوعد والوعيد. وفصلوا بين ذلك مما لعلنا أن 
نذکرا١')‏ من بعد هذا جملة الخلاف في هذا الباب!؟'). 





(۹) الانعام: .)۱٤١(‏ 
)٠١(‏ تقدم تخريجه في ص۲۹ من هذا المجلد. 
)۱١(‏ التویة: (۲۹). 
)١١(‏ و(آمرك) موجودة في المخطوط ويبدو أنها زائدة. 
(۱١(‏ في المخطوط (نذكره). 
)١١(‏ ذکر الباقلاني في المسألة أربعة أقوال : 
أولها: 7 0000 ل مطلقا واخثارة 
الباقلاني. 
وثانيها : منع التأخير مطلقاً نيوا ء كان اللفظ مجملاً أو عاماً. 
وثالثها: التفريق بين العام والمجمل فيجوز في المجمل دون العام. 
ورابعها: التفريق بين الأوامر والنواهي والأخبار فأجازوه في الأوامر والنواهي دون الأخبار. ‏ = 


AA 


والذي يدل على صحة ما اخترناه من ذلك أنه لا يخلو تأخير بيان ما 
ذكرناه من E‏ أو هال فإذا بطلت احالته وجب القول بجوازہ. 
وقد ثبت أنه لو كان منه وجه من الإحالة لوجب أن يكون إلى العلم بذلك 
سبيل وطريقء وإذا ثبت أن طريق ما يدعون/ إحالته من جهته باطل» ليس 
على ما يدعونهء بما نبينه من بعد ثبت جوازه. إذ لا منزلة بين الجواز 
والإحالة وقد علم أن محيله إنما يتعلق في إحالته بأن ذلك يوجب استعمال 
الخطاب على وجه يقبح» وأنه بمنزلة خطاب العربي بالعجمية» ويمثابة خطاب 
اللہ دساف رین عشل لوحن تين ساد ذلك من بعد او وان ذلك 
يوجب أنه يكون ورود الخطاب بمنزلة عدمه» أو بأنه يوجب الوقف في العموم 
مع ثبوت ذلك أى بأنه يريد منا تعالى اعتقاد العموم وإن كان وا 
وذلك إيجاب للجهل وخلاف المرادء أو بأنه يوجب أن يدلنا على الشيء بما 
ذل على قموورةة جمحة آي اه برس ا خلال تة نالفل وت 
الحاجة إلى إيقاعه, أى لأنه يقتضي جواز تأخير بلاغ الرسول مع الأمر له 
بتقديمه؛ أى بأنه يوجب صحة تأخيره الدهر الطويل مع حضور الحاجة إلى 
تنفيذه. وذلك باطل. 

فأما إذا لم يرد تنفيذه وأمر(يلزم)!"') الرسول تقدیم البلاغء فإنه جائز 


= وقد أضاف الآمدي في الإحكام مذهبين آخرين هما: 
الأول : جواز تأخير بيان النسخ دون غيره ونسبه للجبائيين وعبد الجبار. 
الثاني: جواز تأخير ما ليس له ظاهر كالمجمل أما ما له ظاهر فيجوز تأخير بيانه التفصيلي 
دون الإجمالي ونسبه لأبي الحسين البصري وزاد الزركشي في البحر المحيط(؟/0١50)‏ ثلاثة 
مذاهب أخرى . ) 
وينظر في ذلك: ميزان الاصول(۴٦۳)‏ وا لحصول (۲۸۰/۳/۱) والعدة (۷۲۰/۲) والبرھان 
)٦٦/١(‏ والمستصفی(۸/۱٦۳)‏ وفواتح الرحموت )٣۹/۲(‏ وروضة الناظر (۱۸۰) واللمع (۲۹) 
والتبصرة (۲۰۷) وشرح اللمع )٦۷۳/۱(‏ وإرشاد الفحول )۱۷١(‏ والاحکام للآمدي )۲۲/٣(‏ 
ونهاية السول مع مناهج العقول )۱٥١/٢١(‏ وشرح تنقیح الفصول (۲۸۲) وجمع الجوامع مع 
البناني (۱۹/۲) والمسودة (174) والمعتمد )٥١٥/۷(‏ وبذل النظر (۲۹۰) وأصول السرخسي 
(۲۹۷) وإحکام الفصول (۳۰۳). 

)١١(‏ (يلزم) موجودة في المخطوط. ويبدى لي أنها زائدة. 


۲۸۹ 
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تأخيره. أو لأنه يوجب اعتقاد فعل اعتقاد لا فعل تعجل لا تعرف صفته»ء أو 
لأنه يوجب جواز قطع الكلام عن تمامه. والابتداء عن خبرء أى يوجب جواز 
تأخير الاستثناء عن المستثنى منه الدهر الأطول. هذا جملة ما يتوصلون به 
تأخيره لبطلان كل ما يتعلق به في إحالته. 

ويجب إذا أريد الاستدلال بهذه الدلالة أن يقال إما أن يكون جائزاً على 
ما نقول أى محال. وقد تعلق فى إحالته بأمور كثيرة يطول تعتادها. فان كنت 
أيها السائل تقول إنه يفسد سائرها شرحنا ذلك وتقصيناه. 

وإن كنت إنما تحيله لوجه أو وجوه محصورة من ذلك فاذكره ليكون 
الکلام عليه. فاذا أفسدناه بالحجة: وفسد ما عداه ياتفاقنا وإياك ثبت 
وإن قال السائل إنه لا مذهب لى فى ذلك ولا علة؛ وإنما أنا واقف 


مه یچ 


ومسئرسشد . 

قيل له: إن جميع ما يمكن التعلق به في إحالته كذا وكذا ونذكر 
ماذكرناه عنهم ونبين له فساد وجه وجه. فإذا فسد صح ما قلناه. 

وليس لأحد منهم أن يقول'') دلوا على صحة قولكم بجوازه بشيء غير 
المفسد لإحالته؛ لأن ذلك تجبر/ وتحكم, ولا وجه له إذا كان إبطال جميع ما 
يتوصل به إلى إحالته أحد الأدلة على صحته وجوازه. ونحن نكشف عن 
فساد جميع ما ذكروه في هذا الباب. فصح بذلك القول بجوازه. 

دليل آخر: ومما يدل على جواز ذلك أيضاً ‏ أن البيان إنما يحتاج إليه 
المكلف لإيقاع الفعل على وجه ما أمر بالتقرب به, كما أنه يحتاج إلى القدرة 
والآلة في إيقاعه لكونه مكلفاً له ولى لم يؤمر به لم يجب البيان له والإقدار 





)1١(‏ في المخطوط (يقولوا). 


"۹۰ 


ذلك كذلك. وكان تأخير البيان إلى وقت الحاجة وإيراده قبل تلبس ال مكلفين ‏ 


بالفعل ووقت التضيق لجزء من الزمان لا يخل بصحة أدائه إذا قدم بيانه 
بهذا القدر. كما لا يخل يصحته تأخير القدرة عليه والآلة منه إلى وقت 
الحاجة وقد جاز باتفاق تأخير آلته وإقداره'') إلى وقت الحاجة وجب كون 
البيان بمثابته!') ولو ركب راكب إحالة تأخير ذلك أجمع إلى وقت الحاجة 
لأبطله, لأن تأخيره إلى وقتها لا يخل باتفاق بصحة الفعل وأدائه إذا قدم 


الفعل وحاجته إلى تنفيذه. فإذا لم يخل تأخيره إلى حين الحاجة بصحة 
التنفيذ!"'). بطل قوله. وصح ما قلناه. 
سرت يحل ذلك الآن تاخيره يخل بصحة الآداء وقت 


يوجب اققا و هو مخصوص أو ما لعل أن يكون ہت 
فسنبين فساد ذلك عند ذكرنا استدلالهم به» فصح ما قلناه. 

فصل : ومما يدل على ذلك أيضاً ‏ إجماع الأمة على صحة النسخ 
وجواز تأخير بيان القول المىجب ظاهره» أو دليل وجوب تكراره بغير اللفظ 
لزوم!'') الفعل في عموم الأزمان» واعتقاد/ تجويز تركنا ظاهره ودليل تكراره 


(1) في المخطوط (إقراره). 

(16) قوله جاز باتفاق تأخير آلته وإقداره على الفعل إلى وقت الحاجة محل نظر. قال الإيجي في 
المواقفز؟5١)‏ وقاات المعدزلة: «القدرة قبل الفعلء فمثهم من قال بيقائها ال الفعل ومنهم من 
ثفاء وتقل عن القلاك من !المفكؤلة قولة القدرة على أفغال القلوت:تكون مغينا وعلن أفعال 
الجوارح قبلها. ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري والأشاعرة قولهم إن القدرة تكون مع 
الفعل ولا توجد قبله. 
وقد نقل الباقلانى فى (١/17؟)‏ من هذا الكتاب أن المعتزلة يشترطون أن تكون القدرة على 
الفعل موجودة وينظر في ذلك: الإنصاف للباقلاني .)7١(‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن 
تیمیة(۲۹۰/۸) والتمھید للباقلاني(۳۲۳) والإحکام للآمدي(۱۳۳/۸). 

(۱۹) في المخطوط (التقيد). 

)۲١(‏ في المخطوط (لزوم)ء والمراد : مما يدل على جواز تأخير البيان جواز تأخير دليل وجوب تكرار 
الفعل بغير اللفظ الملزم للفعل في عموم الأزمان. والله أعلم. 


0 


رر 


ولزوم العبادة لنا ما دمنا أحياء سالمين» وجواز نسخه وورود البيان منه 
تعالى برفعه في بعض الأزمان» ويأن المراد كان به" عندهم إلى ذلك الزمان 
وإن كان اللفظ العام ودليل التكرار لا ينبئ عن ذلكء بل عن نقيضه وضده لو 
تجرد عنه. وإذا كان ذلك كذلك ولم يوجب تأخير بيان اللفظ المقيض ‏ لعمىم 
الأزمان شيئاً من سائر ما قالوه في جواز تأخير بيان العموم في الأعيان 
بطل ما قالوه. وصح ما قلناه. 

واعلموا 00 مع القول بأن النسخ إنما هو رفع 
ما ثبت حكمه وعلم | ستقرارہ. وھذا هو الذي نختارہ: لأنه إذا ثبت وجوب 
دوام لزوم العبادة باللفظ العام لو ثیت 9") وبدلالة التكرار فقد علم لزوم 
ذلك قطعاً فى جميع الأزمان فإذا ورد النسخ أزال ما كان ثبت حكمه ويدله. 
ولم يجز أن يقال تبيّن به أنه أريد التعبد بالقول إلى تلك المدة, لأن ذلك يدخله 
في التتخصص دون النسخ. وإنما تثبت هذه الدلالة على أصولهمء لأنهم 
شون أن ما تما اف لفط ال أو الال التكراق ووامة فين 
بنسخه إنه إنما أريد باطلاق اللفظ العام العبادة إلى ذلك الوقت (وأن 
تأخير)' وإن تأخر بيانها(". وهذا نفس ما نقوله نحن في تأخير بيان 
العام لو ثبت. وکل شيء یتعلقون به في إحالة ذلك مبطل لجواز : النسخ الذي 
يذهبون إليه, ولا محيص لهم عن ذلك. 

ولسنا نحتاج إلى إعادة ذكر كل ما حكيناه عنهم في إحالة ذلك وكشف 





O aE اللقیضٴ : الناقض‎ )۲٢( 

(۲۲) «لى ثبت» أي لو ثبت القول بالعموم والباقلاني في الواقع لا يقول به. 

)+۲( «وأن تأخير» موجود في المخطوط ویبدو أنها زائدة. 

)٠١(‏ ينظر حقيقة النسخ عند المعتزلة العتمد(۲۹۷/۱) وقد أبطل حد من حده بأنه «إزالة حكم بعد 
استقراره» بحجة أنه يلزم عليه القول بالبداء. واختار في حده أنه : 
«إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله أو رسوله أو فعل منقول عن رسوله بقول منقول عن 
الله أو رسوله أو بفعل منقول عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً». 


لئ 


لزومه لهم: لأنه بین عند التأمل. وقد خلطوا في جواب هذه الدلالة أنواعاً من 
التخاليط/ عجيبة نحن نكشفها . 

وقال فريق منهم الفرق بين جواز تأخير بيان الأزمان وتأخير بيان 
الأعيان أن تأخير النسخ الذي هو بيان الأزمان لا يخل بصحة أداء الفعل 
على وجه ما كلفناه إذا قدم بيانه قبل تضيقه؛ وتأخير بيان الأعيان يخل بأداء 
الفعل. ؤ 

وإن قُدُم قبل وقت التضيق, وهذا ما لا يذهب فساده على ذي تحصيل 
لأنهما متساويان في عقل کل عاقل!'''. 

ويقال لقائل هذا لو قلبت هذه الدعوى فقيل تأخير بيان الأزمان مخل 
بالأداء. وليس كذلك تأخير بيان الأعيان. ما الذي كنت صانعاً. ويقال له : قد 
بينا فيما سلف أن تأخير بيانه إلى حين الحاجة لا يخل بصحة أدائه. وأنه 
بمثابة تأخير القدرة والآلة وكل ما يحتاج فى إيقاع الفعل إلى وجوده. وإذا 
كان ذلك كذلك بطل ماظنوه. ۱ 

فإن قالوا لم نرد بأنه مخل بأداء نفس الفعل المأمور به وإنما عنينا أنه 
مخل بأداء اعتقاد وجويه على وجه ما أمرنا به وذلك إنه إذا أطلق اللفظ وآخر 
البيان أوجب علينا بحق اللفظ اعتقاد عمومه بأداء كان مخصوصاً عنده 
وآخرٌ عنا بيانه لزمنا اعتقاد مراده به» وأنه مخصوص مع فقد الدليل عليه 
وأخل تأخيره بصحة اعتقاد خصوصه. بل يجب علينا اعتقاد ضد ذلك من 
عم 

يقال لهم : من سلم لكم أن الواجب اعتقاد خصوصه أو عمومه» وهل 
المنازعة إلا في ذلك. بل ما أنكرتم أن يكون الواجب علينا اعتقاد جواز تركنا 





(1) الذين قالوا يجوز تأخير بيان الأزمان دون الأعيان هم الجبائيان وعبد الجبار بن أحمد على ما 
في المعتمد(١/١١۳)‏ وذكر هذا الدليل لمن فرق بينهما أبى الخطاب الكلوذاني في 
التمھید(۲۹۹/۲) وزاد عليه أدلة أخرى جديرة بالاطلاع ) 


۹۳ 


“٦ 


وموجب اللفظ فيكون عاماً وجواز ورود تخصيص له فيكون خاصاً ووقوفنا 
في ذلك وتجویر كل واحد من الأمرين, فلا بجدوں إلى دفع ذلك ر 

ويقال لهم : فهذا بعينه لازم لكم في جواز تأخير النسخ الذي هو بيان 
الأزمانء لأنه إذا أطلق لفظ التأبيدء وما يقتضي التكرار/ في سائر الأزمان 
و دل عليه بما يقتضي التكرار. أو يجب علينا اعتقاد وجوبه في عموم 
الأزمان» فإذا کان 228110 عندہ ومراداً به بعض الأزمان وجب علينا 
اعتقاده ولا جواب عن ذلك تراد وكونه حا مع أن اللفظ ودليل 
التكرار يدلان على نقيض ذلك فيحل تأخيره بما يجب علينا من فعل 
الاعتقاد. ) 

فإن قالوا: ليس يجب علينا بما يقتضي عموم الأزمان القطع على 
بقائه وتأبيده» ولا على نسخه وإزالته. وإنما يجب علينا اعتقاد تجويز كل 
واحد من الأمرين. فهذا نفس جواب*) الذي به أسقطنا شبهتهم» فبطل ما 
قالوه. 
الأمرين, ولیس من حق بیان مدة انقطاع العيادة المسمى سنا أ یتآخر 
عن الخطاب ارول يبب أن يارن مارينا يو ركل فصل ينابل الي وال 
باطل. وهؤلاء وإن كانوا قد الصقوا ذ في التسوية بين الأمرين فقد خرجوا عن 
الاجماع. وأبطلوا النسغ جملة بما ركبوه, لن أمل ا والعان لا بقول 


حمله على 9 عند ه.. 
۲۸) في المخطوط (جواز). 





۳۹٤ 


الأمة أن قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل14"") نسخ للأمر بالصيام؛ وأن 
قوله: «وكلوا واشربوا حشى يتبين لكم الخيط الأبييض من الخيط الأسود من 
ا ا وأن و را تقردومن حتی بطھرن4! "' 0 
لقف a e‏ کان ذلك كزلك سقط ما سم 

فصل : وأجاب آخرون عن ذلك بأن قالوا: لا فصل - لعمري ‏ بين 
تأخير بيان الأعيان وتأخير بيان الأزمانء ولا يجوز نسخ ما أطلق فيه 
اللفظ العام أو دليل/ التكرار. وإنما يجوز أن ينسخ من ذلك ما علمنا 
قطعاً أنه سينسخه أو أشعرنا بجواز نسخه. والقرينة المؤذنة بوقوع 
النسخ لا محالة قوله: صلوا أبداً إلى أن أنسخ عنكم والمشعرة بجواز نسخ 
العام قوله: صلوا أبداً إلآ أن أنسخ عنكم» ومتى لم يقل ذلك لم يجز 
النسخ!""). 

فيقال لهم : ما قلتموه باطل من وجوه : 

أولها: إنه يجب عليكم أجازة مثله في تأخير بيان الأعيان إذا أشعر بما 





(59) البقرة : (۱۸۷). 

(۳۰( البقرة : (۱۸۷). 

(١؟)‏ البقرة : (۲۲۲). 

)۳٢(‏ نقل الاتفاق على جواز تأخير الناسخ أبى الخطاب في التمھید(۲۹۱/۲) بل الجمهور جعل تأخر 
الناسخ شرطاً في النسخ وضمنوہ حد النسخ. فقالوا : هى رفع حكم ثابت بخطاب متقدم 
بخطاب متآخر مع تراخيه عنه» بل تعدی المعتزلة اث شتراط التراخي فلم يجيزوا النسخ قبل 
التمكن من الفعل وانظر في ذلك الاحكام للآمدي(5/1١١).‏ 

(۳۳) أفرد أبو الحسين في المعتمد(١/١١٤)‏ مسالة لمن لا يجوز نسخ ما أطلق فيه اللفظ. ولم يسم 
هذه الفرقة, بل قال ذهب بعض الناس. وذكر لهم أربعة أدلة على دعواهم وأجاب عنها ہما يكفي 
ويشفي. . ونقل عن شيوخ المعتزلة قولهم : «إن العادة في لفظ التأبيد المستعمل في الأمر المبالغة 
لا الدوام كقول القائل : لازم فلاناً 55 


۲۰ 


061¥ 


لمزه 


بأن يقول اقتلوا المشركين رأس الحول إلا من أخصه؟) منهم ومن استثنيه 


٥‏ لكم, ٠‏ ومن أبين أنه غير داخل في هذا الخطاب, ونحوه أو أن يقول : اقتلوا 


المشركين رأس الشهر إلا أن استثني منھم, والا أن أبين لكم المنهي عن قتلهء 
وأمثال هذا فإن راموا فصلا بين الأمرين لم يجدوه. فإن مروا عليهء فقد 
قاسوا قولهم.. 

ويقال لهم: إن قوله إلى أن أنسخ عنكم, میم يقبي 
وقت انقطاع العبادة إلا وقت یاتی ۂ في المستقيلء ولا يجب عليه إيقاع الفعل 
فيه. واعتقاد وجوب وقوع الفعل فيه إلى أن يرد النسخ فهو بمثابة أن يطلق 
تأبيد العبادة» وإن لم يقل إلى وإلا أن أنسخ عنكم في وجوب إيقاع العبادة 
في جميع مستقبل الأوقات ما لم يرد النسخ. 

ويقال لمن أجاز ذلك وأباه منهم في أصل الفرق الذي تعاطواء ما 
الحاجة إلى أن يقول لهم إلى أن أنسخ عنكم, وإلا أن أنسخ عنكم. وقد 
وضع عندنا وعندكم وعند سائر الأمة فى عقل كل عاقل جواز نسخ 
العبادة الواردة باللفظ العام بصحيح الأدلة ولى لم يتقدم وضعه دليل 
جواز ذلك في العقل لم يحسن أن يقول لهم إلى أن أنسخ وإلا أن أنسخ 
عنكم؛ كما لا يجوز من قول جميعكم إذا أحال العقل النهي عن نفس ما 
أمرهم به أن يقول صلوا الصطوات الني امرتكم بها إلا أن أنهاكم عنها 
بعينها لاستحالة ذلك. وجاز أن يقول صلوا أبداً إلى أن تموتواء وإلا ان 
تموتوا وتعجزواء ل و و 
والعجز/ فإذا قالوا:أجل. : 


قيل لهم : أفليس قد اتفق على أنه جائز أن يقول : صلوا أبداً سرمدا!:”) 
إلى أن تموتواء أو إلا أن تموتوا. وجاز أيضاً أن لا يقول ذلك لهم ويقول 


كو خا 


۳۹٦ 


صلوا أبداًء وهى يريد إلى حين الموت» وإن لم يقل إلى أن تموتواء بل يقتصر 
بهم على ما وضعه في عقولهم من وجوب سقوط العبادة بالموت. 

فإذا قالوا:أجل. ولا بد من ذلك. 

قيل لهم : فما الحاجة إلى أن يقول لهم إلى أن أنسخء وإلا أن أنسخ 
عنكم. وهو قد وضع في عقولهم جواز ذلك. وهل أنتم في هذا القول إلا 
بمثابة من قال لا يجوز أن يطلق القول صلوا أبداً دائماً إلا أن ينيطه بقوله 
إلا أن تموتوا أو إلى أن تموتواء وإلا أوجب إطلاق القول لزوم التعبد مع 
الموت. وهذا ما لا يقوله أحدء ولا فصل فيه. 

فإن قالوا: قد وضع في العقل وجوب سقوط التعبد به مع الموت. فجاز 
أن يذكره مع العبادةء وأن لا يذكره. 

قيل لهم : وقد وضع في العقل عندنا وعندكم جواز نسخ ما أطلق لفظه. 
أن ما نترك اللفظ العام يجوز أن بكرن مصلحة فى أزمان دون آزهان: 
وأنه لا يتعبد إلا بما هو مصلحة » فلا يحتاج أن يقول صلوا أبداً ما كانت 
الصلاة مصلحة؛ وما لم تكن مفسدةء وهو قد أعلمهم أن الفعل المأمور به في 
الأزمان يكون مصلحة فی زمان, ومثله مفسدة في غيرهء ولا يحتاج أن 
رتا صلوا أبداً ما كانت الصلاة مصلحة:؛ لأن فى ضمن الأمر بها هذا 
القصد(٣ا‏ لا محالة, ولذلك جاز النسخ عندکم, فإن أظهره باللفظ كان مؤكداً 
به ما في العقلء وإن اقتصر بهم على دليل العقل صح وجاز - وهو مثل 
جواز أن يقول إلا أن تموتواء وجواز ترك ذلك من حيث لا يمكن الفصل 
بينهما . 

ثم يقال لهم : إن المطالبة عليكم في الأمرين سواء فلم لا يجوز أن يقول: 
صلوا أبداً ويطلقه, ويكون مراده به إلى وقت بعينه يثبت عند حصول الحاجة 
إلى بيانه» وأن يكون فرض ال مكلف اعتقاد جواز تركه وعموم اللفظء وكون 





)۳١(‏ في المخطوط (العقد). 


۹۷ 


08 


العبادة دائمة» وجواز ورود ناسخ ومخصص لها ومخرج لبعض الأزمان عن 
أن يكون مراداً كما طالبناكم بذلك في جواز تأخير البيان للأعيان سواء/ 
فلم قلتم إنه لا يجوز إطلاق ذلك. وفيه وقع النزا ع. وإنما تجوز هذه المطالبة 
لهم بعد کسر اعتلالھم ہما وصفناه: والا فعلى تسليم ذلك منهم بنينا الدلالةء 
فيجب أن نبين لمن أنكر ذلك منهم فساد إنكاره لذلك وتعلله بما يصفه»ء وأنه لا 
معنى له مع قيام حجة العقل على جواز النسخ. 

وكذلك وجه القدح في قولهم إن قالوا ما دل الدليل على تكراره بغير لفظ 
عاء 1 E E‏ لهال انها كا 
بجواز نسخه. هذا أن اتفاق الأمة على جواز نسخ ما دل الدليل على تكراره 
قاض على فساد ما قالوه, لأن ما دل من الأدلة على أن التكرار والدوام لا 
يجوز أن يكون مقروناً بما يؤذن بانقطاع التعبد به, لأن ذلك ينقض دلالة 
تكراره لا محالة. 

وكذلك إذا قرن به ما يشعر بجواز انقطاعه") نقض دلالة وجوب تكراره 
ودوامه. وأكثر ما نسخ في الشرع هو ما دلت الأدلة من غير ناحية اللفظ 
على تكراره ودوامه. ولا يجوز أن يقرن بذلك الدليل ما يوجب قطع العبادة. 
ولا ما يجوز انقطاعهاء لأنهما ناقضات لدليل التكرار» فبطل ما قالوه من كل 
وجه. وهذا عندنا لأن في كل ما يقال إنه دليل على ثبوت العبادة في عموم 
الأزمان من لفظ أو معنى يقرن باللفظ. 

فأما فصلہم بین القرینتین, وأن قوله إلى أن أنسخ عنكم موجب 
لوقوع النسخ لا محالةء وليس كذلك قوله إلا أن أنسخ عنكم» فإنه قول 
باطل» لأن أهل اللغة يقولون ذلك. وإن اعتقدوا أنهم ينسخون ما أمروا به لا 
محالة ويعتقدون أنهم قد لا ینسخون, فھو بمثابة قوله حتى أنسخ أو إلا أن 
أنسخ ومالم أنسخ عنكم سواء. ولأجل ذلك لم يجب أن يكون قوله: 
(۳۷) في المخطوط (بانقطاعه). 


۳۹۸ 


إفامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً94") دليلاً . 


قاطعاً على أنه لا بد أن يجعل لهن سبیلاء ولولا السنة وقوله عله : «قد جعل 
الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام: والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم»" لم يوجب دليل إنه لا بد من جعل سبيل لهم» فهو عند كافة أهل 
اللغة يمثابة قوله : لو قال : الى أن يجعل الله لهن سبيلاء أو الا أن يجعل 
الله لهن سبيلا في هذاء أو إلى أو إلا بمنزلة واحدة عند كافة أهل اللسان, 
فيطل ما قالوه. 

فصل : وقد استدل على جواز/ تأخير البيان بأيات من القرآن وسنن عن 
الرسول عَلّهُ. فمن ذلك قوله تعالى: إفإذا قرأناه فاتبع قرآنه, ثم إن علينا 
بيانه74؛) قالوا: وثم موضوعة للتراخي على مهلة. وقوله تعالى :#الر كتاب 
أحكمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير4“) وإنما أراد بذكر التفصيلء 
تفصيل أحكامه ومعانيه دون تلاوته وتبيين تنزيله. 

وبقوله تعالى : «إوقراناً فرقناه لتقرأه على الناس على مکٹ 4٭ا قالوا وذلك 


يقتضي تأخير بيانه. 
وبقوله سبحانه «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب 
زدني علما9#4). 


وبقوله في قصة إبراهيم إعلامه هلاك قوم لوط «إإنا مهلكوا أهل هذه 
القرية إن أهلها كانوا ظالمين94؛*), وإنما أرادوا الكفار من أهلها فلم يبينوا ذلك 
إلى أن قال إبراهيم عليه السلام:طإإن فيها لوطا» فقالوا :«إلننجينه وأهله إلا 
امرأتەگ(١.‏ 


()۱١( : النساء‎ (۳۸) 

(۳۹) تقدم تخريجه في ص۲۲۷ من هذا المجلد. 
)٤١(‏ القيامة : (۱۹.۱۸). 

.)52١( : هود‎ )5١( 

.)٠١5( الاسراء‎ )١( 

.)۱١١( طه‎ )40( 

.)۴۱۹( العنکبوت‎ )٤٤( 

.)۲( العنکیوت‎ )٤٤( 


۳۹۹ 


م 


وبقوله في قصة بني اسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا سی رك 
وإنما كان مراده بقرة بعينها وهي التي نعتها دون ما عداهاء فاخر بيان 
عينها إلى حين سؤالهم عنها 

ويقوله تعالى : «هواعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى) وأنه أراد بهم ذوي القربى بني هاشم وبني 
المطلب“ دون بني أميةء وكل من عدا بني هاشم فلما قسم ومنع بني نوفل 
وبني وسال ا وغیر ه۰ عن سيب ذلك. كل عليه انتا : «إننا 


.١(»هعباصأ‎ 


(51) البقرة (517). (۷) الأنفال .)٥٤(‏ 
(44) في المخطوط عبد المطلب. )٤١(‏ قوله (بني أسد) الصواب أنه (بني أمية). 
وذلك أن هذه البطون يجمعها عبد مناف بن قصي. وقد ترك أربعة من الأبناء هم : المطلب 
وهاشم وهم اللذان أعطاهما الرسول يه من سهم ذوي القربىء وذلك لأنهما لم يفترقا - كما 
ذكر عه لا في الجاهلية ولا في الإسلام حيث دخلوا معهم في الشعب عند محاصرة قريش دون 
بني أمية ويني نوفل. 
وأما الاثنان الآخران فهما عبد شمس الذي ترك أميةء ل فحرمهما من سهم ذوي القربى 
وإن كان الجميع أبناء أب وأم وانظر هذا التوضيح في الرسالة ص54 فقرة (۲۳۲-۲۲۸). 
)0( في المخطوط (وغيرهم) والضمير راجع لعثمان رضي الله عنه وغیر عثمان هو جبیر بن مطعم 
من بني نوفل. فهما اللذان سالا الرسول له عن سبب حرمان بني نوفل الذين منهم جبير وبني 
أمية الذين منهم عثمان رضي الله عنهما. ) 
(51) الحديث أخرجه البخاري عن جبير بن مطعم في مواضع البخاري في فرض الخمس رقم 
)۳۱٣۰(‏ وفي ا لمناقب رقم )۳٥٥٣(‏ وفي ا مغازي .)٦٢٤٤(‏ 
وأحمد .)۸۵۰۸۳/۸۱/٤(‏ 
وأبو داود في الخراج )۱٥٤/۴(‏ رقم (۲۹۸۰-۲۹۷۸) 
والنسائي في قسم الفيء (۱۳۰/۷). 
وابن ماجة في الجھاد )۹٦۱/۲(‏ رقم (۲۸۸۱). 
والطبراني في الکبیر .)۱٥۹١۰۱١١١(‏ 
والبيهقي في الکبری في قسم الفيء .)۳٦٣/٦(‏ 
وأبو عبيد في الأموال رقم .)۸٤٢(‏ 
ینظر تخریج> في إرواء الفلیل ۷۸/۰ والمعتبر ص۱۸۲ء وتحفة الطالب ص ۰ وتحفة 
الحتاج .)۳٦٦/٢(‏ 


ويقوله تعالى في قصة نوح: :إن ابي من أهلي وإن وعدك 27 0( 
سی سر و ا یا 


وقد رمع سی سو ضر دق ار ان َيه بعبن النصفة 
علم ما قلناه فمن ذلك بيان المراد بقوله أقيموا الصلاة» وصلاة جيريل عليه 
السلام به في أول يوم في وقت أوله وفي الثاني في آخره وقوله : دما بين 
هذین وقت»(). 


.)٤٥( : هود‎ )٥۲( 

.)٦٤( : هود‎ )٦٥٥( 

)٥٤(‏ صلاة جبریل بالنبي صلى الله عليهما كل صلاة في وقتين ثم قال «ما بين هذين وقت» أخرجه 
عن جابر رضي الله عنهما. 
أحمد في ا مسند (۴۳۰/۳). 
والترمذي في أبواب الصلاۃ ۲۸۲/۱) وقال حسن غريب صحيح. 
والنسائي في ا مواقیت .)۲٥٥/١(‏ 
وابن حبان في موارد الظمان في ا مواقیت ص۹۲ رقم (۲۷۸). 
والدارقطني في الصلاة (١/07؟)‏ والطحاوي في شرح الآثار(51//1١).‏ 
والبيهقي في الصلاۃ .)۳٦۸/۱(‏ 
والحاكم في المستدرك(١/ه4١)‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
ونقل ابن الملقن في تحفة المحتاج (١/ه4؟)‏ عن البخاري أنه قال: هذا أصح شيء في 
المواقيت. 
وفي الباب عن أبي موسى أخرجه مسلم رقم ,.)1١5(‏ 
وعن ابن عباس أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة والدراقطني والبيهقي والطحاوي وعبد 
الرزاق وابن الجارود والبغوي وأحمد والشافعي في الأم. وصححه الحاكم والذهبي وابن خزيمة 
والألباني وعن أبي هريرية أخرجه النسائي والدارقطني والبيهقي والطحاوي والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي على مافي إرواء الظیل(۸/۱٦۲)‏ . 
وعن أبي مسعود البدري أخرجه البخاري رقم (٥٢٦ء‏ ۳۲۲۱ء ٠01‏ 1) وليس فيه لفظ المصنف 
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة 
وينظر تخريجه في نصب الراية(١/170١)‏ والمعتبر ص0١١‏ وتحفة المحتاج )144/1١(‏ وتحفة 
الطالب ص٣۳۳۲‏ وتخریج أحادیث ا لمدونة .)۳٥۳/۱(‏ 


o١ 


وكذلك قوله: «ليس فى الخضروات صدقة)'). و«ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة»7*). و«في أربعين شاة شاق»7. 

قالوا : وكل ذلك ورد متراخ عن قوله :«ؤواتوا الزكاة04). ووإحذ من 
أموالهم صدة قةگ(۰۹), 

وكذلك قوله «خذوا عني مناسككم»!: (١‏ في حجه ورد متراخیا عن قوله: 
#وولله على الناس حج الب ت٭١‏ مع بيانه بعد ذلك بمناسكه/ واستطاعته 


2 


وشروطه. 
وكذلك قوله :«إوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 0974 عام ورد بعده. #إليس 
على الأعمى حرج(" وذكر جميع أهل الأعذار ممن لا ظهر له ولا مال. 
ومثل هذا قد ورد في المواريث. وإطلاق النكاح وحظره من الكفار حتى 
ورد بيان من يرث ممن لا یرٹ ومن يحل نكاحها ومن يحرمء ولى تتبع كل 
عموم ورد بحكم في تحليل أو تحريم أو إقامة حد وإيجاب فرض لوجد بيانه 
من السنن متآخراً 





)٥٥(‏ تقدم تخريجه في ص٢٦۲‏ من ھذا الجلد. 

(5ه) تقدم تخريجه في ص/7١‏ من هذا المجلد. 

(00) أخرجه البخاري في الزكاة رقم(1554١)‏ بلفظ : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعین 
إلى عشرين ومائة شاة» وأبو داود في الزكاة برقم .)۲٢٢/٢( )۱٥١۸۱٥٠١٢(‏ 
وأحمد في المسند .)١6/"(‏ 
والترمذي في الزكاة (؟/7١)‏ رقم )17١(‏ وحسنه 
والحاكم في الزكاة (۳۹۲/۱) ٠‏ والبیھقي .)۸٦/٤(‏ 
والنسائي (١/٦۳۳)ء‏ والدار قطني (۲۰۹). 
ينظر تخريجه في إروا ء الغلیل )۲٦٢٦/٣(‏ والمعتبر ص۱۹۳ والايتهاج ص٦۱۷.‏ 

)٥‏ البقرة : )٤١(‏ وغيرها. 

۹) التوبة (۱۰۳). 

(1٠‏ تقدم تخريجه في ص۲٤۲‏ من هذا المجلد. 

) آل عمران: (۹۷). 

.)5١( التوية:‎ ) 


۸) 
) 
۰) 
11) 
لن‎ 
.)۱١( النور:‎ (Y) 


وقد ذكرنا في الكتاب الكبير جميع ما يتعلق به من الآي والسنن في 
ذلك. وما يصح منه» وما لا يمكن التعلق به وضروب اعتراضاتهم على 
الصحيح منه ونقضه بما يغني عن الإطالة به ها هنا. 

فصل: وما ذكرنا من الأدلة على جواز تأخير بيان العام المراد به الخاص 
لو سلم القول بالعموم أوضح الأدلة على جواز تأخير بيان المجمل الذي لا 
يستقل بنفسه» وييان المجمل الذي أريد بلفظ الحقيقةء وبيان كل ما يحتاج 
إلى بيان في أعيان الأفعال وجملهاء وفي عموم الأشخاص وأعيانهاء وتأخر 
بيان شروط العبادة الواحدة وقدرها ووقتهاء وغير ذلك من أحكامها. ولا يظن 
ظان أن الكلام في تأخير البيان مقصور على بيان العموم وماسموه مجملا 
فقط دون ما ذكرناهء لأنه إذا كان ما ظاهره موضوع للاستغراق قد يراد به 
البعضء وإن تأخر بيانه كان تأخير بيان مالم يوضع ظاهره لبعض محتملاته 
أولى وأحرى. 

ولذلك فصل كثير منهم بين جواز تأخير المجمل وبين جواز تأخير العام. 
واعتقد إحالة تأخير بيان العام“'ء فبان بذلك ما قلناه. 





(55) قال بجواز تأخير بيان المجمل وإحالة تأخير بيان العام وكل ما يمكن استعمال حكمه. أبو 
في العدة (/125) لبعض الشافعية أيضاً. وانظر الفصول في الأصول("/1 4). 
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باب 
الكلام في التسوبة بين الأوامر والنواهي والأخبار 
في هذا الباب بمعنى تأخير البيان 

اعلموا أن ما ذكرناه من الدلالة على جواز تأخير بيان العام هى الدليل 
على أنه لا فرق بين جواز تأخير بيانه وبيان المجمل وبيان الأوامر والأخبار. 

وقد فرق قوم بينهما فزعم بعضهم أنه يجوز ذلك في الأخبارء ولا يجوز 
فى الأوامر والعبادات. 0 

وقال آأخرون يجوز في العبادات» ولا يجوز في الأخبارء ولا حجة لأحد/ 
الفريقين. 
ادا ء العزم و وا فاد اك من فل e‏ 

واعتل محيلو ذلك في الأخبار يان الآخبار وعد ووعید وترعیب وزجر 
وترهیب, ولا يتم ذلك فيه إلا بأن يعلم من المراد به ممن لم يرد وإلا لم يقع 
ترھیب 2 ترغيب» وهذا باطل من وجوه : 





)١(‏ في الخطوط (البیان). 

(۲) لم يذكر الباقلاني في صدر الباب عند ذكره الأقوال في تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا القول 
وهو جواز تأخير بيان الأخبار دون الأوامر والنواهي. وكذلك لم يذكره الآمدي في 
الإحكام(”/"١)‏ وأبو الحسين في المعتمد(١/١١۳)‏ مع أنهما حكيا عكسه. وقد حكى هذا القول 
بدو ن نسیه لأحد الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع(۱/٤۷٦)‏ والتبصر لتبصرۃ(۲۰۸). 
وقال الزركشي ة في البحر المحيط(”/١.5)‏ متا میم سی کا هذا القول فإن موضوع 
المسالة الخطاب التكليفي ولا يذكر فيه الأخبار». 


فإنني أمرت بني اسرائيل فعصوني فعاقتبھم, وإن جاز أن يكون مراده 
البعض ثازة.والكل أخوص :وان قم الذحو لنا: 

رالوت الآتقر إثهالمسن كل الأكوا نوع ری بل شا تسس 
وحكايات» وغير ذلك» ومحتملة في الأخبار نحيله في جميعهاء 
E E a a a 0‏ 


ووعيد!. 


والوجه الآخر:إنه قد ثبت عندنا إنه ليس كل وعيد وزجر وترهيب 
خبر عن إيقاع المتوعد به» بل منه ما يكون كذلك» وهو ما علم إيقاع المتوعد 
به ومنه ما هو ترهيب وإن لم يقصد المتوعد إلى إيقاعهء وإنما يورده زجراً 
وترهيباً على ما قد بيناه في كتاب الوعید من الکلام في أصول الدينء فبطل 
ما قالوه(). 

وإن قالوا تأخير بيانه يخل بصحة اعتقاد عمومه أو خصوصه. 

قيل:ليس على سامعه اعتقاد أحد الأمرين» وإنما عليه اعتقاد تجویز كل 
واحد منهماء وريما لم يرد المتوعد بوعيده إيقاع (المتوعد به)() بأحد ممن 


(۳) العبارة غير سليمة. ومراده - والله أعلم - أن الأخبار محتملة في الوعد والوعيد. ولكن مستحيل 
أن تكون كلها وعداً ووعيداً. 

)٤(‏ جواب الباقلاني هذا يدل على أن القائلين بعدم جواز تأخير بيان الأخبار التي تتضمن 
الوعد والوعيد هم المعتزلة لأنهم هى القائلون يعدم جواز تخلف وعيد الله سيحانه للعصاة. 
بقول عبد الجبار بن أحمد قى شرح الأصول الخمسة(ه؟١)‏ «وتوعد الله العصاة بالعقاب وأنه 
يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة ولا يجوز عليه الخلف والكذب» وفي موضع آخر استٹنی من 
کات متهم 
ونقل إمام الحرمين في الإرشاد أن معتزلة البصرة ويعض معتزلة بغداد يجوزون عدم تحقق 
العقاب. الإرشاد (۴۲۱) . 
فأما رأي أهل السنة فيمثله قول ابن القيم في مدارج السالكين (۳۹/۱) : وإخلاف الوعید لا 
يذم بل يمدح» والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيدء ولا يجوز عليه خلف الوعد» والفرق بينهما أن 
الوعيد حقه». 

(ه) في المخطوط ما بين القوسين تعذرت قراعته. 


عقابهم لأجزنا غفرانهم والاستثناء فی وعيدهم» كما نجيز ذلك فيمن لم نوقف 
على عقايه من الملؤمنین: وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قال الفريقان. 


باب 
ذكر ما يتعلقون به في إحالة تأخير ببان 
المجمل والعموم والاعتراض عليه 

وقد اعتمدوا في ذلك على أنه إذا خاطب تعالى العربي بالمجمل الذي لا 
معناه/ فصار بذلك بمثابة خطاب العربي بالفارسية والفارسي بالعربية. وإن 
كان كل واحد منهما لا يعرف ويفقه غير لغته. وإذا كان ذلك كذلك لم يجر 
تأخير البیان!'). 

فيقال لهم. لم جمعتم بين الأمرين مع علمكم بتفرقة أكثر مخالفيكم 
بينهماء ولا يجدون فيه متعلقا . ظ 

ثم يقال: يجوز عندنا خطاب العربي الذي لا يعرف غيرها من اللغات 
بجميع اللغات الأعجمية 7ھ باليد اليه وبالأصوات الممتدة اذا أشعر 
بأن المخاطب له بذلك عليم حكيم» (وله في الخطاب مراد به) إذا عرف 
المخاطب أنه سيبين له ذلك. 

وعلى هذا الوجه جاز للنبي عليه السلام الخطاب لكل من بعث إليه إذا 





)١(‏ ممن منع جواز تأخير بيان المجمل والعموم معاً أبى بكر الدقاق وأبو اسحاق وأبو حامد ا مروزیان 
ومعظم المعتزلة وكثير من الحنفية وداود الظاهري وابنه والأبهري المالكي ‏ ولم تصح نسبته 
للصیرفی ما حرره الزركشي من كتابه دلائل الأعلام كما منعه جمع من الحنابلة على ما في 
العدة(؟/ره"١)‏ منهم أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميميء ونسبه التميمي للامام أحمدء 
وانظر قول هؤلاء وأدلتهم في البرهان(17/1١)‏ وروضے الناظر(٥۱۸)‏ والمسسودة (۱۷۹) 
وا معتمد(١/١١۳)‏ وإرشاد الفحول (174) والإحکام للأآمدي (۳۲/۲) والتبصرة (۲۰۸). 

(۲) ما بين القوسين يستقيم الكلام بدونه. 
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تمكن من معرفة ذلك؛ وإن لم يكن من أهل لغته إذا ترجم له وبين له ذلك. 

ولهذا احتيج إلى التراجمة والمعبرين في كثير من الأحوال. فإذا صح 
وجاز من الخطاب ما ادعيتم قبحه وبنيتم الخلاف عليه فقد بطل دليلكم. 

ونحن فقد جوزنا أمر المعدوم ونهيه بشريطة البلاغ إليه والبيان له» وهو 
أبعد في حال عدمه عن فهم ما أمر به ونهي عنه من الأعجمي الذي يعرف 
الرموز وا لإشارات وكثير من لواحق الكلام» ويعلم أن مخاطبه بما يسمعه 
وإن لم يعرف معناه حكيم ذى أغراض في خطابه, وإذا كان ذلك كذلك بطل 
الأصل الذي عليه بنيتم. 

فإن قالوا:إذا جاز خطاب الأعجمي بالعربية والمعدوم بشريطة إفهامه 
ہما یواجه به» فهلا أجزتم خطاب الميت والطفل والمجنون والبهيمة, ٠‏ وإن لم 
یعرفوا المراد بالخطاب؟. ) 

يقال لهم : إن أردتم بخطابهم أن يكون مشروطاً بإفهامهم ذلك إذا 
صاروا إلى حد من يصح منه العلم بالخطاب وأحکامهء فذلك جائز صحيح. 
وإن أردتم جواز خطابه مع عدم هذا الشرطء فذلك باطل. ونحن لم نجوز 
الخطاب بالمجمل والعام. على أن يكون أبداً عارياً من البيان إذا كان تكليفاً. 
وإذا كان ذلك كذلك سقط ما أصلتم ‏ أيضاً ‏ من هذا الوجه. 

وأما من في المعلوم أنه لا يبلغ حد التكليف وتحصل له صفات المكلفين 
من الموتى والأطفال والمجانين. فمحال تكليفه إذا لم يكن عالماً بالتكليف, ولا 
على صفة/ من يصح علمه بذلك. 

وقد فصل كثير من الناس بين ذلك بأن المعدوم والميت والطفل والمجنون 
لا يصح أن يعلم المراد بالخطاب وأنه خطاب له. والعربي إذا كلمه بالفارسية. 
حكيم يعلم أن له غرضاً بالكلام صحيحاً يجري إليه كان عارفاً بأنه خطاب 





9 تراجمة: جمع رمان والوضون في مختار الصحاح (YT)‏ تراجم سر القاموس 
المحيط (۱۳۹۸). 


حكيم ومقصود به معنى ووجه صحيح. وهذا متعذر في المت والطفل 
والوجه الآخر : إن هؤلاء لا يعرفون كون الخطاب خطاباً لھم, وأنه 
مقصود به غرض صحيح. والعربي إذا خوطب بالفارسية علم ضرورة قصده 
بالكلام وأن لمن كلمه أغراضاً به صحيحة يقف على البيان له. فافترق 
الأمران. ) 
والوجه الآخر : أن العربي إذا قيل له :«إواتو حقه یوم حصادهچ() عرف 
الحق فيه فى الجملة. وأنه شىء يجب فيه»ء ويعرف اليوم » ويعرف الحصاد› 
الخطاب(. والعربي لا يعرف شيئًاً من ذلك إذا خوطب بالزنجية. وأنه أمر أو 
نهي ووارد لغرض في العبادة إن كان عبادة. بل لا يعلم أنه متعبد ومأمور 
مكلف بذلك القول. وإذا كان ذلك كذلك افترق باتفاق - أيضاً - صحة خطاب 
من كل وجه. 
واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على إحالة تأخير البيان بأنه إذا خاطبهم باللفظ 
العام ومراده به الخاص. وإن أخر بيانه صار بمثابة أن يخاطبهم بالأسماء 
اللغوية ويريد بها غير ما وضعت له. فيقول فاقتلوا المشركين ويريد به 
المؤمنين. ويقول : حرمت عليكم أمهاتكمء وهو يريد إماعكم. وفي خمس من 
)٤(‏ الأنعام : .)۱٤١١(‏ 
(0) بل ذهب أهل العلم إلى أن الخطاب بالمجمل مع تأخير بيانه إلى أن يأتي وقت العمل فيه حكم 
عظيمة تنوف على ما إذا بين في حين الخطابء ففي آية زكاة الزروع قالوا إن المشرع قصد 
للقيام به حتى لا يفاجأ فيثقل عليه القيام بالتكليف. فإخراج الزكاة كما شرعت لمصلحة الفقير 
لاحظ المشرع عدم الاضرار بصاحب المال وكذلك لو بين له الأنصبة وغيرها في حينه لريما نسي 
البيان لطول الزمن بين وقت الخطاب ووقت العمل. وقد يكون فيها من الحكم أيضاً ما الله به 


"ھ۳٥‎ 


الإبل صدقة وهو يريد به الخيلء لأن ذلك أجمع خطاب بغير لغة العرب0). 
وهذا باطلء لأن كل اسم مما ذكروه لا يجري على ما قالوا إنه يريده به 
في حقيقة؛ ولا مجاز وإطلاق اللفظ العام يصلح أن يراد به البعض حقيقة, ‏ 
كما بياج أن يران ري الكل قلد.متكري الس ريع أن ادت الع 
على وجه التجوز والاتساع باتفاق. وقد يحسن خطاب العربي بالاسم واللفظ 
الشترك بين أشياء على الحقيقةء وبماله حقيقة ومنه مجان وإن عنى به 
المجاز وأوقف ذلك على البيان فصار/ ما قالوه خطاباً بغير ما وضع في 
اللغة. وما قلناه أحد أقسام خطابهم إن كان حقيقة في البعض أو مجازا. 
فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على إحالة تأخير البيان بأن تأخيره بخل 
بصحة أداء الفعل وقت الحاجة. ويخل ‏ أيضاً ‏ بصحة تعجيل العزم عليه 
والاعتقاد لإيقاعه على وجه ما أمرنا به. وقد بينا فيما سلف سوالاً ومطالية 
في فساد ذلك فأغنى عن إعادته. 
فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على إحالة ذلك بأنه يوجي علينا اعتقاد 
عمومه؛ وإن كان مخصوصاً عنده. وذلك إيجاب للجهل. وهذا باطلء لأنه إنما 
يجب على من ورد ذلك عليه تجويز تركه وعموم اللفظ وتجويز ورود ما 
يحصه.؛ ومحظور عليه اعتقاد عمومه أى خصوصه قطعا. فيطل ما قالوه. 
فصل : واستدلوا ‏ أيضاً عليه بأنه إذا أطلق اللفظ العام والمراد به 
الخاص وجب علينا اعتقاد خصوص. وإن لم يكن على ذلك دليل: بل اللفظ 
دال على خلافه. 





(1) هذا الدليل لا يصدر إلا عن مكابر, فأين الخطاب بالعام مع إمكان إرادة الخاص به» من ارادته 
بلفظ المشركين المؤمنين . وحتى الدليل السايق الذي فيه قياس الخطاب بالمجمل على خطاب 
العربي بالعجمية فيه مكابرة واضحة. 

(۷) أما قولهم بأن تأخير البيان يخل بصحة أدائه وقت الحاجة فليس بمسلم. أما ل 
الاعتقاد والعزم فنعم, » وهو من أقوى ما تمسكوا به. 

وقد أجاب عنه المصنف في الفصل التالي. 


وهذا باطلء لأنه محظور علينا اعتقاد كونه مخصوصاً. وإنما يجب أن 
قرا كونة منتضموضا وهؤاة گر مها كا نحق مل لك فعا 
ورد بلفظ يقتضي عموم الأزمان. 

فصل : واستدلو] على ذلك ضا يآن التوقيف فيه إذا تخر بيان 
وتجويز كونه عاماً وكونه خاصاً ينقض القول بالعموم. ويصحح مذهب أهل 
الوقف والكلام فيه مبني على تسليم القول بالعموم. 

هذا 9 2 وضيعت 
الصيغة له فى أصل الوضع., وإنما و خوتت فى اذا نترك ما وضعت له 
کر اا بقن زره هص ل ف اا رد ید ةف 
التنفيذ ولم يرد بيان يوجب تخصيصه عممناه بنفس اللفظء وأهل الوقف إذا 
عدموا دليل كون اللفظ خاصاً لم يكتفوا بذلك في العلم بأنه عام؛ بل يرجعون 
فى كونه عاماً إلى دليل سوى فقد الدليل على كونه خاصاً. فافترق القولان 
ولم يكن بإجازة تأخير البيان مؤدياً إلى الوقف في صيغة العموم» فبطل ما 
قالوه. 

فصل : واستدلوا على ذلك أيضاً ‏ بأن تأخير البيان بجعل ما ورد من 
الخطاب بمنزلة مالم يرد منه من حيث لا يمكن أن يعتقد فيه خصوص ولا 
عموم» فلم يجنز لذلك تأخيره. 

وهذا/ فاسد» لأنه قبل أن يُخاطبوا بما يجوز كونه عموماً ويجوز كونه 
خصوصيا : وتمجمل انقرف عن ا لزان ته ا تج على الكلف فمل الع 
على قتل أحد المشركين. ولا اعتقاد كونه مأموراً بذلك فی جملة ولا تفصیل: 
ون ليف حم سر اك لل ناح ع کا تا 
ورد عليه الأمر يذلك وجب عليه فعل العزم على أداء ما يقدر له وقتل الجميع 


(۸) جواب الباقلاني هذا غير مرضي.ء فإن المكلف إذا ورد عليه الخطاب المجمل ينبغي عليه اعتقاد ما 
يمكن فهمه منه والعزم على أدائه عند حضور وقت العمل كما هو الحال في آية زكاة الزروع. 
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إن ترك وظاهر اللفظ أو البعض إن خص منه. وإنما يجب عليه ذلك عندنا 
ولو ترك فعل هذا العزم لكان بذلك عاصياً. فبطل ما قالوه. وهذا هو جوابهم 
في إحالة تأخير بيان المجمل وسائر اللفظ الصالح عندنا للتعبير به عن 
الاباحة والایجاب والندب والتھدید. 

وعن قولهم : لى تأخر بيان المراد بأمره أنه على التراخيء وهل هو 
واجب أى ندب يخرج عن كونه مفيداً ولصار وجوده بمثابة عدمة. 

فصل : واستدل ‏ أيضاً ‏ بعضهم على ذلك بأن تأخير البيان يوجب 
نسخ ما يخص منه بعد وروده على التراخي. قالوا : ونحن لا ننكر النسخ 
وائما تنك أن يكو البيان المتآخر تخضيضا. 

هذا أيضاً - باطلء لآن الفسغ للعبادة إنما يصع بعد بدئها 

عی تا ترجہ 0 ,1] إن تُركنا وظاهره› 
ويجوز ورود ما يخصه. فيطل ما قالوه. 


فضل: و اتد لوا ے انشا - على ذلك بأن تأخير البيان جار مجرى قطع 
الكلام عن تمامه والابتداء عن خبره والاستثناء عن المستثنى منه. وذلك أجمع 
فاسد غير مستعمل. 


/ لأننا قد أوضحنا فيما سلف أن قطع الابتداء عن 
خبره والاستثناء عن ما هو استثناء منه يجعل الکلام مبتوراً غير مفيد. 
ويخرج الاستثناء عن كونه مفيداً ومتعلقاً بالمستثنى منه. ولا حاجة بنا إلى 
رد ذلك؛ وإطلاق لفظ العموم والمجمل المراد منهما أمن مفيد: وتاخين بيان 
ذلك كلام مفيد لأشیا ء كثيرة» وإن كان فيه وجه من الاحتمال. 


وقد ثبت أن من كلامهم المجمل والمفسر والظاهر الجلي والمشكل الخفي. 





(9) (أنه) إضافة من المحقق. 


ء8 


وليس/ من كلامهم ابتداء لا خبر له. واستثناء يتأخر عن المستثنى منه لما 
بيناه من قبل» فافترق الأمران. ) 

فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأن قالوا لى جاز تأخير البيان 
دة مها لحار رة اللدن الطؤيلة وذلك فاطل:ة ولا فرق يبن .طول المدة 
وقضعرها: 

وهذا فاسدء لإننا نجيز تأخير بيان ما يجب بعد مدة وسنين طوال إلى 
حين وقته وحضور الحاجة إلى تنفيذه. فبطل ما قالوه. 

ومن الناس من يدعى فى إحالة تأخيره الزمن الطويل عادة في اللغة, 
وليس مثلها ہت السو مدة يسيرة والأول أولى!:'). ۱ 

فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ بأنه لى جاز تأخير البيان لم يأمن 
الرسول عله من الاخترام قبل بيانه للأمة. وفيه تضييع الفرض وإزالة المحنة. 
وذلك غير جائز في صفته. 

وهذا - أيضاً - باطل» لأنه إذا أمر عه بتأخير بيان الخطاب» ولا يؤمر 
بذلك إلا وقد بين له. وقيل:أخره إلى حين الحاجةء وإن لم يبين له ذلك. فالبيان 
متأخر عنه وعن الأمة جميعاً. وذلك جائز وإن اخترم قبل أن يترك البيان 
لتخصيص العام كان فرض الأمة تنفيذه على العمومء لأنه لا شيء يخصه 
بعد اخترامه» اللهم إلا أن يكون هناك قياس على أصل يوجب تخصصه عند 
من جوز" تخصيص الظاهر بالقياس» ولا يقال في مثل هذا إنه لو مات 
عليه السلام قبل نزول البيان عليه لكان عاصياً ومفرطاً. لأنه لم يازمه بيان 
شيء أمسك عنه من حيث لم يبين له ما بينه لأمته. وإن بين ذلك له وقيل له : 
قدم بيانه مع الخطاب وعقيبه لم يجز أن يؤخره. وإن قيل له:أخره فقد أوجبنا 
عليك تأخيره أو أبحنا لك ذلك وتقديمه إن شئت وجب عليه أو جاز له تآخيرهء 


)٠١(‏ أي الجواب الأولء وهو تأخيره الزمن الطويل حتى يحضر وقت العمل فيه. 
)1١(‏ في المخطوط فوق كلمة (جوز) كلمة (أوجب). 
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۷ء( 


4ه 


ولزمه اعتقاد جواز بقائه إلى المدة التي قيل له بينه عندها وجواز اخترامه 

دونها وإذا اخترم دونها لم يكن عاصياً لأنه ترك ما وجب عليه تركه. أى ما 

أبيح له تركه ووجب على الأمة تنفيذ حكم الخطاب على عمومه. لأنه لا 
شيء يخصه فبطل ما قاله. وقد بينا في فصول القول في الأوامر إنه 
يجوز اخترام النبي عليه السلام/ وغيره من المكلفين بالفعل') على 

N سد‎ LD AS 

الموت والنسخ له قبل وقته. ونحن نزيد ذلك كشفاً في فصول القول في 

النسخ إن شاء الله. وإذا كان ذلك كذلك جاز اخترام النبي عليه السلام 
قبل الوقت الذي أمر بالبيان عندهء ولم يكن ذلك عصياناً وتضييعاً منه وله 
يلزم الأمة عند ذلك شيء والقدرية تزعم أنه محال اخترام المكلف للفعل في 
المستقبل قبل دخول الوقت» ومنعه منه بالنسخ أو غيره من الموانع(") وذلك 
لأنه اقتطاع له عن المصلحةء إذ لا يكلف الرسول وغيره إلا لقصد مصلحته 
والمنع منه استفساد وسفه لا يجوز في حكمته تعالى» وذلك باطل من دينهم 

يما نبينه من يعدء وما قد ذكرناه في فصول الأوامر من قبل. 
فصل : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ على ذلك بأنه لو جاز تأخير بيان ما يحتاج 

إلى بيان يصح وجاز من الرسول عليه السلام تأخير البلاغ عن الله سبحانه 

فيما أرسل بهء وذلك محالء لأنه قد قيل له : #إبلغ ما أنزل إليك من ربك4!(؟') 

ولإلتبين للئاس ما نزل إليهم4©*) وأمثال هذا مما أكد عليه فيه فرض البيان 

وتقديم البلاغ. . 

)۱١(‏ في المخطوط (الفعل). 

)۱١(‏ ما نقله الباقلاني عن القدرية من إحالة موت المكلف قبل دخول وقت الفعلء ومنع نسخه قبل وقت 
الفعل مبني على اشتراطهم إرادة الآمر لحدوث الفعل في الأمر. . وبالتالي إذا لم يتحقق حدوث 
الفعل يتبين أنه لم يكن أمراً ولا المأمور مكلقاً . ولهذا عندهم لا يجوز نسخ الأمر قبل دخول وقته. 
كما أنه محال موت المكلف قبل دخول الوقت, وبالتالي لو حصل تبين بموته أنه لم يكن مكلفاً. 
وانظر الميزان للسمرقندي (47) والمعتمد )00/١(‏ . 

.)١۷[( المائدة:‎ )١5( 

.)٤٤( النحل:‎ )۱١( 


٤ 


هذا اهنا ب فاسق.من زحهين: 

أحدهما:إن تأخير البلاغ صحيح جائز في صفته إذا أوجب عليه تأخيره 
أو أبيح له ذلك وتجويز بقائه إلى حين تضييق فرض البلاغ عليه ويجوز 
اخترامه قبل ذلك: وأن لا يلزم الأمة منه شيء. وأن يكون الغرض فيه إذا 
اخترم قبل البلاغ كون إنزاله عليه لطفاً له أو لبعض ملائكته. هذا جائز مع 
القول بوجوب اللطف فلا وجه لدعوى إحالتهء وإنما يجب تجويزه لاخترامه 
قبل البيان له وللأمة. 

فأما إذا بين له أن المراد بلفظ العموم الخصوص وأن تنفيذ مراده فرض 
عليه وعلى أمته ولم يكن هناك ما يدل على تخصصه إلا بيانه للأمة على 
لسانه لم يجز اخترامه قبل البيان. 

وقد أجاب قوم عن ذلك بأن تأخير البلاغ لا يجوز منه؛ لأن الذي يؤخر 
بلاغه خطاب له وللأمة. فإذا لم يبلغه لم يكن خطاباً لهم» وما قدمنا من 
الجواب أولی, لأنه لا يمتنع أن يكون خطاباً له وحده حين نزوله عليه وخطاباً 
لهم إذا بلغهم. 

وأن يكون ‏ أيضاً ‏ خارجاً عن كونه خطاباً لهم إن اخترم الرسول عليه 
السلام قبل الوقت الذي أمر بالبلاغ فيه؛ أو نسخ عن الرسول عليه السلام 
وجوب بلاغه قبل الوقت» لأن نسخ مثل هذا جائز كسائر/ ما يجوز نسخه 
فق عاد واد ات يره لو فة فال ما قال 

والأشبه في قول محيل تأخير البيان إجازة تأخير البلاغ وإحالة تأخير 
البيان» لأنهم زعموا أن تأخير البيان يقبح الخطاب ويجعله بمثابة خطاب 
العربي بالزنجية. 

وتأخير بلاغ الرسول لا يقبح خطابه به وإفهامه إياه. ولا يكون خطاباً 
للأمة مع تأخيره على وجه يحسن أو يقبح» ولا يخل باداء غير ذلك من جميع 
ما كلفوه. فصح تأخير البلاغ وإن امتنع على ادعائهم تأخير البيان. وهذه 
جمل مقنعة في هذا الباب. 


ا٥‎ 
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باب 
الكلام في جواز تقدیم بیان بعض المراد بالخطاب 
على بعض وتآخیر بيان باقيه إلى وقت الحاجة 

والذي نختاره في هذا الباب إنه إذا صح بما قدمناه جواز تأخير البيان 
إلى حين الحاجة وجب القول بجواز تأخير بيان بعض المراد بالعام والمجمل ‏ 
أيضاً ‏ وصفات العين المأمور بإيقاع الفعل فيهاء وصفات الفعل الموقع 
وشروطه. ولا يجب أن يقال: إن قدر ما قدم بيانه هو جميع المراد. وذلك نحو 
أن يقول اقتلوا المشركين رأس الحولء ثم يقول بعد مهلة ووقت إذا كانوا 
حربيين» ثم يقول بعد مهلة أخرى وإذا كانوا مشركين وثنيين دون كتابيين. ثم 
يقول بعد وقت آخر وإذا كانوا رجالاً أصحاب رأي في الحرب والدفع فى 
أمثال هذا . فإذا جاء وقت التضييق ولم يرد على ما تقدم بيانه علم حينئذ 

كذلك سبيل جواز تأخير بيان بعض المراد بالمجمل دون بعض إلى حين 
الحاجة إلى تنفيذ المراد به. نحو أن يقول في قوله :«9وآتوا حقه يوم 
حصاده4(١)‏ بعد مهلة من ورود الخطاب إذا بلغ خمسة أوسق, ثم يقول بعد 
مهلة أخرى إذا كان مما يقتات ويدخرء ويقول بعد مهلة أخرى وحقه كذا 
وكذاء أى منه أو من غير جنسه. ‏ 0 

ونحو أن يقول : اقطع سارقاً, ثم يقول بعد وقت إذا كان عاقلاً بالغاً, 
ويقول بعد وقت ثاني إذا أخرجه من الحرزء وبعد وقت وإذا بلغ المسروق ريع 
دينار» ونحى هذا . ويقول في صفة الفعل ويكون القطع من الكوع وبالة كذا 


)١41( الأنعام‎ )١( 
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وفي وقت كذاء هذا كله جار على منهج واحد في الصحة والجواز ولا 
يجوز إذا بين حكماً وحكمين وشرطاً وشرطين قبل وقت التضييق مع بقاء 
وقت متسع إليه أن يقطع على أن قدر ما بينه هى جميع الذي أراد تخصيصه 
من العام وييانه من حكم المجمل. 

ولا يجوز لقائل أن يقول/ إنه إذا بين بعض مراده مع ورود الخطاب, 
أى بعد مهلة وجب العلم بأن ذلك جميع ما أراد بيانه وإلا كان موجباً 
علينا اعتقاد الجهل في أنه لا شيء بقي يحتاج إلى بیان: لأنه يجب أن 
يعتقد بتقديم بيان البعض أنه جميع ما أريد بيانه فيكون أمداً لنا باعتقاد 
الجهل. وإنما يجب تجويز كون قدر ما بينه جميع المراد وتجويز إيراد 
زيادة على ذلك وورود بيانها قبل وقت التضيق. ولو لزم هذا الذي قالوه 
للزم اعتقاد الجهل في تأخير بيان مجمله المراد إلى وقت الحاجة مع كون 
اللفظ عاماً. وقد بينا فساد تعلقهم بذلك ودعواه من قبل بما يغني عن إعادته» 
فيطل جا قالوة: ۱ 

وقد فصل قوم من الفقهاء من أهل العراق وغيرهم بين جواز تقديم 
بيان بعض المراد على بعض في العموم والمجمل فقالوا : لا يجوز ذلك في 
العموم المستقل بنفسه في وجوب استغراق الجنس لان اللفظ یقتضي 
الاستغراق. فإذا بين خروج قدر منه كان ما بقي متناولاً لجميع ما بقيء وإذا 
أراد إخراج شيء آخر منه؛ واللفظ وما قدم بيانه لا ينيئان عن ذلك وجب 
اعتقاد عمومه فيما بقى» وذلك الزام للجهل إذا كان مراده بعض(). وقد بينا 
فساد هذا القول. ٠‏ 


(؟) في أصل المخطوط (ولا يجب). 

(؟) يقصد المصنف ببعض أهل العراق معظم الحنفیةء وهم الذين فرقوا بين العام والمجمل في جواز 
تأخير بيانهما. وإذا كان لقولهم في أصل المسألة وجاهة. فقولهم هنا في هذه المسالة المتفرعة 
عليها ما للمسالة الأولى من الوجاهة بل أشد إذا أمعن الانسان النظر في المثال الذي ذكره 
الباقلاني آنفاً في بيان «اقتلوا المشركين» 


۷ 


o. 


قالوا : وأما المجمل فلا يستقل بنفسه. فإذا بين بعض مراده به لم يكن 
للفظ بعد ذلك البيان ظاهر يقتضي أنه لا شيء يراد بيانه إلا ما ذكر. وهذا 
موافقة منهم في حكم المجمل وخلاف في بيان العام. وقد بينا من قبل إنه 
والعام سیان, وأنه لا يجب اعتقاد الجهل في العام من حيث توهموا فاستوت 
الحا ون ظ ؤ 

ولهذا لم يجعل كثير من أهل العلم قوله عليه السلام لما سئل عن سبيل 
الحج. فقال : «زاد وراحلة»!') بياناً لجميع السبيل. وقالوا هذا بيان لبعض 
السبيل لمن لا يستطيع الحج ببدنه؛ ولأنه لم یبین - أيضاً ‏ حصول الأمن في 
الطريق وغرامة المال في الخفارة» وتحريم الركون في المسير إلى من لا يؤمن 
على دماء المسلمين, إلى غير ذلك مما يحتاج إلى بيان إن لم يظهر ما يشعر 
ا ا ا ls‏ 0 

وزعم بعضهم فو تہ میس ا بعض المراد با مجمل 


2 





(4) حديث تفسیر السبیل بالزاد والراحلة رواه جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة 
وجابر وعبدالله بن عمرى وابن مسعود وأنس. . وقال الالباني في إرواء الغلیل(٤/١٦٦‏ ۔۷٦۱):‏ ×إن 
طرق هذا الحديث كلها واهية ويعضها أوهى من بعض وقال أيضاً : فإنه ليس في تلك الطرق ما 
هو حسنء بل ولا ضعيف منجبر. ونقد ما قال ابن تيمية في شرح العمدة من أنها مسندة من 
طرق حسان. 
كما رد تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس وموافقة الذهبي له. ونقل قول ابن المنذر بأنه لا يثبت 

الحديث الذي فيه الزاد والراحلة وأن الآية عامة لا تفتقر إلى بيان». 
ظ وقال الألباني : «أحسنها ما ورد مرسلاً عن الحسن البصري ولا يوجد ما يمكن أن يجعل 
شاهداً له». 
وقال ابن حجر في خلاصة البدر المنیر )۳٤٤/١(‏ عن حديث أنس : 
«رواه الدارقطني ( )7/۲( ) والحاكم )٤٤٩/١(‏ وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين والأمر 
كما قال» وصححه مرفوعا شيخنا في أضواء ء البیان(٥/۸۷).‏ وقال ابن حجر حسنه الترمذي 
من حديث أبن عمر. . ونقل ابن حجر في الكافي الشاف عن البيهقي تصويبه عن الحسن مرسلاً. 
ينظر تخريجه : الكافي الشاف ص۲۸ وخلاصة البدر المنیر ۳٣٤/١‏ وتحفة الحتاج )۱٣۳۳/۲(‏ 
وإرواء الغليل (1317-15./4). 


۸ء 


أخر في حكمه تحتاج إلى بيان» فإن لم يظهر ما يشعر بذلك من قول أو فعل 
لم يجز ذلك. فهذا لا وجه له ولا دليل عليه» بل يجوز ذلك مع وجوده ومع 
عدم4: 

ويقال لمن قال هذا في المجمل وأنكره في العموم. فجوز - أيضاً - تأخير 
بيان العام/ إذا كان هناك إشعار بأن فيه ما يحتاج إلى بيان» وهو لا يقول 
ذلك. فبطل قوله من کل وجه. 


1۹ 


o۱ 


باب 
الكلام في جواز بيان حكم آي القرآن والمتواتر 
من سنن الوسول عليه السلام بأخبار الآحاد 

اختلف الناس في ذلك: 

فقال سائر الفقهاء وجمهور من أوجب العمل بخبر الواحد من المتكلمين 
إنه لا يمتنع بيان حكم العام والمجمل المعلوم ورودهما في الكتاب والسنة 
بخير الواحد. وهذا هو الذي نكتاره. 

وقال أهل العراق : إن ما ثبت من العمومات في الكتاب والسنة المعلومة 
المتواترة لم يجز بيانهما وتخصصهما بأخبار الآحاد؛ بل لا يخصان إلا بخبر 
معلوم حتى يكون البيان كالمبين في قوته وطريق(). 





(١)‏ اختلف العلماء في تخصيص المتواتر بالآحاد» والجمهور على جواز ذلك. وخالف في ذلك بعض 
المتكلمين كما ذكر الباجي في إحکام الفصول(٢٦۲)‏ وھؤلاء هم القائلون بعدم حجية خبر الواحد. 
وخالف في ذلك جمهور الحنفية ولكن ليس مطلقاً. يقول الجصاص في أصوله (١/ه6١)‏ «ما کان 
من ظاهر القرآن أو السنة قد ثبت خصوصه بالاتفاق. أو كان في اللفظ احتمال للمعاني أو 
اختلف السلف في معناه وسوغوا الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد؛ أو كان اللفظ في نفسه 
مجملا مفتقرا إلى البيان فإن خبر الواحد مقبول في تخصيصه» ومنع تخصيص العام الظاهر 
المعنى والذي لم يسبق أن خص بالاتفاق بخبر الواحد. ونقل عن عيس بن أبان قريباً من قوله 
وقال هو مذهب أصحاينا . وقال السمرقندي في ا لمیزان(۳۲۳) هو مذھب أھل العراق من الحنفية. 
أما مذهب مشايخ سمرقند فنقل عنهم : «إنه إذا قيل يجوز فلا بأس والأصح أنه لا يجونء لان 
الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام». 
وينظر الأقوال في المسالة : أصول السرخسي(١/57.177١)‏ والمسودة(19١١)‏ وجمع الجوامع 
مع البناني (؟"/؟1) واللمع(١؟)‏ وإرشاد الفحول )۱٥۸(‏ والأاحکام للآمدي(۳۴۱۹/۲) وشرح تنقیح 
الفصول(۲۰۸) والتبصرة (5؟١١)‏ والبرهان )153/١(‏ ونهاية السول مع مناهج العقول )٥٤٤/٢١(‏ 
والمعتمد (۲۷۰۸۸۱) وا لحصول (۱۲۰/۲/۱) وفواتح الرحموت )۴٣۹/۱(‏ والعدة )٥٠١/۲(‏ 
وروضة الناظر (14؟) والمنخول )١74(‏ والمستصفى )۱۱٢/١(‏ وشرح اللمع (۴۰۰/۱),--- 


٠۰ 


قالوا فأما المجمل فإنه على ضربين : 

إن كان المراد به من الفرائض الأعيان وعاماً يلزم سائر المكلفين وجب 
أن يكون بيانه معلوماً متواتراً كبيان أقدار الصلوات وأوقاتها وصفاتهاء 
وييان الزكاة ومقادیرھا وأجناس ما تؤحد منه, وأمثال ذلك من الفرائض 
العامة. 

وأما ما لا تعم البلوى به ويكون من فرائض الأئمة والعلماء كتقدير ما 
يقطع فيه السارةيوها بدراً به الحدود وأحكام المدير والمكاتب. وما يتلق 
بالعلماء ولا تعم به البلوى فيقبل في بيانه خبر الواحدا'). 

اس سے ہسووس قلناہ : .- Es‏ 
و ا وان کان عملاً تعم به 
یھ کاو رتا 9 00 وأن 





)٢(‏ عند الجمهور يجوز أن يكون المبين أضعف من المبين سوا سیت 
الحنفية قالوا إن > خبر الواحد حجة في مواضع وليس حجة في مواضع أخرى. 
ذكر السمرقندي في الميزان أربعة مواضع لا يقبل فيها خبر الواحد عند الحنفية وهي : 
الأول : إذا كان مخالفاً للدليل العقلي. 
الثاني: إذا كان مخالفاً للكتاب والسنة المتواترة. 
الثالث: إذا ورد الخبر في باب الاعتقاد. 
الرابع: إذا ورد في حادثة تعم بها البلوى. 
وينظر في ذلك الميزان للسمرقندي(74؛) وإحكام الفصول (44؟) ونسب القول بعدم العمل به 
فيما تعم به البلوى إلى متأخري الحنفية وابن خويز منداد من المالكية. والعدة (۸۸۰/۳) وفواتح 
الرحموت (۱۲۸/۲) وتيسير التحرير (۱۱۲/۳) وشرح الکوکب )۳٦۷/۲(‏ وبذل النظر )٣٤۷٤(‏ 
الاحکام للقمدی (۱۱۲/۲). وإرشاد الفحول )٢٥(‏ والمعتمد (؟/104) والمستصفى (۱۷۱/۱) 
واللمع )١٤(‏ وشرح تنقیح الفصول (۲۷۲) وأصول السرخسي )۳٦۸/۱(‏ والبحر الحیط 
)۳٣۷/(‏ وشرح اللمع )٦٦٦/٢١(‏ والبرھان )۱٦٦/١(‏ . 


١ 
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وقد دللنا على ذلك من قبل. وسنتبع القول فيه عند انتهائنا إلى وجوب 
القياس وأحكام العلل إن شاء الله. 

وإذا OSES‏ اللفظ العام والمجمل في الكتاب 
والسنةء وأن ينقلا نقلاً متواتراء و ن الكل الح بورودهماء وأن يبين 
مراده بهما تارة بياناً معلوماً منقولاً كنقل المبين والمجمل والعام. فيلزم عند 
ذلك العلم والعمل به (واجباء وأن يبَين ذلك تارة للواحد ومن جرى مجراہ, 
فيكون فرض من تلقى البيان عنه عليه السلام من الآحاد العلم والعمل)(). 
ور من ينقل إليه الاحاد ذلك الععلبيه بون العلم فتختلف في ذلك 
فرائضهم. 

ولا يجوز أن يقال إن ذلك محال لأن اللفظ العام مقطوع على عمومه 
وخبر الواحد غير مقطوع بصحته» لأن إنزاله ووروده هى المقطوع به. 

فأما كونه عاماً فطريقه لو ثبت الاجتهاد وما به يجب العمل بخبر الواحد 
إجماع الصحابةء فطريق وجوب العمل به أقوى من/ من طريق العمل 
بالعموم. فإن لم يكن أقوى فهما سيانء وعلى أنه لا يجوز أن يقطع بعمومه 
مع تجویز کون خبر الواحد صدقاًء لأنه لو قطع بعمومه لقطع على كذب 
الخبر» وذلك مالا سبيل إليهء وإذا كان ذلك كذلك صح بيان المتواتر من ألفاظ 
العموم وما ورد منه في الكتاب بأخبار الآحاد. 

فأما تفصيلهم الذي ذكرناه في المجمل فلا حجة ‏ أيضاً ‏ عليه. 

لأنه لا يمتنع أن يرد العام والمجمل بما يعم به البلوى, ' ويكون بيانه مع 
ذلك من جهة أخبار الآحاد؛ فيكون العلم بورودهما مفروضاً والعمل في 
تخصيصهما وأحنا بأخبار الآحاد ومقطوعاً بوجويه. وإن كان صدق الراوى 
رَكَظة متا »> ولا د يمتنع أن يكون منه ما يلزم فيه العمل والعلم فيجب بيانه 





(؟) ما بين القوسين استدركه الناسخ في الهامش. 


٦ 


قبول خبر بسرة(؛) فى وجوب الوضوء من مس الذكرا" وإن كانت البلوى به 
تعم, ولأجله قبلوا خبر الوضوء من القهقهة في الصلاة وذلك مما يبتلى به 
الأقل, ولأجله وجب قبول أخبار الآحاد في الأوساق وتقدير ما يجب فيه 
الزكاة من الرقة والحبوب وا ماشیةء وإن لم يكن نقل قوله : «ليس فيما دون 
خمسة أوبسق صدقة» في التواتر كنقل قوله :«فيما سقت السماء العشر»") 
ومثل العلم بقوله :إوآتوا حقه يوم حصاده)(. ولو تأمل أكثر ما تعم البلوى 


)٤(‏ ھي بسرة بنت صفوان بن نوقل الأسدیةء الصحابية. جدة عبد ال لك بن مروان. زوجة المغيرة بن 
العاص. روي لها أحد عشر حديثاً. لها سابقة في الإسلام. 
لھا ترجمة في الإاصابة )۲٥٢/٤(‏ والاستیعاب )۲٥۹/٤(‏ وتھذیب الأسماء واللغات (۳۳۲/۲). 
)٥(‏ خبر بسرۃ بنت صفوان في نقض الوضوء بمس الذكر. 
أخرجه أبو داود في باب الوضوء من مس الذکر (۲۸/۱) رقم (۱۸۱). 
والترمذي قي الطهارة (١/1؟1١)‏ وقال حسن صحيح ونقل عن البخاري أنه أصح ما في الباب. 
والنسائي في الطهارة )٠١٠١/١(‏ والبيهقي في السنن (۱۲۸/۱) 
وابن 60 حزم في المحلی .)۲۳٥/۱(‏ 
وأحمد في المسند (5.7/1) والبغوي في شرح السنة(42/4؟) وابن حبان كما في 
الموارد(١٠۳-۲٠۲)‏ والمنتقى لابن الجارود ص١١‏ والدارقطني في الطهارة )١47/1١(‏ وصححه. 
والحاکم(۱۳۷/۱) وقال علی شرط الشيخين وسكت عليه الذهبي ومالك في باب الوضوء من مس 
الذكر(١/59).‏ 
والشافعي في الأم )١5/١(‏ وفي المسند ص”١.‏ 
وابن خزيمة(۲۲/۱) والدارمي في باب الوضوء من مس الذکر(١/٢۱۸).‏ 
وابن أبى شببة فى المصنف(١/۳١١).‏ 
وعبد الرزاق في ا لصنف(۱۱۳/۱). 
والحميدي في مسندہ(۱۷۱/۱). 
والطحاوي في شرح الاثار(۷۱/۱). 
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج )١01/١(‏ صححه أحمد والترمذي. وابن حبان والدارقطني 
والحاكم والبخاري. وقال الألباني في إرواء الغلیل )۱٥٥/١(‏ صححه ابن معين والحازمي 
والبيهقي وينظر تخريجه في تخريج أحاديث المدونة )۲٦٦/۱(‏ وخلاصة البدر ال منیر ص٥۵ ٠‏ 
(0) تقدم تخريجه فى 15١‏ منهذا المهلد. 
(۷) تقدم تخريجه في ص۱۷۷ في هذا المجلد. 
(4) تقدم تخريجه في ص 54 من هذا المجلد. 
(۹) الأنعام .)١151(‏ 


1 


به لوجد بيانه وارداً من جهة الآحاد» وإن كانت الأمة قد قبلته وعملت به في 
ذلك. 

ويدل على صحة ما قلناه ‏ أيضاً ‏ إنه لا يمتنع أن يكون الأصلح للنبي 
عليه السلام وأمته وكثير منهم تعبدهم في كثير مما تعم البلوى به بالعمل 
دون العلم, اران لو روم ال والعدل ريه لع E E‏ عور 
فيقتصر بهم على وجوب العمل دون العلم. 

فإن قيل: فقد وجدنا تعبدهم في كثير مما تعم البلوى به بالعلم والعمل. 

قيل: ما أنكرنا ذلك, فإذا كان ذلك مراده في تلك العيادة أو كان هو 
المصلحة لهم فيها على قول باني التكليف على المصالح فلا يقدح فيما قلناه. 

ويدل على ذلك ورود التعبد بالاجتهاد في القبلة عند غيبتها والقياس على 
جهتهاء وإن كان التوجه إليها مما يعم فرضه. وإنما تصيرون في التوجه 
إليها عند الاجتهاد إلى غلبة الظن دون العلمء > فصح بذلك ما قلناه. 

وليس لهم الانفصال من هذا بأن يقولوا إنه إنما ساغ ذلك لأنه لا طريق 
عند التباس جهتها يوجب العلم فيؤمر به, وله سبحانه طريق/ إلى إعلامنا 
يخصص العام وما تعم به البلوى من أحكام المجمل فلم يجزأن يقتصر في 
بناء' ذلك على ما يقتضي غلبة الظن دون العلم, لأن هذا الاعتلال إن كان 
صحيحاً لم يجز أن يتعبدنا بأن نصير إلى موجب أخبار الآحاد والقياس 
ابتداء ء فيما تعم البلوى به. وفيما لا تعم, لأنه سبحانه قادر على أن يبين لنا 
جميع ذلك بطريق يوجب العلم والقطع. 

وقد اعتل بهذا الذي قالوه منكرى العمل بأخيار الآخان والقياس في 
.سن . وقالوا ہیں لخدا ء على أدون البيانين مع قدرته على 


قلناه. 


)٠١(‏ في المخطوط (بناء في). 


٤ 


ظ باب ؤ 
القول فص العالم إذا حصل معه لفظ عام ولم 
إنفاذه على العموم أم لا ٦‏ 

اختلف الناس فى ذلك : 

فقال كثير منهم يجوز له. بل يجب عليه القضاء بعمومه متى اجتهد في 
طلب ما يخصه من كتاب وسنة وإجماع وقياس واستدلال وما يجوز 
تخصيص العام به» فلم يعثر عليه» فإن ذلك فرضه. 

وقال آخرون : بل يجب عليه التوقف عن القطع على عمومه متى جوز أن 
يكون فى وجوه الأدلة ما يخصه. وإن لم يقف عليه؛ وأنه لا يجوز له القطع 
بالعموم حتى يحيط بجميع الأدلة علماً. ويعلم أنه ليس في أدلة الشرع ما 

وقد يمكن أن يقال فى ذلك إن الحكم فيه مردود إلى غلبة ظن العالم 
وحصل عند ذلك معتقداً إنه لا شيء في أدلة السمع يخصه وجب عليه أن 





)١(‏ تقدم في مسالة اعتقاد عموم العام حال سماعه أن أكثر العلماء منعوا منه حتى يبحث المجتهد عن 
الخصص, واختلفوا في درجة البحث فبعضهم يرى أن يبحث حتى يقطع ويجزم بعدم وجود 
المخصص. وهذا القول نسبه جمع من الأصوليين في كتبهم للباقلاني وإن كان قوله هنا وفيما 
تقدم لا يشعر بجزمه فيما نسب إليه. والقائلون بهذا القول يرون أن ما دام المجتهد لم يصل 
لدرجة القطع عليه أن يتوقف حتى يحصل القطع واليقين بعدم وجود المخصص. وأما القائلون 
بأنه يكفي حصول غلبة الظن بعدم وجود المخصص يقولون بوجوب اعتقاد عمومه والعمل به إذا 
دخل وقت الفعل. 


{Yo 
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یحکم بعمومه. اوه يجوز عيدب اُن یکون ما اعة عتقده من انتفاء دليل 
يخصه صحيحاً على ما اعتقدہ ويجوز أن يكون خطأ منه ويكون الأمر 
على غير ما اعتقده. غير أن الله سبحانه إنما علق فرضه في وجوب 
ای ور ا ل و الاعتقاد منه أخطأً في ذلك أم 
أصاب)). ) ٠‏ 

كما أته أوجب على المجتهد في طلب القبلة الصلاة إلى ما يغلب على 
ظنه أنه جهة القبلة أصاب في ظنه ذلك أم أخطأ. ظ 

وكذلك أوجب على العالم الحكم إذا اعتقد عتقد القطع على أنه ليس في وجوه 
الأدلة ما يخصه سواء أصاب في اعتقاده ذلك أم أخطأ. 

فأما إذا اجتهد ولم نت الاجتهاد إلى اعتقاد القطع على أنه لا دليل 

في السمع يوجب ذلك, بل وحدفا ظنية(') لخدم الدليل/ مجوزة لوجوده لم 
يجز له الحكم بعمومه مع تجويز كونه خاصاء > لأنه حينئذا”! يقدم على الحكم 
يما يجوز كونه خطأ ٠‏ وذلك غير جائز. ويجب على هذا الأضلت أنشنا - 
ا(9 لا يجوز للعالم أن يجتهد ويحكم بالقياس والاستدلال في حكم الحادثة 
دون أن يعتقد أنه ليس فيها دليل يمنع من المصير إلى حكم الاجتهاد لأنه إن 
لم يعتقد ذلك وجوز وجود ما يمنع من الاجتهاد أقدم على الحكم بما يجوز 
کونه خطا ٠‏ وذلك غیر جائزا'). 

فان قال قائل :كيف یکو مم" 01" 


الاجتھاد إذا اعتقد أنه لا دليل يمنع من ذلك مع أنه مخطئ عند 
الاعتقاد. 





0 هذا فيه إشارة لما ذهب إليه لاہ اف ج الف سور مسيم انظرہ 
في البرهان (۱۴۱۹/۲) والاجتھاد من تلخیص التقریب(. °( ْ 

کت (ظانه). ٠‏ 

)٤(‏ في المخطوط يوجد كلمة غير واضحة قدرتها (حينئذ). 

(5) يوجد كلمة في المخطوط تعذر قراعتها تصع العبارة بدونها. 

(1) وذلك لأن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتیار . 


a 


قيلله: لأن هذا الاعتقاد وإن كان خطأ منه فليس تعليق الحكم به 
ولا يجوز نا وإن كان هذا الاعتقاد خطا أن یکون أثماً وعاضننا به, 
عند من رأى عذره بذلك لخفاء الدليل أكثر من فعل الاعتقاد للقطع على أنه لا 
دليل هناك» بل حصل له فعل هذا الاعتقاد. 

فان قيل: أوليس هذا منه جهل واعتقاد الشيء على غير ما هو به» والله 
سبحانه لا يبيح الجهل ويطلقه لقبحه وقبح إباحته. 

قيل له : هذا الأصل باطل عندناء وإنما يقبح من الجهل بالأمور ما حظر 
الجهل به وقبحه") ويحسن منه ما أمر به إن كان من الأمور ما قد نهينا عن 
خردل() وأمثال ذلك. وقد بينا هذا فى مقدمات هذا الكتاب. وفى كتب أصول 
الديانات يما يغنى الناظر فيه. فيطل ما قالوه. 
من الاجتهاد فى حكم الحادئةء فقد أمر كل عالم باصايته والحكم بموجحدے؛ 
وليس هو كالأمور التى أباح الله الجهل بها. فيجب أن يكون مخطئ ذلك 
(۷) ما ذکرہ الصنف من کون الجهل القبيح هو ما حظر المشرع منه ونهى عنه. وكون الجهل حسناً 

إذا أمر به وطلبه كالنهي عن تتبع عورات الناس. في كلامه هذا تلويح بما ذهب إليه المعتزلة من 
(۸) أکرار خردل : أكرار جمع كّرء وهو مكيال للعراق ستة أوقار حمارء اوت سو قفرا ر 

أريقون إرذياً. 

وأما الخردل. فهو حب نبات بالغ في الصغر يستعمل في الاستشفاء من عشرات الأمراض 

كالنقرس وعرق النساء والبرص والبلغم ووجع الأضراس والآذان والأورام والجرب والقوابي وألم 

المفاصلء ويزيل الطحال ودخانه يطرد الحيات. 

وانظر في معناھما القاموس المحیط (۰۷٦,ء‏ ۱۲۸۲). 

ومراد المصنف بالعبارة أنه يطلب العلم بعدد لا نهاية له ولا حصر يبلغ عدد أكرار من الخردل 

الذي يضرب به المثل في صغر حجمه وبالتالي يكثر عدده. 
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الدليل من العلماء مقصراً مفرطاً بتركه العلم بما وجب عليه القضاء به. 

فإن قالوا : ولم لا يجوز أن يوجب عليه الحكم بعموم اللفظ وموجب 
ما يمنع منه. ؤ 

قيل : لأنه إذا جوز ذلك فليس ذلك المانع مانعاً للعامة من الحكم. وإنما 
هو مانع للعالم, فلا يجوز له الإقدام على حكم يجوز أن يكون ممنوعاً منه. 
كما لا يجوز له أن يبتدئ الحكم بقياسه وغلبة ظنه من غير بحث ونظر مع 
تجويزه أن يكون هناك ما يمنع من الحكم بذلك . فصح ما قلناہ/. 

فإن قيل: أفلستم قد جوزت للمجتهد أن يحكم بما يغلب على ظنه أنه 

قيل له: ما نقول ذلك» بل الحق عندنا في قول كل مجتهد على ما نبينه 
من بعد» ومن أعتقد أنه فى واحد فقد اعتقد الخطاً. . 

وقد اعتل من قال هو يعم ذلك عند غلبة ظنه إنه لا دليل أو عند 
عدمه الدليل وإن لم يغلب ذلك على ظنه فإنه يجوز ذلك. وإن كان فرضه 
عند الله غير ما فعله, وأنه لا يجوز قطعه على أنه لا دليل يخصه. وأنه 
قد أحاط علماً بأدلة الشرعء بل يجوز أن يكون فيه دليل لم يعثر عليه: 
ولا يجب عليه العمل به» إن!) لم يعلم به, وإنما يجب عليه العمل بما 

كما أنه لا يجب على من نسي صلاة لم يخطر بباله ذكرها إعادتهاء وإن 
كان فرضه عند الله إعادتها. وهذا غلطء لأن من هذه حاله لا يجب عليه فعل 
ما نسيه ولا فعل مثله إذا لم يتبين إنه كان نسيء وليس عند الله غير الذي 
عند ه من ذلك» فيطل ما قالوه. ) 


(۹) في المخطوط (وإن). 
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وكذلك فإن حال المتزوج بأمه أو بعض ذوات المحارم إذا اختلطت بأهل 
بلد ولم يعرفهن هو متزوج بمن هي زوجة له عند الله تعالى» وإن كانت أمه. 
لأنه ليس معنى انها زوجة عندہ تعالی أكثر من أنه يملك وطأها والاستمتاع 
بها بالعقد. وكذلك القول في كل ما جرى هذا المجرى. 
< وقد يجوز أن يقال في مثل هذا إنني إذا طلبت دليل التخصيص وما 
يمنع من الاجتهاد د فلم أجده قطعت على أنه لا دليل لله سبحانه على 
تخصصه مع ورود الشرع وا ستقراره والفرا غ من البيانات وضبط الأخبار 
والروايات وخروجها إلى النقل والوجودء لأنه لو كان له تعالى دليل على 
التخصيص لوجب أن نجده ونعثر عليه مع كثرة البحث والطلب له من مظانه 
ومواضعه مع حرصنا وتوفر هممنا ودواعينا على إصابته والتدين بالعمل 
بموجیە؛ ومثل هذا لا يمكن دعواه في صدر الاسلام وحين ظهور الأخبار 
وورود الروايات. 

وليس لأحد أن يقول للمعتل بهذا إن كان الأمر على ما تدعيه فأوجد(') 
لنا فقد الأدلة على ما قلته لأنه لا يمكن المجيب أن يريه ذلك إلا 
بافتضاض١'')‏ جميع وجوه الخطاب في الكتاب والسنة والاجماع ووجوه 
القاییس, وذلك مما يقطع المناظر ولا يتمكن المجيب من إيراده في عدة 
مجالس, والمطالبة به ظلم في النظرء ولكن على السائل إن وجد ذلك أن 
3و نت ابي کر ا جو جا كان اعتقده من 
عدم الدليل علی ذلك خطاً ليس على ما اعتقد 

ولا خن اشا أن بقول للمستدل بذلك علی/ انتفاء دلیل مائع من 
ذلك ما يدرينا أنك غادم للدليل: 





)1١(‏ في المخطوط (فأوجدنا). 
البكارة بالجما ع ويعني به هنا الاطلاع على جميع الخطابات ومعرفة ما فيها. 
وانظر في معناها القاموس المحيط (۸۳۹) ومختار الصحاح .)٤٥٥(‏ 
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ولعلك قد وجدته كما وجدناه لكنك تكتم ذلك لغرض لك من نصرة المذهب 
أى غيرهء لأن مثل هذا يسوغ ‏ أيضاً ‏ أن يقال لكل من استدل على إثبات 
حكم عقلي بالتقسيم وإفساد جميع الأقسام إلا واحداً منها"). 

وأن يقال له : وما يدرينا إنك صادق في قولك لا يخلى الحق أن يكون في 
أحد هذه الأقسام فلعله عندك في غيرها وزائد عليها غير أنك تكتم ذلك 
لنصرة المذهب أى غيره من الأغراض. وكل هذا مراوفة وظلم في النظر. 
وعلى أنه إذا كان مع المستدل بهذه الدلالة عدد يعتقدون مثل اعتقاده., 
و ول ديكا ممع من ذلك ر ی و ی 
كتمان ما يعلمون» كما لا يجوز عليهم افتعال كذب لا أصل له علم ذلك أنه لا 
يمكن أن يكونوا عالمين بالمانع من كتمانه» فبطلت هذه المطالية. 

وليس يمتنع ‏ أيضاً - عندنا أن يقال إن العالم إذا اجتهد في طلب ما 
يخص العموم ويمنع من الاجتهاد في حكم الحادثة فلم يجده؛ ولم يجد في 
علماء الأمة من في يده دليل على تخصيص العام ونص مانع من الاجتهاد 
أن يعلم ويقطع على الله سبحانه أنه لا دليل لله سبحانه يوجب تخصيص 
ذلك العام والمنع من الاجتهاد في تلك النازلةء لأنه لو كان على ذلك دليل لم 
يجز خفاؤه عليه وعلى سائر العلماء مع تكليفه إياهم لإصابتهء لأنهم إذا لم 
يصيبوه, ولا أحد منهم» مع هذا التكليف كانوا متفقين على الخطأ وتضييع 
الحق الذي أمروا بالمصير إليهء وذلك ممتنع عليهم في كل وقت من الأوقات 
مع بقاء عصرهم ومع انقراضه""ء فيجب لذلك أن يقطع العالم على أنه لا 
دليل لله تعالى في مثل هذاء وإن لم يحتج أن يقول إنني قد أحطت بجميع 





(۱۲) وهو ما سحي 0ا وا ا سی ٠‏ وھو أحد الطرق التي تثبت بها العلة عند 
الأصوليين. 

(؟1) قد قامت أدلة شرعية كثيرة من الكتاب والسنة على عصمة عصمة أمة محمد من اجتماعها ا 
الوصول للحق ‏ - منها الحديث الذي رواه مسلم وغيره «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمز الله». 
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أدلة أوامر الشرع علما حتى لم يخف علي منها شيء. وهذا واضح لمن 
تأمله. وهذه جملة في هذا الباب مقنعة. 

دم الجزء الأول من كتاب «التقريب والارشادء ویتلوہ في الجزء الثاني 
حق حمده؛: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

وهو بخط يد العبد الفقير إلى رحمة الله الغنى بالله محمد بن المظفر بن 
هبة الله بن سرايا القدسى رحم الله من دعا له بالمغفرة. ظ 

فرغ من كتابته في العشر الأول من شهر رمضان من سنة ثمان 
وأربعين وخمس ماية من الهجرة النبويةء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


و 


الفھارس 


١‏ - فهرس الايات. 

؟- فهرس الأحاديث والآثار. 

۳- فھرس الأشعار. 

4- فهرس الكتب الواردة في النص. 
ه- فهرس الأعلام. 

-٦‏ فھرس الفرق والطوائف. 

۷- فھرس مراجع الأجزاء الثلاثة. 
۸- فھرس موضوعات الجزء الثالث. 
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کک الحجر 
١‏ سَبَدَالمكيكة كلهم مون الا إليس> 
سورة النحل 
00 
قلاضرب الد ميلا عَبَداَمَلُوكا لَايفَدِرْعَلَ شَىْءِ» 
سورة الإسراء 
ول ل إفسلن أَلرْسنه طكيرم في عند 
6ه ه212 
قلا تقل ما َف » 
ولا شلوا أو ةمي ¢ 
ولا قروا ا از نّم م كن حِسَّه» 
ون فی مظلاوما ققد جَمَتا وليه سلطدنا» 
ولا يظ كمون فلا 
# ار اَلصَلوٰ د اتی إل حََق ال4 
وقرےانا فرقنته للقرامعلی الَایں ک4 
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الآية رقم الآية مكانورودها 


هة الكهف 
سورہ 
کہ می ہے نے وھ 


وشوا 


08400 سورة مریم ٠‏ 
وان يام ر هله بالصلوة وال کو4 _ مه 


سورة طه 


ولا تمجل بالمَرءان من قبل أن يقصۍ ليل وَحيم4 ١١4‏ 


سورة الأنبياء 
ودا ود انز ڪان فى لر ۷۸ 
ط ےه كي سهِيت» ” 
« نَم وما تجْدُورے ین دن الو حصب 


جھت 4 ۹۸ 
8 إن الییے سبقت لهم يا الحس ی ویک عَنب 


ہے ھ کہ 


مہعدون | ٠١١١‏ 
ظ سورة المؤمنون 
« تبارق الہ َحَسَ اَ4 ٤‏ 
سورة النور 


سس صق عي سے و ورس سرچ 


انيه ولان یدو کل تايان جلو ٢۰‏ 


9 والذین مون المحصئنت ثم لر يأنوأ اربع شا ٤‏ 
7 ۰ 1 
ع 


ر 
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الآية رقم الآية مكان ورودها 


اسل ایح 5 
سورة الفرقان 
ولد کا دعوت مم آله إلا ءاخر 
۰ سورة الشعراء 
ءا إامعک سمو 1٥‏ 
ط آرآضرب َم بحر ان ۳ 
« وب عَدُوٌل إِلَارب الْعلَيِينَ» ۷۷ 
سورة التمل | 
$ ووت من ڪل نر4 5 
سورة القصص 
ط بی ل2 کرت کی ىو 1 
فا بو ویدارو الَأَرسص4 ۸۱ 
سورة العنكبوت 
فلیت فوع الف تو الا خیب ام4 ١‏ 
إنَامُهَيکوا اَل مَزو التَرِيَةإَِأَفْلیَ سکاؤا 


ظيلميرت * ۳ 


سے ہےر بم 
سے 
سه سے سر 
+« © . 


« إرى فيهسالوطا. . . لْتَحَيَنَمَ وأَهَلَهد إلا أمرأتم» ١م‏ 

« كل تفن ذَايقَةُالموت پ4 ۷ 
سورة لقمان 

© هلدا لی الکو ازوف مادا حل انين من دون ١١‏ 
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سورة الأحزاب 
« ڪرت اله کنر وال ڪرت 
کان مر أو قدرامَقَدوّا 
سورة سبأً 
وا اک تا اف ں4 
سورة فاطر 
00-020" له SE‏ 
ٍ شا ھن الین حاکن 
امف تهر نابم 
سورة يسن 
۶ فلا صَری هم ولاهم ذو 20ت 
سورة الصافات 
وا شع بھی يتسا وة 
نعم الود 
سورة ص 
< #رکل اکت ت الكت اتسا اتر 4 
« مالا لاتر رجالا مانعده م نالسرا ر 4 
سورة الجاثية 
الوم لا رجو مها ولاهم ستعبوت »* 
ظ سورة الأحقاف 
۶ تدیر کی مر اچ 
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الأية رقم الآية مكان ورودها 
سورة محمد 
حی تر المْجَهدِنَ من وَالضَیِينَ ۹ ۵۹ E‏ 
فا ولا بط لوا اع لک 4 ۳ آ۵ 
سورة الححرات 


3 إن جاک اس فت نوا 4 u‏ 


سے لیے کے 


ون عفان ین الین تاس لِحرا با ۳۲٣-۹‏ 
# إِنَما الْمَؤْمِمُونَ حو 4 ۱۰ ۳۲٤‏ 
سورة قف 
3 عن لين وَعَنِ التّمَال مد م ٣۷‏ سرس 
سورة الذاريات 
© وَالماء بلینھا باج پ4 ا ۳۲۸ 
سورة الطور 
« وأقل بعصم عل بعض باون 0 ۲۷۸ 
ورال فة 
« لا بصنعوں عنہا ولا بنزفو د 9۹ 0۷ 
« لاد عون فیا ن وا ياء إلا قیلا سلما سلما ٥‏ ۲۹ 
سورة المحادلة 
« وَالَدنَيُظَهرُونَ من م4 ۴ ل 
سورة الحشر 


س ر ار سو ب ب ہر پھر کر ھرصص۔ہ۔ وو صد رو ° 
ل وما اتد ایل ضف ڈوہ وما نہک عَنْه فأنتهوأً 2# ٠“‏ ۹۰ 


٥ 


ا 


الاية ۰ رقم الآية مکان ورودھا 
سورة الممتحنة ظ 
سورة الطلاق 
علا الب ملق ة خللترضن» i‏ 
و اتد ری لعل آله يث بعد ذلك اا ١‏ 4 
واف دوق َدلِگ4 ۳٤‏ 
ع مج وهب ) ےہ 2 2 یر ٰ] 
ل وأؤكث الخال أجلهن أن يصن جه 4 ۱۹ 
« أسجنوھن من حیث سکٹر من وجد425 ۱۸۹ 
ارس بے و نیم ےر ر ع سو سورة التخريم 
إن نویا إل اللہ فقد صعت قلو کہا کہ ۳٤ ٤‏ 
) سورة القلم 
سورة نوح 
ے> تت کے ی ے سے 
© إنَا أزسلنافوحا إل فو مد4 ۱ ۴۲۲۸ 
ا سورة المزمل 
© ال إلایلا رَصمَدر آر آنقص مه فيلا E Ye‏ 
) سورة القيامة 


چس جج قلس 


« فاقبل بعضہم على بعض يَلوموْنَ 4 ٣٣‏ ۲۷۸ 


سے ےم کے فرت ا رر 


9 فإِذا قرأنته فاليع قرءائم» ثم ِن عباتم 4 ۸ ۳۹4 


سو رة المرسلاث 
هنذا بوم لا طون ۳۵ ۳۳ 


الآية 


لعل سے 
سے یر سم ےا 


رقم الآية 


کہ .ور ر حر ہے 


© إنما أنت منذِر من خشلها» 


مر سے ہے ير کے م سے 2 مہہ 14 
3 ما لاحد عندم من نعمةٍ زی الا أبنغاء 
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سورة المطففين 


کا نم عن رم روم موک 


10 


سورة الليل 


وج ريد الل ۲۱۷۱۷۹ 


سورة الزلزلة 


ر 
کہ ا ەک س ر 


« فمن يعمل يقال درو رارم 


سورة العصر 


درو ھ 


ار 


سرک ہے 


ضس نی 


خسرء إلا الَذِينءامنوأ» 


مكان ورودها 
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ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث 


إجزاء أبي بردة الجذع من الماعز في الأضحية 
أحلتهما آية وحرمتهما آية 

أدو الخيط والمخيط 

أخر رسول الله عه صلاة المغرب 

إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً 
إذنه العرنيين بالتعالج بأبوال الإبل 

أرأيت لى تمضمضت بماء ثم مججته 

أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه 

أقل الجمع إثنان 

أقر الصحابة على ترك زكاة الخيل 

أقل مدة الحيض عند أنس رضي الله عنه 

إلاً بحقها 

ألا فزوروها 

ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم 

ألا انتفعتهم بإهابها 

ألا استحي مما تستحي منه الملائكة 

أمر رسول الله عله أن لا يمس طيباً وأن لا يخمر له وجهاً 
أمر رسول الله به بستر ظهور القدمين 

إنما الأعمال بالنيات 


رقم الصفحة 
۲ 
YAYT/YVE‏ 
1۹ 
۲ 
EV‏ 
۰٥‏ 
۱.۳ 
۸/۷۱۰ )۲ 
۸/۰ )۲ 
۸۲ 
هع" 
۳ 
۸۸۷۹۰۱۸۷۹ 
۸۱ 
۲۷ 
۱۹ 
۸ 
٢‏ 
Yo‏ 


۸۹ 


إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني 
إنما الولاء لمن أعتق 

إنما الربا في النسيئة . 

إننا وبني هاشم لم نفترق في جاهلية ولا إسلام 
إن يكن خطأ فمن عمر 

إن يكن خطأ فمني ومن الشيطان (ابن مسعود) 
إن ابن عباس کان یری الاستثناء ولو بعد سنه 
أوجب الکفارۃ على المجامع في نهار رمضان 
أينقص الرطب إذا جف؟ 

أي سماء تظلني وأي أرض تقلني (أبويكر) 
أيما إهاب دبغ فقد طهر 

البر بالبر مثلاً بمثل كيلاً بكيل 

بعثت إلى الناس كافة حتى يقولوا لا إله إلا الله 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

تكفيك الآية التي نزلت في الصيف 

توضاً كما أمرك الله ثم أسبغ الوضوء 

الثيب بالثيب جلد مائة والرجم 

حالف بني عبدالقيس وإن كنت مسلماً 

حتى تذوق عسيلتها 

حديث الافك 

ككس على الو جد ھی می الات 
الخراج بالضمان 

خبر النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
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خبر علي في نسخ إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية 
خبر تحول أهل قباء وهم في الصلاة 

خبر وجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة 
خبر معاذ في الاجتهاد 

خبر أبي موسى بعدم نقض الوضوء بالقهقهة 
حبر سرقة رداء صفوان 

خبر فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة 

خبر عبادة في وجوب النفي مع الحد 

خبر بسرة في نقض الوضوء من مس الذكر 
خذوا عني مناسككم ؤ 

دخل على الرسول تيه وعنده أهب عطنة 

رجم به ماعزاً 

رخص ته في اسلم 

رفع عن أمتي الخطاء والنسيان 

الزاد والراحلة ) 

زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة... 
سبب نزول آية غير أولي الضرر 

سبب نزول أية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 
سبب نزول آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
صلاة جبریل بالرسول عه مرتین 

صلوا كما رأيتموني أصلي û‏ 

صلى عه العشاء بعد غيبوية الشفق 

صلى علي (رض) في ليلة ست ركعات في كل ركعة أربع سجدات 
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صدقة تصدق الله بها عليكم 

في أربعين شاة شاة 

فرد الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أهبها 
في خمس من الإبل شاة 

في الرقة ربع العشر 

قيما سكت السعاء العشير 

في سائمة الغنم زكاة 

قد جعل الله لهن سبیلاً البكر بالبكر... 
قضى له بالشاهد واليمين 

قضى له بالشفعة للجار 

قطع به سارق المجن 

كشف تله فخذه أمام أبي بكر وعمر 
كفى بالنفي فتنة 

كل الناس أفقه من عمر 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا 
كيف نقصر الصلاة وقد أمنا 

لبس عبدالرحمن بن عوف الحرير 
لأزيدن على السبعين 

لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له.... 
لك الخيار في البيع ثلاثاً 

لولا علي لهلك عمر 

لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقويته 
ليس في الخضروات صدقة 
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ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 

ليس في دون مائتي درهم صدقة 

ما بان من حي فهو ميت 

ما بين هذين وقت 

مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تحيض 

الماء من الماء 

الماء طهور لا ينجسه شيء 

مطالبة فاطمة بمیراٹھا من فدك 

من ألقی سلاحه فھو آمن 

من قرن بين حجة وعمرة كفاه لهما طواف واحد 
من بدل دينه فاقتلوه 

من نام عن صلاة أى نسيها فليصدلها إذا ذكرها 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث 

نسخ حدیث الماء من الماء 

النهي عن قتل“النساء والولدان 

النهي ا الحاضر للبادي 

النهي عن بيع ما ليس عند البائع 

النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 

النهي عن الصلاة بعد العصر والفجر 

النهي عن كشف الفخذ وقوله الفخذ عورة 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته 


هى ابن أخي 
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هى أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش أبي 


لا أنفي بعد هذا (عمر) 
لا ربا إلا في النسيئة 


لا تقولوا هجراً 


لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول 

لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها 
لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
لاا صلاة إلا بطهور 


لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 


لا عمل إلا بنية 


لا قطع في ثمر ولا كثر 
لا ندع كتاب رينا بقول امرأة لعلها نسيت أى شبه لها (عمر) 
لا نكاح إلا بولى 


لا وصية لوارث 


لا یقتل والد بولده 

لا یرٹ القاتل ولا المملوك 

لا برث المسلم الكافر 

لا يقضي القاضي وهو غضبان 

لا قطع في أقل من ربع دينار 

لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 

لا يقتلن مؤمن بكافر ولا ذى عهد في عهده 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 
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بدا بید مثلا. بمثل فمن زاد أو ازداد فقد اربی 
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ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
فمالي إلا أل اخ كسيف 
وقفت بها أحيلالا أسائلها 
الآأوارى لأياًماأبينها 
يا من يرى عارضاً يسر به 
فلاقت بياناً عند أول معهد 
الناس ألب علينا فيك ليس لنا 
وبلدة ليس بهاأنيس 
نحن بما عندنا وأنت بما 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة 
وما أدري إذا يممت أرضاً 


أل لخير الذي أنا أد نة بیغسےه 


بهن فلول من قراع الكتائب 
ومالي إلا مكسفن الحق مشعب 


أعيت جواباً وما بالريع من أحد 


والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 


بس ذراعي وجبرهة الأسد 
إهاباً ومغبوطاً من الجوف أحمرا 


إلا السيوف وأطراف القنا وزر 


إلآ اليعافير وإلاً العيس 
عندك راض والأمر مختلف 
ثم ابعثوا حكماً بالحق قوالاً 
أريد الخير أيهما يليني 
أم الشر الذي ھویبتغفیني 


رابعاً: فهرس الككتب الواردة في النص 


الکتاب الکبیر > .۳/۳۸۱/۳۷٣/۲۰۷/۱۹۲‏ ؛ 


٤ 


۱۳۹ 


۰۸ 
۰۸ 
۲۲۳ 


۲۱ 


۱۳۹ 


T1 


ك١‎ 


۲۳ 


افا فھرس الأعلام 


أبان بن سعيد بن العاص ۱.۲ 
أبويكر الصديق ۲/۰۰۹ 


و فو E‏ 
7 ت ََ 
أبويردة بن نيار = هاني بن نيار 


ابن أم مکتوم = عبدالله بن قيس 


أحمد بن عمر بن سریج ۳۸٦/۳٦٣٣ /۳۳۳۰/ٌ۱۳۰۳٦‏ 
أم سلمة = هند بنت أبي أمية المخزومية 

أنس بن مالك الخزرجي الصحابي ا 

اويس بن عامر القرني ١1‏ 

بروع بنت واشق الأشجعية ) ۲۱ 

بسرة بنت صفوان الأسدية رھ 


الجبائي - محمد بن عبدالوهاب 


ابن الجبائي: عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب 


حبان بن منقذ الخزرجي الصحابي ۱.۲ 
الحسن بن أحمد (أبوسعيد الاصطخري) ۳۸٦‏ 
الحسن ين الحسين (ابن أبي هريرة) ۳A٦‏ 
الحسن بن قاسم (أبوعلي الطبري) ۸٦‏ 


أبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيل 

أبوحنيفة = النعمان بن ثابت 

الخثعمية - من خثعم أنمار ۲/۱۷۹۵١‏ 
این داود = محمد بن داود بن علي 


ابن الزبعري = عبدالله بن قيس السهمي 


{oo 


زمعة بن قيس بن عبدشمس (الصحابي) 
زياد بن معاوية = النابغة الذبياني 

زيد بن ثابت الأنصاري (كاتب الوحي) 

زيد بن عمرى بن نفيل 

ابن سريج - أحمد بن عمر 

أبوسعيد الاصطخري = الحسن بن أحمد 
أبوسعيد الخدري = سعد بن مالك الخزرجي 
سعد بن أبي وقاص الزهري الصحابي 
سلمة بن صخر الخزرجي الصحابي 
الشافعي = محمد بن إدريس 

الصالحي = محمد بن مسلم المعتزلي 
صفوان بن أمية الجمحي 

صفوان بن المحطل الذكواني 

الصيرفي = محمد بن عبدالله 

الطبري - الحسن بن قاسم 

عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين) 

عبادة بن الصامت الخزرجی؛ الصحابي 
عبدالرحمن بن صخر = أبوهريرة الصحابي 
عبدالرحمن بن عوف» الصحابي 

عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب (أبوهاشم الجبائي) 
عبدالله بن زمعة بن قيس (الصحابي) 
أبوعبيد = القاسم بن سلام 

عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب 


۲۹۷ 
۱۲۳۸ 
Y۲ 
١6١1 


511 
۲۹۷ 
555 


۲۹۱ 
4۳ 


٦۲۹۳/۸۸۷ 
T/1 
10/۱4 
٠.١ 
+۰۱ 


۲۹۷ 


۴ ۳/۳٣ ۳۷۳۸ 


۰۲ 


عبدالله بن قيس العامري (ابن أم مكتوم) 
عبدالله بن قيس السهمي (ابن الزبعري) 
عبدالله ين مسعود 

عبدالله بن قيس بن سليم (أبوموسى الأشعري) 
عبيدالله بن الحسن الكرخي 

عتبة بن أبي وقاص 

عروة بن الزبیر 

عثمان بن عفان 

عطاء بن أبي رياح (التابعي) 

علي بن إسماعيل (أبو الحسن الأشعري) 
علي بن أبي طالب 


عمر بن عبدالعزيز 


عمر بن الخطاب 


عيسى بن أبان 

فاطمة بنت محمد لله 

فاطمة بنت قيس 

القاسم بن سلام (أبوعبيد) 

القفال = محمد بن علي الشاشي 

الكرخي = أبو الحسن عبيدالله بن الحسن 
كعب بن مالك 

الكميت بن زيد 

ماعز بن مالك 


۰۸ء 

۱/7۴۸ 

۲/۰ 
TVE/YTEY/YYY 

۷ 

۲۹۷ 

۱۰۰ 
٠٠/۳٣٢/۸۲۲۷ /۸ 
YY 

YAo/YTY/1\0/01 
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e 
۱۸۹/۱۰۹/۱۰۰/۰/۹ 
۸۹۰۰ 
۲۲۱۰/۲/۱۸ ۸٦ 
۷ 

١4 
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۳ 
٣٤ 
۳/4۷ 


محمد بن إدريس الشافعي (الإمام) 


محمد بن داود بن علي الظاهري 
محمد بن عبدالوهاب الجبائي 
محمد بن عبدالله الصيرفي - أبويكر 


محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي 


محمد بن مسلم الصالحي المعتزلي 
معاذ بن جبل الأنصاري (الصحابي) 


أبوموسى الأشعري = عبدالله بن قيس بن سليم 


ميمونة بنت الحارث الهلالية (أم المؤمنين) 
النابغة - زياد بن معاوية الذبياني 
النابغة الجعدي ؤ 
النعمان بن ثابت التميمي - أبى حنيفة - 
هانئ بن نيار الأنصاري (أبويردة) 

ابن أبي هريرة - الحسن بن الحسين 
هلال بن أمية الأنصاري الصحابي 
أبوهريرة - عبدالرحمن بن صخر 

هند بنت أبي أمية (أم سلمة) 

يعلى بن أمية الحنظلي (الصحابي) 
أبويوسف = يعقوب بن إبراهيم الكوفي 


ذ۸ 


YY 
٣٣٣/۸۸۲ ۹ 
۷٣/۰۲ 


TAV 


۱10/7۹ 
TAV 

۴۸۸۱ 
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۲۷۱ 
و۰ ٢۳/۰۸‏ ؟ 
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YEV 


ہس 
۲٦‏ 


سادساً: فهرس الفرق والطوائف والقبائل 


أصحاب الخصوص 
أصحاب العموم 

أهل الحق = الأشاعرة 
أهل الظاهر 

أهل العراق 


أهل قباء 
أهل اللغة 


أهل الوقف 


بنى أمية 

بنو أسد 

بنوعبدالمطلب 

بنو نوفل 

بنو ھاشم 

بنو عبدالقیس 

الحنفية = أصحاب أبي حنيفة 


۳۰/۰۰ ۰ 

۱۸۳ /۱٤١٤ /۱۲///۱ / ٥٤ 
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۰ 
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/ ۲٦٢٦ /۲۰۹ /۲۰۷ /۱۹۰ /٦ ٦ الشافعية = أصحاب الشافعي‎ 


YY ۸/۰۰/۸۸ ۹٦ 

العرنيين ٠‏ ۱.۲ ؤ 

/۳۲۷۱ /۳۳۲ /۲۹۰۰ / ٦ / ۸ [ الفقهاء‎ 

E. A1 

AN JAE to ۱۲۸ القدرية - المعتزلة‎ 
١٤ //۷ ) 

المالكية - أصحاب مالك ۳٣٣/۲۳٦‏ 

/۳۳۲ /۲٦٢ /۱٤١ /۱٤ /۸ ٦ المتكلمين‎ 

٣٢٤٤ /۸۸ /۸۱ 0 


1٠۰ 


سابعاً: فهرس المراجع والمصادر للأجزاء الثلاثة 
يتضمن : 
أ- اسم الكتاب 
ب- اسم المؤلف واغحقق إن وجد 
ج الطابع والناشر وسنة النشر إن وجد 
-١‏ الإبانة عن أصول الديانة: 
للإمام أبي الحسن الأشعريء تقدیم الشیخ حماد الأنصاري. 
من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ۱۹۷۰- 
۲- الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: 
تاليف عبدالله بن محمد بن الصديق الغماريء علق عليه وضبط تخريجاته 
سمير طه المجذوب. ۱ 
طبع عالم الكتب - بيروت سنة 4.6١ه-‏ ۱۹۸۰م الطبعة الأولی. 
*- الإبهاج في شرح المنهاج: ‏ 
تاليف علي بن عبدالكافي السبكي وولده تاج الدين عبدالوهاب. 
صححه وكتب هوامشه جماعة من العلماء. 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة 4 .5١ه-1144ام‏ 
4 - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: 
لمرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني. 
طبع دار الفكر - بيروت عن طبعة المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١١١١ه..‏ 
ه- الاتقان في علوم القرآن وبهامشه إعجاز القران للباقلاني: 
لجلال الدين السيوطي تصوير عالم الكتب - بيروت. 


1۱ 


وطبعة الهيئة المصرية للكتاب سنة 1910م بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. 
-٦‏ اجتماع ا جیوش الاسلامیة: 
لابن القیم أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي. 
طبع إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة سنة 19175م. 
۷۔- الاجتھاد من کتاب تلخیص التقريب: 
لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني - تع تحقيق الدكتور 
عبدا لحميد علي أبوزنيد. 


طبع دار القلم بدمشق بالتعاون مع دأرة العلوم والثقافة - بیروت سه الطيعة 


۸- أحكام القرآن: 
ET‏ 0 ٠ھ-۱۹۸۳م.‏ 
-٩‏ أحكام القرآن: 
للامام محمد بن إدریس الشافعی - 7 تحقیق الشیخ عیدذالفٹی بَن محمد 
عبدالخالق. 


نشر دار الكتب العلمية - بيروت ہے ۵ھ - ۱۹۷۵۱م. 

۰- أحكام القرآن: 
تاليف أحمد بن علي الجصاص الرازي أبي بكر - تحقيق محمد الصادق 
قمحاوي. 
طبع دار الصحف بالقاهرة - الطبعة الثانية. 

۱- - أحكام القرآن 
لأبي بكر محمد بن عبدالله الشھور بابن العربي - تحقيق علي محمد 
البجاوي. 


الطبعة الثالثة بمطيعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة سنة 
5ه15!05م. 
- الإحكام في أصول الأحكام: 
نشر دار الأفاق الجديدة - بيروت - الطبعة الثانیة سنة ١٤٠ھ-۱۹۸۳م.‏ 
۳٣-۔‏ الإحكام في أصول الأحكام: 
تاليف علي بن محمد الآمدي سيف الدين - تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي. 
طبع المكتب الإسلامى - دمشق سنه ٦ھ‏ عن طيعة مؤسسة النور 
-١ 4‏ إحكام الفصول في أحكام الاصول: 
لأبى الوليد الباجي المتوفى سنة 414ه بتحقيق عبدالمجيد تركي 
طبع دار الغرب الإسلامي - بیروت - الطبعة الأولى سنة ۷ھ-۱۹۸۱م. 
لأبى نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهانى المتوفى سنة ١١٤ه.‏ 
طبع مطبعة بريل بالمانيا سنة 11758م. 
٦‏ - أداب البحث والمناظرة: 
لشيخى محمد الأمين الشنقيطي. 


طبع شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر - جدة - من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدنية المنورة سنة ۸۸١٠ه.‏ 


-١١‏ أدب الدنيا والدين: 
طبع المطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة سنة 4؟١١ه.‏ 
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۸- أدب القاضی: 
لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي المتوفى سنة ٠45ه‏ - تحقيق محيي 
هلال سرحان. 
نشر رئاسة الأوقاف ببغداد سنة ١179١ه‏ - ١197م‏ طبع مطبعة الإرشاد 
بيقداد. 
۹- الأدب الفرد: 
تاليف محمد بن إسماعيل البخاري أبوعبدالله المتوفى سنة 07؟ه. 
طبع المطبعة السلفية - القاهرة. 
۰ ؟- الأربعين في أصول الدين: 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة ٠٠٠ه..‏ 
الطبعة الأولى سنة 1914م منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت. 
-١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: 
لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفی سنة ۷۸٣ھ‏ - تحقيق 
أسعد تميم. ظ 
طبع مؤسسة الكتب الثقافية سنة 6ه الطبعة الأولى. 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: 
لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ 
طبع دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ. 
*- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 
محمد بن ناصر الدين الألباني: 


طبع المکتب الإسلامی بدمشق سنة ۱۹۷۹م - ۱۳۹۹ھ. 


٤ 


4 ؟- أسباب نزول القرآن: 
للواحدى أبى الحسن على بن أحمد النيسابوري المتوفى 1 5ه تحقيق السيد 
أحمد صقر طبع دار الكتب - القاهرة - الطبعة الأولى سنة 
ها أسد الغابة في معرفة الصحابة: 
طبع دار الشعب بمصر سنة ۰ھ وما بعدها. 
۲- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
لأبى عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري ا متوفی سنة ٢٣ھ‏ 
طبع بمطبعة السعادة على هامش الإصابة الطبعة الأولى سنة /7؟5١اه.‏ 
۷- الإشارات والتبیھات: 
لأبى على الحسين بن سينا المتوفی سنة ٤٤٢٦ھ.‏ تحقيق الدکتور سلیمان دنیا 
طبع مطبعة دار المعارف بالقاهرة سنة ٠٠٥١۷‏ . 
۸- الإصابة في تمييز الصحابة: 
.AAoY‏ 
طيع بمطيعة السعادة بالقاهرة ويهامشه الاستيعاب» الطيعة الأولى سنة 
۸ھ. 
٩‏ -الأصل المعروف بالمبسوط: 
لحمد بن الحسن الشیبانی المتوفى سنة ١۸٠ه.‏ صححه وعلق عليه أبوالوفا 
الأفغانى نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي باكستان سنة 


٥‏ - ۳۹۳ ھ. 


٥ 


٠‏ #- أصول الدين: 
لأبي منصور عبدالقادر بن طاهر بن محمد البغدادي المتوفى سنة ۹٠٤ه.‏ 
الطبعة الأولى بمطبعة الدولة باستانبول سنة ١٣۱۳ھ-۱۹۲۸م.‏ 
#1 أصول السرخسي: 
لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة .٠49ه.,‏ 
تحقيق أبو الوفا الأفغاني. 
طبع بدار الكتاب العربي بالقاهرة سنة ١۷١١ه.‏ نشر لجنة إحياء المعارف 
النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند. 
۲- إعجاز القران: 
للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ي المتوفى سنة ۲ ٠‏ ھ. 
طبع عالم الكتب» بيروت عن طبعة القاهرة سنة ٢‏ 1901م بهامش 
الآتقان وطيع زان اغارف مالقافر: يكمقدق سی سم 
f‏ الأعلام: ) 
لخیر الدین الزركلي الشامی المتوفی سنة ٦۱۳۹ھ.‏ 
الطبعة السادسة سنة ١٤٠٥ھ‏ بدار العلم للملايين - بيروت. 
٤٣‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين: 
لشمس الدین رسس اہ سح 
| المتوفى سنة ۱١ھ‏ 
تحفيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 
طبع المكتبة العصریة بصیدا - لبنان سنة ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 
هم الأغاني: ) 
1 لأبي الفرج الأصبهاني المتوفى سنة 605؟ه. 
طبع دار الثقافة - بیروت سنة ۱۹۱۸م. 


ء٦‎ 


5" الإقتصاد فی الاعتقاد: 

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي حجة الإسلام المتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ 
طبع ونشر محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة سنة ١۹1۲‏ م. 

۷- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: 
لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني شيخ الإسلام المتوفى سنة 
۸ ه. ) 
طبع المطبعة الحکومیة بمکة سنة ۱۳۸۹ھ. 

48" أقضية الرسول عَلْلَه: 
جمع عبدالله بن فرج المالكي القرطبي. 
طبع المطابع الوطنية بقطرء وطبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 


سنة 851١؟١١اه.‏ 
8"- الأم ومعه إبطال الاستحسان: 
للامام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٤٤ھ‏ ء؛ تحقيق محمد زهري 
النجار طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة سنة ١1741ه-١1931م.‏ 
٠‏ 4- الإمتاع والمؤانسة: 
لأبي حيان التوحيدي المتوفى سنة 4١4ه.‏ 
طبع القاھرة سنة ۱۹۳۹. 
۱- الأموال: 
للامام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفی سنة ٢٢٦ھ‏ تحقیق وتعلیق 
الل مح كليل درامو ادع تار الک سور متا اف 
-۲٢‏ إتباہ الرواۃ علی أبناء النحاة: 
لجمال الدين علي بن يوسف القفطي المتوفى سنة 141 ه, تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم. | 
طبع دار الكتب بالقاھرةۃ سنة ۱۲۷۰ھ-٥۱۹۱۰م.‏ 


۷آ 


-٣۳‏ الأنساب: 
لبي بے امت بن محمد التميمي السمعاني المتوفى سنة 5575ه. 
تصوير مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة لیدن بلندن سنة ۱۹۲۲م. 

4 4- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: ) 
للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة + تة 
الشيخ محمد زاهد الكوثري المتوفى سنة ۱۳۷۱ھ. 
طبع مؤسسة الخانجي بالقاهرة سنة ۱۳۸۲ھ - ۳٦۱۹م‏ الطبعة الٹانیة, 

©6- الزيمان: 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني المتوفى 
سنة ۷۲۸ھ.. 
طبع المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١581١ه.‏ 

5- البحر المحيط في أصول الفقه: 
لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي المتوفي سنة ۷۹۰ھ - حرره 
عبدالقادر عبدالله العاني وراجعه د. عمر بن سليمان الأشقر. 


الإسلامية بالكويت. 


۷- بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع: 
لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الوق س وف 
الطبعة الأولى سنة 1774١ه-١191١م‏ بمطبعة الجمالية بالقاهرة. 

48- البداية والنهاية في التاريخ: 
للحافظ اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي المتوفى سنة 4/الاه. 


تصوير عن طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ٢٦ھ-۱۹۳۲ھم.‏ 
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۹- بذل النظر في الأصول: 
تاليف محمد بن عبدالحميد الأسمندي المتوفى سنة ٥٥٤ھ.‏ حققه وعلق عليه 
الدكتور محمد زكي عبدالبر. 
الطبعة الأولی سنة ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۲م لمكتبة دار التراث بالقاهرة. . 

) ه- البرهان في أصول الفقه:‎ ٠ 
لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفى سنة /41ه.‎ 
حققه الدكتور عبدالعظيم الديب - طبع على نفقة أمير دولة قطر سنة‎ 
ھہ.‎ ۹ 

۱- بیان ا ختصر -- شرح مختصر ابن الحاجب: 
لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني المتوفى سنة 
۹ھ - تحقيق محمد مظهر بقا. 
طبع مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» الطبعة الأولى سنة ١٤٥٥ھ.‏ 

؟ ه- البيان والتبيين: 
للجاحظ أبي عثمان عمرى بن بحر المتوفی سنة ٢٥٥ھ‏ - تحقیق عبدالسلام 
هارون. 
نشر مکتبة الخانجي بالقاھرۃ سنة ۱۳۹۰ھ - 1910م الطبعة الرابعة. 

-٣٥‏ تاج التراجم في طبقات الخحنفية: 
لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلو بغا الملتوفی سنة ۸۷۹ھ. 
طبع مطبعة العاني ببغداد سنة ۲٦۱۹م.‏ 

٤‏ - تاج العروس من جواهر القاموس: 
محمد مرتضى الحسيني الزبيدي المتوفى سنة ٠٠٠٠ه.‏ 


طبع المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة ١۱۳۰ھ‏ . 
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© - تاريخ الإسلام السياسي: 
للدكتور حسن إبراهيم حسن 
الطبعة السابعة سنة ٦٦۱۹م.‏ 
-٦‏ التاریخ الکبیر 
لمحمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ٢٥۲ف‏ 
طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند سنة ١7501١ه.‏ 
۷- تاریخ بغداد: ) 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سئة ٤٤٦ھ.‏ 
طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة ۹٤۳٠د‏ - م 
۸- التاریخ خ الصغير: 
لحمد بن إسماعیل البخاري الملتوفی سنة ٢٥۲ھ‏ - تحقيق محمود 
إبراهيم زائد. ۱ 
طبع دار الوعي بحلب ودار التراث بالقاھرۃ سنة ۱۳۹۷ھ-۱۹۷۷م. 
4- تاريخ التراث العربي: ظ ظ 


شر جامعة اإمام محمد بن موہ متسر ارت سنة 


-٦ ê‏ تاریخ اخلفاء: 
للإمام الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى 
سنة ١١۸هےء‏ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد. 
الطبعة الرايعة بالمكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة سنة ۹ھ--۱۹1۹4م. 
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لبروكلمان - ترجمة نبيل فارس ومنير بعلبكي. 
طبع دار العلم للملايين - الطبعة الثانية سنة 191/9م. 
7 "- تأويل مختلف الحديث: 
مكتية الكليات الأزهرية ست ۹ھ-۱۹۹۹م. 
-۳٣‏ التبصرة في أصول الفقه: 
لی اسحاق إبراهيم بن على الفيروزيادي الشيرازي المتوفى سنة ٤۷١ھ.‏ 
طبع دار الفكر يدمشق سسينة ٣ھ-۱۹۸۳م.‏ 
£ ا التبصیر فی الدين: 
لأبي المظفر الاسفرائيني المتوفى سنة ١41ه‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري. 
الطبعة الأولى سنة ٠154م‏ نشر السيد عزت العطار. 
-٥‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: 
لمؤرخ الشام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي 
تحقيق محمد زاهد الکوٹری. 
طبع بمطبعة التوفيق بدمشق سنة ۷٣۱۳ھ‏ نشر مكتبة القدسي. 
5 تجارب الأم: 


طبع شركة التمدن الصناعية بالقاهرة سنة ۱۳۳۲ھ-٣۱۹۱م.‏ 


۷۱ء 


¥ — التحصيل من الحصول: 


لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي, المتوفى سنة ۲ه دراسة 
وتحقدة تحقيق الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيد. 


~A‏ - فة الأحوذي شرح سان افرمدي. 


محمد بن عبدالرحمن المباركفوري سے سنة ۳٣٣۱۳ھ.‏ 
نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة ١۱۳۸۰ھ.‏ 


8 تحفة الفقهاء: 


٤-۷۰ 


۱- تحفة 


٤ -۷ ۲ 


لعلاء الدين محمد س أحمد السمرقندي المتوفى سنة ۹ھ - تحقيق 
الدكتور محمد زكي عبدالیر. 
طبع بقطر على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي سنة ۱۹۸۷-۱٤۰۸‏ م. 
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن ا خاجب: 
لعماد کر 2 الفداء اسماعيل بن عغعمر بن كثير 21 سنة ١١ھ‏ 
الأولى سا سنة "١‏ اما 

تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج: 
تحقيق ودراسة عبدالله بن سعاف اللحياني. 
طبخ اسه بمكة, الطبعة الأولى سنة 5.7 1ه-1447م. 
تحقيق المراد في أن النهي يقعضي الفساد: ظ 
المتوفى سنة ١الاه,‏ دراسة وتحقيق قد د ات السلقيني. . 


فد 


طبع دار الفكر بدمشق سنة ”.84١ه‏ - 1187م, الطبعة الأولى. 
۳- تخريج أحاديث أصول البزدوي بهامش أصول البزدوي: 
للحافظ أبي العدل زین الدین قاسم بن قطلوبغا ا متوفی سنة ۸۷۹ھ 
نشر نور الدين محمد كارخانة تجارت - كراتشي - باكستان. 
-۷٤‏ تخریج أحاديث اللمع في أصول الفقه: 
لعبدالله بن محمد الصدیقي الغماري الحسني - تعلیق الدکتور یوسف 


عبدالرحمن المرعشلي. طبع عالم الکتب - بیروت - سنة ١٤٠٠ھ-٣۱۹۸م‏ 
الطبعة الأولى. 


-٥‏ تخريج أحاديث مدونة الإمام مالك: 
إعداد الدكتور الطاهر محمد الدرديري. 
طبع مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى سنة 
٦ھ‏ الطبعة الأولی 

1- تخريج أحاديث مختصر المنهاج: 
للحافظ عبدالرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة ١۸۰ھ‏ - تحقيق الأستاذ 
صبحي السامرائي. 


طبع في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بمكة المكرمة - العدد الثاني سنة ۱۳۹۹ھ. 


۷- تذ کرۃ ا حفاظ: 
للامام أبى عبدالله شمس الدين الذهبي المتوفى سنة /5/اه. 


تصویر إحياء التراث العربی عن طيعة وزارة المعارف الحكومية بالھند سنة 
.A ۷٤‏ 


۸- ترتیب القاموس ا حیط: 


طبع ونشر مكتبة عيسى البابي الحلبي بالقاھرۃء الطبعة الثانية. 


ا 


۹- ترتیب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك: 
للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المتوفى سنة 
ه. 
تحقبة تحقيق الدكتور أحمد يكير محمود. 


نشر مكتبة الحياة ببيروت, ریکھین الکو جارس اس 
٠‏ ۷ھ-۱۹۱۷م. 


6٠‏ التعريفات: 
للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني المتوفى سنة ٦۸۱ھ.‏ 
طبع دار التونسية للنشر سنة ١91١م‏ 

-٠‏ تفسير الرازي المسمى «مفاتيح الغيب». 

لفخر الدين محمد بن عمر الراز زي المتوفى سنة ٦٦٥ھ‏ . 
طبع الخيرية بالقاهرة سنة /ا.؟١ه‏ والأميرية ببولاق سنة 89/؟1١اه.‏ 

۱۷- تفسیر القران العظیم: ظ ؤ 
للإمام أبي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 5/الاه. 
طبع دار الفكر سنة ۱۳۸۹ھ - ۱۹۷۰م الطبعة الثانیة. ظ 

ظ ۲- تفسیر القرطبي المسمى «الجامع لأحكام القرآن): 
لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة ١5171ه.‏ 
طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ۱۳۸۰ھ-۰٦۱۹م.‏ 

8 - تفسير أبي السعود المسمى «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم»: 
لأبي السعود محمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة اج 
طبع الأميرية ببولاق والخيرية بهامش التفسير الكبير للرازي. 
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5- تفسير الطبري المسمى «جامع البیان عن تأويل آي القران»: 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ١٠١اه.‏ 
الطبعة الأميرية ببولاق سنة ۱۳۲۳ھ الطبعة الأولی., 
٥‏ -تقریب التھذیب: 
لابن حجر العسقلاني أحمد بن على المتوفى سنة ۸۰۱ھ - تحقيق عبدالوهاب 
عبدا للطيف. 
طبع دار الكتاب العربي سنة ۱۳۸۰ھ-۰٦۱۹م.‏ 
5 التقرير والتحبير: 
لابن أمير الحاج المتوفى سنة ۸۷۹ھ شرح علی التحریر لابن الهمام. 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية سنة 4.7١ه‏ عن طبعة 
الأميرية ببولاق سنة ١۱۳۱ھ.‏ 
۷- تلخیص التقریب والارشاد: 
لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفى سنة 414ه. 
مخطوط مصور عن المحفوظة بمكتبة جامع المظفر بتعز باليمن يرقم .»١١5«‏ 
- التلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۸۰۲ھ. 
طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة - نشر عبدالله هاشم يماني سنة 
٤ھ‏ - ١٦۱۹م‏ 
۹ تلقیح الفھوم في تقیح صیغ العموم: 
للحافظ خلیل بن کیکلدی العلائي المتوفی ١٦۷ھ‏ - حققه الدكتور عبدالله بن 
محمد بن اسحاق آل الشيخ. 


الطبعة الأولی سنة ١٤٠٥ھ‏ -۱۹۸۳م. 
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-٠‏ التلويح على شرح التوضيح على متن التنقيح: 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى اه. 
طبع محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة سنة ۷۷١٠ه..‏ 
-١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: 
لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة ”.4ه - تحقيق عماد الدين 
بن أحمد حيدر. ظ 
طبع مؤسسة الكتب الثقافية سنة ١١٤٠ه..‏ 
۲- التمھید فی أصول الفقه: 
لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الکلوذاني المتوفى سنة ٥١٢ھ‏ - تحقیق د. 
مفيد أبوعمشة ود. محمد بن علي الإبراهيم. ‏ ) 
نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بمكة الطبعة الأولى سنة 54.5١ه‏ - ۹۸0م ٠‏ 
4- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: ظ 
لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى سنة ؟/الاه, حققه 
الدکتور محمد حسن ھیتو. 0 
طبع مؤسسة الرسالة - بیروت - الطبعة الثانیة سنة ١٤٢۱ھ-۱۹۸۰م.‏ 
4 - تنوير الحوالك شرح على موطاً مالك: . 
للامام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي المتوفى سنة ١١١ه. ٠‏ 
طبع دار الندوة الجديدة ببيروت مصور عن طبعة دار إحياء الكتب العربية 
06- تهذيب الأسماء واللغات: . 
لأبي زکریا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفی سنة ٦۷١ھ.‏ 
طبع إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة تصوير دار الكتب العلمية - بيروت. 
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5- تهذيب التهذيب:. 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 407ه. 
طبع مجلس دائرة المعارف النظامية - حیدرآباد - الھند سنة 756١ه.‏ 
۷- تیسیر التحریر شرح کتاب التحریر: 
محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنقي المتوفى حوالي سنة ۹۸۷ھ. 
طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٠١٠١ه..‏ 
۸-جامع الأصول من أحاديث الرسول: 
لأبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري المتوفی سنة ٦٠٠ھ.‏ 
طبع مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۸١١۳١ه‏ - ۱۹۲۹م الطبعة 
الأولى. 
8- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: 
لمحدث المغرب أبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري ا متوفی سنة ٤٦٦ھ‏ 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت مصورة عن طبعة المنيرية بالقاهرة سنة 
۸ھ - ۱۹۷۸م. 
٠١‏ - ا لامع الصغیر مطبوع مع فيض القدير: 
لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي ا لمتوفی سنة ۹۱۱ھ. 
طبع ال مكتبة التجارية الكبرى» بمصر سنة ١٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۸ء الطبعة الأولی, 
5- جذلوة المقتبس: 
لأبي عبدالله محمد بن فتوح الحميدي المتوفى سنة /44ه, تحقيق الاستاذ 
محمد تاويت الطنجي. 
طبع مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الاولی سنة ۱۳۷۲ھ - ۱۹۰۲م 
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-١ “۲‏ جمع الجوامع ومعه شرح الحلي وحاشية البناني على شرح الحلي: 
لتاج الدين عبدالوهاب بن علي ابن السبكي المتوفى سنة ١/الاه.‏ 2 
طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. ظ 

٣‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 
للحافظ أبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبدالله المتوفى سنة ١47ه.‏ 
طبع دار الكتاب العربي - بيروت سنة ١٠4١ه‏ والطبعة الثالثة مصورة عن 
طبعة الخانجي.' 

-۰٤‏ اخور العین: 
لأبي سعيد نشوان الحميري ا متوفی سنة ٣۷٦ھ‏ حققه كمال مصطفى. ) 
طبع بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۷٦۱۳ھ‏ - /1514م. 

٥‏ - خزانة الأدب ولب ألباب لسان العرب: 
لعبد القادر بن عمر البغدادي الملتوفی سنة ۱۰۹۳ھ - تحقیق عبدالسلام 
٣ 5‏ 
طبع دار الكتاب العربی سنة ۱۳۸۹ھ - ۱۹۱۹م. 

۹٦‏ - الخصائص: 
لابن جني أبي الفتح عثمان المتوفی سنة ۳۹۲ھ - حققه محمد علي النجار. 
طبع دار الكتب المصرية بالقاھرة سنة ۱۳۷۱ ھ - ۱۹۰۱۲م. 

۷ - خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الکبیر للرافعی: 
تأليف الحافظ سراج الدين عمر بن علي بن الملقن المتوفى سنة ٤‏ ٠۸ه»‏ 
حققه حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 


نشر مكتبة الرشد بالرياض. 
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-١١‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 
نشر مكتب المطيوعات الإسلامية بحلب سنة ۱۳۹۱ھ - الاكام مصورة عن 
۹ - درء تعارض العقل والنقل: 
حققه د. محمد رشاد سالم. ٴ 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض سنة ۱۳۹۹-٣٤٤٥٠ھ‏ 
١‏ - الدرة فيما يجب اعتقاده: 
لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة 4051هء حققه د. أحمد بن 
ناصر الحمد ود. سعيد بن عب دالرحمن القزقي. 
توزيع مكتبة التراث بمكة المكرمة وطبع مطبعة المدني بالقاهرة سنة ۸٢۱ھ‏ 
الطبعة الأولى. 
١-الدر‏ المنشور في التفسير بالمأثور: 
سنة ۹۱۱ھ.. 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت مصور عن المطبعة الإسلامية بطهران. 
Ê û BÈ!‏ الدولة الاإسلامية: 
طبع مكتبة الدراسات الإسلامية بدمشق. 
5 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 
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حققه الدكتور محمد الأحمدي أبى النور. 
طبع دار التراث للطبع والنشر بالقاھرة سنة ۱۳۹۰ھ-۱۹۷م. 
٤‏ - ديوان الفرزدق: 
لأبي فراس همام بن غالب بن صعصعة المتوفى سنة ١١٠ه.‏ 
طبع دار صادر - بيروت - سنة ۰ھ س ۰ مم. 
-٥‏ دیوان قيس بن الخطيم عن ابن السكيت: ‏ 
١١5‏ - دیوان ا لقب العبدي: ٣‏ 
تحقيق حسن كامل الصيرفي طبع القاهرة سنة ۰ھ - ۱۹۷۰م. 
۷- ذيل تحارب الأم: 
للوزير أبي شجاع محمد بن الحسین المتوفى سنة ٤۸۸‏ - تصحيح ه.ف. 
٦۷ھ.‏ 
4 الرد على المنطقيين: 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية المتوفى سنة 4/"لاه. 
1ه15م. بإشراف إدارة ترجمان السنة. 
648 الرسالة: 
محمد شاكر. 
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-٠‏ رسائل العدل والتوحيد: 
للامام یحیی بن الحسین الزیدي. 
طبع بمطبعة دار الهلال سنة ۱۹۷۱م. 
9- رصف الباني في شرح حروف المعاني: 
لأحمد بن عبدالنور المالقي ا متوفی سنة ۷۰۲ھ حققه د. أحمد محمد الخراطء 
طبع دار القلم - دمشق سنة ١٤٠ھ‏ - ۱۹۸۰م الطبعة الٹانیة. 
7- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ۰ 
لشھاب الدین محمود الألوسي البغدادي ا متوفی سنة ۱۲۷۰ھ. 
طبع المنيرية بالقاهرة سنة ه86 ١١ه.‏ ظ 
-١ 73‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين: 
لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة //11ه. 
طبع المكتب الإسلامي بدمشق سنة .١ه‏ - 1988م الطبعة الثانية. 
-۹٤‏ روضة الناظر وجنة المناظر: تو 
لوفق الدین عبدالله بن اع بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ٦٢ھ‏ حققه د. 
عبدالعزیز السعید . 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الطبعة الثانية سنة 
۹ھ - ۹ م. 
6 - سلاسل الذهب: ) 
لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة ۷۹۰ھ - حققه محمد 
المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. 
الطبعة الأولى سنة ١١١٠ه‏ - ١١۹٠م‏ نشر وتوزيع مكتبة ابن تيمية في 
القاهرة ومكتبة العلم بجدة. 
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5 - سلسلة الأحاديث الضعيفة: 
لمحمد ناصر الدين الألباني 
الطبعة الرابعة سنة ۱۳۹۸ھ نشر ا مکتب الاسلامي بدمشق 
۷ - سلسلة الأحاديث الصحيحة: ) 
محمد ناضر الدين الألباني 
نشر الداز السلقیٰة بالکویت سنة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 
۸- سنن البيهقي (السنن الكبرى): 
e‏ أبي بكر أحمد ين الحسين الشافعي المتوفى سنة 0۸ ٤ه.‏ 
الطبعة الأولی بالھند سنة ١٣٥٥ھ‏ - دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد. 
8- سنن الترمذي (اجامع الصحيح): | 
محمد e‏ سورة الترمذي ا ۹ھ حقق الجزء الأول والثاني ٣‏ 


| ٣ et 
طبع دار إحياء التراث س‎ 
e سے ہے‎ 

۰- سن الدارقطی: 
لعلي بن عمر الدا رقطني المتوفى سنة 6ه - حققه عبدالله هاشم 
يمأني. 


لأبى محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى المتوفى سنة 0۵ھ حققه محمد 


طبع دار الكتب العلمية - بيروت بدون تاريخ. 
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۲- سن النسائی (ا جتبی) 
لأحمد بن علي بن شعیب ا لمتوفی سنة ٢١٥ھ.‏ 
الطبعة الأولی سنة ۱۳۸۳ھ طبعة الحلبي بمصر. 

۳- سن أبی داود: 
لسليمان بن الأشعث السجستانی المتوفی سنة ٢۲۷ھ‏ - حققه عزت عبید 
الدهانن وعاذل السعد. 
الطبعة الأولی سنة ۱۳۸۹ھ - ۹٦۱۹م‏ نشر محمد علي السید. 

٤‏ - سنن ابن ماجة: 
لمحمد بن يزيد ابن ماجة أبوعبدالله المتوفى سنة ه/ا"اه» حققه محمد فؤاد 
عبدالباقي. 
طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهئرة الطبعة الأولى سنة 
٤۹ھ‏ ھ-۱۹۱۷م. 

-۵٥‏ سن النسائی بشرح السیوطي وحاشیة السندي: 
لأحمد بن علي بن شعيب المتوفى سنة ۳۰۳ھ. 
نشر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة الطبعة الأولى سنة /171ه-.197ام 
طبع المطبعة المصرية. 

5" - سان سعيد بن منصور: 
للإمام سعيد بن منصور الخرساني المكي ا متوفی سنة ۲۲۷ھ - حققه حبيب 
الله الأعظمي طبع المطبعة العلمية ماليكاؤن» سنة ۱۹۱۷-۱۳۸۷م. 

۷- سیر أعلام النبلاء: 
للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ال متوفی سنة ۸٥۷ھ.‏ 
6 9 كت الا 


طبع مؤسسة الرسالة بيروت» الطيعة الاولی سنة ٦ھ‏ وما بعدها. 
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- شجرة الدور الزكية في طبقات المالكية: 
طبع دار الكتاب العربي - بيروت. مصورة عن الطبعة الأولى بالسلفية 
بالقاهرة سنة ۹٣۱۳ھ‏ 

۹- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 
لعبد الحي بن العماد الحنبلي, المتوفی سنة ۱۰۸۹ھ. 
طبع ونشر مكتبة القدسي بالقاھرۃ سنة ١٣٥٥ھ.‏ 

٠‏ - شرح الأصول الخمسة: ظ 
للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى سنة ١٠٤ه.‏ 
طبع مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة الطبعة الاولی سنة ۱۳۸۰ھ - نشر 
مكتبة وهبة. 

01- شرح ألفية ابن مالك: 
لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن ابن عقيل المتوفى سنة 19/اه - حققه 
محيي الدين عبدالحميد. 
. طبع مطبعة السعادة بالقاھرة ۱۳۸۰ھ - 1516م الطبعة الرابعة عشرة. 

-١ 5‏ شرح السنة: 
للبغوي أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء المتوفى سنة ۰ھ 
حققه شعيب الأرناؤوط. 
طبع المكتب الإسلامي بدمشقء الطبعة الثانية سنة 4.7١ه.‏ 

-١ ۴۳‏ شرح طوال الغرائب: 
لابن الأثير مجد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزرى المتوفى سنة 
٦ھ‏ حققه د. محمود الطناحي, ۱ 
طبع مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
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-١ 4‏ شرح العقيدة الطحاوية: 
لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي ال متوفی سنة ۷۹۲ھ - حققه _ 
شعيب الأرناؤوط. ۱ 
طبع مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى سنة ۸٤٠٢۱ھ-۱۹۸۸م.‏ 
-١ ©‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار ا محصول في الأصول: 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن ادریس القرافي المتوفی سنة ١٤۸٥ھ‏ - 
حققه طه عبدالرؤوف سعد. 
نشر دار الفكر ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة - الطبعة الأولى بمطبعة 
شركة الطباعة الفنية المتحدة بالعباسية سنة ۱۳۹۳ھ+۱۹۷۳م. 
۹٦‏ - شرح الکو کب ا میر: 
لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي المتوفى سنة ۹۷۲ھ, حققه ل. محمد 
الزحيلي ود. نزيه حماد. 
الطبعة الأولى سنة ٤٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م بمرکز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى. 
-١ ۷‏ شرح اللمع: 
لأبي إسحاق ابراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي المتوفى سنة ١١٤ه.‏ 
حققه عبدالمجيد التركي. 
طبع دار الغرب الإسلامي - بيروت سنة ۸١٤١ه-۱۹۸۸م‏ الطبعة الأولى. 
-١‏ شرح مختصر روضة الناظر: 0 
لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي المتوفى سنة ١١/اه,‏ 
حققه د. عبدالله بن المحسن التركي. 


طبع مؤسسة الرسالة - بيروت سنة ٤٤٥٥ھ‏ - .154١م‏ الطبعة الأولى 
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48- شرح معاني الآثار: 
لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة ١77ه,‏ حققه محمد زهري 
النجار ٠‏ 
طبع دار الکتب العلمیة - بیروت. الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۹ھ - توزيع دار 
الباز بمكة المكرمة. 

-٠‏ شرح صحیح مسلم: 
للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف النووي ال متوفی سنة ٦ھ.‏ 
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالسعودية. ؤ 

١٠6١‏ - شرف أصحاب الحديث: 
للخطيب البغدادي أحمد بن علي المتوفى سنة 477ه. 
طبع دار إحياء السنة بيروت. 

۲ - الشعر والشعراء: 
لابن قتيبة ا عبدالله بن مسلم المتوفى سنة ٦٢۲۷ھ‏ حققه 
أحمد محمد شاكر 
طبع دار المعارف بمصر سنة ١۱۳۸ھ‏ - ٦٦۱۹م.‏ 

٣‏ - شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 
لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١ه/اه‏ 
طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة سنة 1777ه, الطبعة الأولى. 

٤‏ الشمائل امحمدية: 
لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة ۲۷۹ھ - حققه 
محمد عفيف الزعبي 
طبع بمطيعة دار العلم للطباعة والنشر بجدة» الطبعة الاولی سنة ١٤٠٥ھ‏ 
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-١ ٥‏ شرح العقيدة الواسطية: 
للدكتور محمد خليل هراس - مراجعة الشيخ عبدالرزاق عفیفي. 
نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - الطبعة الثالثة بدون تاريخ. 

-١ 65‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 
القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي المتوفى سنة ١۸۲ه.‏ 
طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ۱۳۳۱ھ - ۱۹۱۳م. 

لاه -١‏ الصحاح: 
الجوهري إسماعيل بن حماد المتوفى سنة ۳۹۳ھ - حققه عبدالغفور عطار 
طبع مطابع دار الكتاب العربي بالقاھرۃ سنة ٦۱۲۷ھ‏ - ۱۹۱۱م. 

-١ ۸‏ صحيح البخاري المسمى بالجامع الصحيح: 
للامام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري املتوفی سنة ٢٥۲ھ‏ ترقیم محمد 
فؤاد عبدالباقی. 
طبع المطبعة السلفية بالقاهرة الطبعة الأولى سنة ۰ ھ. 

۹ - صحیح مسلم: 
للامام مسلم بن الحجاج القشیري, أبو الحسين ال متوفی سنة ٢٦۲ھ‏ حققه 
محمد فؤاد عبدالباقي. 
طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت. مصورة عن طبعة عيسى البابي 
الحلبي بالقاهرة سنة 1174١-1100م.‏ 

۰- صحیح ابن خزيمة: 
لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة ۳۱۱ھ؛ حققه محمد 
مصطفى الأعظمي. 
طبع المکتب الإسلامي بدمشق, الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ءم. 
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۱- صحیح ابن حبان: 
تہ سح ہآ مر وس سب 
الأرنافوط وحسين أسد. 
ا الرسالة - بيروت الطبعة الأولى سنة ٤‏ ٠٤ھ‏ وما 15 
۳۲ - صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 
لأحمد بن حمدان الحراني المتوفى سنة ٢٦۲ھ‏ خر أحاديثه محمد ناصر 
الدين الألباني 
الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۷ھ بالمکتب الإسلامي بدمشق 
۳ - طبقات الشافعیة الکبری: 
لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة ۷۷۱ھ حققه عبدالفتاح 
الحلو ومحمود الطناحي. 
طبع عيسى البابي الحلبي بالقاھرۃ سنة ۱۳۸۳ھ- ١٦۱۹م.‏ 
4 - طبقات فحول الشعراء: ) 
محمد بن سلام الجمحي المتوفى سنة ١77ه‏ شرح محمود شاكر. 
طبع مطبعة دار المعارف بمصر سنة 1907ه. 
6 - طبقات الفقهاء: ‏ 
ثبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفی سنا ١۷۾‏ قاو 
إحسان عباس 
طبع دار الثقافة بيروت سنة ۱۰ھ 
٦‏ - طبقات المعترلة: 
لأبي القاسم البلخي والقاضي عبدالجبار بن أحمد والحاكم الجشمي - حققه 
فؤاد السيد 
طبع الدار التونسیة للنشر سنة ۱۳۹۳ھ . 


CAA 


 -۷‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: 

ليحيى بن حمزة العلوي اليمني 

طبع دار الكتب العلمیة - بیروت سنة ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۳م. 
-١4‏ ظهر الإسلام: 

لأحمد أمين 

الطبعة الرابعة سنة 1910م نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 
۹- العبر فی خبر من غبر: 


حققه فؤاد السيد وصلاح الدين المنجد. 


طبع الكويت سنة ۱١1۰‏ . 

٠‏ - العدة في أصول الفقه: 
للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسین الفراء المتوفى سنة ۸٥٦ھ‏ تحقیق 
الدكتور أحمد سير مباركي 
طبع مؤسسة الرسالة بيروت سنة ٠ھ‏ الطبعة الأولی. 

١‏ العقد الفريد: 
لابن عبدربه أبي عمر أحمد بن محمد الأندلسي المتوفى سنة ۲۲۷ھ.. حققه جماعة. 
طبع دار الكتاب العربي - بيروت سنة ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م . 

۲-علل اخحدیث: 


الدين الخطيب. 


طبع مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة القاهرة سنة ۱۳٤۲۳‏ ه- ١۱۹۲م.‏ 


۸۹ 


۳- غایة ا مرام فی علم الکلام: 
لسیف الدين علي بن محمد الآمدي ال متوفی سنة ٦٣١ھ‏ حققه حسن محمود 
عبداللطيف. 
طبع مطابع الأهرام التجارية بالقاهرة سنة ۳۹۱٠ه.‏ 
4- غاية المرام في تخريج أحاديث الال وا خرام: 
محمد ناصر الدین الالباني. 
طبع المكتب الإسلامي بدمشق, الطبعة الأولى 
06- غريب الدبف ٣‏ 
لأبي عبيد القاسم بن سلام الھروي ال متوفی سنة ٢٢٦ھ.‏ 
الطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن بالهند سنة 57414١ه-19514م.‏ 
- غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: 
لأحمد بن محمد الحموي المصري شهاب الدين المتوفى سنة 94١٠١ه.‏ 
نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي - باکستان سنة ۱۲۹۰ھ. 
 -۷‏ الغنیة فی الأأصول: 
اسوسٹائی متضور بی لسَعاق الترٹی سا کت عتقدد. محمد صدقي 
بن أحمد البورنو الغزي. 
الطبعة الأولی سنة ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۹م. 
۸- غیاث الأمم فی التیاٹ الظلم: 
لإمام الحرمين أبي ا معالي عبدالملك بن عبدالله الجويني المتوفى سنة /41ه. 
حققه د. عبدالعظيم الديب. 


طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر الطبعة الأولى سنة ٠.18١ه.‏ 


کہ 


8- الفائق في غريب الحديث: 
لجارالله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة /57ه, حققه علي محمد 
البجاوي ومحمد أبى الفضل إبراهيم 
طبع ونشر عيسى البابي الحلبي بالقاھرةۃ سنة ۱۲۹۱ھ. 
۰ - فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 
لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي المتوفى سنة 657/ه. 
طبع المطبعة السلفیة ونشر مکتبتھا سنة ۱۳۸۰ھ وما بعدھا. 
۱- فتح القدير شرح الهداية: 
لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام المتوفى 
سنة 1۸۱١‏ ه. 
طبع مصطفى البابي الحلبي سنة -٠۹۷١‏ القاهرة. 
7- الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير: 
كلاهما أجلال الدين السيوطي المتوفى سنة ۹۱۱ ومزجھما الشیخ یوسف 
النبهاني. 
طبع دار الكتب العربية الكبرى بمصر سنة .٠6؟١ه.‏ 
-١‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 
للشيخ عبدالله مصطفى المراغي. 
مطيفة أتهبا و الَية الَحسَنة بالقاهرة سنة ١٦۱۳ھ-۷٣۱۹ء.‏ 
4 الفرق بين الفرق: 
لعبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفى سنة 55؛4ه. حققه محمد محيي الدين 
عبد ا لحميد . 


طبع دار المعرفة ببيروت بدون تاريخ. 


کہ 


۵- الفروق: ظ 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 144ه. 
طبع عالم الكتب - بيروت بدون تاريخ. ) 
185- الفصل في الملل والأهواء والنحل: 
لابن حزم أبي محمد علي بن أحمد الأندلسي المتوفى سنة 4055ه. 
طبع محمد علي صبيح وأولاده بمصر سنة 17584ه.. . 
۷- الفصول فی الأصول: 
لأحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفی سنة ۳۷۰ھ حققه د. عجیل جاسم 
لفشمي 0 
الطبعة الأولى سنة ه.4١ه‏ على نفقة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت. ظ 
١4‏ - الفقيه والمتفقه: ) 
للخطيب البغدادي أحمد بن علي المتوفى سنة ٤٤٦٦ھ‏ - صححه اسماعیل 
الأنصاري. - 
نشر دار إحياء السنة النبوية سنة ۱۳۹۵۰ھ. 
 -۹‏ الفھرست: 
لابن النديم محمد بن اسحاق توفی بعد سنة ۲۷۸ھ. 
طبع دار المعرفة بیروت سنة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 
۰- فوائ الرحموت شرح مسلم الثبوت: 
للعلامة عبدالعلي الأنصاري. 
طبع بهامش المستصفى بدار الكتب العلمية - بيروت سنة 9417١ه.‏ مصورة 


عن طبعة الأميرية ببولاق سنة 5؟11١ه.‏ 


۹۲ 


5 -الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 
لأبي الحسنات محمد بن عبدالحي اللكنويء المتوفى سنة 5١١١ه.‏ 
طبعة نور محمد بكراتشي - باكستان سنة 1591ه. 
7۲- فیض القدیر شرح ا جامع الصغیر: 
محمد عبدالروؤف المناوي المتوفى سنة ١۳٣۱ھ.‏ ۔ 
يع سا SL‏ 
۴۳ - القاموس اخحیط: 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزيادي المتوفى سنة ۸۱۷ھ _ 
طبع مؤسسة الرسالة - بيروت نشر دار الريان بالقاهرة الطبعة الثانية 
سنة ۷٤٠۱ھ‏ 
-١ ٤‏ القواعد والفوائد الأصولية: 
لعلي بن عباس البعلي المعروف علاء الدين بن اللحام المتوفى سنة ۸۰۳ھ. 
حققه محمد حامد الفقي 
طبع بمطابع السنة المحمدية بالقاهرة سنة ه/ا1١1ه-1505م.‏ 
- الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف: 
لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ا متوفی سنة ۸۵۲ھ. 
طبع مع الكشاف بدار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ. 
-١‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: 
لحافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي المتوفى 


الطبعة الأولى بدار الكتب العلمية - بيروت - سنة ١٤٦٢۱ھ-۱۹۸۷م‏ 


۹۳ 


-١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: 
لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ١77ه.‏ 
الطبعة الثانية سنة ١۳۹۹٠ه‏ بال مكتب الإسلامي - دمشق. 

 -۸‏ الكامل في التاريخ: 
لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد ابن الأثير الجزري المتوفى سنة ٠‏ 77ه. 
طبع دار صادر - بيروت. 

8- الكامل في الضعفاء: 
لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني ا متوفی سنة ٣٦۳ھ.‏ 
الطبعة الأولی سنة ۱۹۸۰م بدار الفکر - بيروت. 

-٠‏ الکعاب: 
لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه المتوفى سنة ۱۸۰ھ. 
الطبعة الأولى بالأميرية ببولاق سنة ١١١٠ه.‏ 

۱۹ - الكشاف عن حقائق التتزيل: 
لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة ۸٥٦ھ.‏ 
طبع دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ. 

۲ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: 
لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة ١‏ /اه. 
طبعة مطبعة دار سعادة باستانيول سنة 8١٠١١ه.‏ 

٣‏ - کشف ا فا ومزیل الإلباس عما اشتھر من الأحادیث علی أُلسنة الناس: 
لاسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة ١٦۱۱ھ‏ 
طبعة مطبعة القدسي بالقاهرة سئنة ١٣۱۳ھ.‏ 
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-7٠‏ الكفاية في علم الرواية: 
لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 877ه - 
حققه د. أحمد عمر هاشم 


الطبعة الثانية سنة 4.5١ه-‏ 987١م‏ بدار الكتاب العربي - بيروت. 
ك٥-‏ الکلیات: 
لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي المتوفى سنة 5954١٠ه.‏ 
طبع مؤسسة الرسالة الطبعة الأولی سنة ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۲م. 
٦‏ - اللباب في تهذيب الأنساب: 
لأبي الحسن عزالدين علي بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 
۰ھ. 
نشر دار صادر - بيروت - بدون تاريخ. 
۷ - اللباب فی ا جمع بین السنة والکتاب: 
لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي المتوفى سنة ٦۸٥ھ‏ - حققه د. محمد 
فضل عبدالعزیز مراد. 
طبع دار الشروق بجدة؛ الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥ھ‏ -۱۹۸۳م. 
۸ - لسان العرب: 
لابن منظور جمال الدین محمد بن مکرم الافریقي ا متوفی سنة ۷۱۱ھ 
طبع دار صادر - بیروت سنة ۱۲۷۰ھ-۱۹۱۵م. 
8 اللمع في أصول الفقه: 
لأبي اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي الفيروزبادي المتوفى سنة ١١٤ه..‏ 
الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷۷ھ - ۱۹۰۷م بمطبعة مصطفی البابي الحلبي 


تمصن 


٥ 


- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: 
لمحمد بن أحمد السفاريني. 
الطبعة الثانية سنة ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۲م - نشر مؤسسة الخافقين بدمشق. 
5- متشابه القران: 
لتاق ضدالسارین آخود المعتزلي المتوفى سنة ١٠٠٤ء‏ حققه عدنان زرزور 
طبع دار التراث بالقاهرة. 
5- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة ۸۰۱۷ھ, 
طبع دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۷ھ . 


4-٣۳‏ مجمل اللغة: 
لأبي الحسين أحمد بن فارس التوفی ۳۹۰ھ - حققه زھیر عبدالحسن 
سلطان. 
طبع مؤسسة الرسالة - بي 90 0,09 ٠ھ-٣۱۹۸م.‏ 


١‏ ؟- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: 
لأحمد بن عبدالحليم المتوفى سنة ۷۲۸ھ جمع عبدالرحمن بن قاسم النجدي 
وائكة: 
مصورة عن الطبعة الأولى سنة ۸ھ 
06-البمجموع شرح المهذب: 
للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 1175ه. وجماعة 
طبع مطبعة التضامن الأخوي بالقاهرة سنة 41 7١ه.‏ 
۹٦‏ - المحصول في علم الأصول: 
لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 507ه - حققه طه جابر 
العلواني 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض سنة ١194م.‏ 


۹٦ 


۷- ا حلی: 
لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة ٤٥٦ھ‏ - حققته 
لجنة إحياء التراث. 
طبع دار الآفاق الجديدة - بيروت - بدون تاريخ. 
4- المحيط بالتكليف: 
لعبدالجبار أحمد المتوفى سنة 6١4ه,‏ جمع الحسن بن أحمد بن متويه. 
طبع المؤفسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر - القاهرة. 
4- مختار الصحاح: 
لمحمد بن أبي بكر الرازي. 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت - بدون تاريخ. 
١‏ مختصر المزنی: 
لأبي إبراهيم اسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 1715ه. 
طبعة كتاب الشعب بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ھ علی هھامش الأم. 
65 المدخل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
لعبد القادر بن أحمد المعروف بابن بدران المتوفى سنة 855 ١١ه.‏ 
طبع إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة. 
9- مدارج السالكين: 
لابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة 
٥٢١ھ‏ حققه محمد حامد الفقي 
طبع ممظيفة السكة لحمو بالقافرة سيكة 81/6 ا هده ه14 
7 7- مرأة الجئان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: 
لأبي محمد عبدالله بن أسعد الیافعي الیمني ال متوفی سنة ۷۱۸ھ . 


۷ 


-١ ٤‏ المستصفى في علم الأصول: 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة ٠٠٠ه..‏ 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت سنة ١١٤٠ه‏ عن الطبعة المنيرية سنة ٠‏ 
اه 

06 المستدرك على الصحيحين: 
لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النيسابوري المتوفى سنة 


A.0 
طبع دار الكتاب العربي - بيروت مصورة عن طبعة حيدرآباد الدكن بالهند‎ 
.ھ۱۳۳٣١ سنة‎ 


5 - سمسلم الفبوت مع شرحہ فوائح الرحموت: 
لمحب الله بن عبدالشکور البھاري ا متوفی سنة ۱۱۱۹ھ. 
طبع مع المستصفى في دار الكتب العلمية بیروت سنة ١٤٠٥ھ‏ مصورة عن 
الطبعة ا منیریة سنة ١۳۲٢ھ‏ 
۷- مسند الآمام أحمد: 
للامام أحمد بن حنبل الشیباني المتوفى سنة ۲٤١‏ ه. 
طبع ا مطبعة المیمنیة سنة ۱۳۱۳ھ - 
۸- مسند الشافعی: 
لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ا لمتوفی سنة ٢٠٥ھ.‏ 
طبع دار الكتب العلمیة - بیروت - سنة ١٤٠٠ھ-۱۹۸۰م‏ الطبعة الأولى. 
۹- مسدد أبی یعلی: - ظ 
لأحمد بن علي بن الٹنی الأصلي المتوفی سنة ۰۷١ھ‏ - حققه حسين سليم 
أسد. ) 
طبع دار المأمون للتراث بدمشقء الطبعة الأولى سنة 4 0٠5١ه.‏ 


۸ء 


- مسند أبي عوانة الاسفرائيني: 
يعقوب بن اسحاق المتوفى سنة ١1١‏ آه. 
طبع حیدرآباد الدكن بالهند سنة 17؟١اه.‏ 

١‏ مسند ال حمیدي: 
للحافظ أبي بكر عبدالله بن الزبیر الحميدي ا متوفی سنة ۲۱۹ھ حققه حبيب 
الرحمن الأعظمي. 
طبع عالم الكتب - بيروت» مصورة عن طبعة المجلس العلمي بالهند. 

79 مسند الطيالسي: 
لسلیمان بن داود المتوفى سنة ٢۰٣ھ.‏ 
طبع مجلس دائرة المعارف النظامیة بحیدرآباد الدكن بالهندء الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۲۱ھ. 

-۳٣‏ المسودة في أصول الفقه: 
لآل تيمية مجد الدين عبدالسلام وابنه شهاب الدين عبدالحليم وحفيده تفي 
الدين أحمد» جمع شهاب الدين أحمد بن محمد الحراني المتوفى سنة 55/اه. 
طبع مطبعة المدني بالقاهرة. 

٤إ‏ مشکاۃ المصابیح: 
للخطيب التبريزي محمد بن عبدالله المتوفى سنة ١٤۷ه‏ حققه محمد ناصر 
الدين الألباني. 
الطبعة الثانية سنة 799١ه.‏ نشر المكتب الإسلامي بدمشق. 

-٥‏ مشکل الآثار: 
لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي :المتوفی سنة ٢۲۲ھ.‏ 


طبع مجلس دائرۃ المعارف النظامیة بالھندء الطبعة الأولی سنة ۱۳۳۳ھ. 


۹ 


-٦‏ الصباح المير في غريب الشرح الكبير: 
لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المتوفى سنة ١۷۷ه. ٠‏ 
بدون مطبعة أو تاريخ. 
۷- المصئف في الأحاديث والآثار: 
لعبدالله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سنة 760ه. 
طبع بمطبعة الدار السلفية - بومباي - بالهند سنة ١.4١ه‏ الطبعة الأولى. 
۶۸- - مصنف عبدالرزاق: 
لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة ۱ھ حققه حبیب 
الرحمن الأعظمي. 
طبع المجلس العلمي بالهند سنة 5ه الطبعة الاولى 
7 ا مطالب العالیة بزوائد المسانيد الثمانية: ظ 
للحافظ بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۸٠١‏ برجي حبين ايعس 
ا 
الطبعة الأولى بالمطبعة العصرية بالکویت سنة ۱۳۹۳ھ نشر إدارۃ الشئون 
الإسلامية بوزارة الأوقاف بالكويت. 
٠‏ - معانی ا خروف: 
لأبي الحسن علي بن عیسی الرماني المتوفی سنة ۳۸۲ھ حققه د. عبدالفتام 
طبع مكتبة الطالب الجامعي بمکة سنة ١٤٢٥ھ‏ الطبعة الثانية. 
۱ - المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج واختصر: 
للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ا متوفی سنة ۷۹۲ھ, حققه 
خی ات اتی 
طبع دار الأرقم بالكويت الطبعة الأولى سنة ١٤٠٥ھ.‏ 


وود 


5 المعالم في أصول الدين: 
لفخر الدين محمد بن عمر بن الخطيب الرازي المتوفى سنة ٦٦٥ھ.‏ مراجعة 


طبع مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
۳ 7- المعتمد في أصول الفقه: 


لأبى الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب المتوفى سنة ٤٤٦ھ‏ حققه 


محمد حميد الله. 
طبع بالمطبعة الكاثوليكية - بيروت سنة ١٦۱۹م.‏ 
4 ؛ ۲- معجم الأدباء: 
لياقوت بن عبدالله الحموي المتوفى سنة "1١1‏ ه. ‏ 
مطبعة المأمون بالقاهرة سنة /اه؟١١1ه-8؟15م.‏ 
-١ ©‏ معجم المؤلفين: 
لعمر رضا كحالة 
طبع دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى - بيروت. 
5 ۲- معجم متن اللغة: 
لأحمد رضا 
طبع مكتبة الحياة - بيروت سنة ۳۷۹١ه. ٠‏ 
۷ -المعجم الكبير: 
للطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد المتوفى سنة ٣٦٥ھ‏ حققه حمدي 
عبدالمجيد السلفي. 
طبع وزارة الأوقاف بغداد - سلسلة إحياء التراث. 
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7 المعجم الصغير: 
لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة ٠7؟ه.‏ 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت - سنة ١٤٥٥ھ.‏ 
۹ - المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكرم: 
ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي. ظ 
طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 
سنة ١٥٤۹٠م.‏ 
٠‏ - المغني في الفقه: 
لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ١17ه.‏ 
طبع مكتبة الرياض الحديثة سنة ١.14١ه-١1581م.‏ 
۱ المغني في أصول الفقه: 
لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخبازي المتوفى سنة ۱ ھہہ حققه د. 
محمد مظهر بقا. 
طبع مركز البحث العلمي وإحيا ء التراث ا ا الترى يمك 
سنة ١١٥۱ھ‏ - 
۲ ۲- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 
لابن هشام عبدالله جمال الدين الأنصاري المتوفى سنة ١1/اه‏ حققه د. مازن 
المبارك ومحمد علي حمدالله. 
طبع دار الفکر - بیروت - سنة ۹٦۱۹ء.‏ 
۴۳ ۲- الغني في أبواب العدل والتوحيد: 
لعبدالجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى سنة ٤١٦ھ.‏ 
طبع دار الكتب المصرية؛ الطبعة الأولى سنة ١٠/؟١ه.‏ 


o٠ 


© ؟- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: 
لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 
5/ه. 
طبع ونشر مكتبة الرياض الحديتة. 
هه ؟- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: 
للشريف التلمساني أبي عبدالله محمد بن أحمد المتوفى سنة ۷۷۱ھ حققه 
عبدالوهاب عبداللطيف. 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة على نفقة الحاج أحمد وييلو بدون 
تاريخ. 
65 ؟- مفتاح السعادة ومصباح السيادة: 
لطاش كيرى زادة أحمد بن مصطفی ا متوفی سنة ۹۱۸ھ. 
طبع بمطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة سنة ۸٦۱۹م‏ 
۷- مفتاح الجنة فی الاحتجاج بالسنة: 
للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ۹۱۱ھ. 
طبع دار مصر للطباعة سنة 8.7١ه.‏ نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
-١ ۸‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: 
لأبی الحسن على بن إسماعيل الأشعري ا لمتوفی سنة ٣٣٥ھ‏ - حققه محمد 
سے الدین 07 
الطبعة الأولی سنة ۹٦۱۳ھ‏ بمکتبة النھضة الملصریة. 
۹ المقاصد ا حسنة: 
لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي المتوفى سنة ٦ھ‏ حققه 
عبدالله ين محمد الصديق. 
نشر مكتبة الخانجي بمصر سنة 170١١ه.‏ طبع مطبعة دار الأدب العربي 
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۰- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام: 
لي الود جحد ين مد یز رق التوفن سحة بالاوف > ةن بعد 
طبع دار الغرب الإسلامي لبنان - الطبعة الأولی سنة ۸٤٢٥ھ‏ 
۱ - مقدمة ابن خلدون: 0 
لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون المتوفى سنة 4.٠4ه‏ - حققه علي 
عبدالواحد وافي. اا 0 
طبع ونشر لجنة البيان العربي بمصر سنة ۰ھ 
۲- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: 
لأبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المتوفى سنة ١٤٠ه..‏ 
طبع دار الكتب العلمية في بيروت سنة ۱۳۹۸ھ. 
-٣‏ مکارم الأخلاق: 
للخرائطي. 
04007 
4" "- ملخص إبطال القياس والرأي: 


لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة 457ه, حققه سعید 
الأفغاني. 


طبع مطبعة جامعة دمشق سنة ۱۳۷۹ھ 
٥۵ھ‏ اللل والنحل: 0 ظ ظ 
للشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبدالكريم المتوفى سنة /04ه, حققه محمد 


+ 6ه 


5- مناهج الأدلة في عقائد الملة: 
لابن رشد أبى الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة 50هه. حققه د. محمود 
0 ب 
الطبعة الذانية سنة 4م نشر مكتبة الأنجلو المصرية. 

١1‏ - مناهج العقول شرح المنهاج: 
للبدخشي محمد بن الحسن. 
طبع محمد على صبيح وأولاده بمصر بدون تاريخ. 

- منار السبيل في شرح الدليل: 
للشيخ إبراهيم بن محمد الضویان التوفی سن ۳٢۱۲ھ‏ حققه 
زهير الشاويش. 
طبع المکتب الإسلامي بدمشق الطبعة الرابعة سنة ۱۳۹۹ھ. 

۹- منتھی الوصول والأمل فی علمی الأصول وا جدل: 
لابن الحاجب جمال الدين أبي عمر عثمان بن عمرى ا متوفی سنة ٦٦٥ھ.‏ 
نشر مكتبة الباز بمكة طبع دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى سنة 
ملعاف 00 ظ 

٠‏ المنتقى من الكتب المسندة عن رسول الله به: 
لابن الجارود أبي محمد عبدالله بن علي النيسابوري المتوفى سنة ٠١1‏ ٠ه.‏ 
طبع مع الفجالة الجديدة بالقاھرۃ سنة ۱۳۸۲. وبھامشە تیسیر الفتاح 
الودود في تخريجه. 

١‏ النتظم في تاريخ الملوك والأم: 
لأبي الفرج بن الجوزي عبدالرحمن بن علي المتوفى سنة 0۹۷ه.. 


طبع حيدر آباد الدكن بالهند سنة ۱۹۳۸م. 


75 المنتقى من منهاج الإعتدال: 
للذهبي أبي عبدالله محمد بن عثمان المتوفى سنة /5لاه. 
طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١۱۳۷ھ.‏ 

7 - المنتقى من أخبار المصطفى: 
لأبي البرکات مجد الدین عبدالسلام بن تیمیة المتوفی سنة ٦٦٥ھ‏ - حققه 
محمد حامد الفقي. 
طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض سنة 
٣ھ‏ 

۹4- ا نخول من تعلیقات الأصول:_ 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٠٤ھ‏ حققه د. محمد 
الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۰ھ بدار الفکر بدمشق. 

6- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية المتوفى سنة /1/اه. 
٤‏ ات المدني بالقاهرة سنة ۱۳۸۲ھ. 

- المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل (باب ذكر المعتزلة): 
لأحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة ۸۰ھ صححه توما آرنلد. 
طبع دار صادر - بيروت - مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية 
نخر ان غ ا ف 

۷- موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان: 
لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة /01/ه, حققه محمد 
عبدالرزاق حمزة. 
طبع المطبعة السلفية بالقاهرة. 


۸- موافقة صریح المعقول لصحیح ا نقول: 
لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم المتوفى سنة ۷۲۸ھ . 
طبع مطبعة السنة المحمدية سنة ۱۹۵۱۱م. 
8 المواقف في علم الكلام: 
للایجي عضد الملة والدين عبدالرحمن بن أحمد. 
طبع عالم الكتب - بيروت - بدون تاريخ. 
۰- الموافقات في أصول الشريعة: 
للشاطبي أبي اسحاق ابراهيم بن موسى المتوفى سنة ۷۹۰ھ. 
طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر - تصوير دار المعرفة بيروت. 
5 الموطاأ: 
للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة 15١ه,‏ حققه محمد فؤاد 
عبد لباقي. 
طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاھرة سنة ۱۳۷۰ھ. 
5 المهذب في فقه الإمام الشافعي: 
لأبي اسحاق ابراهيم بن علي الفيروزأبادي الشيرازي المتوفى سنة ١١٤ه.‏ 
طبع دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الثانية سنة ٠۹۰۹‏ م. 
م ؟- ميزان الاصول في نتائج العقول: 
لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة ٥١ھ‏ حققةه 
محمد زكي عبدالبر. 
الطبعة الأولى سنة ٠١85‏ 5اه. 
4 النبوات: 
لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم الحراني المتوفی سنة ۷۲۸ھ. 
نشر مكتبة الرياض الحديثة بدون تاريخ. 


/با.ه 


6- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 
ليوسف ابن تغري بردى الأتابكي المتوفى سنة ٤۸۷ه.‏ 
طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة - الطبعة الأولى سنة ۹٤۳٠ه.‏ 
5 - نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: ۱ 
لعبد القادر بن أحمد بن بدران المتوفى سنة 11787١ه.‏ 
طبع مكتبة المعارف بالرياض الطبعة الثانية سنة ٠6‏ 4١ه.‏ 
۷- نصب الرایة لأحادیث الھدایة: ) 
للزيعلي جمال الدین عبدالله بن یوسف ا متوفی سنة ١٦۷ھ‏ 
طبع المجلس العلمي الهندي بدار المأمون بالقاهرة الطبعة الأولى 


84- نظرية التكليف: 


طبع مؤسسة الرسالة بيروت - سنة ۱۳۹۱ھ. 
۹-نقض المنطق: ٠‏ ظ 0 
لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم الحراني المتوفى سنة ۷۲۸ھ. 
طبع ذال الكتب الغلمية مضورة عن طبعة الستة الحمدية يدوق تارية: 
7 النكت والعيون: 20 ظ 
للماوردي أبي الحسن علي بن حبيب ال لمتوفی سنة ٤٤ھ‏ حققه خضر 
طبع وزارة الأوقاف بالكويت» الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۲م. 
۱ - النکت علی مقدمة ابن الصلاح: 
لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني المتوفى سنة ۸۱۲ھ حققه. د.ربيع 
طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة سنة ٠5‏ 4١ه‏ الطبعة الأولى. 


ممه 


7- نهاية السول في شرح منهاج الأصول: 
لجمال الدين الإسنوي عبدالرحيم بن الحسن ا متوفی سنة ۷۷۲ھ. 
طبع محمد على صبيح وأولاده بمصر - بدون تاريخ. 
۳- النهاية في غريب الحديث والأثر: 
لابن الأثير الجزري المبارك بن محمد المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ حققه طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي. 
طبع مطبعة عیسی البابي الحلبي بمصر سنة ۱۳۸۳ھ. 
٤4‏ - نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: 
لأبي العباس أحمد القلقشندي المتوفى سنة ١۸۲هء‏ حققه إبراهيم الأبياري. 
طبع بالشركة العربية للطباعة والنشرء الطبعة الأولى سنة ١١٠٠ء‏ القاهرة. 
6 الوصول إلى الأصول: ظ 
لابن برهان البغدادي أحمد بن علي المتوفى سنة 016ه, حققه د. 
عبدالحميد أبوزنيد. 
نشر مكتبة المعارف بالرياض سئة ١٤٠۱ھ‏ 
9؟- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 
لابن خلكان أبي العباس أحمد بن محمد المتوفی سنة ٦۸٥ھ‏ - حققه د. 
إحسان عباس 
طبع دار صادر - بیروت سنة ۱۹۷۱م. 
۷- الوقف والابتداء: 
لابن الأنباري أبي بكر محمد بن القاسم المتوفى سنة ۳۲۸ھ. 
۸- یتیمة الدھر فی محاسن أهل العصر: 
لأبي منصور الثعالبي عبدالملك بن محمد المتوفى سنة 474ه, حققه محمد 
محيي الدين عبدالحميد. 
طبع المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة سنة ١٦۱۹۰م.‏ 


0۹ 


امناً: فهرس الموضوعات 


الموضوع ۱ 
القول في العموم والخصوص 
تعريف العام والخاص 


اسر یمطاف اقب وااقال 


ماذا يعني قولهم عام مخصوص 


بماذا تصرف العبارات إلى بعض محتملاتها 


الألفاظ المدعاة للعموم إجمالا 


رأي الباقلاني في ألفاظ العموم 


شبه القائلين بالعموم ورد الباقلاني عليها 

إبطال الباقلاني لحجة من قال بعموم «من وما وأيما» 

إبطال الباقلاني لحجة من قال بعموم اسم الجمع 

إبطال الباقلاني لحجة من قال إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم 
إبطال الباقلاني لحجة من قال إن أين ومتى لعموم الأماكن والأزمان 


القول بالوقف وأقسمام القائلين به 
أدلة القول بالوقف ٠‏ 


إذا خص لفظ العموم فل معدن يها ١‏ 


رأي الباقلاني فى ذلك 


01۰ 


اتل 


۱ 
۳٣ 
\٤ 
۱٦ 


۸ 


۲١ 
3 
٤0 
۸ 


٤۹ 


00٥ 
1۳ 
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۷ 


حجِية العام بعد التخصيظن 
الفرق بين النسغ والتخصيص 

أقل ما یدخله التخصیص, وبیان لحل ع ييا 

إحالة تخصص الحكم الثابت بلحن القول وفحواه 

إحالة تخصص الفعل الواقع منه مه 

قول الراوي «كان عه يفعل كذا» يفيد التكرار 

تفصیل ما يمتنع دعوى العموم والخصوص فيه من حكم وأقضية الرسول له 
دعوى العموم في جوابه له 

متی يجوز أن يجيب عب بما هو أخص من السؤال؟ 

متى يجوز عدم إجابة الرسول عه للسائل عما سال عنه؟ 

هل يجوز أن يجيب الرسول عه بذكر غیر ما سئل عنە؟ 

ما يحمل عليه اللفظ العام عند مثبتيه 

يحتج بالعام المخصوص بمعين دون المجمل 

ذهب بعض القدرية الى التوقف إذا كان التخصص يوجب ضم أوصاف 
إلى العين والرد عليهم 

على ماذا يحمل العام إذا خص والرد على من قال يحمل على 0 


ا 


وھ 


جح نی 

تقسیم الاسننتتاء إلى استثناء من الجنس ومن عبر الجنس 

حکم استثناء الاکٹر 

هل عون الاستثتاء المتصل بجمل متعاطفة إلى الجميع أو للأخيرة؟ 
القول المختار عند الباقلانى 
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أدلة من قال برجوعه إلى ما يليه فقط والرد عليها 
أدلة قول الباقلاني ‏ 

أقسام الشروط وتخصيص العام بها 

أحكام الشرط والمشروط 


لا بي تقض سم الل كمض فة ا اترو اا 
يجوز وجود جمل متعاطفة بعضها عام ويعضها خاص ویعضھا للوجوب 
وأخرى للندب 

الآدلة النفضلة المخصضة العموم. . 

تخصيص العام بدليل العقل 

تس الفاغ اكات را 

تخصيص العام بالإجماع 

التخصيص بالقياس المجمع عليه 

تفسیس الام حار الان 

اختيار الباقلاني التقابل بين العام وخبر الآحاد 

تخصيص العام بالقياس 

اختيار الباقلاني وجوب تقابل القياس والعموم 


أدلة من قال بتخصيص العام بالقياس والرد عليهم 


تخصيص العام بقول الصحابي 


تخصيص العام بمذهب الراوي 


الصحابي إذا قدر بعض الحدود والكفارات هل يحمل على أنه توقيفاً أو اجتهاداً 
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ترك قول الصحابي بالقياس 

مخالفة الصحابي للخبر دليل على نسخه عند عيسى بن أبان ‏ 
الاحتجاج بقول الصحابي أمر أو نهى أى رخص رسول الله عله 
الاحتجاج بقول الصحابي قضى رسول الله عله 

إذا حكى الصحابي أمر رسول الله عله في شخص من غير ذكر علة 
الرد على من قال لا يخصص العام بالآحاد إلا إذا سبق تخصصه بقطعي 
تخصيص العام بفعله عل 

تخصيص العام بفحوى الخطاب 

تخصيص العام بعادة المخاطبين 

تخصيص العام بدليل الخطاب 

ما يفيده دخول حرف النفي على الشيء 

حكم العمومين إذا تعارضا 

ما يصح وقوع التعارض فيه وما ا يصح 

حكم تعارض العامين أو الخاصين 

حكم تعارض العام مع الخاص 

حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه 
هل يجوز خلو العامين أو الخاصين من مرجح لأحدهما؟ 

اختيار الباقلاني القول في التخيير في حالة تعادل الدليلين 

هل يجب تخصيص العام بخروجه على سبب خاص؟ 

الفرق بين قولهم خرج الخطاب على سبب وعند سبب 

أقسام الجواب المستقل بنفسه 

الأقوال في تخصيص الخطاب العام بالسبب 


اختیار الباقلاني حمله على عمومه لی ثیت العموم 
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اختيار الباقلاني الجواز 





الصور التي اتفق فيها على حمل المطلق على المقيد 
الصورة التي اختلف فيها على حمل المطلق على المقيد 
اختيار الباقلاني عدم الحمل من جهة اللغة وأدلته 
أدلة من قالوا بحمل المطلق على المقيد 
القائلون بأن ألفاظ الجمع تحمل على أقل الجمع زاغل الخصوص) 
الخلاف في أقل الجمع 
اختيار الباقلاني أن أقل الجمع اثنان وأدلته 
أدلة من قال إن أقل الجمع ثلاثة 
الكلام في دليل الخطاب وأقوال العلماء فيه 
اختيار الباقلاني في عدم حجية دليل الخطاب واستدلاله 
أدلة القائلين بحجية دليل الخطاب ظ 
مفهوم الغاية | 
دلالة الحصر ب دانماء - ظ 
مفهوم الشرط 
٭ اختيار الباقلاني بأن ليس للشرط مفهوم وأدلته 
إذا ثبت حكم ووجد دليل يقتضيه هل نجزم بأنه ثبت بذلك الدليل 
حد البيان والمبيّن والمبيّن والمبيّن له والتبيين 
ما يقع به البيان 


ما يحتاج إلى بيان من القول وما لا يحتاج 
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ما يحتاج إلى بيان من الفعل 

منع تأخير البيان عن وقت الحاجة 

جواز تأخير بيان المجمل والعموم إلى وقت الحاجة 

عدم التفريق في جواز تأخير البيان بين الأوامر والنواهي والأخبار 
حجة من قال يعدم جواز تأخير بيان المجمل والعام والرد عليهم 
جواز تأخير بعض البيان ونقديم بعضه 

جواز بيان القرآن والسنة المتواترة بالآحاد 

إذا لم يجد المجتهد ما يخصص اللفظ العام هل يحمله على العموم؟ 
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